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حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول نص ينور و من - 


الوزام 


مغفدمه الشارح 





إن الععيك. له عحييلة) وستعيئه . ونستغمره» ونعوذ بالله من شرور الفسناة 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له. 
واكنيد 01 11 اه الأ اله رحد أ فريك لفو .رايد ان محمد هيلة ورسواك 
أما بعد: 
فهذا شرح وسيط على كتاب «قواعد الأصول ومعاقد الفصول» لعبد المؤمن بن 
فبك لجنل البغدادي التجحتيليى و زاقيت فية سهولة الاميلوضة وإيضاح 
العبارة» مع إيراد الأمثلة الكافية. 
وأصل هذا الشرح دروس ألقيتها في المسجد على الطلبة فرغب إليّ عدد 
من الإخوة أن أقوم بطباعتهاء فأعدت النظر في الأصل المذكور. وزدت فيه 
زناذات» كتيرة؟ مع تهذيبه وحذف ما يستغنى عنهء وسلكت فيه المنهح الآتي : 
1ب وضحت غبارة المضئفه بالضيفة المتقدمة» وذكرت الآدلة. للآفوال التى 
اقودهنا الونقستبب: ورجحت ما يستحق الترجيح. ولو كان ولا أغفله 
ضاحي» الكقاس» 
1ح خرجت الأحاديث الى ذكرتها في الشرح. واقتضيرت على الصحيحين 
الإمام أحمد» وقد أكتفي بالسنن» فإن لم يكن فيها ذكرت غيرهاء كل 
ذلك طلباً للاختصار؛ لثلا أثقل حواشي الكتاب. 
" - ترجمت بإيجاز للأعلام الواردة في أصل الكتاب» من الأصوليين 
وغيرهم» ولم أترجم للأئمة الأربعة؛ لعدم الحاجة إلى ذلك . 
؛ - ذيّلت الشرح بحواش ذكرت فيها المراجع للمباحث التي قد يحتاج إليها 
القارئءء» ولم كر منها ؟ لها تقدم . 
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حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ببح بور مين - 


22 # كت اك 
 |١‏ أسمه و ندسبه : 
عو بت الدين عيد العرين ين اران الدير "أ عبن الجن ري شبات 
القطيعى» البغدادي, الحنبلى. الفقيه» الم المفن . 
" - مولده: 
ولد في (71) جمادى الآخرة سنة (154ه) في بغداد. 


“ان لاله وعبات : 

نشأ في دعت والده. وكان بيتك علم ومعرفة؛ اد كان والده ب بجامع ابن 
عبل المطلب فى بغداد تخالا نان وتمقه على غلماء عصره » وكان ادن حياته 
متجهاً إلى الكتابة الديوانية» ثم ترك ذلك وأقبل على طلب العلم» فلازم ذلك 
ده 51-7 رنرييد 0 حنّى صار عالم بغداد 58 عصره . 
اين .وسو كما ذكر ذلك. فى ترحمته له وكان: حسم الخط ؛ كتي» أشياء كثيرة: 


صفاته ومكانته العلمية : 

قال امع بوحبي: «(كأن: إمام قاضداذ .ذا مروءة». واخلاق حسنة» وحسد 
هيئة وشكلء عظيم الحرمة» شريف النفسء منفرداً في بيته لا يغشى الأكابر 
ولا يخالطهم. ولا يزاحمهم .5 المناصب؛ فل الأكابر كرفدون: :إلية» .ركان 


١ . . 7‏ 1 1 
دا دهمن حاد. وفطنة. وعنذده 000 ١‏ جيذلة من اول عمره فى العلم. 


)١(‏ انظر الكلام على هذه الألقاب في: «ربيع الأبرار» للزمخشري (2)784/5 والمجموع 
فقاوى ادن نيمية 17815553 45197 ودالالقاب الاسلاهية) الدككور نين الباتنا 


ص("١٠. .»)١55 2١5١‏ و«معجم المناهي اللفظية» لبكر أبو زيد ص(475). 
(0) لم أقف على معناها بعد البحث» لكن سياق الكلام يدل على المعنى المراد. 


بم سبحت بيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
فأقبل آخراً على التصنيف» وتفرد في وقته ببغداد في علم الفرائض 
والحساب» وسمع منه خلق كثيرون). 

وقال الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة»: (وكان زاهداً خيّراًء ذا مروءة 
وفتوة. وتواضع ء ومحاسن كثيرة» طارحاً للتكلف على طريقة السلف» محبأ 
للخمول» وكان شيخ العراق على الإطلاق. . 


- مصنفاته : 
صف في علوم كنيورة ؟ ومن دولك 

١‏ «تحقيرٌ عند ل ني ياي ارا دا في أصول الفقه. 
كتانه هذا. 


7 «شرح المحرر) في الفقه. 
 :‏ «شرح العمدة» في الفقه. 
5 «اللامع المغيث في علم المواريث». 
1 «مراصد الاطلاع» مختصر «معجم البلدان» لياقوت. مطبوع في ثلاثة 
5 وفاته: 
توفي ليلة الجمعة عاشر صفر سنة (19لاه) في بغداد. وكانت جنازته 
مشهودة ‏ رحمه الله تعالى -. 
أنهح مصادول ذر< حمده ١‏ 
- «ذيل طبقات الحنابلة» 8 رجب 21 ) رقم 20 
5 «الدرر الكامنة» لابن حجر العسقلانى (5؟57/5). 
لاك اشذدوانت: الذهيها لايخ العماف انيل 171/0 
أ لالد المتعيد): للخليض (190/ 4 ): 
ه ‏ «الفتح المبين في طبقات الأصوليين» للمراغي .)١58/7(‏ 
5 «معجم المؤلفين» لكحالة (751/5). 
٠‏ - «الأعلام» لخير الدين الزركلي .)7١8/5(‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول نحص ينور 1 من - 


دراسهة الحتاب 
جوئ تت يبري 

بُعَدٌ كتاب «قواعد الأصول» من أنفع المختصرات في أصول الفقه عند 
الحنابلة» وقد أثنى عليه العلماء قديما وحديثا . 

فابين بدران في كتابه «المدخل» ذكره في مقدمة متون الحنابلة المختصرة. 
وقال. نه (إنه معصر و 

027 عالم الشام الشيخ جمال الدين القاسمي حيث يقول: (وما وقفنا 
مواق رادي ننس الذار الاصيرية فين مكار سيا سمي 
للأقوال» وإيجازاً في المقال...)''. 

فهو يمتاز عن غيره من المختصرات بما يلي : 

١‏ - وضوح العبارة» وسلامتها من التعقيد الذي قد لا تخلو منه معظم المتون 
في هذا الفن. 

أ أله مع إيجاز» فقد. ني بالمسائل. الاصولية الت يجقانجها الفقيده. وأغدل 
ما لا تعلق للأصول به من مباحث علم الكلام» واراء المتكلمين. 

أ عرق .في ترثييه وأسلويه على مني فريد»: يتعلف عن خيرة من كب 
الحنابلة خاصة» وغيرها عامة؛ ففيه من التعريفات والتقسيمات ما لا 
يوجد في غالب المتون. 
وأما ما ذكره بعض المعاصرين”” من أن مَوَلّفَه تابع فيه كتاب اروضة 

الناظر) وأنه نسخة مصغرة عنهء إلا أنه حذف الآدلة وخالفه فى الترتيب» فهو 

وات ضاي الكقاية و راق يي 01 ”كفي افبيفة مفيتر بن 
«الروضة) » لاختلاف الكتابين في المنهج والعبارة؛ صحيح أن معظم المباحث 
الأصولية ت: علق يها كني اليحبايا: خصوصاء وغيرها فيريه وأن ابن قدامة 


9 «المتتعل) صن 545 (؟) «متون أصولية مهمّة) ص(50١).‏ 
(9) انظر: «معالم أصول الفقهه ص(08). 


-ب«600م مسبت بيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
امم اام لال ا ا ا ا 
وتقسيمات وتعريفات لا وجود لها في «روضة الناظر» . فانظر على سبيل المثال 
كيد جاية 1 شري نا إلى 
١‏ «تعريف الحكم الشرعي») ص(؟١75).‏ 
5 - «أسماء المندوب») ص(55). 
- «تقسيم الأحكام الوضعية إلى أربعة أقسام» ص(١").‏ 
«الكلام على أفعال الرسول يك ص(7”8) . 
«ألقاب الجامع في باب القياس»2» وتفسير كل واحد منهاء ص(875). 
1" (الاسقد لال صن( 2515 
٠‏ - لم يذكر في «القواعد» قوادح القياس . 
7 - لم يذكر المقدمة المنطقية التي في أول «الروضة». . 

وقد ذكر مؤلفه أنه مختصر من كتابه: «تحقيق الأمل» فكيف يكون مختصراً 
من «الروضة)»؟! ثم إن المؤلف ككْرَنْةِ له عبارات في مختصره لم أجدها في 
معظم كتب الأصولء. مما يدل على أنه متقن لهذا الفن» قادر على التصرف 
في التعبير عن مسائله. 

هذا وقد طبع «قواعد الأصول» خمس طبعاث : 

الأولى : بالشام» وعليها تعليقات الشيخ: جمال الدين القاسمي» وهي 
ضمن مجموعة ١متون‏ أصولية مهمة». 

الثانية : بالمطبعة السلفية بمصرء وهي مطابقة لطبعة الشام. 

الثالثة: بدار المعارف بمصر بعناية أحمد وعلي محمد شاكر. 

ويغلب على الظن أنها نسخة موافقة لطبعة الشام سوى حذف تعليقات 
الشيخ القاسمي . 

ارلا ريح عابرا ار لي داري جلي الوك على 
الحكمى» وهى أحسن طبعات الكتاب» وقد أبان المحقق فى المقدمة عن 
يه الي عق الحسا. ش 

الخامسة: طبعة دار الفضيلة فى مصر (518١ه)‏ بعناية أحمد الطهطاوي. 
ويبدو لي أنه اعتمد على طبعة الشام: وقد علق على معظم الكتاب. وعزا 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول لحب فحص ينور لمن - 


النقول إلى مواطنها من كتب الأصول» وفيها سقط فى ص(20)» (السطر 
الآأول) : يقدذّر بصفحة كاملة» ويبدو ‏ واللّه أعلم ‏ أنه في جميع النسخ . 
وقد اعتمدت في شرحي على طبعة جامعة آم القرى؛ لأنها أكمل الطبعات» 
مع الاستفادة من النسخ الأخرى وكتب الحنابلة في تصحيح بعض الأغلاط. 
وقد رجعت إلى مخطوطة الكتاب ‏ الوحيدة ‏ التى حصلت عليها من المحقق 
- أثابه الله - بواسطة الأخ الدكتور: أحمد بن عبد الله بن حميد ‏ جزاه الله 
خيراً - واستفدت منها في تصحيح ما وقع من الأخطاء في طبعة أم القرى. 
وأثبت ذلك في حاشية الشرح . 
وفي الختام أروسخو القاوعة الكريم. إذا وعانيها كتبته زلّة قلم أو لبوة فهمء. 
أن .يكب الم مشكورا ماجورا لعلافى ذلك ستقبلا؛. فالآذن مصغية» والصدر 
وأن هذا المختصر لم يسبق له شرح - فيما أعلم ‏ فالتقصير وارد» والخطأ 
موجودء وقد سميته: «تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول» . 
وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي صالحاً. ولوجهه خالصاًء وأن ينفع به 
وأن يرزقنا علما تاقعاء. وعملاً ضالحا متقبلا . 
5 الله وسلم على عبده روسو له نينا حححك وعلى آله وصحبه وأتباعه 
بإحسان إلى يوم الدين. . 
ك2 وكتبه 
عبد الله بن صالح الفوزان 
القصيم ‏ بريدة 
في 1ه 
صندوق البريد: 5١5/8‏ 
الرمز البريدي: 01510١‏ 


21-111. 


01111731. 1 )0( 211.012 
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: ؛ ومع م. 
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حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بن« 60017 - 


مقدمة المؤلف 

قوله: («سرم لله اليَحْمَن اليم ») بدأ المصنف كَنْهُ كتابه بالبسملة اقتداءً 
بكتاب الله تعالى» وتأسياً بالنبي كَل فقد كان يبدأ كتبه بالبسملة» كما في كتابه 
إلى هرقل عظيم الروم. الاي أعربة البخاري في أول (صحيحه)"'' . ١‏ 

وقوله: («بْي أنَهِ4) جار ومجرور متعلق بمحذوف يقدر متأخراًء ليحصل 
التبرك بالبدء بالبسملة. ويكون التقدير بما يناسب المقام» فالذي يقرأ يكون 
التقدير: بسم الله أقرأ. والذي يكتب يكون التقدير: بسم الله أكتب» وهكذا. . . 

والمراد ب (ظسّيٍ أنَهِ4م) هنا: كل اسم من أسماء الله تعالى» ولفظ 
#آسَّدك: اسم من أسماء الله تعالى الخاصة بهء ومعناه: المألوه حباً وتعظيماً . 

وقوله: («االيَّحْمنِ»#) اسم من أسماء الله تعالى الخاصة بهء ومعناه: ذو 
الركمة الواسعة. 

وقوله: (« ابر 4) اسم من أسماء الله تعالى» ومعناه: موصل رحمته إلى 
من يشاء من خلقه» وهو ليس خاصاً بالله تعالى. قال تعالى: #الَقَّدَ كم 
رشولك- ين شك عَرِيدُ عََقِهِ مَا عَنِشدْ حرش عَبّحكم بلْمُؤْبين دوف 
يحم 409 [التوبة: 178]. 

قوله: (أحمد الله) الحمد: هو الاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع محبته 
وتعظيمه. وعبّر المؤلف بالجملة الفعلية مع أن الاسمية أبلغ لدلالتها على 
الثبوت والدوام؛ لأنه قصد إفادة التجدد والحدوث» أي: إنه حمد يتجدد كلما 


.)7/١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


:6ن اج7ببتدتدتد تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


على إحسانه وإفضاله كما ينبعي لكرم وجهه 0 جلاله. 5 


تجددت النعم» ولما كان هذا الكتاب من النعم المتجدد: تابيبه .يوق يما يدن 
على الود" والحديف اولى 4 أن نيه نجيعا بين الجماتين: وغر قوله نه : 
«إن الححك لله تحمدة””, وليس قوله: (أحمد لله رن را ما هاه مسي 
ولهذا عَطلف عليه (وأصلي) ومعناه: إنشاء الطلب» فهو عطف إنشاء على إنشاء . 
قوله: (على إحسانه وإفضاله) الإحسان ضد الإساءة» ويطلق ويراد به 
الإنعام على القيره. قال 'تعالى” «رراحين. كا لضن أذ يك [القصص : 
] ويراد به الإحسان في الفعلي» قا تجالي : مارك لشن كل تي يتلق 1 حقَه ويد 
خَلّقَ لاضن من طِينٍ 409 [السجدة: 7]» والإفضال مصدر أفضل» والفضل : 
الزيادة» وكل عطية لا تلزم من يعطي» ويفسر بالإحسان ‏ أيضاً ‏ كما في 


0 
(اللشَاك) 0007 ؛ 


قوله: كما ينيغي لكرم وجهه) 5 اسيده مثل التحكمل الذي ينبعي . وهذا 
من حيث الإجمال» ا التفصيل فلا يمكن» لعجز الخلق عنهء حتى الرسل 
عليهم الصلاة والسلام. وأكملهم نينا محمد كيد قال : للا أحصي ثناء عليك. 
أنت كما أثنبت على نفسك”*'. 

قوله: (وعِنّ جلاله) الجلال هو: العظمة»ء والعرٌ: القوة والغلبة» والعزة من 
صفات الله تعالىء وهمى تذدن على كمال فهره وسلطانه. وعلى تمام صفاته 
وكمالها. 

وقد استعمل الشافعى كَْنْهُ هذا الأسلوب فى خطبة كتابه: «الرسالة»). 
قال وده جعهذا كما يعض اكمال ريحي وغ اتلس 500 


() انظر: «تشنيف المسامع» .)98/١(‏ 

(0) هذا طرف حديث رواه عدد من الصحابة وقين. وقد أفرده الآلبانى فى رسالة مستقلة 
بعنوان «خطبة الحاجة». فراجعها إن شئت. ش 00 

(9) «لسان العربس» »)0755/١١(‏ «المفردات في غريب القرآن» و0015 المعجم مقأ بين 
اللغة» (608/5). 

(4:) أخرجه مسلم (585) من حديث عائشة وَقْيتاء وانظر: (إكمال المَعْلم) (؟5/١501).‏ 

(5) ليست في المخطوطة,» وإنما زادها محقق الكتاب. 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بير 15م - 
وأصلى [واميل]""" على نيه المككل بإرساله» المويد في أقواك وانعالده 


قوله: (وأصلي على نبيه...) إلخ» فيه الاقتصار على الصلاة. سارب 
الجمع بين الصلاة والسلام» لقوله تعالى: «يام أ ليت اموا عكلرا علكد 
يضر يماك [الأحزاب: 2155 وقد ذكر النووي كنْهُ أنه لا يُقتصر على 
أحدهماء فلا يقال: صلَى الله عليه فقطء. ولا عليه السلام فقطء وكذا قال ابن 
كثير كَنْهُ في تفسير آية الأحزاب نقلاً عنه'''. 

واقتصار المصنف على الصلاة فقط سلكه بعض أهل العلم كالإمام 
مسلم يَْنْهُ في أول «صحيحه). ولعل من فعل ذلك رأى عدم الكراهة. 
مسقلل بحديث أبي هريرة ذإنه أن النبي كَلَِةٍ قال : «من صلى علت واحدة 
على الله عليه عثير 1171 فإن ظطاهيه الاتتصار على الله نقطه ويمكن أن 
يجيب عنه من يرى الجمع بأن هذا الحديث وما في معناه لم يُقصد به ذات 
الصيغة» وإنما قصد به الصلاة» وهي تشمل التسليم» والله أعلم. 

قال.ابو الحالية: (ضداةة الله؟ لكا زوعلية عت الملذتكة» وصاذة الماؤافكة: 
الدعاء).اها**. وكذلك صلاة غير الملائكة» والمراد بالدعاء: طلب ذلك له من الله 
تعالى» أي : طلب الزيادة» لا طلب أصل الصلاة. فيكون قول المؤلف (وأصلى) 
ان اي الا ل ري ري يي شل اسار مسي 
وسيأتي الكلام على معنى «السلام» في آخر الكتاب حيث ذكره المصنف . 


قوله: (وعلى جميع صحيه وآله) صحب : اسم جمع مثل : ركب» بمعنى أنه 
اسم مفرد واقع على الجمع بمنزلة قوم ونفرء لأنه خالف أوزان الجمع 


)١(‏ «الرسالة» للشافعى ص(8). 

(0) «شرح النووي 5 صحيح مسلما 556٠  ١٠694/(‏ «الأذكار بشرح ابن علان) 
(0)5515 اللسير ادنع كيرا 0 1557). 

ضر أخرجه مسلم (508). وانظر: «التحبير شرح التحرير) .)7/1//١(‏ 

(4:) انظر: «فتح الباري» (//”077) فقد ذكره البخاري معلقاً بصيغة الجزم. ووصله 
القاضى: إسماعيل بن إسحاق الجهضمى فى «فضل الصلاة على النبى 35ةِ) ص(5؟2)8 
رمات جد كيا اال إداى. 0 1 

)0( ١فتح‏ الباري» 0 _ِ 


ديم ده تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


رو" ين فراع قري معاض فصول نر تقار المبيى 
«تحقيق الأمل») مجردة ”0 الدلائل» من غير إخلال بشىء من المسائل » 


المعروفة أن رنشا ) لبسن من أبدا الجمع؛ وهذا قول سيبويه» وذهب الأخفش 
لحاس الح رس رار وأخذ بهذا الجوهري 
على أصحاب مثل. فرخ انراد وات أصحاب على أصاحيب؛ والصحابة 
عد عبس يتبسدود اس ,اندي وتسداية القع 04 والجمع بين 
الصحب والآل فيه مخالفة للمبتدعة من الرافضة ونحوهم؛ لأنهم يوالون الآل 
أتباعه على دينه» وضعف هذا ابن القيه””'. 

فقوله: (هذه «قواعد الأصول ومعاقد الفصول») كان الأولى بالمصئف يلَنْهُ أن 
يقول: ما بعدء فهذه قواعد.. وقواعد: جمع قاعدة. وهي لغة: الأساس؛ 
حسيا كان ذلك كاسامن, اليك آر معتري كقواعد اللين» إى : دغائمةه:. 

واصطلاحاً: قضايا كلية ينطبق حكمها على جميع جزثئياتهاء» وضعت 
لاستنباط الأحكام الشرعية العملية» مثل: الأمر للوجوبء والنهي للتحريم. . 
وهذا بخلاف القواعد الفقهية» فإنها أغلبية» يكون الحكم فيها على أغلب 
الجزئيات» وتكون لها متت 

فوله: (من كنابي المسمى ب«تحقيق الأمل» ) ا محتصرة منله 

قوله: (مجردة عن الدلائل) أي: لأجل الاختصار؛ لأنه مع الدليل والتعليل 


010( زيادة من محقق الكتاب . 

(0) هكذا في المخطوطة والمطبوعات الأخرى» وفي طبعة جامعة أم القرى (من). 

() انظر: «الصحاح» (7/5 2.2١5١‏ «شرح المفصل» (1/0/ا)2» (اشرح المرادي على الآلفية») 
(817/5)» «المقاصد الشافية» (5477/4)» «تاج العروس» (7/ .)1١85‏ «حاشية ابن 
الحاج) 1 

(4:) انظر: «مجموع الفتاوى») (؟؟/٠55).‏ «جلاء الأفهام» ص(775” - 157). 

(5) انظر: «الوجيز)» لعبد الكريم زيدان ص(١١2.‏ «القواعد الفقهية» للندوي ص(58). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول حب ححص بور لم - 

تذكره تلعالب المسيرة» وتبيهيرة للراغي» المسيتعين»: وباللكه اسستعيرة: 
5" . 2010 

وعليه أتوكل» وهو حسبيء ونعم الوكيل المعين" ". 


يطول الكتاب» والفلاتل: جمع دليل». وهو ما يلزم من العلم به العلم بشيء 
أخيرة وسياتقىت إن شاك اللهب.. 

قوله: (تذكرة للطالب المستبين) مفعول لأجلهء أي: لتذكير الطالب الذي 
يويك يان قواعك الأضول:. 

قوله: (وتيصرة للراغب المستعين) يقال: بَصَّره الأمرَّ تبصيراً وتبصرة: فَهمَهُ 
ا 

قوله: (وبالله استعين) أي: أطلب عونه على جميع أموري» ومنها تأليف 
هذا الكتابيه وتقديم الجار والمجرور لإفادة الحصر. 

قوله: (وعليه أتوكل) أي: أعتمد على الله وأفوّض أمري إليهء وتقديم 
الجار والمجرور للحصر؛ أي : عليه اتوك لا على غعيره» قال 22156 وغل 
أنه هَتَوَكُوَا إن كم مُؤّمِنينَ* [المائدة: ؟]. 

قوله: (وهو حسبي) أي: الله كافت. قال تعالى: #يكأيها اين حَسْبْكَ أَنَّهُ ومن 
أتبَحَكَ مِنّ الْمُؤِيت 69* [الأنفال: 0]14 أي: الله كافيك وكافيى من اتبعك من 
المؤمتينء.. وقال تعالى > #ززتق كل كل آلو هيو كته 4ه [الطلدف» 6 

فوله: (ونعم الوكيل المعين) نعم: فعل ماض للمدح. والوكيل: فاعل» 
أي : اللهء الوكيل: أي: الموكول إليه أمر عباده» فهو المعتّمد عليه سبحانه» 
والمعين : الذي يعين عبذه ويسدلده. قال تعالى عن لبيه ضبلي الله عليه وسلم 
وصحبه الكرام: وَقَالواأ حَسَبِنًا الله وَيعَمَ الوَكيلٌُ4 [آل عمران: 17]. وقال 
النَّنَ كل : «.. والله كِيْنَ فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه...)”"'. 
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0 كي لمعي ) تنيت رق سات المخطوات 
(؟) «اللسان» (55/5). 
020 أخرجه مسلم بطوله 554 عنام هريرة ضيه . 


دين بتلت-تدته تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


أصول الفقه: معرفة دلائل الفقه إجمالاً. 20 


تعريف «أصول 2 قوله: (أصول الفقه) ذكر تعريفه باعتباره مركباً إضافياً عَلَماٌ على هذا الفن» 


4ه 00 وسيآتي تعريفه باعتبار مفرديه. 
علماً على هذا ال 
لقف فوله: (معرفة دلائل الفقه) المراد بالمعرفة هنا : العلم والتصديق». والدلاائل 


جمع دليل» وهو: ما وصّل إلى المراد قطعاً أو ظناء وسيأتي ذلك إن شاء الله. 

والمراد من معرفة دلائل الفقه: معرفة الأحوال المتعلقة بهذه الأدلة» مثل : 
أن يعرف أن الأمر عند التجرد من القرينة للوجوبء والنهي للتحريم» وأنه 
يعمل بالعام حتى يرد تخصيصهء وأن القياس يثبت الحكم ظنا. . وهكذا. 

وليس المراد تصور معانيهاء فإن هذا ليس من مقاصد علم الأصول» وإنما 
هو هن الميادقئ التصورية . 

وإضافة دلائل إلى الفقه تفيد العموم» فيشمل الأدلة المتفق عليها.ء وهي 
الكتاب والسئّة والإجماع والقياس» والمختلف فيها كقول الصحابي» وهذا 
القيد يخرج معرفة الباب الواحد من (أصول الفقه) ؛ لأن بعض الشيء ء لاا يكون 
ننس ذلك التي 

قوله: (إجمالاً) هذا حال من الأدلة» والمعنى: أنها أدلة غير معيّنة» فإذا 
قلنا: الأمر للوجوب لم نقصد أمراً معيناً» وهذا يخرج الأدلة التفصيلية فلا 
تذكر فى الأصول إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. بخلاف أدلة الفقه فإنها 
ييا قن ماله بر لتصيلى. 

والدليل عند الأصوليين نوعان : 
١‏ - دليل تفصيلي: وهو المختص بمسألة معينةء ك لأأْقِيمُوا الصكرة 4 . 
؟ - دليل إجمالي: وهو الكلي الذي لم يعين فيه شيء خاصء» مثل: الأمر 

للوجوب . 


.)١؟/١( انظر: «أصول الفقه» لأبى النور زهير‎ )١( 


حا تيسيير الوصول إلى قواعد الأصول 7 حت ي## 14 )ني - 
وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيدء وهو المجتهد. 

و(الفقه) [لغة]''': الفهم. 

واصطلاحاً: معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد. 


قوله: (وكيفية الاستفادة منها) معطوف على (دلائل) فيكون لفظ (معرفة) 
نترجي إليهه الى 1 ومعرفة كيف يناد ين هله الادلقه اى التتراعد فى 
استنباط الأحكام الشرعية» وهذا بمعرفة دلالات الآلفاظ وشروط الاستدلالء 
كما سيأتي - إن شاء الله -. 

قوله: (وحال المستفيدء وهو المجتهد) معطوف على (دلائل) - أيضاً - أي : 
معرفة حال المستفيد» والمستفيد هو: طالب الحكم من الدليل» وخصه 
بالمجتهد؛ لأنه هو الذي يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتهاء فمعرفة المجتهد 
وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه''. 

قوله: (والفقه لغة: الفهم) شرع المصنف كُأَنْهُ في تعريف (أصول الفقه) باعتبار 
مفرديه» وأكثر الأصوليين على تقديم هذا التعريف على تعريفه باعتباره لقباء قال 
صاحب «المحصول»: (إن المركب لا يمكن أن يُعلم إلا بعد العلم بمفرداته)" '". 

وقوله: (الفهم) أي: فهم غرض المتكلم من كلامهء قال الجوهري: 
(الفقه: الفهمء تقول: فَقِهَ الرجل» بالكسرء وفلان لا يَمْقَه ولا يَنْقَهُه ثم خصٌ 
به علم الشريعة» والعالم به فقيه» وقد فَقَه بالضم فقاهة. وفقهه الله وتفقه إذا 
ا ل 

قوله: (واصطلاحاً: معرفة أحكام الشرع المتعلقة يأفعال العباد) المعرفة تشمل 
العلم والظن؛ لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينياً» كمعرفة أن الصلاة 
خمسء وأن السجود اثنتان» وقد يكون ظنياء كما في كثير من مسائل الفقه. 
وقوله: (أحكام الشرع) أي: الأحكام المتلقاة من الشرع» فخرج بذلك 
الأحكام العقلية والعادية ونحوهما. 


490 سيف قن الميخطرطة, 
(؟) «أصول الفقه» لأبى النور زهير (17/1). 

(9) «المحصول» للرازي 50 

(4:) «الصحاح)» (55577/5)» وقال في (القاموس»: نَقَهَ الحديث: فهمه. 


تعريف اأصول 
الفقه) باعشيار 


مفرديه 


دي« 0م عط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
والأصل : ما ينبنى عليه غيره. 
فأصول الفقه: أدلتهء والغرض منه: معرفة كيفية اقتباس الأحكام. 


والآدلة» وحال المقتبس . 


وقوله: (المتعلقة بأفعال العباد) أي: كالصلاة والزكاة والحج والمعاملات» 
وغيرها من الأحكام العملية» وهذا يخرج ما يتعلق بالاعتقاد» كتوحيد الله 
ومعرفة أسمائه وصفاته. فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. 

وهذا التعريف غير مانع؛ لأنه ماده صن انيقي لاو باه 
(بأدلتها التفصيلية) لإخراج المقلد؛ لأن معرفته ليست من طريق الاجتهاد في 
الأدلة» بل من طريق التقليد. 

قوله: (والأصل: ما ينبني عليه غيره) وذلك كأصل الجدارء وهو أساسهء 
وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها. وهذا تعريف الأصل في اللغة. وأما 
في الاصطلاح فله أربعة معانٍ: 

١‏ الدليل» كقولنا: الأصل في وجوب الصوم: الكتاب والسئّة» ومنه أصول 
الفقه. ل أدلته . 

؟ - القاعدة الكلية» كقولهم: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل . 

9" - أحد أركان القياس» وهو ما يقابل الفرع. 

ة ‏ الراجح كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة» أي: الراجح عند السامع 
الحقيقة لا المجاز. 

قوله: (فاصول الفقه أدلته)؛ لأن الأصل هو الدليل» فالمراد بأصول الفقه : 
أدلة الفقه من الكتاب والسئة والإجماع والقياس. وما في خلال ذلك من 
القواعد الأصولية» فالفقه مستمد من أدلته ومبني عليها . 

الغرض من قوله: (والغرض منه: معرفة كيفية اقتباس الأحكامء والأدلة» وحال المقتبس) 
دراسة الأصول أي: إن الغرض من علم الأصول ثلاثة أمور: 

-١‏ معرفة كيفية اقتباس الأحكام: أي: معرفة طرق الاستدلال ومراتبه 

وشروط هذا الاستدلال» كحمل المطلق على المقيد» وتخصيص العام. 

ومعرفة الترجيح عند التعارض» ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام ابن 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ببح بور 00م - 


تيمية كْأَنهُ: (إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله 
بالكداب وال 

١‏ - معرفة الأدلة» أي: البحث في مصادر الأحكام وحجيتهاء فيعرف أن 
الكتاب والسئّة والإجماع والقياس أدلة يحتج بها . 

"' - معرفة حال المقتبس» وهو طالب حكم الله تعالى» والمراد به المجتهد 
- كما تقدم -؛ لآن كيفية الاستدلال من صفات المجتهد. 
رفن لوال دراية الأصيرل د يدا 

١‏ - معرفة أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكانء وأنها قادرة على 
إيجاد الأحكام لكل ما يستجد من حوادث على مر العصور. 

؟ - بيان ضوابط الفتوى» وشروط المفتي» وادابه. 

- ضبط قواعد الحوار والمناظرة» وذلك بالرجوع إلى الأدلة الصحيحة 
العو :30 
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(0) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام) (١5//ا59).‏ 
(0) «معالم أصول الفقه) ص(59). 


لكب 


(الحكما لخ 


الحوريتا 


(القفى؟ م 


ارط فس 


وشرحه 


دي«0م لط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
وذلك ثلاثة أبواس: الباب الأول: في الحكم ولوازمه. 
الحكم فيل فيه حدود. اساريا من النقضص والاضيطراب 10000 


الباب الأول 
في الحكم ولوازمه 

قوله: (ولوازمه) المزاه بلوائية: اوكانة؛ وهي ثلاثة : الحاكم والمحكوم 
فيه» والمحكوم عليهء فالحاكم: هو الله تعالى» والمحكوم فيه: أفعال 
المكلفين» والمحكوم عليه: هو الإنسان المكلف, والركن الرابع: الحكمء 
وهو من لوازم الحاكم. 

والحكم لغة: المنع والقضاء. يقال: حكمت عليه بكذا: إذا منعته من 
خلافه. فلم يقدر على الخروج من ذلكء» ومنه الحكمة؛ لأنها تمنع صاحبها 
عن أخلاق الأراذل والفسادء وقيل للقضاء: حكم؛ لأنه يمنع من غير المقضىٌ 
به. يقول جرير: 

بَنِيْ حنيفة أخْكموا سفهاءكم إني أخاف عليكمٌ أن أغضب"' 

ويظهر من هذا المعنى اللغوي لكلمة (حكم) أننا إذا قلنا: ب 
المسألة: الوجوبء. فإن معناه: أنه كله قضى فيها بالوجوب». ومنع المكلف 
من مخالفته”"' . 

قوله: (الحكم قيل فيه حدود) أي: الحكم اصطلاحاً فيه حدودء أي: عدة 
تعريفات» والحدود جمع حذء وهو لغة: المنع. ومنه سمي البواب حداداء 
لأنه يمنع من الدخول. 

واصطلاحاً: الوصف المحيط بموصوفه.ء المميز له عن غيره» وسمي 
التعريف. لخدا ؛ لمنعه الداخل من الخروجء والخارج من الدخول. 

قوله: (أسلمها من النقض والاضطراب) النقض: هو أن يدخل في الحدّ غير 





(1) اذيوان ععريراا حن(/51): 
(0) «الصحاح)» (8/ 57 والمعجم مقاييس اللغة) (؟/ ١‏ و«المصباح المثيرا 


ص(50). وانظر: «الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية» ص(55١).‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول حبحب بن« 0017 - 
أنه قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقاً أو استنباطاً . 


المحدود» وهو التعريف غير المانع» كتعريف الإنسان بأنه حيوان» فهو غير 
مانع من دخول غير الإنسان كالفرس . 

أمَّا الاضطراب: فهو أن يكون غير منضبط. أي: غير جامع» كتعريف 
الحيوان بأنه الناطق» فهذا غير جامع؛ لأن من أفراد الحيوان ما ليس بناطق”''. 

قوله: (أنه قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقاً أو استنباطاً) معنى (قضاء 
الشارع) أي: كم الشارع؛ لأنه لما كان الحكم في اللغة بمعنى (القضاء) 
عَرّف الحكم في الاصطلاح بأنه قضاء الشارع» وكأن المصنف يميل إلى ما 
مشى عليه الفقهاء وبعض الأصوليين من أن الحكم هو أثر الخطاب ومدلوله. 
وليس الخطاب نفسه» كما فعل جمهور الأصوليين» وذلك ليسلم التعريف من 
الاعتراضات التى .وحجهة» لتعريف» الاصوليية» وهو ميلك سديد» فان: هذا 
القعريت عر بين الحكم. الشرعي وين :دليلن افودل بعكم ما فيك بالخطاب: 
والدليلن 7 الخطاب نمه" والفرق بين تعريف الأصولبيخ وتعريفه» النقهاد: 
أن الأصوليين نظروا إلى الحكم من حيث المصدر وهو خطاب الله» والفقهاء 
نظوو] إلبه عن عفيته المتعلق» وهو افعال المكاف 7 

قوله: (على المعلوم) هذا عام لا أعمٌ منه؛ لأن المعلوم يشمل الموجود 
الآن ومن سيوجدء فيشمل المكلف الآن» ومن سيكلف كالصبي والمجنون. 

وقوله: (بأمر ما) هذا الأمر إِمّا طلب» أو تخيير»ء أو وضع سبب أو شرط 
أو مانع» فهو شامل للحكم التكليفي» والحكم الوضعي . 

وقوله: (نطقاً أو استنباطاً) أي : إن دلالة اللفظ على الحكم قد تكون 
مأخوذة من منطوق الكلامء مثل: #أأْقِيمُوا أَلصَلَرة4 أو استنباطاً من مفهوم 
ار مثل: تحريم شتم الوالدين أو ضربهما من قوله تعالى : قلا تمل مآ 
أقي# [الإسراء: *؟] كما يدخل في ذلك القياس . 


(0) انظر: «شرح تنقيح الفصول» ص(" - 8). 
(؟) انظر: «الحكم التكليفي») ص(58). 
(9) انظر: «المانع عند الأصوليين» ص(8١).‏ 


تعريف الحاكم 


اجتعواييتا 


المحكوم عليه 


د70 تله تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
والحاكم: هو الله سبحانه؛ لا حاكم سواه. والرسول َك مبلّغ ومبيّن 
لما حكم بهء والمحكوم عليه : سي لمكافه. 


و(أو) هنا للتنويع والتقسيم. ولبسيت للشلت؟ لأنه لا يصح إيرادها في 
التعريف: أن المراد هته الكقف والمياث: .وهها مشافيان. 
الوب (والحاكم: هو الله سبحانهء لا حاكم سواه) شرعاً وعقلاً . قال تعالى : 
لكك إن .4 [الأنعام: 50] وقال تعالى : ##وَاللّهُ 5 لا معقّب لحكمة. » 
0 4]41 وذلك.: لآنه سبخاته خيو الخالق لما عداةة المرتى لمخلو ناته رتعمه 
المالك لهمء والمالك يتصرف في ملكه كما يشاءء فمصدر الأحكام الشرعية 
هو الله تعالى» سواء أظهر حكمه فى فعل المكلف مباشرة من النصوص التى 
أوحى بها إلى رسوله كَلَِةِه أم اهتدى إليه المجتهدون بواسطة الأدلة التي 
شرعها لاستتباط أحكامه. 


قوله: (والرسول مَكِةٍ مبلغ ومبيّن لما حكم به) أي: إن الع ار 
مشرّعاًء وإنَّما هو مبلّغ ومبيّن للتشريع. قال تعالى: #مَذَكْرٌ إِنَمَآ أت مَدَسكر 
© لَنتَ عَلتْهم بِمَصَيَطرِ 4069 [الغاشية: 7١‏ - ؟7]» وقال سبحانه: #أإنّ عَلِيَكَ 
0 يي [الشورى: 148]» وقال عبّ من قائل: #وَأَنلَ إِيّكَ لكر اك 

مَا َزْلَ إِليبِمَك [النحل: 145]» وهذا يفهم من الآية السابقة #إنٍ الْحَكْمْ إِلَ 

اي در رضي 

وأمّا قوله تعالى: #إإنًا نآ إِلّكَ الكتب بالحَنق بِتَحَْ بين لتايس مآ أرنك 
1 مخ 8 [الشداف؟ 1١8.‏ ] فمعناة: يها عزفك الله به وارشدك إليه إما ما بوحى أو 
بما هو جار على سئن ما قد أوحى الله به" . 

قوله: (والمحكوم عليه: الإنسان المكلف) المكلّف : اسم مفعول من كلمه 
اين ور بكي إن مره ا نر لشي وي لشي ار انمره ار 
التخيير بينهماء وهذا التعريف لإدخال المباح» وهو باعتبار الغالب» وإلا فإن 
ما خيّر فيه الشارع ليس فيه تكليف» والمكلف: هو البالغ العاقل. 


)١(‏ لفظة الإنسان ساقطة من طبعة أم القرى» ثابتة في المخطوطة وطبعة القاسمي. 


(؟) «فتح القدير» للشوكاني .)01١١/١(‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بز ومين - 


والبلوعغ يكون بالاحتلام. ويكون نا لمحيهن في التسناء». فاك أن بطال: 
(أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والحيض في النساء هو البلوغ 


الذي تلزم به العبادات والحدود والاستئذان وغيره)"''. 


وما عدا ذلك من علامات البلوغ كنبات الشعر الخشن حول القبل» أو 
البلوع بال فهذا موضع خلاف بين أهل العلم. وليس عليه آادلة صريحة » 
والله أعلم'' . 

وخرج بقولنا: (البالغ): الصغيرء فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفاً مساويا 
لتكليف البالغ» ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمريناً له على الطاعة» ويمنع 
من المعاصى ليعتاد الكف عنها . 

أمّا العقل فقد اتفق العلماء على أنه شرط للتكليف. اما الميحتون .فل يكلب 
بالأمر والنهي. ولكنه يمنع مما فيه لعن على عيره أو إفسادء ولو فعل العامور 
به لم يصح منهء لعدم قصد الامتثال” " . 

وقد دل على ذلك قوله كَل : «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. 
وعن الصبى حتى يكبر - وفي رواية: «حتى يحتلم». وفي رواية: «حتى يبلغ» - 
وعن المجنون حتنى بعقل)”''. وقوله ليد : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
ار 
5 رز . 


000 ااشرح ابن بطال» (2)59/8 و«المغني) (5//ا69). 

(؟) انظر: «المغني» (0917/5) وما بعدهاء ورسالة «التعريف بعلامات بلوغ التكليف». 

02 «اللأصول من علم الأصول» صى 7150 

(4) أخرجه الترمذي »)١577(‏ وأبو داود »)55٠7(‏ والنسائي (557/5١)غ‏ وابن ماجه 
(551) هن علي علي ضيه . وقد علقه البخاري في الطلاق والحدود ١١١ /١5(‏ - 
فتح) وقد جاء مرفوعاً من عدة طرق يقوي بعضها بعضاًء وروي موقوفاً. ومثله لا 
يقال بالرأي» كما أنه ورد عن عدد من الصحابة وققن. انظر: رسالة «التعريف 
بعلامات بلوغ التكليف») ص(51١).‏ 

(5) أخرجه أبو داود (555/7)» والترمذي (5//الا7)» وابن ماجه )5١5/١(‏ وقال 
الترمذي: (حديث حسن) وأعله بعضهم بالإرسال. 


تقسيم الاحكام 
الشرعية 


دي« 0م عط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول -- 


قوله: (والأحكام قسمان: تكليفية) أي: إن الأحكام الشرعية قسمان: فالأول 
الأحكام التكليفية: وهي ما اقتضى طلبا أو تخييراًء والقسم الثاني: الأحكام 
ا 1 

مثال التكليفية: ما يقتضي طلب الفعل كقوله تعالى: #. .. خُذَْ مِنْ موه 


ضدنك, , :كة [النعوية» 1150# أو الهر فك كفو اه تجالتى: انرز ككل اك ففرا إل 
عنقك 4 [الإسراء: 2179 أو التخيير كقوله تعالى : #وَإِذَا حتلم فأمء 17 اك 0" 

قوله: (وهي خمسة) وجه الحصر في الخمسة: أن الشرع إِمّا أن يطلب» أو 
يخيّر. والطلب نوعان: طلب فعل على وجه الإلزام فهو الإيجاب» ويسمى 
الفعل واجباًء أو ليس على وجه الإلزام فهو الندب ويسمى الفعل مندوباً. 
وطلب ترك إِمّا على وجه الإلزام فهو التحريم ويسمى الفعل محرماًء أو ليس 
على وجه الإلزام فهو الكراهة» ويسمى الفعل مكروهاء فهذه أربعة» والخامس 
التخيير وهو المباح» ويأتي ‏ إن شاء الله الكلام عليهاء وبيان وجه إدخال 
المباح في الأحكام التكليفية» ولو قيل: الأحكام ثلاثة : 

١‏ حكم تكليفي. ويدخل تحته الواجب وضدهء والمندوب وضلذه. 

؟ - تخييري. وهو المباح . 

“- وضعي. ويدخل تحته السبب والشرط. . إلخ. لكان أولى. 
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حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول بحبح بجر من - 
واجب يفقتضى الثواب على الفعل والعقاب على الركه ل 


الأحكام التكليفية 
١-_-الواجب‏ 

قوله: (واجب) هذا القسم الأول من الأحكام التكليفية وهو الواجب. 
والواجب 0 اللغة: الساقط واللازم. قال في «القاموس»: (وجب وجوبا: 
لزم» ووجب الحجر وجبة» أي: سقط)""''.اه. قال تعالى: #وَإدَا وبحت 
جنوبا# [الحج: 5*]. أي: سقطت على الأرض ولزمت محلهاء وقال قيس بن 
الخطيم : 

أطاعث بنو عوفٍ أميراً نهاهموا2 عن السّلْمِ حتى كان أولّ واجب”" 

لطباي الأمدات "لمعي يري التي رين اليضية 
والماهية» وبعضهم يعرفه ببيان الثمرة والحكم والأثرء والأول أدق؛ لأن 
الحكم على الشيء فرع عن تصوره» ولذلك قال ابن عقيل الحنبلي كْلَنْهُ في 
تعريفه. هو: (إلزام الشرع) وقال: (الثواب والعقاب أحكام الواجب. 
بالأياب ل ان احقامه ل أخرع راسي بط للد ياه الور 0 
مسي اسن الفتوحي في ارهن ار ا 

فالواجب اصطلاحاً : ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً؛ كالصلاة» والزكاة. 
وبرٌ الوالدين» وصلة الأرحام» والوفاء بالوعد ‏ على أحد القولين -» والصدق. . . 

وقولنا» لإا طلب الشارع بفعله) يخرج المحرم والمكروه. .وقوليا: (طليا 
جازما) يخرج المندوب. 


قوله: (يقتضي الثواب على الفعلء والعقاب على الترك) هذا تعريف بالثمرة 


)١(‏ «القاموس») (5/ 1/5ا0). 

(؟) «جمهرة أشعار العرب» (”507/5). وانظر فى معنى البيت: «لسان العرب» )745/١(‏ 
ده رييب 1 

(9) «الواضح» لابن عقيل .)59/١(‏ 

(4) انظر: «شرح الكوكب المنير» (594/1). 


لبحايات 
الرااجي أنه 


الاصطلاح 


حكم الواجب 


لتلسيفات 
الواجب 


تشببيع الرابيب 


من حيتث 


المطلوب به 


0ن جبجبجتجتددده تيسير الوصول الى قواعد الأصول 2 
وينقسم ‏ من حيث الفعل - إلى معيّن لا يقوم عيره مقامه؟؛ كالصلاة 
والصوم ونحوهماء وإلى ميم في أقسام محصورة» يجرى واحد منها 
كيخصيا ل الكفارةء ا ا اا ا ا ا ا ا اا ال ا ا ا ا ا ا الا ا ا احا ا ا ا ا ا 0 


والحكم. 5 إن الواجب يقتضي الثواب على الفعلء وذلك بقيد 
الأمسال "5 والعقابه على القرك, والذولى اقديقاك: واستعناق العقاب على 
الترك؛ لأن من الواجبات ما لا يلزم من تركه العقاب حتمأًء مثل ترك بر 
الوالدين» وصلة الأرحام» بل هو تحت المشيئة . 

وعلى هذا فعبارة المصنف ‏ كغيرها ‏ يحتاج أولها إلى قيد (امتثالاً). 
وثانيها إلى تقدير: (ويستحق العقاب) لما تقدم. أو يقدر (ويترتب العقاب على 
الترك)؛ لأن ترتب العقاب لا يلزم منه حصول العقاب» وبعضهم قال: ما 
بذاك العقاب ري 

قوله: (وينقسم من حيث الفعل إلى معين..) شرع المصنف ككأنة في 
تقسيمات الواجب. وهي ثلاثة : 
١‏ - تقسيمه من حيث المطلوب به إلى: معين» ومبهم. 
؟ - تقسيمه من حيث وقت أدائه إلى: موسّع» ومضيّق. 
” - تقسيمه من حيث المخاطبون به إلى: فرض عين» وفرض كفاية . 

فبدأ بالتقسيم الأول إلى: معيّن» ومبهمء فالمعيّن أن يكون الفعل مطلوباً 
بعينه لا يقوم غيره مقامه. ولا خيار للمكلف في نوعه. 

قوله: (كالصلاة والصوم ونحوهما) أي: كالحجء وثمن المبيع» وأجرة 
المسداخر» ورة المخصضويةةه وبر الوالدينة والصدق:؟ «المطلوب فى هدة 
الراجابت براحن ل شير ل 1 

قوله: (وإلى مبهم في آقسام محصورة, يجزئ واحد منها) أي: يجزئ فعل 
واحل منها. 

قوله: (كخصال الكفارة) أي: في قوله تعالى: لا يِوَايِدَكُمُ أَلّهُ بِالَمْوِ ف 


(0) انظر: «شرح الكوكب المنير» »2594/١(‏ و«شرح تنقيح الفصول» ص(١7).‏ 


() انظر: «شرح الكوكب المنير» »)959/١(‏ و«المسودة» ص(5١0).‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بنزر نمي - 


وشرة حيبة الوقت» الى : مفيق»+ ؤغر ها تعيج لوقت لا يزيد غلى 
فعله» كصوم رمضانء وإلى موسع. وهو ما كان وفته المعين ,يزيل 
فعله؟؛ كالصلاة والحج. 00000 ااا 2*0 


عاب ا عو اس لوح ري طقَام عدر مسكن هن أومظط 
1 اميك او ك2 عار اوسا ا 
[المائدة: 894]» 0 بين الوصعام أو الكسوة لسر فاى واحد ع9 
حا 9 27 جزاء سين , وفدية الأذيا 00 قول ال سول عله 
للمستحاضة: «تَحَيِضِى ستة أيام أو سبعة أيام في علم ان" وهيذا تخيير 
اجتهاد. د 

والمراة أن العستحاضة إنا أن تعكير بحال شباكيا؛ كاهها وأخعياء أو أن 
لها عادة ووسعتياة فتجتهد وتبلى أمرها على ما تيمنته. وَالأول أقرب» والله 
١ 62‏ 
أعلم 1 
هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة: 

قوله: (إلى مضيّق) أي: ضيق فيه على المكلف حتى لا يجد سعة يؤخر 
فيها الفعل أو بعضهء ولو أخره صار قضاء. 

قوله: (وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله؛ كصوم رمضان) أي : إن 
وفت الواعب المضيق يسعه وحله. ولا يسع عيره من جنسه؛ كصوم رمضان» 
فإن وقته مضيق لا يمكن للمكلف أن يصوم أيّ صوم آخر سوى رمضان. 

قوله: (وإلى موسّع: وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله؛ كالصلاهة 
والحج) الى فيكون راسف لأدائه وافاء عيره من جنسه؛ كأوقات الصلاة» فإن 
وقتها موسّع يمكن المكلف أن يؤديها ويصلي غيرها في الوقت نفسه. وكذا 


(حسه 00 انظر : (إرواء الغليل) لمان ان 
(؟) «تحفة الأحوذي)» .)791/١(‏ «الشرح الممتع» .)575/١(‏ 


تقسيم الواجب 


ميث حخحيية 


الوقت 


دي« 60م لله تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


فهو مخير في الإتيان به في أحد أجزائه. فلو أَخََرَ ومات قبل ضيق الوقت 
لم يعص ؛ لجواز التأخيرء بخاللاف ما بعدلهء م اي وي اه 


أوقات مناسك الحج.ء فإنها لا تستغرق سوى جزء قليل من وقت الحج. 

قوله: (فهو مخير في الإتيان به في أحد أجزائه) أي: إن الإيجاب في 
الواجب الموسع يقتضي إيقاع الفعل في أيّ جزءٍ من أجزاء وقته؛ لأن مقتضى 
التوسيع في الوقت يفيد أن المكلف مخيّر في إيقاعه في أي جزء من أجزاء 
هذا الوقت» وهذا قول الحمهور» واستدلوا يما ورد من أن الله تعالى لما 
رهن الصلاة أرسل جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام - إلى ات 
أوقاتها وأفعالهاء فأمَّه مرة في أول وقتهاء ومرة في آخر وقتهاء ثم قال: (ما 
بين هذين وقت” الامو يي واف فت فى زدك الصرد في أي جزء 
من أجزاء الوقت اانمسحلة لها. اما الوقت الذي يضاف إليه الإيجاب فهو أول 
أجراء الوقت؟ لقوله تعالى : #زافر الشارة اذك النتيى 4 [الأسراءة 1101 ,فمتن 
دخل وفت الظهر ‏ مثلاً ‏ صار المكلف ميطاليا بالفعل. 50 في جميع أجزاء 
الوقتء وأمّا المبادرة والصلاة مع الجماعة ة فأمر آخر دلت عليه النضوض 7" , 
وهذا إذا كان المكلف أهلاً للتكليف من أول الوقت»ء فإن كان ليس أهلاً. 
كبحا نضى طهرت انام الوقت فإن سبب الإيجاب هو الجزء من الوقت الذي 
يزول فيه المانع . 

قوله: (فلو أخْر ومات قبل ضيق الوقت لم يعص؛ لجواز التأخيرء بخلاف ما 
بعده) أي: إذا آخخر صلاة الظهر ‏ مثلا ‏ عن أول الوقت» ثم مات قبل ضيق 
اقيق فإنه لا يعل يميا الى قير عدد الجمهور. وحكاه بعضهم إجماعاً؛ 
لأنه فعَلَّ ما له فعله. وهو جواز التأخيرء واشتراط العلم بسلامة العاقبة 
للتأخير ممنوع. لآن ذلك غيب لكن لو انيعد ضبيق الوقت» بأن لم يبق 


)١(‏ أخرجه الترمذي .)58١/١(‏ والنسائي .»)١5060/١(‏ وأحمد (2)7””0/9 والحاكم 
)١95/9١(‏ من حديث جابر ونه» وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح غريب). 
وقال لكا (حديث محم مشهور)ء ووافقه الذهبي ؛ وبمعناه عند مسلم فيرخ 
حديث بريدة وأبي موسى ويا (517» 515). 

(؟) «مجموع الفتاوى» (؟97/57). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول حب ححص ينور لمن - 
ومن حيث الفاعل. ال فرض عين .» وهو ما للا تدخله النيابة مع القدرة 
وعدم الحاحة؛ كالعيادات الخمس»ء وفرض كفماية» وهو ما يسقطه فعل 
البعيض مع القدرة وعدم الحاجة؛ كالعيد والجنازة. 0 


إلا ما يتسع لأربع ركعات فقط فإنه يأثم» كما يفهم من كلام المؤلف. وذلك 
لأن الواجب أداء الصلاة في هذا الجزء من الوقت"'' . 

قوله: (ومن حيث الفاعل إلى فرض عين) هذا التقسيم الثالث للواجب». وهو 
تقسيمه من حيث المخاطبون به إلى: فرض عين» وهو ما يجب أداؤه على كل 
مكلف بعينه» وسمي فرض عين؛ لأن خطاب الشرع يتوجه إلى كل مكلف 
بعينه» ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بأدائه بنفسه. 

قوله: (وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة) أي : ما دامت 
القدرة البدنية موجودة ولم يوجد حاجة.» فإنه يجب على المكلف أن يفعل 

قوله: (كالعيادات الخمس) أي : الطهارة. والصلاة» والصيامء والزكاة. 
ات 

قوله: (وفرض كفاية) هذا القسم الثاني» وسمي فرض كفاية؛ لأن قيام 
لبعض به يكفي في : 
ا 
سقوط الاثم عن اليافين : 

قوله: (وهو ما يسقطه فعل البعض) أي : إذا فعله البعض سقط عن الباقين» 
ولو كانوا قادرين عليه» وليسوا محتاجين لغيرهم. 

قوله: (كالعيد والجنازة) هذا على القول بأن صلاة العيد فرض كفاية» 
والقول الثاني: أنها فرض عين» ولا فرق بين فرض الكفاية وفرض العين من 
جهة الوجوبء لشمول حدّ الواجب لهماء وإِنّما الفرق من جهة الإسقاط بفعل 
الآخرين. 


.)755١؟/١( «شرح مختصر الروضة»‎ )١( 
.)591//١( انظر: «الفروع»‎ 0( 


اقيم الرابيب 


من حيتث 


الفاعل 


قاعذلة (ما لا 


عمسم الواجب 
إلا بها 


دي« 0م طل تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
والغرض منه وجود الفعل فى الجملة». فلو تركه الكل أثموا؛ لفوات 
الخرضي, 

وما لآ يتم الواجب إلا به . إما غير مقدور للمكلف عع وق لعي بع بقعا الا ودع ب عا لعا ا 6ء 


قوله: (والغرض منه وجود الفعل في الجملة) هذا بيان للفرق بين فرض 
العين وفرض الكفاية» وهو أن فرض العين منظور فيه إلى ذات الفاعل» 
وفرض الكفاية نظر فيه الشارع إلى الفعل نفسهء بقطع النظر عن فاعله؛ لآأن 
الغرض إيجاد الفعل» كإنقاذ الغريق» والآذان» والإقامة» والإمامة الصغرى. 
والكبرى» والقضاءء والإفتاء» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإيجاد 
الصناعات والحِرّفء. والعلوم التي تحتاجها الأمقه ركذا فحيير الموس 
بالتغسيل والتكفين والصلاة والحمل والدفن ونحو ذلك . 


2 يكون واب الكفاية عينيا إذا لم يوجد غيرهء كقاض لم يوجد غيره. 
وسباح لإنقاذ غريق» وطبيب لم يكن غيره لإسعاف مريض» وهكذا. 


قوله: (فلو تركه الكل أثموا؛ لفوات الغرض) هذا يدل على أن فرض الكفاية 
واجب على الجميع» وهذا قول الجمهورء مستدلين بالآيات العامة الواردة 
بأمر المسلمين جميعاًء كقوله تعالى : لوَقِكُُأْ ى صييلٍ لو كن يعَععٌ)» 
[البقرة: »]19٠‏ وقوله تعالى: #أإِلَّا تَفِرُوأ يمَذْنَكْمَ عَدَابًا ليما [التوبة: 9*]. 
والعلماء متفقون على أن القتال فرض كفاية. 

ومن أدلتهم ‏ كما ذكر المصنف كُذَنَهِ ‏ اتفاق العلماء على إثم الجميع إذا 
لم يقم بالواجب الكفائي أحدء لعدم تحقق الغرضء وتأثيم الجميع موجب 
لتكليفهم جميعاً؛ لأنه لا يمكن أن يؤاخذ الإنسان على شيء لم يكلَّفُهُء فدل 
على وجوبه على الجميع' ''. 


فوله: (وما له يدم الواجب إلا به إِما غدر مقدور للمكلف ... وإمًا مقدور) معئأه : 


اح 


أن ما لا يتم الواجب إلا به ضربان : 


(0) انظر: «الرسالة» للشافعي ص(115” - 0719. و«فواتح الرحموت» 2»)17/١(‏ و«الحكم 
التكليفيى) صن( .)١*‏ 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ابح يخ( 40019 - 
لض وائية فى التيت ررمي 2 اليد لحف رن 
مقدورء كالسعي إلى الجمعة؛ وصوم جزءٍ من الليل» وغسل جزءٍ من 
الرأس» فهو واجب لتوقف التمام عليه 

فلو اتشهيت أخقه بواحفية أو هيلة ومذكاة وحيه الكنب 00 


فالأوّل: غير مقدور للمكلف. بمعنى أنه ليس في قدرته ووسعه وطاقته 
تحصيله ولا هو إليه . 

قوله: (كالقدرة واليد في الكتاية) فإن القدرة واليد شرط فى الكتابة» وهما 
مخلوقتان لله تعالى» فلا قدرة للمكلف على إيجادهما . ْ 

قوله: (واستكمال عدد الجمعة فلا حكم له) المراد حضور الأربعين», فلا 
يطالب المكلفون بإحضار الناس؛ ليتم بهم العدد ويقيموا | لين دياه 
على اشتراط العدةه بلرام ردم سرم” والصحيح أنه لا يشترط العدد.ى لعدم 
الدليل الصحيح. ولع كان شرطا لها سكت عنةه الشارع. 507 التي فيها 
ذكر الأربعين قضايا أعيان». وقضايا الأعيان لا يستدل بها في العمومء فهذا 
الضرب لا حكم لهء فلا يعلق به إيجاب ولا غيره. 

قوله: (وإِمًا مقدور كالسعي إلى الجمعة) هذا الضرب الثانى وهو المقدور 
للمكلف» وين اندلد ‏ السعن .إلى البيصعة ب الستر إلى ماكة ع الالببتطاعة 
وإحصاء المال لإخراج الزكاة» وهذا كله واجب لغيره» سواء أكان مأمورا به 
شرعاً: أع لم.يرى فيه آمر مننةا 5 

قوله: (وصوم جزء من الليل وغسل جزء من الرأسء» فهو واجب لتوقف التمام 
عليه) فإنه لا يتحقق تعميم غسل الوجه إلا بغسل جزء يسير من الرأس. ولا 
يتحقق الإمساك في جميع نهار رمضان إلا بإمساك جزء يسير من الليل» فإن 
من أخر الإمساك عن جميع أجزاء الليل فهو متناول للفطر قطعاً في نهار 
رمضانء إذ لا واسطة بين الليل والنهار. 

فوله: (فلو اشتبهت أخته يأجنيية أو ميتة بمذكاة وجب الكف) هذان مثالان 
من فروع مسألة : ل ارا إلا به) فإذا اشتبهت أخته بأجنبية لم يجز 


.)١١ .٠١(ص انظر: «القواعد والأصول الجامعة» للسعدي‎ )١( 


فاعدة اما لا 


يتم الواجب 


إلا بها 


:0ن بتلتلتدتد تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
تحرجا عن مواقعه الحرام. فلو وطيع واحدة أ أكل فصادف المباح لم 
يكن مواقعاً للحرام باطناًء لكن ظاهراً لِفِعْل ما ليس له. 


العقد عليهيما» وإذا اشقبيت هبعة يمذكاة لم بجر أن واكلهيما» ققد حريت 
إحداهما: بالأصالة وهى: الأخت والميتة» والأخرى: بعارض الاشتباه. 
وهي: الأجنبية والمذكاة والمحرم بالأصالة يجب اجتنابه» ولا يتم اجتنابه 
إلا باجتناب ما اشتبه به وما لآ يتم الواجب إلا به فهو واجب,. فاجتناب ما 
اشتبه بالمحرم أصالة واجب . 

قوله: (وجب الكف تحرجاً عن مواقعة الحرام) أي: وجب الكف عما ذكر 
والابتعاد عنه تجنباً للوقوع في الحرام. والتحرج: أن يفعل الإنسان فعلاً يبتعد 
به عن الحترج» وهو الزتع: هالكف هين الاحيت. لذاتهاة وعين الاجبية 
لاشحيافياء. وركذا والتسية للميفة واليد 5ق وإلما غير المصنتب والكب ذون 
التحريم؛ لأن تحريم الأجنبية ليس لذاتهاء فلو تزوجها فهي حلال» ولكن 
حَرما لاشتباههماء فاجتمعا في وجوب الكف عنهماء والمراد بوجوب الكف 
عنهما: عدم اسسدضييا في المسألة الأولى» وعدم جواز الأكل منهما 
في المسألة الثانية» كما تقدم. 

قوله: (فلو وطئ واحدة أو أكل فصادف المباح لم يكن مواقعاً للحرام باطناً...) 
أي: لعدم العلم به يقيناًء ولكنه مواقع له ظاهراً؛ لأنه فعل ما ليس له فعله؛ 
لآن الواجب غلب الكفث للاشتباة» وهذا فبه نظر؟ إذ كيف يقال: إنه حلال 
باطناً وحرام ظاهراً؟! فإنه لا معنى لقولنا: (حرام) إلا وجوب الكف؛ لأن 
الحل والحرمة وصفان للفعل» فإذا حَرّمَ لم يكن حلالا"''. والله أعلم. 


55 65 


(1) انظن: الزروضية اللاظرلاا شن (75): 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول حص بنز زر ومين - 


و(مندوب): وهو ما يقتضى الثواب على الفعل لا العقاب على الترك . 


١‏ -المندوب 

قوله: (ومندوب) هذا القسم الثاني من الأحكام التكليفية» وهو المندوب. 
وهو فى اللغة: المدعوء. مأخوذ من الندب» وهو الدعاء إلى الفعل» وقال 
الآمدي: إلى أمر مهم'''. قال قريط بن أنيف العنبري : 

لا يسألون أخاهم حين يندبُّهم في النائبات على ما قال برهانا'"' 

ويقال له: نذَبّء من إطلاق المصدر على اسم المفعول. 

واصطلاحاً: ما طلب الشارع فعله طلباً غير جازم . 
ويخرج المحرم والمكروه والمباح . 

وقولنا: (طلباً غير جازم) هذا قيد يخرج الواجبء ومن أمثلة المندوب: 
السواك. والسئن الرواتب» والتطيب يوم الجمعة» وصيام ثلاثة أيام كن 
شهرء ويوم عاشوراءعء ولحو دللكقة ودكرو ال+يصيتف» 10 الويتدوت بعل 

قوله: (وهو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك) هذا تعريف 
للمتدوب بحكمه» وهو 8 فاعله جاميه وتاركه لا يعافب» والتعريف بالحكم 
لم يرتضه بعض المحققين» كما تقدم. 

وقد سكت المصنف يْلَنْهُ عن قيد الامتثال فى الثواب على الفعل» وهو قيد 
لا بذ منهء كما تقدم في الكلام على «الواجب). 

واعلم أن المندوب بجملته يعتبر كمقدمة للواجب» بل هو دافع قوي 
للالتزام بالواجبات» إضافة إلى أنه يجبر النقص فيهاء كما دلت السنّة على 
ذلك”". يقول الشاطبي كذَنْهُ: (المندوب إذا اعتبرته اعتباراً أعمَّ.» وجدته 
52 للواجب؟؛ لآنه إما مقدمة له ا تلدكار بهء» كان من جنسه الوااجب 


.)08 - 0ا//١( «المحماسة] لعي تمام‎ 29 .)157/١( «الإحكام)»‎ )١( 
.)557/5( الأحوذي»‎ ةفحت١‎ 2)5١17( انظر: «جامع الترمذي»‎ )( 


سياه 


حكم المندوب 


المندوب 


إطلاقات لفظ 


دي«0م حط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


وبمعناه: المستحب» والسنة: وهي الطريقة والسيرة. 0 
ا 


قوله: (ويمعناه: المستحب والسئة) أي: المندوب له أسماء منها: مستحب» 
فضيلة» الأفضل.» نفل» سنّة» تطوّع. وهذا مذهب جمهور الأصوليين. 

قوله: (والسنئة: وهي الطريقة والسيرة) هذا تعريف السئة فى اللغة. قال فى 
ادامرا ل راو يا 

من مَعْشْرٍ سَنْتْ لهم آباؤهم 2 ولكل قوم سنةٌ وإمامُها'”" 

أي: طريقة يسيرون عليها . 1 

وأمّا في الاصطلاح: فإن لفظ السئّة يطلق على واحد من معان ثلاثة : 

١‏ ما يقابل القرآن» فيراد بها قول النْبِيَ كَل وفعله وتقريره. ولهذا يقال 
في أدلة الشرع: الكتاب. والستة. أي+ القرآن والتعديف». وسياتي ب إن كنا الله 
ذكر هذا التعريف في موضعه مع شرحه. 

؟ - ما يقابل الواجب ويرادف المندوب» وهو ما يثاب على فعله امتثالاً 
ولا يعاقب على تركه. وهذا هو المراد هنا. 

 "“‏ ما يقابل البدعة» فيراد بها ما وافق القرآن أو حديث النْبى يكل سواء 
أكانت الدلالة على طلب الفعل مباشرة أم بواسطة الشواعد الساخيرةة من 
نصوص الشريعة» ويدخل في ذلك ما عمل عليه الصحابة ووّين» سواء وجد 
ذلك في الكتاب ادر" لكونه اذاه لبملة لبقف عندهم لي فل اليناء 
أو اجتهاداً مجمعاً عليه منهم أو من خلفائهم. كما في جمع المصحف. 
وتدوين الدواوين» وما أشبه ذلك. ويدل لهذا الإطلاق قوله وَلِةِ:ْ «عليكم 


بسئّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»””'. 


150 .)١6١7/١( «الموافقات»‎ )١( 


اللجميرة اشعان العرن 1/50 ), 

(؟:) انظر: «الموافقات» (7/5)» «أصول الفقه» للخضري ص(15١5):‏ والحديث 
المذكور أخرجه أبو داود (5501)» والترمذي (751/5)» وابن ماجه ))55١0(‏ 
وأحييك ».)3١/5(‏ وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ينور لم - 


لكو تقتصن ينا دعر للمتابحة فقظ» ,والنفل: .وهو الزيادة على الواجب» 


قوله: (لكن تختص بما فعِلَ للمتابعة فقط) أي: إن لفظ (السئّة) يختلف عن 
المستحب. فالسئة تختص بما يفعله المكلف متابعة للنبي مَك سواء أكان ذلك 
الفعل واجباً أم غير واجب"""» وقد ثبت عنه كل أنه قال: «من سن سنّة حسنة 
فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سنّ سنة سيئة فعليه وزرها 
ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة)”'' . زورة عن ابن عباس ويا أنه صلى 
غلى ععتازة فيعيير بقراءة فاقحة الكداب» يوقال: :نما تعلف. ذلك لتجلموا انها 
سنّة)" '' وقراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة. 

وآما الغالب على السنة الفقهاء .نهو إطلاقالسلة على ها لبس بواعوي 3 
وعلى هذا ينبغي أن يقال: السنّة: ما فعل للمتابعة استحباباً . 

قوله: (والنفل وهو الزيادة على الواجب) أي: إن النفل يطلق على العبادات 
التي يبتدئ بها العبد زيادة على الواجب”*“. قال تعالى: #وَمنَ َيل فَتَهَجَّدْ 
ب ناد 25 [الإسراء: 9]» وفى الحديث القدسى: «وما يزال عبدي يتقرّب 
إلى بالنوافل حتى أحيّه9". 0 1 

واعلم أن المندوبات ليست على درجة واحدة من جهة الندب إليهاء بل هي 
متفاوتة كما يلى : 

١‏ سنّة مؤكدة: وهي ما واظب عليه النبي كَلَِةِّه وربما اقترن به حث 
وترغيب» مثل: ركعتي الفجرء فقد قالت عائشة وَكْبنَا: (ما رأيت رسول الله ِل 
في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر)""'. وقال يَلِةِ: «ركعتا 
الفحر خير من الدنيا وما فيها)”” . 

؟ - سنة غير مؤكدة: وهي التي لم يداوم عليها النبي َك كصيام التطوع . 


.)58١694/5( «رسالة في أصول الفقه»؛ ص(55). (0) أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (21775», وانظر كلام الحافظ ابن حجر َْنْهُ عليه.‎ )( 

(4:) انظر: «أصول السرخسى)» .)١١77/١(‏ «العدة» .)١58 /1١(‏ 

() «قواطع الأدلة» (1/؟١).‏ ا ىا 
(0) أخرجه البخاري .)١١59(‏ ومسلم (175). 

)00 أخرجه مسلم (7755). 


نحساوث 


جهة الندب 


حكم الؤيادة 
على الواجب 


يي جبببجبتدتدتدده تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود 


فقد قالت عائشة وَقْينا: (كان رسول الله يَلةِ يصوم حتى نقول: لا يفطرء ويفطر 
حتى نقول: لا يصوم. 6 وكصلاة أربع رفعات: فييل العصرهء فقد حث 
عليها كل '' من غير مواظبة على فعلها . 

*" - فضيلة وأدب: وتسمى ب (سئة الزوائد) و(سنّة العادة») وهي الأفعال 
النبوية في غير أمر التعبد» كصفة أكله وشربه ونومه ومشيه وركوبه ونحو ذلك. 
فالاقتداء به عليه الصلاة والسلام في ذلك أمر مستحبء ويدل على تعلق 
المقتدي به خلوات الله وسلامه عليه" 

قوله: (وقد سمى القاضي”'! ما لا يتميز من ذلك... واجباً) أي : إن الزيادة 
على الواجب قسمان: 

١‏ زيادة متميزة عن الواجب؛ كصلةة التطوع بالنسبة للمكتوبات» فهذه 
ندم الجواعا ء 

؟ - زيادة غير متميزة؛ كالزيادة في الطمأنينة» والزيادة في الركوع والسجود 
على أقل الواجبء ففيها قولان: 

الآول: أنها ندب؛ لآن هذه يجوز تركها فلا تكون واجبة» وهذا قول الأئمة 
ا ل كنا 


الثانى: أنها واجبة» وهو قول الكرخي وبعض الشافعية» وهو قول القاضي 


.)١1/0( )١١55( ومسلم‎ 2»)١959( أخرجه البخاري‎ )١( 


(0) انظر: «بغية المتطوع» ص(590١).‏ 

(9) انظر: «الوجيزه ص(7”9)» «تيسير علم أصول الفقه؛ ص(7"0). 

(4 المراف يهة اآبو يعلى» وهو محمد يم الحسية بن محمد نن خلنه بع احم بق القراء 
الحنبلي» شيخ الحنابلة في عصره. كان إماماً في الفقه وأصوله» والحديث وعلومه. 
والفتاوى والجدلء. له مصنفات كثيرة منها: «العدة». و«الكفاية». و«المعتمل) 
ومختصراتهاء و«الأحكام السلطانية»» مات سنة (558ه). وإذا أطلق (القاضي) في 
كتب الحنابلة فهو المقصود كانه . [«طبقات الحنابلة» (؟/ 19)]. 

(5) انظر: «التمهيد» لأبي الخطاب »)7757/١(‏ «شرح الكوكب المنير؛ .)51١/1(‏ 


5-5 تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بور من - 
وأ د لفضيلة والأفضا كالمتلوبه. 


أبي يعلى» لكن في كتابه «العدة» ما يفهم منه القول بأنها ندب» مع أن أبا 
الخطاب حكى عنه الوجوبء والمرداوي نقل عنه القولين""". 

وعبارة المصنف هنا تجمع بين القولين وتزيل الإشكال» حيث أفادت أن 
رأي أبي يعلى أن ما زاد على ما يتناوله الاسم من الواجب يكون نفلا بمعنى 
أنه لا يعاقب على تركهء ولكن إذا فعله فإنه يثاب عليه ثواب الواجب» لعدم 
تميزه» لا بمعنى أنه يعاقب على تركه' '". 

وقوله: (كالطمانينة في الركوع والسجود) أي: كالزيادة في الطمأنينة على 
قدر الإجزاءء فهي واجبة» وعللوا ذلك بأنه لا يتميز فيه جزءٌ عن جزءٍ يسقط 
الفرض بهء لصلاحية كل جزءٍ لذلك؛ فتخصيص بعض الأجزاء بوصف 
الواجب ترجيح بلا مرجح . 

وقوله: (وخالفه أبو الخطاب)” ' أي : إن أبا الخطاب خالف شيخه القاضى 
نا يعي قال ,إنابعنه الريانة تدبوة لها قاذم 1 

قوله: (والفضيلة والأفضل كالمندوب): تقدم بيان ذلك . 
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.)50/١( و«أصول الفقه)» لابن مفلح‎ »)5٠١/5( انظر: «العدة» لأبي يعلى‎ )١( 
.)498/5( و«التحبير»‎ 

(0) انظر: تعليق الحكمي على «قواعد الأصول» ص1(0١5).‏ 

() هو محفوظ بن أحمد الكلوذاني [نسبة إلى قرية جنوب بغداد» يقال لها: كِلواذ 
والسب. إنيها كلرادى] جد المة ادهب الحدلى »وين أشهر من اغد عن الفاعين 
الى مع كان كنيها أعيولا فرضيا» غذلا ثقدي له مضنتات معي ؟ «الحفيك فى 
امن لقي و«الهداية»» و«الانتصار فى المسائل الكبار). و[العبادات الكمساء 
نات عينة (13هه) 'ظالة, [لخيل طقات العغابلة)- 111/1 


السعيت تمان 


السطور لد 


اعدللاها 


عي«0 6م ححططه تيسير الوصول إلى قواعد الأاصول - 
و(محظور) : وهو له الممنوع. والحرام بمعناه» وهو صل الواجب: 


؟"- -المحظور 


قوله: (ومحظورء وهو لغة: الممنوع» والحرام بمعناه) هذا القسم الثالث من 
الأحكام التكليفية» والمحظور لغة: الممنوع» قال في «اللسان»: (الحَظَرٌ : 
الحَجَرء وهو خلاف الإباحة. والمحظور: المحرم» وحَظْرَ الشيء يَخظره: 
مَنَعَه) . وقال في «المختار»: (حَرَمَهُ الشيء يَحْرِمُه حرماً: إذا منعه إياه)"''. 

واصطلاحاً: ما طلب الشارع تركه طلباً جازماًء سواء كان فعلاً؛ 
كعقوق الوالدين» وإسبال الثياب» وحلق اللحى». والإسراف» ونحوها مما 
حرم فعلهء أو قولا؛ كالغيبة» والنميمة» ولعن المسلمء ونحوهما مما 
حرم التلفظ بهء أو من أعمال القلوب؛ كالحقد. والحسده والنفاق 
ونحوها . 

وقولنا: (طلباً جازماً) يخرج المكروه. 

قوله: (وهو ضد الواجب) أي: باعتبار تقسيم أحكام التكليف فيعرف بضد 
تعريف الواجب, وإلا فالحرام ضد الحلال. قال تعالى: #ولا تَفولُوأ لِمَا تصِفَ 
متك الكون هذا سكل وهنذا حَرَامٌ . . . # [النحل: .]1١5‏ 

فوله: (ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه) هذا تعريف الحرام باعتبار 
حكمه. كما تقدم في الواجب والمندوب؛ لكن لا يثاب المكلف على ترك 
المحرم إلا بقصد الامتثال» وذلك بأن يكف نفسه عن المحرم امتثالاً لنهي 
الشرع قاصداً بذلك وجه الله تعالى» فلو تركه خوفاً من مخلوق أو حياءً أو 
رياء أو عجزاً ونحو ذلك سلم من الإثم؛ لأنه لم يرتكب حراماء ولكن لا 
أجر له؛ لأنه لم يقصد بذلك الترك وجه الله تعالى''' . 


(1 «(اللسيان» (5/ )نع ا(مختار الصحاح») ص(75١).‏ 


90 انظور: المجموع فتاوى شيخ الإسلام اين لبهي 00501071 فنيهيا مح 
نفيس حول هذا الموضوع. وانظر: «نثر الورود» .)05/١(‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ينور نمي - 


ناذلك يستحيل كو التىء الوابعد بالعين واب حراه ,: كالصاة: فى 
الدار المغصوبة في أصح الروايتين» 930 


قوله: (فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد يالعين واجباً حراماً) أي: لأجل 
أن الحرام ضد الواجبء. فيستحيل اجتماع الحل والحرمة في عين واحدة. 
وإذا استحال ما ذكره فمعناه بطلان الصلاة في الدار المغصوبة» كما سيآتي . 

وقوله: (الواحد بالعين) أي: بخلاف الواحد بالجنسء» فلا مانع من كون 
بعض أفراده حلالاً وبعضها حراماً» فالحيوان جنس من أفراده: البعير 
والخنزيرء والواحد بالنوع كذلكء. فالسجود نوع واحد. ومنه سجود لله 
واجب» وسجود للصنم محرم. 

أمّا الواحد بالعين ‏ وهو الواحد بالشخص - فهو ما ليس له أفراد بل هو 
عين واحدة» وهذا مثل الصلاة في الأرض المغصوبة» فلا يقال: بعض 
أفرادها واجب» وبعضها محرم. 

قوله: (كالصلاة في الدار المغصوبة في أصح الروايتين) أي: فلا تصح 
الصلاة في الدار المغصوبة ولا يسقط بها الطلبء وهذا مذهب الإمام 
سوير وانغمار ذلك أكفر امبحابه قالواء لآن الدفى يتدقبى التسياد: 
والصحة تقتضي الثواب» فلا يتصور أن يثاب المكلف 55 في وقت و اخول 
سبي عدل. واحد:. كما أن .صبحتها تفتفبى .أن .بيكون القسا حرام وواجيا فى 
وقت واحدء وهذا لا يمكن كما تقدم. 1 1 

وقال الجمهور: إن الصلاة فى الدار المغصوبة صحيحة مجزئة» وهو رواية 
عن أحمد؛ لآن الفعل داه جين متغايران» وهو مطلوب من أحدهما 
منهي عنه من الآخرء فالصلاة في الدار المغصوبة من حيث إنها صلاة مطلوبة» 
ومن حيث إنها غصب فالغصب حرام» والصلاة معقولة بدون الغصب؛». والغصب 
معقول بدون الصلاة» وهذا القول هو الراجح؛ لقوة مأخذه''". 
)١(‏ قال بقول الإمام أحمد بعدم الصحة علماء آخرونء ذكرهم الزركشي في «البحر 


المحيط» .)517”/١(‏ وانظر: «الحكم التكليفي») ص(١١5).‏ و«المغني) (5171/5). 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» .)5994/1١9(‏ 


حكم الصلاة 
فسني الدار 
المغصوية 


يجن حبججتددد تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


هوي 


وجوبه». أو إلى صفته» كالصلاة. 5 الساتره والحيض» والأماكن السبعة 


قوله: (وعند من صححها النهي إمّا أن يرجع إلى ذات المنهي عنه) أي: ومن 
صحح الصلاة في الدار المغصوبة قال: إن النهي ثلاثة أقسام: نهي يعود إلى 
ذات المنهي عنهء ونهي يعود إلى صفتهء ونهي يعود إلى أمر خارج . 

قوله: (النهي إِمّا أن يرجع إلى ذاك المنهي عنه فيضاد وجوبه) هذا القسم 
الأول. ومثاله: قوله تعالى: ##ولا نُفَروأ أن ...© [الإسراء: ؟*]» وكنهي 
النَِ يِه عن صوم يوم الفطر ويوم النحر''. ومثاله في العقود: نهي النبي كله 
عن بيع الحصاة'''. وهو جعل إصابة الحصاة لشيء بيعاً له» فهذا راجع إلى 
نفس العقد. أي: البيع على هذه الصورة. 

وقوله: (فيضاد وجويه) أي: إن إيجاب مثل هذه المنهيات مع قيام النهي 
عنها متضاد قطعاً؛ لأنه يقتضي أنه مطلوب الوجود والعدم من جهة واحدة. 
وهذا تناقض . 

قوله: (أو إلى صفته, كالصلاة في السّكرٍ والحيض) هذا القسم الثاني» وهو 
أن يكون الفعل مطلوباء والنهي يعود إلى صفة من صفاته. فالصلاة مطلوية. 
ومنهي عنها لوصف السكر القائم بالمصلي. قال تعالى: ##أْقِيمُوا الصَلرة»* 
[البقرة: 4#]» وقال تحالى + :لا روا المكلرة وخر كرف [السسياب: 47]) 
وقال كَل لفاطمة بنت أبى حبيش : «فإذا أقبلت سم فدعى الصلاة. وإذا 
أديرت فاغتسلي وصلي ا 

قوله: (والأماكن السبعة) وهي: المَرْبَلةُء والمجزرة» والمقبرة» وقارعة 
الطريق» والحمامء ومعاطن الإبل» وفوق ظهر بيت الله» لحديث ابن عمر ؤَيْيا 
أن النْبى كَلِِ نهى أن يصلّى في سبعة مواطن. . . فذكرها””''. لكنه حديث 


.)851( ومسلم‎ .)١91940( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم .)١5١7(‏ 

99) أخرجه البخاري (2)9”70» ومسلم (57175). 

(5) أخرجه الترمذي (7///ا١).‏ وابن ماجه (757). والبيهقي (2»)7797/7 وقال: (تفرد به 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول حب ححص ينور 11م - 


والآوقات الحميية» شماه ابو حقنة فاسيدا , 00 


ضعيف». ولم يثبت النهي إلا عن ثلاثة: الحمام والمقبرة» لحديث أبى سعيد 
الخدري ونه : «الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة»"' '. ومعاطن الإبل. 
لحديث أبي هريرة نه : «صلّوا في مرابض الغنم, ولا تصلوا في أعطان الابل» ''. 
وما عدا ذلك لم يثبت فيه حديث. فيُعمل بعموم: «جعلت لي الأرض مسجدا 
وطهوراً»”". ويستثنى الموضع النجس؛ لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد”*" . 

فوله: (والأوقات الخمسة) ا الآونات الخمشسة التي نهى الشارع عن 
الصلاة فيهاء وهي: من طلوع الفجر ‏ على القول الراجح ‏ إلى طلوع 
الشمس» ومن طلوعها حتى ترتفع قدر رمح». وعند قيامها حتى تزول» ومن 
صلاة العصر إلى غروب الشمس» وإذا شرعت في الغروب حتى يتمء والأدلة 
معروفة في كتب الفقه . 

وقد مثل المصنف كَْنْهُ للمنهي عنه لوصفه في أبواب العبادات» أمّا العقود 
فمثل إحلال البيع بقوله تعالى: ##وَآحَلٌَ أللَهُ اَلْبَيِمَ4 [البقرة: 7070] مع النهي عن 
الربا بقوله تعالى: «لا تَأَكُلُوا أَلرْبَوَا» [آل عمران: .]17١‏ 

قوله: (فسماه أبو حنيفة فاسداً) أي: إن أبا حنيفة سمّى المنهى عنه 
ارو شاه ا سي الضران راف يترد لفرت ل ييا 
عتروعة ودين افير مُوأْ ألصََزة# [الأنعام: 176» وإيقاعها في حال السّكر أو 
الحيض أو في الأماكن أو الأوقات المنهي عنها هو الممنوعء فمطلوبية 
الصلاة من حيث ذاتها دليل الجوازء وتعلق النهي بها من جهة أوصافها 


زيد بن جبيرة). قال الحافظ في «التقريب»: متروك . 

)١(‏ أخرجه أبو داود (597)» والترمذي .4)١7١/7(‏ وابن ماجه (745) وغيرهم» وإسناده 
صحيح على شرط الشيخين. راجع : «الإرواء؛» .)770/١(‏ 

() أخرجه الترمذي )١8١/”(‏ وقال: حديث حسن صحيحء وله شاهد من حديث ١‏ 
سمرة طلك عند مسلم (750)» و«أعطان الإبل» جمع (عَطَْنَ) بفتح المهملتين» 
أماكن. بروكها . 

() أخرجه البخاي (775). ومسلم )25١(‏ بتمامه» من حديث جابر بن عبد الله وَييا. 

(4؟) أخرجه البخاري .)55١(‏ ومسلم (580). 


بيطت بيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
وعندنا وعتد الشافعي”" ا 5 القسم الأول» أن المنهي عنه نفس هذه 
الفيلذة؛ بولذلك يطلك» أن 8 إلى :واحد منهها» كليشض الجعريره فإن 
المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه 1300007 


دليل المنع» والبيع باعتبار ذاته مشروعء وإِنَّما الممنوع إيقاعه على صفة 
الرداك أو مسرن شرط فاسدة راعيان الدليلين أرلى هن ترك الحيهيء 
وأطلق عليه فاسداً؛ لأن الفاسد عنده ما شرع بأصله ومنع بوصفه. كالصلاة 
فى حال السكرء والباطل ما منع بأصله ووصفه؛ كبيع الميتة والدم 
١‏ لك 
00 إن" 

قوله: (وعندنا وعند الشافعي أنه من القسم الأول) وهو المنهي عنه لذاته 
فكرن باطلذ» الآن المتهى عنه الصالاة الواقعة فى حال الشكر أو السيض.» كما 
أن المنهي عنه الزنا الواقع في غير محل الحرث شرعاً» والبيع المشتمل على 
الزياذة: 

قوله: (أو لا إلى واحد منهما كليبس الحرير) هذا القسم الثالث من أقسام 
النهي. وهو أن يعود إلى أمر خارجء فلا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى 
ولم يتعرض في النهى للصلاة كما في السكر» فإذا صلى في ثوب حرير أتى 
بالمطلوب والمنهي عنه جميعا . 

ومثاله في العقود: النهي عن الع + فالبيع سصمحوع ) وللمشتري الخيار. 
وعلى البائع إثم الغش . 

قوله: (فإن المصلي فيه جامع بين القرية والمكروه) أي: فإن المصلي في 
ثوب الحرير جامع بين القربة بالصلاة» والمكروه كراهة تحريم» وهو لبس 
الحرير؛ لآنه منهى عنه فى قوله عله : «لا تلبسوا الحريرء. فإنه من لبسه فى 
الدنيا لم يلبسه في الآخرة» '". 


)١(‏ في طبعة أم القرى: (الشافعية) والمثبت من المخطوطة» وطبعة القاسمي. 
(0) انظر: «الحكم الوضعي عند الأصوليين»؛ ص(188). 
699 أخرجه البخاري  "47/١١(‏ فتح)» ومسلم .)5١59(‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ينور ومن - 


وقوله: (بالجهتين) أي: جهة القربة والكراهة» ولا محال فى ذلكء إِنَّما 
المحال أن يجتمعا من وجه واحدء كما تقدم. 1 

قوله: (فتصح) أي : الصلاة في ثوب الحرير ويثاب عليهاء وهكذا الصلاة 
في الأرض المغصوبة» فإن الحرير محرم داخل الصلاة وخارجهاء وكذا 
الغصب محرم في الصلاة وغيرهاء والمصلي فيهما جامع بين الأمرين» والله 
أعلم . 
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تعونت 
المكونى لذ 
واصطلاحاً 


كر المكروة 


المكروه تنزيها 
وتحريما 


دي« م ححطه تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
و(مكروه) ‏ وهو ضد المندوب ‏ ما يقتضى تركه الثواب ولا عقاب 


المكروه 
قوله: (مكروه) هذا القسم الرابع من الأحكام التكليفية» والمكروه لغة: 
المبعغض . 
وفي الاصطلاح : ما طلب الشارع تركه طلباً غير جازم . 
ومن الصيغ الدالة على الكراهة صيغة النهي إذا قام الدليل على صرفها عن 
التحريم إلى الكراهة» مثل النهي عن الكي مع الإذن فيه» والنهي عن مسن الذكر 
باليمين حال البول”''» أو التصريح بأن صيغة النهي غير جازمة» وترد الكراهة في 
نصوص الشرع» ويراد بها المحرم؛ لأن المحرم يكرهه الله ورسوله''". 
قوله: (وهو ضد المندوب) وذلك لأن المندوب هو المأمور به غير الجازم. 
والمكروه المنهي عنه غير الجازم؛ فالمندوب قسيم الواجب في الأمرء 
والمكروه قسيم الحرام في النهي . 
قوله: (ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله) هذا حكمه وهو أن يثاب 
تاركه امتثالاًء ولا يعاقفب فاعله. 
قوله: (كالمنهي عنه نهي تنزيه) هذا عند المتأخرين حيث اصطلحوا على أنهم 
إذا أطلقوا الكراهة فمرادهم كراهة التنزيه» لا كراهة التحريم» وإن كان عندهم لا 
يمتنع أن يطلق المكروه على الحرام» ونسب الطوفي هذا الإطلاق إلى الفقهاء" " . 
وإنمّا كان المكروه ينصرف إلى كراهة التنزيه؛ لأن الأحكام أربعة» وكل 
واحد قد خصٌّ باسم غلب عليه» فينبغي أن المكروه إذا أطلق ينصرف إلى 
مسماه دون غيره مما قد يستعمل فيه. 
وكثيراً ما يطلق الأئمة كالشافعي وأحمد ‏ رحمهما الله لفظ المكروه على 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» .)١165 /١١(‏ 


() انظر: (إعلام الموقعين» .»257/١(‏ «الحكم التكليفي») ص(5١5).‏ 


() انظر: «شرح مختصر الروضة» .)585/١(‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول حب ححص بور من - 


المحرم'''» لقيام الدليل على إرادتهم إياه؛ وإِنّما أطلقوا ذلك تورعاً وحذراً من 
الوقوع 3 النهي عن القول: هذا حرام وهذا حلالء» لقوله تعالى: #إولا تَفَولُوأ 
شاعيت 1 لْكَذِبَ هنذا حلئل وهنذا حرام نتروا عَلّ أله الْكَزبٌ» السمل 
.]١57‏ قال ابد القيم كَنْهُ : (إن كثيراً من أتباع الأئمة غلطوا على أئمتهم 
بسبب ذلك». حيث تورع الايد عن إطلاق لفظ التحريم. وأطلقوا لفظ 
الكراهة» فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة) .اها" . 

ومن كلام الإمام أ أحمد: (أكره المتعة والصلاة في المقابر)ء وهما 
معرنا”, وفي ١‏ مختصر الخرثي' قاف (ويكوه أن بترضيا في أآنية الذهيية 
والفضة) نقله عن أبي عبد الله'*'» وذكر في «شرح الكوكب المنير»: أن إطلاق 
المكروه للتنزيه اصطلاح لا مشاحة فيه””' . 

ويطلق المكروه أحياناً على ترك الأوْلَى: وهو ترك ما فعله راجح على 
تركه» لكثرة الفضل في فعله؛ كترك مندوب» مثل: صلاة الضحى"'' . 

قال الآمدي: (قد يطلق المكروه على 0 وعلى ما فيه شبهة وتردد. 
وعلى ترك ما فعله راجح وإن لم يكن منهياً عنه) " . 

وقد مثّل الطوفي لترك الأوْلَى بقول الخرقي في «مختصره»: (ومن صلّى 
صلاة بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك. ولا يعيد) أي: الأَوْلَى أن يصلى 
بأذان وإقامة أو بأحدهماء فإن أخل بأحدهما تَرَكَ ذلك الأولى.اه. 07 
انك أن الآذان منة موكدةة بوليس براحي الأنه عل تركه مكروها» هذا 
أحد القولين في المسألة» والله أعله'” . 


(0) انظر: «شرح الكوكب المنير) .)5١97/1١(‏ 

(0) (إعلام الموقعين) .)59/١(‏ (0) «شرح الكر كي و1 ا 
(5:) انظر: «المغني») 0١ .)١٠١١/١(‏ شرح الكوكبي الويزا 211510 
(0) انظر: «الحكم التكليفي) ص(1١١).‏ 

© 6 «الإحكام فى أضولك الأحكام) 1500 . 

(6) انظر: «المغني») (017/7/5)» (شرح مختصر الروضة» .)7585/١(‏ 


تعريف المباح 
لغة واصطلاحا 


حي الميام 


ديه حبججتدتدتدد تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
و(مباح). و(الجائز) و(الحلال) بمعناه: وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه 


ثواب ولا عقاب . 7 شط 


4ه المباح 
قوله: (ومباح) هذا القسم الخامس من الأحكام التكليفية» والمباح في 
اللغة: المعلن والمأذون فيهء يقال: بَاحَ فلان بِسِرّه أي: أظهرهء وأباحه 
اش ا ل 
تاصسطاكك : 11 يتعلق يه أفر ولأ فى عه [ذانه: كا لاففيان للقيرد: 
والمباشرة ليالي الصيام . 


وخرج بالقيد الأول وهو (ما لا يتعلق به أمر): الواجب والمندوب» وخرج 
بالثاني (ولا نهي): المحرم والمكروهء وخرج بالثالث (لذاته): ما إذا كان 
المباح وسيلة» كما سيأتي . 

قوله: (والجائز والحلال بمعناه) لكن الحلال أعم؛ لأنه يطلق على الأربعة: 
الواجب والمندوب والمكروه والمباح؛ والمباح لا يطلق على الثلاثة» لكن 
إطلاق المباح على ما استوى طرفاه هو الأصلء» ويطلق على المباح: الجائز 
مع أن الجائز كل ما وافق الشريعة''". 

قوله: (وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب) هذا المباح الباقي 
على وصف الإباحة» لكن يستثنى من ذلك ما إذا اقترن بفعله أو تركه نية صالحة 
فإنه يثاب على 0 المباح الذي ضار .وسيلة إلى امون بة أو منهي عنه 
فحكمه حكم ما كان وسيلة إليه» فإن كان وسيلة لمأمور به تعلق به أمر وثواب. 
وإن كان وسيلة لمنهي عنه تعلق به نهيى وعقاب”*'. مثال الأول: شراء الماء لمن 
لم كعد مهاه توف 5 اس ا فيه الإباحة» ومثال الثاني : شراء 
السلاح ليقتل به نفساً محرمة؛ فهو محرمء والأصل فيه الإباحة. 


.)0١5(ص «مختار الصحاح» ص(18). (0) «المسودة»)‎ )1١( 


(9) «الفتاوى)» (/ا/ ”5 ١ه) .)55١/١٠١(‏ 
(:) انظر: «الموافقات») .)١١5/١(‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول حص بنز زر نيمي - 


وقد اختلف في حكم'' الأعيان المنتفع بها قبل الشرع» فعند أبي 
الخطاب واللطيفى : الإباحة. كأبى حنيفة ) يم لي ل ل يه 


قوله: (وقد اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع)؛ المراد 
بالآعيان: اللواك» ولها ذلاث بالات: 
١‏ - ما فيه ضرر محضء ولا نفع فيه البتة؛ كأكل الأعشاب السامة القاتلة. 
5 - ما فيه ضرر من جهة ونفع من جهة. والضرر أرجح أو مساوء وهذان 
يان نديد ال شير وللطر ا 
' - ما فيه نفع محض ولا ضرر فيه أصلاء أو فيه ضرر خفيف. وهذا هو 
الذي فيه الكلام. أما الأول والثاني فقد خرجا بقوله: (المنتفع بها) . 
قوله: (فعند أبي الخطاب والتميمي”7: الإياحة» كأبي حنيفة) هذا القول 
الأول» وهو الإباحة. ار 
١‏ قوله تعالى: هو ألَِى عَلقََ ل تارق 11 ريم . . .© [البقرة: 79]. 
الا ا ا واب ل 
يدي بد نك يو ارأبان وى افيه 
فيها من الفساد لهم في معاشهم أو معادهمء فيبقى ما عداها مباحا بموجب الاية. 
5 - ما ورد عن سعد بن أبي وقاص ين أن النبى كل قال: «إن أعظم 
المسلمين جُرماً من سأل عن شيء لم يُحَرَّمْ فَحُرّمَ من أجل مسألته»””'. ووجه 
الدلاكة يجيي 


)١(‏ ساقطة من طبعة أم القرى» مثبتة في المخطوطة وطبعة القاسمي. 

(0) أخرجه الحاكم (510/5)+ والبيهقي (255/5)» والدارقطني (18/4١؟)‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري هنه» وقد حسّنه النووي في «الأربعين» وابن رجب في «(شرحهاء. 
وشيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» (/7587) وقد تكلم عليه الألباني في 
«الصحيحة» رقم (506) فراجعه. 

(") هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد أبو الحسن التميمي؛ صَاحَبَ الخرقي» وأبا بكر 
عبد العزيزء من أكابر علماء الحتابلة» إلا إنه اتهم بالوضع؛ نسأل الله السلامة. له 
مستا قم نات سيذة :كما [[اطيقات الهنا يل )4ه اميران الاعهدال)» 
للذهبى (55115/7)». «تنزيه الشريعة المرفوعة» /١(‏ 869)]. 

90 أخره البخاري 0مك وسيلم 750 


ع للللجص«<”<”!<! تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


فلذلك أنكر , بعض المعتزلة شرعيته» وعند القاضي. وابن ٠‏ حامل. وبعص 
المعتزلة : الحظرى ا ا ل م لي اه 


١‏ - أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص؛ لقوله: «لم يحرّم). 
ب أن المحريج قد يكون لجل المسالة» قبن يبهذا انها يدون ذلك ليت 
ميحرمه , 

قوله: (فلذلك أنكر بعض المعتزلة() شرعيته) أي: لأجل أن الأصل فى 
المنافع الإباحة أنكرت المعتزلة أن المباح من الأحكام الشرعية. قالوا : (لأن 
المباح ما اقتضى نفي الحرج في فعله وتركه» وذلك ثابت قبل الشرع وبعده). 
وقال غيرهم: بل هو مشروع؛ لأن الإباحة خطاب ري لتحي 0 ودر 
ذامت فيل ورود الشرع. قال تعانى:؟ #ر حل ل صَيْدٌ ألْخْر # [المائدة: 2)]45 
وقال تعالى: 357 ل ا الأششي ‏ [المافيةة 411 وتجو لاف من الآدلة 
التي تفيد الإباحة» وهذه هي الإباحة الشرعية» وأما الإباحة العقلية» فهي 
اده على البراءة الأصلية”؟ . 1 

ومن ثمرة الخلاف في هذه المسألة : 

أنه إذا وجد مادة جديدة صالحة للأكل جاز الأكل منها ولو لم يرد دليل 
خاص بهاء وهذا على القول بالإباحة' '". 

قوله: (وعند القاضي وابن حامد7” وبعض المعتزلة الحظر) هذا القول الثاني 


)١(‏ المعتزلة: هم أتباع واصل بن عطاء (م١7١ه)‏ سموا بالمعتزلة؛ لأنهم اعتزلوا مجلس 
الحسن البصري (م١١١)‏ عندما طرد واصل بن عطاء من مجلسه لما تكلم في حكم 
مرتكب الكبيرة» وهم فرق متعددة» ولهم أصول خمسة بنوا عليها عقائدهم الباطلة. 
ومن مذهبهم أن مرتكب الكبيرة إذا مات من غير توبة يستحق الخلود في النار»ء ولهم 
آراء في كتب الأصول تتمشى مع ميولهم المنطقية» وقواعدهم العقلية. [«الملل والنحل» 
(2557/1). «الفرق بين الفرق» ص(١7». .)١١5‏ «معجم البدع» ص(١58»‏ 177)]. 

(0 انظر: «شرح الكوكب المنير» (١//ا57‏ -558). 

(0) انظر: «الواضح في أصول الفقه» للأشقر ص(50)» و«القواعد والفوائد الأصولية» 
110 

(5:) هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان» أبو عبد الله البغدادي» شيخ الحنابلة في 
وقتهء فقيه أصولي» أشهر تلاميذه القاضي أبو يعلى. له مصنفات منها: «الجامع في 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول علص بنز زر امي - 


وتوقف الجزري والأكثرون. 1000 


في مسألة الآعيان المنتفع بهاء وهو أنها على الحظر؛ لأن جميع الأشياء 
مملوكة لله تعالى» والأصل في ملك الغير منع التصرف فيه إلا بإذنه . 

قوله: (وتوقف الجزري() والأكثرون) هذا القول الثالث وهو التوقف. حتى 
برد دلي 6 للحكم. وذلك أن ١‏ لحظ والإباحة من الشرع. فاه حكم 
ا 

والقول الأول هو الأظهر ‏ إن شاء الله -» لقوة أدلته من الكتاب والسئةء 
وقد نصره شيخ الإسلام ابن تيمية كُدَنْهُه وأما القول بأن الأصل التحريم فهو 
قول ضعيف ترده النصوص الثابتة الدالة على أن الشىء إذا خلا عن الضرر 
فالأصل فيه الإباحة» والله أعلم ". 

أما وجه إدخال المباح في الأحكام التكليفية مع أنه لا كلفة فيه ولا مشقة 
فالأكثرون على أن ذلك من باب التغليب ‏ كما تقدم ‏ وهو استعمال مألوف 
في اللغة العربية. وهذا الإشكال مبني على أن أحكام الشريعة كلها تكاليف 
ميسناي رض طيه لظلر ب اناد ااطيتت واي الك و بواهية دنيا نك يي دول 
مستحدية: آول من استعيلةه الفعتولة» ولا يصح إطلاقه على جميع الأحكام 
الشترفية. فإن كثير هن الشروض.. والواجيات: نفيلا عن المبياحهات لبست 
تكاليف ولا مشقات؛ بل هي راحة وهداية ونور» وقد وصف الله تعالى أحكام 
شرعه باليسر ونفى عنها الحرج . 

يقول اتن تعهية : (ولهذا لم يجئ في الكتاب اب وكلام السلف إطلاق 
القول على الإيمان والعمل الصالح: إنه تكليف». كما يطلق ذلك كثير من 


- المذهب»» و«شرح مختصر الخرقي»» مات راجعاً من مكة سنة (7٠4ه)‏ كاله . 
[«طبقات الحنابلة» »)١1/١/5(‏ و«تاريخ بغداد» (/1/ .])0١1‏ 

)١(‏ هو أبو الحسن أحمد بن نصر محمد البغدادي الحنبلي» الفقيه الأصولي» صَحِب أبا 
على النجاد. له مصنفات فى الأصول وغيره»ء مات سنة (0٠78ه).‏ [«طبقات الحنابلة») 
ا" 1 

(؟) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية») ص(9١٠).‏ 

(9) انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» »)075/7١(‏ واشرح مختصر الروضة» (7997/57). 


وجه إدخال 
لديا سم 
الأحكام 
التكليقة 


بي عطست تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


المتكلمة والمتفقهة؛ وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي» كقوله تعالى : 
«لا يُكَلْك أنه نَنْسا إلا وَسَعَها4 [البقرة: 186].. أي: وإن وقع في الأمر 
تكليف؛ فلا يكلف إلا قدر الوسع» لا أنه يسَمّى جميع الشريعة تكليفاء مع 
أنها غالبها قرة العيونء وسرور القلوبء. ولذات الأرواح» وكمال 
النعيم...'2. وهذا كله على أن الأحكام الشرعية قسمانء فإذا قلنا: إنها 
ثلاثة ‏ كما تقدم ‏ زال هذا الإشكال. 


65 65 


)١(‏ «(«مد التعارف) اانه )م واتكر أمفى 101 9ن اسان المنم كا 
ص0 , 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول حص بن« اومن - 


و(وضعية) : وقي ايع ا ا ا ب م لي ره 


الأحكام الوضعية 


فوله: (ووضعية: وهي أربيعة) هذا معطوف على فوله فيما تقدم : (تكليفية) . 


والحكم الوضعي: ما دل عليه خطاب الشرع من كون هذا الشيء سببا في 
شىء آخرء او رك له ان 57 شلةع أف 0000 0 فامذا + ان 5557 ا 


2 0 


0-4 
5 


عزيمة . 
وقد قسّمها المؤلف إلى أربعة أقسام : 
١‏ - ما يظهر به الحكم. وهو نوعان: العلة والسبب» ومن توابعهما: الشرط 
والمانع. فهذه أعلام على الحكم. 
5 - الصحيحء والفاسد. 
؟آي المتعقد. 
الرخيب واعريية. 
والفرق بين خطاب التكليف والوضع من وجوه منها : 
الآول: أن الحكم التكليفي يتعلق بفعل المكلف فقطء بخلاف الحكم 
ارقي اجا شن ”اليا وفيت رار كان عير يدك سب .رامين .. 
كنا يعاق يدل غير زميات كالداية لعلف شيا د على صاحيها الشيوان. 
الثاني: أن الحكم التكليفي لا يكون إلا بالكسبء. بخلاف الحكم 
الوضعي». كوجوب الدية على العاقلة مع أنهم لم يباشروا القتل» وإنما معناه 
أن فعل الغير قد وقع سبباً لثبوت الحق في ذمتهه'"'. 
الثالث: أن الأحكام التكليفية في قدرة المكلف ومأمور بها فعلاً؛ كالوضوء 
للصلاة. أو تركا كسائر المنهيات. 
ما الأحكام الوضعية فهي إِمَّا داخلة تحت قدرة المكلف بحيث يستطيع 
الفعل والترك» كالسرقة التى هي سبب في قطع اليد» وإمّا غير داخلة في قدرة 


.)١158/١( انظر: «البحر المحيط)‎ )١( 


أقسامها 


0 
أحدها: (ما يظهر به الحكم) وهو نوعان: (علة) إما عقلية» كالكسر 
للانكسارء أو شرعية» قيل: إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه. 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


الحكلت اضيل كروال. الشمس > والنقاد من السيفى» أو ركون فى قدرت ولا 
يزمر يه؟ #التصاب للركاتك والاستطاعة الح 1 

قوله: (أحدها: ما يظهر به الحكم) أي: أن الحكم يظهر ويوجد بوجود هذا 
الشيء. كما يوجد التحريم في الخمر إذا وجد الإسكار. فيكون الإسكار دليلا 
يستدل به المجتهد على وجود الحكم إذا لم يكن عارفا به . 

قوله: (وهو نوعان: (علة) إمّا عقلية كالكسر للانكسار) أي: إن الذي يظهر 
به الحكم نوعان : 

قد . وهي في اللغة: ما اقتضى تخييزه زمنه سمحت عله 
المريض؛ لأنها اقتضت تغيّر الحال من الصحة والقوة إلى المرض والضعف. 
أو ألما مخ العلل بعك النمل» .وهو معاودة الشربه هرة يعد هرةة لأن المجدين 
يعاود النظر في استخراجها مرة بعد مرة» أو لآن الحكم يتكرر بتكرر 
وجودهاء أو لأن تأثيرها في الحكم كتأثير العلة في ذات المريض”"'' . 

وهي إِمّا عقلية أو شرعية» فالعلة العقلية هي ما يوجب الحكم لا محالة. 
كالكسر علة الانكسار»ء فهي موجبة لوجود معلولهاء والتسويد علة للسواد. 
5000 1 

قوله: (أو شرعية) هذا النوع الثاني للعلة» ويراد به التعريف الاصطلاحي 
لها . 

قوله: (قيل: إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه) هذا التعريف الأول. 
وهو أن يراد بها: المعنى'' الذي علق الشرع الحكم عليه وأناطه به. . فتكون 
العلة أمارة وعلامة على وجود الحكم وثبوته فى جميع محال الوصف. 
كالإسكار في الخمر علامة على وجود الحكم» وهو التحريم» والصغر علامة 
على وجود الولاية على المال. 


.)١١١/65( «البحر المحيط)‎ )١( 
.)١١١- 1١١9 7/68( انظر: «البحر المحيط)‎ )6( 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأاصول ححص ينور ووم - 
وقل؟ الاعت لم على انبانه""أ». وهذا الى ؛ 
و(سبب): م ا ل ل ب و ل ل وه 


قوله: (وقيل: الباعث له على إثباته) هذا التعريف الثانى» وهو أن العلة 
الفوعية هي الباغق للشرج على إنبات الحكي» ونشر .ذلك يكوتها مشغيلة على 
حكمة صالحة لأن تكون مقصود الشارع من شرع الحكمء كالقتل العمد ‏ مثلا - 
فإنه باعث للشارع على شرع القصاص. حفظا للنفوس . 

فالمراد بالباعث: المشتمل على الحكمة. لا الباعث للشارع على شرع 
اي لآن الله تعالى لا يبعثه شيء على شرع حكم 
سوى إرادته # لق ما مك وعم ناز *# [القصص : 1]. 

قوله: (وهذا ا 51 ري الطادى وي 1 أن لاون فى علي 
قول المتكلمين: إن الأحكام الشرعية لا تعلل بالأغراض» أي: إنها لم تشرع 
لأغراض وأهداف . 

وشبهتهم: أن شرعية الفعل من أجل غاية معينة معناه: أن صاحبه يتكمّل 
بوجوة تلاك الغايةة والله. هترّة عن ذلك وهذة شبفة سياقطة4 إذ لذ قيامى 
للخالق على المخلوقء والله له الغنى التام» وإِنما شَرَّعَ الأحكام لمصالح 
ترجع إلى العباد تفضلاً منه يل وهذا دليل على أن الله تعالى له الكمال التام 
في أفعاله. كما أن له الكمال التام في ذاته وصفاته. وسيأتي الكلام على العلة 


في باب «القياس» ‏ إن شاء الله 7" . 


قوله: (وسبب) هذا النوع الثاني مما يظهر به الحكمء أي: من العَلّم الذي 
نصبه الشارع معرّفاً للحكم» والسبب لغةً: ما تُوصّل به إلى الغرض المقصود. 


قال الجوهري: لوالسييبا الحبل. والسيبية هك 5 شيء بحوض ا به إلى 
2002 
م 2 . 


هوي 





)١(‏ هكذا فى المطبوعات الأخرى» وفى المخطوطة وردت الكلمة غير معجمة» وفى طبعة 
جامعة أم القرى: (إتيانه), و لمشت يقير المستفات .من كثبيه الاصضوك. ْ 

(؟) انظر: «الإحكام) للآمدي .25١77/7(‏ «(الموافقات» (42)5/5. «المسائل المشتركة)» 
ص(7586)» «سلم الوصول على نهاية السول» (5/ 05 -05). 

ره «الصحاح) .)١56/١(‏ 


تعريفه ثاآال 


يبح 


النوع الشاتي 
مما يظهر به 
الحكم : 

السبب تعريفه 
لذ وايطلايها 


الفقهاء للفظ 
السبب 


دهي حجتتاح)2اما«<! تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
وقل استعولة الفقهاء فيما يقابل المباشرة. كالحفر 0 التردية» ع 5 


وعند الأصوليين: ما يلزم من وجوده الوجودء ومن عدمه العدم لذاته» أي : 
إن السبب هو الأمر الذي جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم. 
وانتفاءه علامة على انتفائه . 

فزوال الشمس - مثلاً - سبب لوجوب صلاة الظهرء يلزم من وجوده وجود 
صلاة الظهرء ومن عدمه عدمها. 

فالقيد الأول: لإخراج الشرط؛ لآنه لا يلزم من وجوده الوجود.ء كوجود 
الطهارة لا يلزم منه وجود الصااة. 

والقيد الثاني: لإخراج المانع؛ لأنه لا يلزم من عدمه وجودء ولا عدم, 
كالدّين ‏ مثلاً ‏ فإنه مانع من الزكاة» فإذا لم يكن عليه دين فلا يلزم أن تجب 
عليه الزكاة لاحتمال فقره مع عدم الدين» ولا أن لا تجب عليه الزكاة 
لاحتمال ان يكو ن عقدة. صاب ذل حال عليه الخول قعلامه الركاة: 

وقولنا: (لذاته) احتراز مما لو قارن السبب فقدان الشرط أو وجود المانع. 
كالنصاب قبل تمام الحول أو مع وجود الدين» فإنه لا يلزم من وجود النصاب 
وجود الزكاة» لكن لا لذته بل لأمر خارج عنه» وهو انتفاء الشرط أو وجود 
المانع . 

قوله: (وقد استعمله الفقهاء)'' أي: استعاروا لفظ (السبب) من الوضع 
اللغوي إلى التصرف الشرعي لمعانٍ أربعة : 

قوله: (فيما يقابل المباشرة, كالكفر مع التردية) هذا المعنى الأول» وهو 
أنهم استعملوا السبب في مقابل المباشرة» فلو حفر شخص بثراً ودفع آخر 
إنساناً فتردى فيها فهلكء فالأول: وهو الحافر متسبب» والثاني: مباشرء 
فالحفر سبب, والتردية علة؛ لأن الهلاك بها لا بالحفرء ولكن وقع ذلك عند وجود 


)١(‏ المراد بذلك أصحاب المذاهب الفقهية» وقد يذكرون فى كتب الأصول فى مقابل 
المتكلمين» ويراد بهم: أصحاب المنهج الأصولي الذي تقوو ابه القوامد مره 
على ضوء الفروع الفقهية» وأول من سلك هذا المنهح هم الحنفية» ثم تابعهم علماء 
من الشافعية والمالكية والحنابلة. [«أصول الفقه» لأبي زهرة ص(١5)»‏ «مناهج 
الأصولبيق فى التاليفك هن 10)], 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول حبص ينور اومن - 
وفي علة العلة. كالرمي في القتل للموت» وفي العلة بدول شرهياة 
كالتضيا تن بدولد الحول» وفى الغله نفسيها © كالقتل للقصاص»ء ة 


البئر» فسموا الحافر متسبباًء والدافع مباشراًء وإذا اجتمع السبب والمباشرة غلبت 
المباشرة» ووجب الضمان على المباشر» وانقطع حكم المتسبب""'. 

قوله: (وفي علة العلة) أي: استعملوا السبب فى علة العلة» وهذا هو 
الذاني الال 9 اتوي لوي للا ا المي إن وري اللعلاء ودر على 
للحي بيد لعل رق الإو نان لت هيه ساي رما اسيم 
الرمي» فكان الرمي شبيهاً بالسبب في وضع اللسان» وهو ما كان مفضياً إلى 
الشيء وطريقا إليه. 

قوله: (وفي العلة بدون شرطها) هذا الاستعمال الثالث» وهو أن الفقهاء 
استعملوا السبب في العلة الشرعية بدون شرطهاء كالنصاب بدون الحولء» فإنه 
لح جب ردي رن لوي ير الح نر بيد ررب 
اران الي امير رامت ل ري ل سر يدا 
السبب ما تحسن إضافة الحكم إليه» كما يقال: نصاب الزكاة» وكفارة اليمين» 
لل 

قوله: (وفي العلة نفسها) أي: يطلق السبب على العلة الشرعية كاملة» 
وعليه أكثر أهل الأصولء وهذا هو الاستعمال الرابع» وبهذا يكون السبب 
أعم من العلة» فكل علة سبب» وليس كل سبب علة» فإن ظهرت المناسبة فهو 
علة وسبب» كالإسكار علة لتحريم الخمرء ومثل عقد البيع الدال على الرضا 
بنقل الملكية» وأمًا إذا لم تظهر المناسبة فهو سبب وليس علة» كالزوال سبب 
لوجوب صلاة الظهرء مع أن عقولنا لا تدرك مناسبة ظاهرة بين السبب 
والحكم''. وسيأتي ذكر ذلك في باب «القياس» - إن شاء الله تعالى -. 

قوله: (كالقتل للقصاص) فالقتل سبب للقصاص وعلة أيضاً؛ لأن هذا 
السبب فيه مناسبة ظاهرة» وهي حفظ الأنفس وصيانة الدماء. 


(0) انظر: «القواعد» لابن رجب ص(5860). 
(49. (الوهيز) ضر (/91), 


من توابع 

السبيه والداة 
- الشرط 

وامولااع 


دب#ردهي حوححتجحححو«<!<! تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
ولذا سموا الوصنه الواسل مز ١‏ اوصيافه العلة بجدم السيبه» 
ومن توابعهما: اشير هل ا ل ل ل ا اي 


قوله: (ولذا سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء السيب) كالقتل علة 
وسبب لوجوب القصاصء والقتل له أوصاف» فهو قتل عمد عدوانء وكل 
واعمن ,يحتير مطزءا مره ادام لمعيب 

وينبغي أن يعلم أن جزء العلة إذا انفرد لا يترتب عليه حكمء بل لا بذ من 
وجود بقية أجزائهاء فلو كان القتل خطأ لم يجب القودء أو كان عمدا لكنه 
فى حدٌ أو قصاص لم يجب القود أيضاء بخلاف العلل المتعددة فإن بعضها 
إذا انفرد استقل بالحكم» كمن بَالَ وأكل لحم جزور ونام» وجب الوضوء 
بجميعهاء وبكل واحد منها منفرداً . 

قوله: (ومن توايعهما) أي : ومن توابع السبب والعلة: الشرط والمانع. 

قوله: (الشرط) الشرط في اللغة: العلامة؛ لأنه علامة على المشروط» ومنه 
قوله تعالى: #... مَقَدَ ج35 أَدْرَاطَهَاً ...* [محمد: ]١8‏ أي: علامتهاء والمفرد 
شَرّط أو ا ولا أثر لاختلاف الحركات مع اتفاق المادة» كما قال 
الطوفي كا ا 

وعئد الأصوليه : ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده الوجودء 
ولا عدم لذاته . 

فقولنا: (ما يلزم من عدمه العدم) احتراز من المانع؛ لآنه لا يلزم من عدمه 
وجود ولا عدم كالدّين يجوز وجوب الزكاة مع انتفائه لوجود الغنى» ويجوز 
عدم وجوبها لوجود الفقر مع انتفاء الدين. 

وقولنا: (ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم) احتراز من السبب؛؟ لأنه 
يلزم من وجوده الوجود لذاتهء ومن المانع؛ لأنه يلزم من وجوده العدم . 

وقولنا: (لذاته) احتراز من مقارنة الشرط وجود السببء فيلزم الوجودء أو 
قيام المانع» فيلزم العدم. لكن لا لذاته. بل لأمر خارج وهو مقارنة السبب أو 
فيام المانع . 


.)١5؟(ص (إرشاد الفحول»‎ 4257١ /١( «شرح مختصر الروضة»‎ )١( 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ينور دوم - 
وهو ما يتوفف على وجوده. إما الحكم كالإاحصان للرجم. ويسمى . 
شرط الحكمء أو عمل العلة وهو شرط العلة» كالإحصان مع الزناء 
فيفارق العلة من حيث إنه لا يلزم الحكم من وجوده. 

وهو عقلي. كالحياة للعلم. ولغوي. كالمنون بحروفه». وشرعي» 
كالطهارة للصلاة. فاه عه يه ههه ها ف واه وه مهاه واه هه هه قرع اه ف هد فقا واه ا ف وهاه ثم هل ادق وها وها ها ف به ورور هه له اها وله 8 


فالطهارة شرط للصلاة يلزم : من عدمها د الصلاةء ولا يلزم من وجود 
الطهارة وجود الصلاة لذات الطهارة. 0 لسببي» كزوال الشيمين لصيلاة الطهير 
مثلاآً -» فتجب الصلاة لهذا السبب لا لذات الشرط» ولا يلزم من وجود 
الطهارة عدم الصلاة لأجل الطهارة» بل لمانع قارن الشرط» كأن يكون الوقت 
نهيا والنفل مطلقا . 

قوله: (وهمو ما يتوقف على وجوده إما الحكم كالإحصان للرجم... أو عمل 
العلة..) يشير بذلك إلى أن الشرط قسمان : 
الإحصانء فإن عدم عدل إلى الجلدء ومثله: الحول شرط في وجوب الزكاة. 
والقدرة على التسليم شرط في صحة البيع . 

ب - ما يكون شرطاً للعلة أو السبب» فالزنا علة وسبب لوجوب الحد وهو 
الرجم. وشرط هذه العلة ‏ وهى الزن 0 الإحصان. ومثله : القتل علة وسبب 

فوله: (فيفارق العلة) اا إن الفرق 0 الشروطط والعلة: آن العلة إن كانت 
واحدة يلزم من وجودها وجود الحكم. فإذا وجد الإسكار وجد التحريم» وات 
الشرط فلا يلزم من وجوده وجود الحكم. فتوجد الطهارة ولا يلزم وجود 
الصلاةء كما تقدم. 

قوله: (وهو عقلىي كالحياة للعلم ولغوي...) أي: إن الشرط ثلاثة 
أنواع : 

اد شرط صقلى: رغو مال يوجد المشروط. ولا يمكن عقلا بدونه: 


القرظ انيما 


الشرط والعلة 


أنواع الشرط 


تعريف المانع 
عه واصطلاحا 


عي« 0م حط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
والمانع قبي ودر ها در نف اسبوار الحكم على عدمه» فمانع 
الببيي قاندين بم يلك اللصاب؟ 52 


كالحياة في العلمء والفهم في التكليف. فإن العقل يحكم بأن العلم لا يوجد 
بدون حياة» ولا التكليف بدون فهم. 

- شرط شرعي: وهو المراد هناء وتقدم تعريفه؛ كالطهارة للصلاة  مثلاً‎ - ١ 
فإن الشارع هو الذي حكم بأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة» فتتوقف صحة‎ 
الصلاة على وجود الطهارة شرعاء وكذلك الحول في الزكاة» والإحصان في‎ 
. الرجمء وغيرها مما دل عليه الشرع‎ 

" - شرط لغوي: وهو المقترن بأداة شرط» وهو تعليق شيء بشيء بان 
- أو إحدى أخواتهاء نحو: إن زرتني أكرمتك. قال تعالى: #وَلَكمْ 

مَا مَرَلدَ أَروَجَكُمٌ | إن 2 يكن لهرى ولد [النساء: ؟١]»‏ وهذا يذكر في 
أصول الفقه من المخصصات للعموم» وبعض الأصوليين يعتبر الشروط اللغوية 
من قبيل الأسباب لا من قبيل الشروط؛ لأنه يتحقق فيها تعريف السبب حيث 
يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم''. 

قوله: (والمائع عكسه) هذا النوع الثاني من توابع السبب والعلة» وهو 
المانع. وهو لغةً: الحائل بين الشيئين. واصطلاحاً: ما يلزم من وجوده 
العدم. ولا يلزم من عدمه وجود.ء ولا عدم لذاته. كالحيض يلزم من وجوده 
عدم الصلاة» ولا يلزم من عدمه وجود الصلاة». كما لا يلزم من عدمه عدمها. 
فقد تعدم الصلاة لوقت نهي مثلاً -. 

وقوله: (عكسه) أي: عكس الشرط؛ لأن الشرط ينتفي الحكم لانتفائه. 
والمانع ينتفي الحكم لوجوده. 

قوله: (فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب) أي : إن المانع باعتبار ما يمنعه 
من حكم أو سبب نوعان: 

الأول: مانع السبب» وهو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده 
عدم تحقق السببء. كالدين في باب الزكاة عند من يقول: إنه مانع من وجوب 


.)717 /9( (إعلام الموقعين»‎ .2)١58/5( انظر: «الإبهاج» للسبكي‎ )١( 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول حت ي*#( 14051١‏ - 
ومانع الحكم. وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم» كالمعصية بالسفر 
المنافي للترخيص» ثم قيل: هما من جملة السبب؛ لتوقفه على وجود 
الشترط وعدم المانع لسن بشيء . 1200 


الزكاة؛ لأنه مانع من تحقق السبب» وهو ملك النصاب؛ لأن ملك النصاب 
دليل الغنى» لقوله 355 : «انؤخذ من أغنيائهم)'"' ومع وجود الدين لا يتحقق 
غنى ؟ لآن.ها يقابل الدية لبس سملوكا للمدين قاذ زكاة فيه لآن تخليض ذمة 
المدين مما عليه من الدين أولى من مواساة الفقراء والمساكين بالزكاة. 

قوله: (ومانع الحكم) هذا النوع الثاني : وهو مانع الحكم. والمراد به: الوصف 
الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم الحكم» وهو معنى قول المصنف : 
(الوصف المناسب لنقيض الحكم) فإنه إذا لم يوجد الحكم بسبب المانع وجد 
نقيضه» كالمعصية مانع من الأخذ برخص السفر. فالسفر سبب» وحكمه: 
الترخص برخصة السفرء. كالقصر ‏ مثلا ‏ والمعصية ترتب على وجودها عدم 
الترخص . فقوله: (الوصف) هو المعصية (المناسب لنقيض الحكم) نقيضه عدم 
الترخصء والمعصية تناسب ذلك» وهذا على أحد القولين في مسألة المعصية . 

ومنه أيضاً: اختلاف الدّين في باب الإرث» فإنه مانع من الإرث وإن 
تحققت أركان الإرث وشرائطه ووجد سبب من أسبابه كالقرابة ‏ مثلا -. 

ومثاله أيضاً: الحيض فهو مانع من الصلاة مع وجود السبب» وهو الوقت. 

قوله: (ثم قيل: هما من جملة السبب؛ لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع) 
أي: قيل: إن الشرط والمانع من جملة السبب؛؟ لأنه إذا اختل شرط أو وجد 
مانع لم يوجد السبب» فهما متلازمان. 

قوله: (وليس بشيء) أي: هذا القيل لا ينظر إليه» لأن الشرط والمانع من 
توابع السبب» لا من جملة السبب؛ لأن السبب قد يوجد ولو لم يوجد الشرط 
أو وجد المانع؛ كالنصاب مع عدم الحول» أو وجود الدَّين؛ ولأنه يجوز فعل 
الواجب إذا انعقد سبب الوجوب قبل وجود شرطه؛ كإخراج الزكاة قبل الحول 
قلا 


ا 


. من حديث ابن عباس وها‎ )١9( ومسلم‎ »)١508( أخرجه البخاري‎ )١( 


دي«0م اط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


الثاني: الصحيحء [وهو]"''' لغة المستقيم» واصطلاحاً في العبادات: ما 
أجزأ وأسقط القضاءء وعند المتكلمين: ما وافق الآمرء له 


قوله: (الثاني: الصحيح) أي : الثاني من الأحكام الوضعية» هو: الصحيح. 

قوله: (وهو لغة المستقيم) المشهور في كتب اللغة أن الصحيح لغةَ: السليم 
مرخ الحرضى. كال التتاهر : 

وجل يقول المرء من ظلماتّه١‏ سواء صحيحات العيون وعورها 

قوله: (واصطلاحاً في العبادات: ما أجزأ وأسقط القضاء) هذا في اصطلاح 
الفقهاء» وهو أن العبادة الصحيحة ما أجزأت ويرئت بها ذمة المكلف. وسقط 
عنه الطلب. كأن يأتي بالصلاة في وقتها تامة بشروطها وأركانها وواجباتها مع 
التياء بهو عه : 

قوله: (وعند المتكلمين''' ما وافق الأمر) أي: إن الصحيح عند المتكلمين : 
ما وافق الأمر الشرعي في ظن المكلف لا في الواقع». فإذا صلى يظن أنه 
ظطاهغر ضحيث: صلاته غثل المتكلمينة» لآن المعثير فى. الموافقة للأمر شرعا هو 
حصريه انكر شو أن حر ارد حو رح التفيه وفيت به الفنيا. 
لأنها لم تقع كافية في سقوط القضاءء مع اتفاق الجميع على أنه أتى بما أمر 
به» وأنه مثاب لقصده الطاعة» وأنه لا يجب عليه القضاء إذا لم يطلع على 
الحدث» ويجب إذا اطلع على الحدث؛ فالخلاف لفظي» لاتفاقهم على 
وجوب إعادتها فيمن صلَّى ظاناً أنه متطهر فبان خلافه» ولكنهم يختلفون في 
وصف هذه الصلاة قبل إعادتهاء فالمتكلمون يقولون صحيحة» والفقهاء يقولون 
غير صححة لأ ل5 اله حساك بنعلها, 


)١(‏ ليست في المخطوطة. ومثبتة في طبعة أم القرى والقاسمي. 


(0) المراد أكثر الأصوليين من الشافعية والمالكية والحنابلة» وأطلق عليهم ذلك لدخول 
طائفة من المتكلمين فيهم» ولهذا أدخلوا في أصول الفقه مباحث كلامية لا طائل تحتها 
مثل: أصل اللغات» وتكليف المعدوم. وعصمة الأنبياء» ونحو ذلك. ومنهم: الرازي 
والجويني والغزالي» وهم يقررون القواعد الأصولية على المبادئ المنطقية والأساليب 
العربية من غير التفات إلى موافقة فروع المذاهب أو مخالفتها إياهاء ولهذا وجد 
المعتزلة والأشاعرة بغيتهم في هذا المنهج . [١مناهج‏ الأصوليين في التأليف» ص(51١)].‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول حبحب بور 61م - 
وفى العقود: ما أفاد حكمة المقصودٌ منه 
والفاسد لذ : المختل. راصداب: ما ليس بصحيح » ومثله : الباطلء 


قال القرافي: (ومذهب الفقهاء أنسب من جهة اللغة؛ فإن الآنية إذا كانت 
بسساى ا اجات و يرس سس ا السام 
صحيحة. وإنْما تُسمّي صحيحاً ما لا كسر فيه البتة بطريق من الطرق» وهذه 
الصلاة هى دض على تقدير الذكرء فهى كالانية المكسورة مخ وجه؛ لآنها 
ار ل ل لل ل 

فوله: (وفي العقود: ما أفاد حكمّه المقصودَ منه) ا" إن الصحيح 5 العقود تعريف الفاسد 
- كالبيع والإجارة والنكاح ‏ ما أفاد حكمّهٌ المقصودً منهء وهو الثمرة انه راصلا 
المقصودة من العقد. وذلك لأن العقد لم يوضع إلا لإفادة الثمرة المقصودة. 
مثل البيع المقصود منه نقل الملكية» والإجارة استيفاء المنفعة لأحد المتعاقدين 
واستحقاق الآأجر للآخرء والنكاح مقصوده ملك البضع والاستمتاع» فكل عقد 
له ثمرة» فإن صح العقد ترتبت ثمرته عليه وإلا فلا . 

قوله: (والفاسد لغة: المختل) أي : إن الفاسد فى اللغة عبارة عن تغير الشىء 
عن الحالة السليمة وخروجه عن الاعتدال الطييعي» وهذا هو الاختلال. 0 

قوله: (واصطلاحاً: ما ليس بصحيح) أي : إن الفاسد في الاصطلاح نقيض 
الصحيحء. فمن قال: الصحة: ما أجزأء. قال: الفاسد: ما لم يجزئ ويسقط 
القضاء. وعلى القول الثانى يكون الفاسد: ما خالف الأمرهء وأمًّا فى العقود 
فالفاسد ما لا تترتب آثاره علي ع لحري ا ل م 

ولو قيل: إن الصحيح ما تر ار ا كن أم عقداً. 
والفاسد: ما لم تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا”"ا » لكان أوضح. ثم 
يُفْسَّرٌ الصحيح من العبادات بما أسقط القضاءء ومن العقود ما ترتبت آثاره 
غلبة» :و الفاسيك. نضد. ذللت» 

قوله: (ومثله: الباطل) أي: إن الفاسد والباطل بمعنى واحد؛ لأنهما الفرق بين 
ال الساسسل 
(0) «شرح تنقيح الفصول» ص(77). والباطل 
(0) «الأصول من علم الآصول» ص١(2).‏ 


6ن اجبجببتددده تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
وخخص أبو حنيفة باسم الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفهء والباطل ما منع 
بهماء وهو اصطلاح . ل ا ل تل ل للم م د 6 6ه 4 60 60م 6 م.ءء 


مترادفان» فكل فاسد باطل وبالعكس » فهما عبارتان عن معنى واحد في الشرع » وهو 
ما يقابل الصحيح» لوجود خلل في ركنه أو شرطه عبادة كان أم عقدا . كما لو صلى 
بغير طهارة أو بغير قراءة» وكبيع المعدوم أو الميتة» أو بيع المجنون» ونحو ذلك" '' . 

قوله: (وخص أبو حنيفة باسم الفاسد ما شرع بأصله. ومنع بوصفه...) أي : إن 
أبا حنيفة ككَنْهُ له اصطلاح خاص في التفرقة بين الفاسد والباطل» وذلك في أبواب 
انهه نا الع دارت نيو رفن ابي "كك و المي فين ب كان يشر رف 
بأصله» ولكن جاء الخلل من أحد أوصافه» كأن يبيع بثمن مجهولء أو شيئاً ربوياً. 
كبيع صاعي بر بصاع منه» فإن بيع البرٌ مشروع بأصله من حيث إنه بيع » ولكنه غير 
مشروع بوصفه وهو الفضلء لأنه زيادة في غير مقابل» فلو حذفت الزيادة صح البيع . 

والباطل يكون الخلل في أصل العقد. كصدور البيع من مجنون» أو صبي 
لا يعقل» وكبيع الملاقيح ‏ وهو ما في بطون الأمهات من الأجنة ‏ فالفاسد ما 
كان مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفهء والباطل: ما لم يكن مشروعاً بأصله 
ولا بوصفهء فالأول فاسد يترتب عليه بعض الأآثارء فإذا باعه بثمن مجهول 
- مثلاً - ثبت الملك إذا قبضه المشتري» وإذا طرح الزيادة في البيع الربوي 
صح البيع ولم يحتج إلى عقد جديد. والطاى :09 وتوتي عليه اتن لبطلانه 
وكونه غير مشروع أصلا '". 

قوله: (وهو اصطلاح) أي: تفريق الحنفية بين الفاسد والباطل بالاعتبار 
المذكور مجرد اصطلاح لهمء رتبوا عليه مسائل فقهية» وقد ورد عند الجمهور 
مسائل فرّقوا فيها بين الفاسد والباطل ‏ كما في الحج ‏ ويرى كثيرون أن 
الخلاف لفظي؛ لما ذكرء وأن النزاع إنما هو في العبارة فحسب”*' . 


)١(‏ انظر: «التمهيد» للإسنوى » ص(09).» «القواعد والفوائد الأصولية) ص(١1١١)»‏ ففيهما 
المسائل التي فرقوا فيها بين الفاسد والباطل. وانظر: «الفروق» للقرافي (؟/85). 

(0) انظر: «الحكم الوضعي عند الأصوليين»؛ ص(188). 

(6) انظر: «نهاية السول» »)٠١١/١(‏ «الحكم الوضعي عند الأصوليين» ص(188١).‏ 

(4:) انظر: «شرح المحلى بحاشية البناني» 2»2٠١17/١(‏ «تخريج الفروع على الأصول» - 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بنور ومن - 
والشية لك المجاوزة. وامشاكت”: التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على 
رفعه». وفيل : كالصحيح. والآداء : فعل الشىء فى وقته» 1010 


قوله: (والنفوذ لغة: المجاوزة) وأصله: من نفوذ السهمء. وهو بلوغ تعريف النفرذ 
العم ار لغةّ واصطلاحاً 
قوله: (واصطلاحاً: التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه) وهذا مأخوذ 
من المعنى اللغوي. وعلى هذا التعريف فالنفوذ يختص بالعقود. والإجزاء 
يختص بالعبادة. 
وذلك مثل عقد البيع إذا وقع بشروطه وانتفت موانعه ترتبت آثاره عليه من 
تعيللة العية والثمرةع فهو عقد صحيح ويعتد به». فالاعتداد بالعقد هو المراد 
بوصفه بكونه نافذاً. ومثله: الإجارة والنكاح والعتق والطلاق» فالبائع أو 
المشتري لا يقدر على رفع التصرف, فلا يَمِنعٌ من وقوعه ولا حصول آثاره. 
قوله: (وقيل: كالصحيح) أي : إن النفوذ بمعنى الصحة» فهما مترادفان» 
وعليه فيصح وصف العبادة بالنفوذء والأول أصحء وهو أن الإجزاء يختص 
بالعياةة» والنفوذ يختمن بالعقود غلى قول. الأكترين» وانا وصف العيادة 
بالنفوة تضعيك؟ لآن المعتى اللتوى لأ ساعد علي 
قوله: (والأداء) شرع في بيان أحوال الواجب المقيّد بوقت». كالصلاة» أحول 


فيوصف بالأداء» والقضاءء والإعادة» وهذا من لواحق خطاب الوضع؛ لأن 00 
١ : 7 9‏ 5 الاداء 
الوفته سيب اذ داع وخروجه سبب للقضاءء والسبب حكم وضعي . تعريفه 


قوله: (فعل الشي في وقته) أي: إن الأداء فعل الشيء أولاً في وقته المقدر 
له اتترعا» والنقييك يقولناة (1و5) للعقريق بين الآذاء والأعافة» ومفالة: أن 
يصلي المغرب بين غروب الشمس وغروب الشفقء. والفجر بين طلوع الفجر 


وقولنا: (في وقته المقدر له) احتراز مما ربط الأمرٌ بفعله عند وجود سبببه. 


- للزنجاني ص(58١).»‏ «البحر المحيط)» .0770/١(‏ «الحكم الوضعي عند الأصوليين» 
1 ا 


.)5١(ص انظر: «شرح الورقات» بهامش «الإرشاد)ا‎ )١( 


5 الأعاذة 
0 


دي«0م حط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
و(الإعادة) فعله ثانياً لخلل أو غيره. و(القضاء) فعله بعد خروج وقته » وفيل : 
إلا صوم الحائض بعد رمضان» يي ل ري يه 


كتحية المسجد إذا دخل المسجد في أي وقت ‏ على الراجح » وسجود 
التلاوة إذا قرأ أية فيها سجدة» وإنكاره المنكر إذا ظهرء وإنقاذ غريق إذا 
وجدء وكالجهاد إذا تحرك العدو أو خصر البلدء فإن هذا كله فِعْل مأمور به. 
ولا يوصف بالأداء في الاصطلاح؛ لعدم تقدير وقته» وإن كان قد يقال في 
فاعله: إنه امتثل ما أمر الله به» كما أن هذا القيد يخرج القضاء فإنه يُمَعَل بعد 
الوقت: 

ولا يشترط في كون فعل الواجب أداءً أن يقع جميعه في الوقت بل يكفي 
إيقاع بعضهء فإذا أدرك ركعة من العصر ‏ مثلا ‏ قبل غروب الشمس صارت 
أداءَ؛ لقول النْبِئَ بَكِْهِ: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدرك الصبح. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشيمس نقد أدرك 
العصر)”''. 

قوله: (والإعادة: فعله ثانياً لخلل أو غيره) أي: فعل المأمور به في وقته 
المقدر له شرعاً لخلل في الفعل الأول» كمن صلّى بدون طهارة» فإنه يعيد. 
أو لغير خلل كمن صلَى منفرداً ثم جاء الجماعة فإنه يصلي معهم لتحصيل 
فضيلة الجماعة» أو صلى في جماعة ثم دخل مسجدا آخر فإنه يصلى معهم 
ااي او الا 

قوله: (والقضاء: فعله بعد خروج وقته) أي: مطلقاً لعذرء كالحائض يفوتها 
الصوم في رمضانء فتصوم بعده فيكون قضاءًء أو لغير عذر كما لو أخَر صلاة 
عن وقتها عمداً حتى خرج وقتها ثم صلاهاء فيسمى ذلك قضاء على القول 
ا 

قوله: (وقيل: إلا صوم الحائض بعد رمضان) هذا إشارة إلى قول آخر في 


.)508( أخرجه البخاري (2)61/4 ومسلم‎ )١( 
انظر: «أحكام حضور المساجد» للمؤلف ص(75١) ط. الثانية.‎ )0( 
.)5157/0( «منهاج السئة)‎ »)2٠١9( «الاختيارات الفقهية»‎ )( 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بن« 01م - 


وليبس بشيء . 

الثالك: المعقب» و صلهة الالعنانى: واضصطاكها: إما ارباط يد 
قولين مخصوصينء كالإيجاب والقبولء أو اللزوم. كانعقاد الصلاة 
والنذق بالنخون: ا 29000 


تعريف القضاءء وهو أنه إن كان فوات المأمور به لعذر لم يكن قضاءء كصوم 
الحائض» بل هو فرض مبتدأ ؛ لآن القضاء الحقيقى مبنى على وجوب الأداء. 
وهو ساقط مع وجود المانع بالاتفاق. 0 

قوله: (وليس بشيء) أي: هذا القول ضعيفء والصواب أنه قضاءء وهو 
رن حيري العبادة وجري لي القفياة فين احناضا لحري به ريا 
نحيض فنؤمر بقضاء الصوم"''؛ ولآن ثبوت العبادة في الذمة غير ممتنع. 
كدين الآدمي. فكلاهما يُقضىء فالمعتبر في القضاء هو سَّبْقَ الوجوب في 
اح 0 وجوب الأداء على ذلك الشخص نفس 1 

قوله: (الثالث: المنعقد) هذا القسم الثالث من أقسام الحكم الوضعي» وهو 
منظور فيه إلى اعتبار لزوم الحكم وعدم لزومه. ولهذا يكثر لفظ (ينعقد) عند 
الفقهاء. ولا سيما في المعاملات والعقود. كقولهم: وينعقد البيع بإيجاب 
[وهو: جعل الشيء واجباً أي: واقعا]ء وقبول [بالفتح على الأشهر أي : 
التزامه والرضا به]"'". وتنعقد الهبة بالإيجاب والقبول» وهكذا. . 

قوله: (وأصله الالتفاف) يقول ابن فارس: (العين والقاف والدال أصل 
واحد يدل على شد وشدة وثوق» وإليه ترجع فروع فضي 

قوله: (واصطلاحاً ما ارتباط بين قولين مخصوصين...) إلخ» أي: إن 
المنعقد في الااصطلاح له معنيان : 

الأول: الارتباط بين قولين مخصوصين؛ كالإيجاب والقبول. فإذا قال: 
بعت عليك الكتاب؛ فهذا إيجاب. وإذا قال: اشتريت؛ فهذا قبول» فينعقد 
البيعء ويحصل الارتباط» ومثل هذا لا يكون إلا بين طرفين. 


.)7790( ومسلم‎ .)””١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)865/5( انظى: «المطلع) هن 11110 (9) (معجم مقاييس اللغة)‎ )59( 


القالث مسرن 


تعريف اللازم 


اريف البواقر 


تعريف الحسن 
والقبيح 


ال سفسة 


والعزيمة 


بم حببجتدتددد تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


وأصل اللزوم: الثبوت» واللازم: ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه 
بمفرده.ء والجائز: ما لا يمتنع . والحسن: ما لفاعله أن يفعله» والقبيح : 
ما ليس له. 

الرابع : (العزيمة والرخصة). ا 21300 


الكاتى : اللزوم؛ كانعقاد الصلاة تكييرة الإحرام. والصيام بادرفياد مع 
النية» والنذر ينعقد بالتلفظ به»ء فإذا قال: إن شفى الله مريضي فلله عليَ صيام 


قوله: (وأصل اللزوم: الثبوت» واللازم: ما بمتنع على أحد المتعاقدين فسخه 
بمفرده) كالإجارة عقد لازم» فليس لأحدهما الفسخ بعد انقضاء خيار المجلس 
أو الشرط في صلب العقدء إلا لعيب ونحوه. 

قوله: (والجائز: ما لا يمتنع) أي: ما لا يمتنع فسخهء بل لكل واحد من 
المتعاقدين فسخه. ولو لم يرض الآخرء وذلك كالوكالة فهي عقد جائز لا 
لازم؛ لأنها من جهة الموكّل إذن»ء ومن جهة الوكيل بذل نفع» وكلاهما غير 
لازم. 

قوله: (والحسن ما لفاعله أن يفعلهء والقبيح ما ليس له) هذا فيه بيان صفة 
فعل المكلف الذي هو متعلق الحكم الشرعيء فهو قسمان: حسن وقبيح. 
فالحسن في عرف الشرع: ما لفاعله أن يفعله» والقبيح ما ليس لفاعله أن يفعله. 
وكل ما أمر به الشرع فهو حسن» وكل ما نهى عنه فهو قبيح» سواء علمنا حكمته 
أم لم نعلمهاء وهو الذي يترتب عليه المدح والذم» والثواب والعقاب. 

وقد يكون الحَسّنٌ والقبح بطريق العقل أو الفطرة» لكن لا يترتب عليه شيء 
من ذلك مالم ياك يه العرد ”7 

قوله: (الرابع: العزيمة والرخصة) هذا القسم الرابع للحكم الوضعي» وهو 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط)» .»)١55/١(‏ «مجموع الفتاوى) .5171/١١(‏ 2)16117 وموضوع 
الحُْسْن والمقّبّح من الموضوعات التي أدرجها الأصوليون عند الكلام على الحكم 
الشرعي» وهي مسألة كلامية خارجة عن هذا العلم. انظر: «قواطع الآدلة» للسمعاني 
(0/ ).و «المسائل المشدركة) هن( .)1٠/‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول بح بور 1 من - 
وأصل العزيمة: القصد المؤكدء والرخصة: السهولة. واضصطلاح ” 
العزيمة: الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعيء 6 


باعتبار كونه على وفق الدليل كالعزيمة» أو على خلافه كالرخصة. 

والرخصة والعزيمة من الأحكام الوضعية؛ لأن العزيمة ترجع إلى جعل 
الشارع الأحوال العادية للمكلفين سبباً لبقاء الأحكام الأصلية واستمرارها في 
حقهم» والرخصة ترجع إلى عل الأحوال الطارئة سيبا التخليف. 

قوله: (وأصل العزيمة: القصد المؤكد) أي : إن العزيمة في اللغة: مشتقة من 
العزم» وهو القصد المؤكد. يقال: عزم على الشيء عزماً وعزيمة: إذا عقد 
يفره رس عد ومنه قوله تعالى عن آدم لك لما اقترف 
الخطيئة: #فشسى وَلمَ يد لم مرا انه ]ا قصيدا موكد على 
المعصية» وسمي بعض الرسل أولي العزم؛ لتأكيد قصدهم في طلب الحق""". 

قوله: (والرخصة: السهولة) أي: إن الرخصة فى اللغة: السهولة» جاء فى 
ام اا 0 
يسّره وسهّله..”'“. ورَخحْصٌ السعر: إذا تراجع وسَّهُل الشراء» فالرخصة تعني 
المدر وال كم 

قوله: (واصطلاحاً: العزيمة: الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي) 
فقوله : (الحكم) هذا جنس يشمل الرخصة والعزيمة. 

وقوله: (الثابت) إشارة إلى أن العزيمة لا بذ لها من دليل» وهذا يتناول 
الواجب والمندوب». وتحريم الحرام وكراهة المكروه. فالعزيمة واقعة في 
جميع هذه الأحكام. ولهذا وقع الخلاف عند الحنابلة هل سجدة (ص) من 
عزائم السجود أو لا؟ مع أن سجدات القرآن كلها ندب عندهم وعند 
الجمهور. ما عدا الحنفية» فإنهم يقولون بالوجوب"". 

قوله: (من غير مخالفة دليل شرعي) هذا يخرج الرخصة؛ لأنها حكم ثابت 


() «الصحاح)» (0/ ,»)١91865‏ «الحكم الوضعي) ص(598). 
(؟) «المصباح المنير» .)555/١(‏ 


(95) انظر: «المغنى) (2)507/5 افتح الباري) (؟/لادهة). 


افيك لعي 


توبات 


الرخصة لغ 


00-0 


اه عطاس 


وشرحه 


اع ل 


دي«0 ”ته تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
خلااف دليل شرعي لمعاررض راجح هده نه عنقم هد ونه قحف أ هده 6ه شفع اهز له 84 26616 ه وني26 0 6218 638 وها 8زأها لها م 


على خلاف الدليل. 2-0-0 فتحريم الميتة عند عدم الخيصضة عزيمة؛ 
لأنه حكم ثابت بدليل من غير مخالفة دليل شرعي . 

قوله: (والرخصة: إباحة المحظور مع قيام سيب الحظر) هذا التعريف الأول 
الحظرء لكان أولى؛ لأن شرط الإباحة أن يكون مستندها الشرع» فإن كانت 
غير مستندة إلى الشرع فهي معصية محضة لا رخصة. 

فأكل الميتة في المخمصة 0 56 كم اب 
المحرم» وهو قوله تعالى: ##حُرَمَتٌ عَلَيَكمْ الْمَيْنَهَ© [المائدة: ]0 وإنما استباحه 
لدليل شرعي راجح على هذا السبب» وهو قوله تعالى: #فْمْنِ أَضطر في عخصَةٍ 
غَيْرَ مُتَجَانِِ لونم كَإِنَّ لَه عَفُوْرٌ يحي * [المائدة: *]. 

قوله: (وقيل: ما ثبت على خلاف دليل شرعي...). هذا التعريف الثاني 
للرخصة. وقوله: (ما) أي: حكم (ثبت على خلاف) هذا إشارة إلى أن 
الرخصة لا بد أن تكون ثابتة بدليل» فإن لم تثبت بدليل لم يجز الإقدام عليها ؛ 

وقوله: (على خلاف دليل شرعي) يخرج العزيمة؛ لأنها على وفق الدليل لا 
على خلافه. مثل الصوم في الحضر. 

والمراة بالعدر: المشقة الشاملة للضرورة والحاحةع. فيشميل أحكام 
الاضطرار من أكل الميتة ونحوهاء كما يشمل أحكام السفر والمرض المرخص 
بها وأمثالها من الأعذارء كما يدخل فيه ما رخص فيه للحاجة» كبعض أنواع 
العقوو”, 

وقوله: (راجح) احتراز مما كان المعارض غير راجح. بل إِمّا مساو فيلزم 


.)١55(ص انظر: «رفع الحرج»‎ )١( 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول بحص ينور لمن - 
تيشم المريض لمرضه» وأكل الميئة للمضطر؛ لقيام سبب الحظر؛ لوجوه 
الماء» وخيث المحل. والعرايا من صور المزاينة. 


الوقف على حصول المرجّح. أو قاصر عن مساواة الدليل الشرعي فلا يؤثر. 
وتبقى العزيمة بحالها. 

قوله: (كتيمم المريض لمرضه...) إلخ». فيه بيان أن الرخص ثلاثة أنواع : 

الأول: إباحة ترك الواجب» مثل: التيمم للمرض مع وجود الماء» ومثل : 
تعر ايسان لتسواتر و الور نفد لطت اال شال 7 ري كك 
يك تيتا لا عق ست قد ين أخاو (42 [اليقرة 134 :وقد .دن على ذلك 
قوله كَلةِ: «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)"'". 

قوله: (واكل الميتة للمضطر) هذا النوع الثاني من أنواع الرخص» وهو 
إباحة المحرم لعذر الضرورة» مثل: أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب 
الخمر للمضطر. كما قال تعالى: #8أهَمَنِ أصَظرٌَ غَيْرَ بَاعْ وَلا عَادٍ 5لا إِثُمَ عَلْهِ؛ 
[البقرة: 17]» وقال تعالى: #وَمَدٌ فَصَّلَ كم ما حرم عَكَكْمْ إِلَا مَا أَمْطررَكُمٌ اليد 4 
[الأنعام: .]١١9‏ ومن هذه الايات وغيرها استنبط العلماء قاعدة: (الضرورات 
تبيح المحظورات). 

قوله: (لقيام سبب الحظر لوجود الماء وخبث المحل) أي: إن سبب المنع 
موجودء ففي التيمم سبب المنع: وجود الماء» وفي الميتة: كونها خبيثة» لكن 
رخص في التيمم والأكل» للضرورة والحاجة. 

قوله: (والعرايا من صور المزابنة) هذا معطوف على قوله: (تَيَمُم) أي : 
وكالعرايا حالة كونها من صور المزابنة» وهذا النوع الثالث من أنواع الرخص.» 
وهو تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس مع اختلال ما تصح به؛؟ تخفيفا 
وتيسيراً على المكلفين"'*. ومن ذلك: العراياء فإنها من المزابنة المتهى عنهاء 
وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بتمرء ووجه النهي: ما فيه من الجهل 
بتساوي النوعين الربويين» لكن أجاز الشرع ذلك في العراياء ففي حديث 


.)173719( أخرجه البخاري (1788), ومسلم‎ )١( 
,)07 (الوجيزا'ضن(46551‎ 0 


الرّحَصٌ ثلاثة 


كك 


د70 ح؛ن7ه تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


زيد بن ثابت ونه (أن رسول الله يع رخص لصاحب العرية أن يبيعها 
بخرصها). ولمسلم: (بخرصها تمراً يأكلونها رطباً)"''. 

واشترط الفقهاء لذلك شروطأً. ومنها: ألا يكون معه ما يشتري به الرطب . 
اا لل 0 عرض و عدت بره 
التق 

ومثل ذلك: بيع السَّلم فقد أباحه الشرع مع أنه بيع معدوم» وبيع المعدوم 
باطل». لكن أجازه استثناءً من القواعد العامة في البيوع؛ لما تقدمء والله 
أعلم . 


5 65 


.)5١ .50( )١679( ومسلم‎ 2)5١88( أخرجه البخاري‎ )١( 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول بح بور من - 


الباب الثاني 
في الآدلة 


أصل الكل الزرقاة واصطلاحاً قيل : ما يتوصل به إلى معرفة ما 


لا يعلم في مستقر العادة اضطراراً عَلما أو فليا . 0100 


الباب الثاني 
في الآدلة 
قوله: (في الأدلة) أي: الأدلة الشرعية التى تستنبط منها الأحكام الشرعية» 
وقد تقدم في أول الكتاب أن الأصول هي الأدلة» وأصول الفقه هي الأدلة 
التي يبنى عليها الفقه» فكان لا بذ من معرفة الدليل» وانقسامه إلى ما يفيد 
العلم أو الظن. 
قوله: (أصل الدلالة الإرشاد) الدلالة لغةً: من دَلَلْتُ على الشيء وإليه: 
أرشدتء من باب (قَتَل) والمصدر دُلولة» والاسم: الدلالة» بكسر الدال وفتحها 
وضمها ‏ والفتح أفضل''' -» ومعناها: الإرشادء وتطلق الدلالة على الدليل من 
باب المجاز؛ لأنهم يسمون الفاعل باسم المصدرء كرجل صائم وصَوْم. وعادل 
وَعَذّلء قال تعالى : ريم إن صَبَحَ ماو غورًا 4 [الخلكة ] أى ١‏ غائرا , 
قوله: (واصطلاحاً قيل: ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة 
اضطراراً علماً أو ظناً) قوله: (ما) أي: لفظء وهذا على أن الدلالة بمعنى 
الدلول» وتنوف (إلى معرنة) تعره فونه زعلها او ظنه أى: إن الدليل ها 
يتوصل به إلى معرفة علم أو ظن لما لا يعلم ضرورة» فالعلم كقولنا: الإنسان 
حيوان» وكل حيوان جسمء فالإنسان جسمء والظن كغالب مسائل الفقه. 
وعليه فما يعلم ضرورة كمعرفة أن النار حارة لا يتعلق به دلالة إنما الدلالة 
خاصة بالعلم النظري لا الضروري. 


.)١١/1١( «المصباح المنيرة ص(99١).» «أدب البحث والمناظرة» للشنقيطي‎ )١( 


تعريف الدلالة 


5 وأسظاكها 


تعريف الدليل 


الال فاظ 
السرائفة 
كليةه الدليا. 


70 حبججتدتددد تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


والدليل نراذ به اها الدال؟ كددين الطريق» أو ما يستدل به من نص أو 
غيره» ويرادفه ألفاظ منها: البرهان والحجة والسلطان والآية» وهذه 
تستعمل فى القطعيات» وقد تستعمل فى الظنيات» والأمارة والعلامة 
وتيتعدل. في الظنيانت: فقظ. ْ 


قوله: (والدليل براد به إِمَّا الدال كدليل الطريق أو ما يستدل به من نص أو 
غيره) أي: إن الدليل يطلق فى اللغة على الدال» وهو الناصب للدليل» أو 
شاي ودر وين الصر يمل على ل مقن راي نا رسا 
وغيرهماء وهذا هو المسمى دليلاً في عرف الفقهاء. 

قوله: (ويرادفه آلفاظ منها: البرهان والحجة والسلطان والآية) أي: يرادف 
الدليل في المعنى ألفاظ منها: (البرهان) بضم الباء بمعنى الحجة والدلالة. 
يقال: برهن عليه : أقام البرهان» (والحجة) بضم الحاء بمعنى الدليل» وتطلق 
على ما تثبت به الدعوى» سمّى حجة: للغلبة به على الخصمء ويسمى: بينة 
لإفادة البيان. (والسلطان) وقد كثر استعماله في القرآن بمعنى الحجة». قال 
تعالى: #إِنْ عِندَحكُم ين سُأطلنٍ» [يونس: 0]18 وقال تعالى: امَأَنوَمَا يشأطن 
مب [إبراهيم: .6٠١‏ (والآية) بمعنى البرهان والدليل» كما في قوله تعالى : 
لوم اليو خَلْقُ السَّمْوتِ وَالْأَرْضٍ وَأَخْيِلفٌ السِئتِكُمْ وَالْوَيرٌ) [الروم: .]1١‏ 

قوله: (وهذه تستعمل في القطعيات وقد تستعمل في الظنيات) أي : إن هذه 
الألفاظ تستعمل فيما كان موصّلاً إلى حكم شرعي على سبيل القطع. 
كالمتواتر والإجماع القطعي. وفيما كان موصّلاً إلى حكم شرعي على سبيل 
الظن. كخبر الواحد والقياس والإجماع الظني. 

قوله: (والأمارة والعلامة وتستعمل في الظنيات فقط) أي: إن (الأمارة) بفتح 
الهمزة و(العلامة) تستعمل فيما كان موصلا إلى حكم شرعي على سبيل الظن 
نقطه ولا بسي ذلك: ةليل »يل الدليل بخاص .ينا كان تطعا وهذا فول أكثر 
المتكلمين وبعض الفقهاء» وعليه فالآمارة أضعف من الدليل . 

والقول الثاني: أن ما يوجب العلم وما يوجب الظن دليل وأمارة» فلا فرق 
بينهماء وهذا قول عامة الفقهاء. وهذا هو المختار لما يلي : 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول حص بنز :لمن - 


واضول الأدلة ابيع : (الكتاب اسه والإجماع) يحي سمعية » ويتمرع 
عنها : القياسء وا د تسائك د ا والرابع : عقلى . ل ل 


١‏ - أن العرب لا تفرق في التسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو يؤدي إلى 
الظن» فالكل يطلق عليه اسم الدليل . 

الى أن كاد هنيها مرقد إلى المطاوبه» 

* - أن مُوّدَى كل واحدٍ منهما هو العمل بما دل عليه الدليل. 

: - أن هذا الاصطلاح عند المتكلمين هو إلى الناحية النظرية أقرب منه إلى 
التطبيق العملي» فإن من تتبع أدلتهم وجدهم يطلقون الدليل على ما هو 
ظني بل على الشبهة''' . 

قوله: (وأصول الأدلة أربعة: الكتاب والسنّة والإجماع, وهي سمعية:» ويتفرع 
عنها القياسء والاستدلال) أي: إن أصول الأدلة نوعان: 

١‏ سمعية: وهي الأدلة الثابتة بطريق السمعء أي: النقل» وهي: الكتاب 
والسئة والإجماعء ويتفرع عنها القياس؛ لأنه يحتاج في إثبات الحكم به إلى 
أصلء» عليه دليل من الكتاب أو السئّة أو الإجماع» والاستدلال؛ لأنه داخل 
فى حذ الدليل» وقد انعقد الإجماع على مشروعية استعماله في استخراج 


هوي 


الأحكام. وسيآتي الكلام عليهاء إن شاء الله. 

؟ - عقلية: وهي التي ترجع إلى النظر والرأي» وهذا هو الاستصحاب. 

قوله: (والرابع عقلي) لم يقصد المؤلف أن الأحكام الشرعية تدرك بالعقل 
وحدهء وإِنْما المراد أن العقل دلّ على براءة الذمة عن الواجبات قبل مجيء 
الشرع» فالنظر في الأحكام إِمّا في إثباتها أو نفيهاء أمّا إثباتها فلا بد من 
شرعء وأمًا النفي فيدل عليه العقل إلى أن يرد الدليل السمعي . 

واعلم أن اعتبار الاستصحاب الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها مخالف 
ما عليه جمهور الأصوليين من اعتبارهم القياس» ولكن المؤلف تبع في ذلك 


.)؟7/1١( تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي كَكْانْهُ على «الإحكام» للآمدي‎ )١( 


أصول الأدلة 


ع0 حطط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


وهو (استصحاب الحال) فى النفى الأصلى الدال على براءة الذمة . 


ابن قدامةء الذي تبع الغزالي”''. 

قوله: (وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدال على براءة لنمة) أي 
إن المجتهد إذا بحث عن الدليل ولم يجد» استصحب (النفي الأصلي) 5 
العدم الأصلىء وهو براءة الذمة من التكاليف الشرعية حتى يرد ذليل شرعي» 
كنفي صلاة سادسة. وعدم وجوب صوم شعبان مثلآً - وكذا الحكم بعدم 
الدّين على من اذْعِيَ عليه ذلك» حتى يثبت دليل على شغل الذمة به» وسيأتي 
الي ر الدلته عي لاد صاب 1 


)١(‏ انظر: «الرسالة» ص(9”. 0508)» «الفقيه والمتفقه» .)١977/1١(‏ «أصول الفقه» لابن 


.07305/١( مفلح‎ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ينور لمن - 
فالكتاب: كلام الله كقَء وهو القرآن المتلوٌ بالألسنة المكتوب في 


هو 


المصاحف». المحفوظ في الصدورء. ل ل 5 


الأصل الأول: الكتاب 


قوله: (فالكتاب) شرع المصنف كُأَنْهُ في الكلام على الأدلة بالتفصيل على 
الترتيب المذكورء والكتاب لغة: يطلق على كل كتابة ومكتوب» ثم غلب في 
عرف أهل الشرع على كتاب الله تعالى المكتوب في المصاحف. وهو القرآن. 

قوله: (كلام الله كَ) أي: بدليل إعجازه. والإعجاز هو ارتقاؤه في البلاغة 
إلى حد خارج عن طوق البشر»ء ولهذا عجز العرب عن معارضته عند تحديهم 
بهء وإذا كان القرآن هو كلام الله تعالى فهو حجة ملزمة بما دلّ عليه من 
الأحكام الصالحة لكل زمان ومكان؛ لأنه كلام من تجب طاعته وعبادته ل . 

قوله: (وهو القرآن المتلوّ بالألسنة) المراد بالمتلو: ما تتعلق الأحكام 
الشرعية بتلاوته» كوجوبها في الصلاة وحرمتها على الجنب ونحو ذلك» وفسر 
المؤلف الكتاب بالقرآن؟؛ لأنه أشهر من لفظ الكتاب. 

قوله: (المكتوب في المصاحف) هذه من صفات القرآن». وهى أن الله تعالى 
شاء كتابته فى المصاحف. وذلك من أسباب حفظه. وكان عر ذلك فى عهد 
الل ارام عسوي عصان ضيكنه ) جنات ار اسار يمدب 
واحد.ء لحمل الناس على الاجتماع عليه وذلك عندهما كثر الاخدلاف في 
القراءات» وصار بعضهم يخطّئ بعضاًء فخشي من تفاقم الأمر في ذلك. 
فجمع القرآن في مصحف واحدء مرثباً سوره الترتيب النهائي المعروف الآن. 

قوله: (المحفوظ في الصدور) هذه أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه 
الأمة» وهي حفظ القرآن في صدورهمء ولذا كان الاعتماد في نقل القرآن على 
حفظ القلوب والصدورء وفي «صحيح مسلم»: «وأنزلت عليك كتابا لا يغسله 
الماء...» الحديث"''» فأخبر تعالى أن القرآن محفوظ في الصدورء لا يتطرق 





000 اصحيح مسلم) (5856) من حديث عياض بن حمار المجاشعي نه » وانظر : شرح 
النووي») عليه . 


تعريف الكتاب 
لذ واسطلكها 


من شفات 
القرآن 


شرط المجاز 


0000 تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


ا ا 


اح اذل و يريل أن مض 4 000 


0 


2 هسه : ك رحا 


إليه الذهاب» بل يبقى على ممر الأزمان» وأنه لا يحتاح في حفظه إلى صحيفة 
تغسل بالماء» بل يقرأ فى كل حال» بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه 
إلا في الكتبء ولا يقرؤونه كله إلا نظراً. 

فوله: (وهو كغيره من الكلام في أقسامه فمنه: حقيقة وهي اللفظ المستعمل 
فيما وضع له) أي: إن القرآن كغيره من الكلام العربي ينقسم باعتبار استعماله 

في المعنى إلى: حقيقة ومجازء فالحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع لهء سواء 
في اللغة مثل : الاأسك. لي أو في الشرع مثل: الصلاة في 
العبادة المخصوصة. أو ذ في العرف. كلفظ (الدابة) لذوات الأربع . 

قوله: (ومجاز: وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح) 
هذا القسم الثاني من أقسام الكلام باعتبار استعماله في المعنى» وهو المجاز. 
ويراد به اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. كقولك: رأيت أسدا على 
فرس. تريد: رجالا شجاعا . 

وقوله: (على وجه يصح) إشارة إلى أن استعمال اللفظ في غير ما وضع له 
لا بذ فيه من شرطين : 

الأول: وجود عّلاقة بين المعنى الأصلى الذي وضعت له الكلمة والمعنى 
الآخر الذي استعملت فيه الكلمة» ويسمى المجاز الذي علاقته المشابهة: 
استحارة» #المنال. السابق + والذى. علاقته غير المشابية : مجازا مومنات » ابعر : 
سال الوادي . 

الثاني : وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصليء وسيأتي - إن شاء الله - 
زيادة بيان في «المباحث اللفظية» . 

قوله: (ك 9ِبَنَاحَ الذّلّ4 و طِيْرِبُ أن يقَسَّ4) هذان مثالان للمجاز بناء على 
وقوعه في القرآن» فالجناح حقيقة للطائر من الأجسامء والذل معنى» فلا 
يوصف به فهو مجازء والجدار لا إرادة له بل هي للإنسان والحيوان» ومن لا 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول حص بنزز نلمن - 


يقول بوقوع المجاز في القرآن؛ يقول: إن لفظ (الجناح) مستعمل في حقيقته. 
وهو يد الإنسان وعضده.ء قال تعالى: #وَصْمُمٌ إِيَكك جَنَاحَكَ من الرَصَيَ» 
[القصص: ”"] والخفض حقيقة» وهو ضد الرفع» فالأمر بخفض الجناح كناية 
عن لين الجانب» وأمًّا الإضافة فلا تستلزم المجاز؛ لأن المراد جناحك 
الذليل» فهو من إضافة الموصوف إلى صفته» كحاتم الجوادء وعذاب الهون. 
وأمّا ©يرِيدٌُ أن ينقَضََّ؛ [الكهف: 77] فلا مانع من حمله على الحقيقة للأدلة 
كقوله تعالى + الإوإن كن شوو إلا في كرف د .4 [الإسزافة 48] وما لبت من 
حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي وَلِا''. وسلام الحجر عليه" 
ونحو ذلك» أو يراد به قرب الوقوع . 
وقد اختلف أهل العلم في وقوع المجاز في القرآن: 


فمنهم من ذهب إلى أنه لا مجاز في القرآن» وهو قول داود الظاهري 
وابنه أبي بكرء ونسب إلى ابن خويز منداد من المالكية؛ وابن القاص من 
0 56 2 500 يم وكأ مستندهم في 
ذلك ما وقع في كلام أهل البدع من التذرع به إلى نفي صفات الله تعالى, 
وتأويل الأمور الغيبية؛ ولهذا عذه ابن القيم طاغوتا فقال: (فصل: في كسر 
الطاغوت الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات» وهو طاغوت 
المجاز) وَالحَقٌ أن تذرع أهل البدع بالمجاز لنفي الصفات يفسده عليهم وجوه 
أخرى من الاستدلال ليست هي إبطال القول بالمجاز"*» وذهب الجمهور من 
أهل العلم إلى وقوع المجاز في القرآن كوقوعه في اللغة» ونصره ابن حزم. 


.)5711( أخرجه مسلم‎ 4 .)١198( أخرجه البخاري‎ )١( 

(9) من أهل العلم من قال: لا مجاز في اللغة. ويعزى ذلك إلى أبي إسحاق الإسفرائيني 
المتوفى سنة (/51ه) كما نقله السيوطي ف «المزهر» .)35157/١(‏ وانظر: «المجاز فى 
اللغة والقران» ص(9١١١).‏ 

() انظر: «فهارس الفتاوى») (؟7/5١).‏ 

(5) انظر: «مختصر الصواعق» ص(١757).‏ 

]1 البسير اصول الفقه) ص(5894). 


خلاف العلماء 
اللي رحوز 
المجاز فى 
القرآن 


ديم عط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


والآمدى والشوكاتي "+ واسكدلوا بوقوعه في آيات. كثيرة». كقوله تعالى ١‏ «رأز 
ادم 0-2 2 التآبط 4 [الماقدة: 1] فان ادر الحقيقي للفظ 8االْعَآيط #4 : 
المكان المنخفض من الأرض الذي يُفْصَدَ لقضاء الحاجة» رغبة فى التسترء 
بمارة د ها سير الس نا ان رد ين سس رحب 
الطهارة» فتعين حمله على المعنى المجازي» وهو الخارج من الإنسان. 

والأظهر في هذه المسألة هو التفصيل. وهو أن المجاز واقع في القرآن ما 
عدا آيات الصفات» وهو قول الشافعي وإن لم يسمه مجازاً”''. وقول الخطيب 
البغدادي”''» ولعل ذلك هو مراد من قال من أهل السئّة بوقوع المجاز في 
القرآن. ذلك أنه لا يلزم من إثبات المجاز في القرآن دخوله في آيات 
الصفات» إذ يمكن إثبات صفات الله تعالى على حقيقتها ووجهها اللائق بالله 
تعالى» ونفي المجاز عنهاء وإثبات المجاز فيما عداها””'. كقوله تعالى: 
#وَسَلٍ الْمَرَيَة4 [يوسف: 87] وقوله تعالى: #جدارا يرِيدٌ أن يتقضّ » [الكهف: 
] وقوله تعالى: #وَاخْفْضُ لَهُمَا جَنَاحَ اذل [الإسراء: 14] وغير ذلك؛ لأن 
إثبات المجاز لا بد له من قرينة تصرف اللفظ عن معناه الحقيقى إلى معناه 
المجازيء وهذه القرينة عند أهل السنّة منتفية عن آيات الصفاتء» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (قال أبو عمر ‏ ابن عبد البر -: أهل السئة مجمعون على 
الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسئة» والإيمان بهاء وحملها على 
الحقيقة لا على المجازء إلا ل عر هيد ولا يَحُدُون فيه صفة 
محصورة»ء وأما أهل البدع: الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها؛ ولا 
حم ينا امنيا على اللحتيقان .3517 

والذي يظهر أن منكري المجاز طاتفتان: فطائفة ترى أنه أسلوب من 


صرح سج سر سر 


أساليب العربء. ففي قوله تعالى: ##وَسََلٍ الْمَرَيَّة بعضهم يقول: مجاز. 


() انظر: «الإحكام) لابن حزم »)51١77/١(‏ «(الإحكام) للآمدي 271/١(‏ ”7). (إرشاد 


الفحول» له 17 , 
(؟) «الرسالة» ص(255 ؟1). () «الفقيه والمتفقه» .)5١5/١(‏ 


(4) «معالم أصول الفقه» ص(5١١).‏ (5) «مجموع الفتاوى» .)57١/7(‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول لحب ححص ينور امم - 
ومنلهة. ما استعمل في لغة ارو وهو المدربه ك ## تَاسْعَةَ بل وحى 


فأطلق المحل وأريد الحال» وبعضهم يقول: إنه حذف المضاف (أهل) وأقيم 
المضاف إليه مقامه. وهذا أسلوب من أساليب اللغة معروف"''. والخلاف مع 
هؤلاء لفظيى. والطائفة الثانية: تنكر حقيقة المجازء وترى أنه لم يرد في القرآن 
لفظ مستعمل في غير موضوعه الأصليء والخلاف مع هؤلاء حقيقي""'. 
ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية» كما تقدم. 

قال ابن رجب: (من أنكر المجاز من العلماء فقد ينكر إطلاق اسم 
المجازء لئلا يوهم هذا المعنى الفاسد. ويصير ذريعة لمن يريد جحد حقائق 
الكنايه والمدة وعدتو انها . 

ويقول: غالب من تكلم بالحقيقة والمجاز هم المعتزلة ونحوهم من أهل 
البدع» وتطرقوا بذلك إلى تحريف الكلم عن مواضعه. فيمتنع من التسمية 
بالمجازء ويجعل جميع الألفاظ حقائق. 

تون ايها ب اللفظ نون سلمية فهو حقيقه لذالك اللمعتن 2 ١‏ وول بتري 
فدلالته بالقرينة حقيقة للمعنى الآخرء فهو حقيقي في الحالين)" ". 

قوله: (ومنه: ما استعمل في لغة أخرىء وهو المعرّب) أي: ومن القرآن ما هو 
معرّب» وهو ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان في غير لغتها . 

قال الجوهري: (تعريب الاسم الأعجمي: أن تتفوّه به العرب على 
منهاجهاء تقول: عَرَبَنّه العرب» وأعربته أيضاً)”*'. 

وهذا هو القول الأول في وقوع المعرّب في القرآن» وهو قول جمع من أهل 
العلم» ودليلهم: وقوعهء كما ورد عن ابن عباس وكيا ومجاهد كانه وغيرهما . 

قوله: (ك «نَيَْدَ يل وهي حيشية) وقد وردت هذه الكلمة مرة واحدة في 


.)١595(ص «مذكرة الشنقيطي» ص(554)». «روضة الناظرا‎ )٠١( 
«الخلاف اللفظى عند الأصوليين» (؟/7؟7).‎ »)١85 /7( «البحر المحيط»‎ )0( 
.)١926  ١ا/5‎ /١( «ذيل طبقات الحنابلة»‎ )9( 


(5:) «الصحاح» .)١119/١(‏ وانظر: «المزهر» للسيوطي .)518/١(‏ 


دي« حبن7نتته تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
و(المشكاة) هندية» وال (إستبرق) فارسية» وقال القاضى: الكل عربى. 


سورة المزمل» وعن ابن عباس: #اتَاثِئََ ليل قيام الليل» بالحبشية"''. 

قوله: (والمشكاة هندية) المشكاة هي : الكوة بلسان الحبشة» وهذا مروي عن 
ابن عباس يا ومجاهد. وقد وردت هذه الكلمة في موضع واحد في سورة النور. 

أمّا ما ذكره المصنف من أن (المشكاة هندية) فقد رده صاحب شرح «مسلّم 
الثبوت» ‏ وهو هندي ‏ فقال: (ثم كون المشكاة هندية غير ظاهر؛ فإن 
الإراحية امار عام انين 1 رن وي ير 

قوله: (والإستبرق فارسية) الإستبرق: غليظ الديباج» وأصلها: استبره. 
فأبدلت العرب الهاء قافاًء كما قال ابن قتيبة وغيره' ''. و(إستبرق) وردت أربع 
مرات في القوان الكريم. 

قوله: (وقال القاضي: الكل عربي) هذا القول الثاني» وهو أن القرآن ليس فيه 
شيء من غير العربية» وهو قول القاضي من الحنابلة» وقول الشافعي» وقد 
98 النكير فى كتابه «الرسالة» ا يدّعى أن فى القرآن 2 لسان 
اي رعيدة الشافعي: الآيات الكثيرة الى وضفت القرآن بأنه عربي. 
كقوله عالىة رد عركا #4 ابوسنب: 1]. 

وجمع بعض العلماء بين القولين بأن مثل هذه الكلمات كانت أعجمية. 
فعربتها العرب وغيّرت فيها وحوّلتها إلى ألفاظها فصارت عربية» ثم نزل القرآن 


وقد اختلطت بكلام العرب». فمن قال: عربية فهو مصيب» ومن قال: أعجمية 


5 «٠ 


زقال اخرية: إن هذه عريية عدت ولكن لذة العرب فيه ولأ بيعل أن 
يخفى على الأكابر ألفاظ منها””*'» وهذه من المسائل التى لا ينبغى الإطالة فيها . 


)١(‏ علقه البخاري 7١/7(‏ - فتح). وقال الحافظ في «الفتح»: (وصله عبد بن حميد بإسناد 
صحيح ») عرخ شيعيل كن تخيير عله .)ء وأخرج ابن جرير عنه بإسناد فيه ضعف. لكنه 
يتقوى بما ذكر. 7 

(0) انظر: «فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» )5١57/١(‏ (بهامش «المستصفى»). 

(9) انظر: «المهذس» للسيوطي اام (2) «الرسالة) هن 510 ), 

(5) انظر: «الصاحبي) لابن فارس ص(١5)»‏ و«المهذب» للسيوطي ص(/01) . 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بنج 17 - 
وفيه : محكمء و متنا ين. 
قال القاضي: المحكم: المفشر: والمتشابه: المجمل . 00 


قوله: (وفيه محكم ومتشابه) اعلم أن الله تعالى وصف القرآن بأنه محكم 
كلع رياه عتقاءه كلف يان بعضه محكم وبعضه متشابه . 

فالأول: كقوله تعالى: #اثر كتث أَعيَ الة ا 
حير ©* [اهود: ١]ء»‏ وقوله تعالى: ##يس 9 والْفَرانِ لكر 9 * 


ل يس أات 
والثاني : كفوله تعالي: لان رن لحن الدييق كنا مشيها . :يه 
والثالث: كقوله: #أهْوٌ الَذِىَ أَرَلَ عَليِكَ الكتب مِنْهُ ايت محكمات هْنَّ َه الكتب 


0 كي د كه [آل عمران : 17]ء 

فالأول هو الإحكام العام» ومعناه: الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى. 
فألفاظه فى غاية البيان والفصاحةء. ومعانيه أكمل المعانى وأجودها وأنفعهاء 
اعرد تل المدن ا لحن صن ري ر ميان 

وأمّا التشابه العام فهو أن القرآن يشبه بعضه بعضاً في الكمال والجودة 
والإتقان والائتلاف» فلا يناقض بعضه بعضاً في الحكا وذ ربكاب بعقية 
بعضاً في الأخبارء كما قال سبحانه: #أفلا يِتَدَيَرُوْنَ الْقَرَءَانَ وَلَوَ كان من عِندٍ عَيْرٍ 
لَه لَجَدُوأ فيه أُخيكمًا كيرا 69> [الساء: ؟1]. 

وأمًّا الإحكام الخاص والتشابه الخاص ففيهما خلاف» سيذكره 

قوله: (قال القاضي: المحكم المفسّرء والمتشابه المجمل) ذكر المصنف كانه 
أربعة أقوال في تعريف المحكم والمتشابه» والمراد: الخاصء لقوله: (وفيه 
محكم ومتشابه). فالأول للقاضي أبي يعلى. والظاهر أن المصنف نقل كلامه 
بالمعنى. فإن الذي في كتابه «العدة» قوله: (المحكم ما استقل بنفسه ولم 
يحتح إلى بيان» والمتشابه ما احتاج إلى بيان)”"" . 


)١(‏ «العدة» لأبى يعلى (؟585/5). 


البتشبوييانا 


الإحكام العام 


العام 


الشاكن: قن 
الإعكاهء 
لثامي 
والسشياته 
5 


بن جببجبجتبتدتددد تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
وقال ابن عقيل : المتشابه: ما يَعْمَض علمه على غير العلماء المحققين ؛ 

كالآيات المتعارضة. وقيل: الحروف المقطعة» وقيل: المحكم: ا 

والوعيد والحرام والحلال. والمتشابه: القصص والأمثال. ا 00 


قوله: (وقال ابن عقيل7': المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء 
المحققينء كالآيات المتعارضة)"'' هذا القول الثانى فى تعريف المتشابه» وهو 
أنه ما يَعْمُض علمه على غير المحققين. تاذى الحقا المنير): (غه 
الحق : غموضاً عوك ياب (لعذ): خفي 7 إن والغامض من الكلام: ضد 
الواضح 

ا (كالآيات المتعارضة) أي: كقوله حار وك ل ان 

حببت# [القصص: 51]» مع قوله: ©ووَإِنَكَ لَيَْدِىَ إِلَ صْطٍ مُسَتَقِيوِ © [الشورى : 

7 0] 5 عنهها' ان الأول يراف يهنا هذانة التوفيق للعمل: وهذه بيد الله 
تعالى» لا يملكها الرسول هه ولا غيره» والثانية: يراد بها هداية الدلالة 
والإرشاد إلى الحق» وهي ثابتة للرسول كك ولغيره*'. 

قوله: (وقيل: الحروف المقطعة) هذا القول الثالث فى تفسير المتشابه» وقد 
نسبه ابن كثير كُلَنهُ إلى مقاتل بن حيان» وقال ابن ثيمية ينه : (إنه يروى عن 
ابن عباس”'2. فتكون الحروف المقطعة في أوائل بعض السور من المتشابه. 
والمحكم ما وُصِلَّتْ حروفه. 

قوله: (وقيل: المحكم: الوعد والوعيد والحرام والحلال. والمتشايه: القصص 
والأمثال) هذا القول الرابع في عر المحكم والسدرم وقد روي بمعناه عن 
ابن عباس وَوْيّاء أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره». وذكره السيوطي في 


)١(‏ هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري» أبو الوفاء» ويعرف بابن عقيل» 
عالم العراق» وشيخ الحنابلة ببغداد في وقتهء فقيه أصوليء له مؤلفات في فنون 
عديدة» من أكبرها: «الفنون», وله «الواضح في أصول الفقه» مطبوع. وله 202 الرضجمة 
حافلة فى «ذيل طبقات الحنابلة» »)١50 - ١57 /1١(‏ مات سنة (0117ه). 

(0) انظر: «الواضح» لابن عقيل (9/5). (”) «المصباح المنير؛ ص (45). 

(4:) راجع كتاب: «دفع إيهام الاضطراب» للشنقيطي. 

(8) «الفسير ادق كتين 3/50 ؛ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام) (/ا١/ 5١‏ :). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بنز وين - 


والصحيح : أن المتشانه: ما يجب الإيمان به 2 لهك تاويلة 50 


(الانشان77.. والظاهر أن .هذا العفسير مني على ها نقله القاضى. .من أن 
المحكم: ما استفيد الحكم ل ل ا 

وهذا التفسير للمتشابه ضعفه الآمدي» ومن بعله ابن تيمية؛ لأن القصص 
والأمثال يُعرف معناهاء قال تعالى : #وَيَرْككَ الْأَمَسْلُ تَصْرِيُها لِلنَاِينَ وَمَا يَمَقَلْهآ 
لا الْصحيئُونَ 4*6 [العنكبوت: 4#] فدل على أن العَالِمين يعقلونهاء وإن كان 
غيرهم لا يعقلها. قال ابن تيمية: (والأمثال: هي المتشابه عند كثير من السلف» 
وهي إلى المتشابه أقرب من غيرهاء لما بين الممثل والممثل به من التشابه. 
وعَقْلٌ معناها هو معرفة تأويلها الذي يعرفه الراسخون في العلم دون غيرهم)"" . 

قوله: (والصحيح: أن المتشابه: ما يجب الإيمان يه. ويحرم تأويله) المراد 
بالتأويل هنا: صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل 
يفتضيه . وهو قد يكون صحيحاً مقبولاً إن دل عليه دليل صحيح. وقد يكون 
فاسداً مردوداً إن لم يكن كذلكء فهو على الأول من باب التأويل بمعنى 
التفسيرء وعلى الثاني من باب تحريف الكلام عن مواضعه. 

مثال الأول : قوله تعالى: 3# أَمْرٌ أَنّ4 [النحل: ]١‏ فهذا ماض» ولكنه يصرف 
إلى المستقبل؛ لأنه لم يأت بعدٌء بدليل #قلآ مَنْتَعَوة4 وبدليل : قدا مرت لدان 
أسْتَعِذٌ بألَّه . . . * [النحل: 98] أي: أردت أن تقرأء وإنما جاء لفظ الماضي 
تنبيهاً على تحقق وقوعه. 

ومثال الثاني: قوله تعالى: #البَحمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَئ 462 [طه: 5] فظاهره 
العلو اللائق بالله» وهذا هو المراد» فصرفه إلى معنى الاستيلاء باطل؛ لأنه 
ليس عليه دليل صحيحء بل هو من تحريف الكلام عن مواضعه. وأمًا إن أريد 
بالتأويل التفسير فهو صحيح بالنسبة إلى معنى الصفة» كمعرفة معنى الاستواء. 
لا الكيفية» كما سيأتي إن شاء الله . 


9 اتفسير ابن أن حاتم»  5977/5(‏ 097)., «(الإتقان» (؟/7). 
(؟) «العدة») (5857/5). 
لوه (الإحكام) لان ل وامجموع افقاو 7711/0 171521 ), 


لا 
معنى الإحكام 
لخاص 
والتئامه 
الخاص 


ديم ححططه تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
كايانت. الضفانثت. 


قوله: (كآيات الصفات) أي: إن آيات الصفات كقوله تعالى: #اليَحَن عَلَ 
لْمَرْشٍ أسْتَوَى #69 من المتشابه الذي يجب الإيمان به ويحرم تأويله» وهذا 
فيه نظرء. فإن آيات الصفات لا يطلق عليها اسم المتشابه بهذا المعنى؛ لأن 
معناها معلوم في اللغة العربية وليس متشابهاًء وأمًّا كيفية اتصافه جل وعلا بها 
فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه» وهي من المتشابه بهذا الاعتبار» فالاستواء 
إذا عَذَي بعلى فمعناه في اللغة: العلو والارتفاع» وأما كيفية استوائه وله على 
عرشه فلا يعلمها إلا هو. 

وقد ردٌ ابن تيمية كله هذا التفسير وبين فساد القول بأن آيات الصفات من 
المتشابه الذي لا يفهم معناه» وقرر أن معناها معلوم» كما قال الإمام مالك كانه 
وغيره من سلف هذه الأمة» وأما الكيفية فلا تُعلم» ولا يجوز لأحد السؤال عنها"'' . 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن المحكم ما عرف المراد منه» إما بالظهورء وإما 
بالخاؤيل ». والمتشابه ما خفى مغداه حيث. يشفيه على يعن الدانء. لكق من رد 
المتفايه إلى المحكم ترح له المراد». .وتعان له وه الصراب» ومن اتتصير على 
المتشابه ضل سواء السبيل» كقوله تعالى: #إإِنَّمَا الْمَِيحٌ عِسى أبن مرج رَسوك 
أله وكيك انمه ِل 7 ودح مّنْه# [النساء: ]١7١‏ فالنصارى احتجوا بهذه 
الآية على اث عيسى اين الله ولم يرجعوا إلى قوله تعالى فى عسسى _ عليه 
الصلاة والسلام -: إن هُوَ إلا عبد نيا قانه ة [الرحرك: 04]ونولة تعالى : 
#إِت مَثَلَ عِيسئ عِندَ أَسَهَ كَمَثَلٍ ءَادَمْ حَلَقَمٌ يمن ثاب #4 [آل عمران: 104]. 

ومن المتشابه ما لا يعلمه إلا الله تعالى» مثل كيفية الصفات» وما في اليوم 
الاخر هذا اير الل وعدا لا سبال عهدء لتددر الوصون الو , 

ومن حكمة خطاب الخلق بالمتشابه الذي لا يفهم معناه: اختبارهم 
وامتحانهم بالإيمان بما لا يعلمون معناه. ويدل لذلك قوله تعالى عن 
الراسخين : #ءَامَنًا بو ص قِنْ عِندٍ رَينَا © [آل عمران: .]٠‏ 





(0) انظر: «مجموع الفتاوى» )595/١7(‏ (15/7)». «مذكرة الشنقيطي على الروضة» 


ص(160). 
(0) انظر: «تفسير القرطبى) (5/ )2 و«فتاوى اللجنة الدائمة» .)١59/5(‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ينور يمن - 

والسنة: ما ورد عن النبي ود من فول غير القران» أو فعل» 0 
شري ا يه ا ل قر ل انه لفن السام لاه 
ال "صل ماده 19 1 21 


الأصل الثاني: السئة 

قوله: (والسئة) شرع المصنف ككَْنْهُ في الكلام على الأصل الثاني من 
أصول الأدلة الشرعية» وهو السنّة. وقد تقدم معنى (السنة) لغة» وبيان 
إطلاقاتها في باب «المندوب». 

قوله: (ما ورد عن النَّبِيَ يد من قولٍ غير القرآن أو فعل أو تقرير) هذا 
تعريف السئة في اصطلاح الأصوليين. فهي قول وفعل وتقرير» ويضيف 
المحدثون: أو صفة.» فمعناها عندهم أعم؛ لأنهم أهل العناية برواية الأخبار. 
وبعض الأصوليين - كالبيضاوي - يعرّف السنّة بأنها قول الرسول كله وفعله. 
ولا يذكر التقرير؛ لأنه فعل؛ إذ هو كف عن الإنكار؛ والكفٌ فِعْلُء على 
المختار”''» وسيأتي ‏ إن شاء الله - توضيح كل نوع مع الأمثلة. 

وقوله: (غير القرآن) هذا ما عليه أكثر الأصوليين”'': وهو إخراج القرآن 
من مفهوم السنّة» وأن قول النبي يَلِةٍ إذا كان وحياً كالقرآن فإنه لا يقال فيه: 
إنه من السئة» والمحدثون لا يذكرون هذا الاستثناء» وهو الأظهر. 

قوله:(فالقول حجة قاطعة يجب على من سمعه العمل بمقتضاه) أي : إن قول 
النِىَ يل حجة قاطعة على من سمعه كالصحابة وين الذين سمعوا منه الأحكامء لا 
يسوغ خلافها بوجه من الوجوه إلا بنسخ» أو جمع بين متعارضء» وهذا لا يعد خلافا . 

فإن كان القول منقولاً إلى الغير فهو إِمّا متواتر أو آحادء وسيأتي ذلك_إن شاء الله -. 

قوله: (لدلالة المعجز على صدقه) أي : إن الدليل على وجوب العمل بسئة 
)١(‏ في طبعة أم القرى: (المعجزة). والمثبت من المخطوطة,. والطبعات الأخرى». وكذا 

كتب الحنابلة . 


() انظر: «الإبهاج» (53177/5). 
() انظر: «شرح العضد) (5/ 55). «التحبير) (9/ .)١577” »2١555‏ 


قعريك السينة 
اع افيه 


أقسام السنة 
لالب قرا 


5 0باللبميية 
الشعلية 
وأنواعها 


الأنفاكل 
الجبلية 


دي« » حصبسبلتلدتده تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


وأما (الفعل) فما ثبت فيه أمر الجبلّة؛ كالقيام والقعودء وغيرهماء فلا 
حكم له |70 ظ[ # #[ |[ [ |[ | ا ازا 0 0 0( 0 0 0 0 


النَبى كل أن المعجز دلَّ على صدقه. وكل من دل المعجز على صدقه فهو 
صادق. فهو ويد صادق. وكل صادق فقوله حجةء فيكون قوله عليه الصلاة 
والسلام حجة؛ ولأن الله تعالى أمر بتصديقه. وكل من أمر الله بتصديقه كان 
لوله مصيةه فاق تعالى: 0 الن توا تايا يلو نشوك 4 [الصياء 1185 
وقال تعالى: قل إن 5 ب 0 أله اعون * [ ال عمران: ]6 والمتابعة فرع 
على ,التصدين عاد له؛ 0 الله ا حذر من مخالفة النبئ مَل بقوله 


0 


سبحانه : مَلِحَدَرٍ الْدنَ يحَالُِنَ عَنْ أمْرو- أن صُصِيبُمْ فِنْنَهُ أو يَصِيبَيُمَ عَدَانُ ابد 4 
[النور: ]0 فالله توعد المخالفين لأمر الرسول كَلِِ بالفتنة» وهي الزيغ أو 
بالعذاب _. و يتوعد يذلك الا على ترك واجيه. ذل على أن بعابعة 
الرسول 117 وا ا 

فوله: (واقا الفعل فما ثبت فيه أمر الجبلة؛ كالقيام والقعود وغيرهما فلا حكم 
له) هذا القسم الثانى من أقسام السئة» وهو السئة الفعلية. وقد عني 
الأصوليون. يالا قتعا النبويةة وأافردوا فيه مضننات عرواة"4 لأنهنا من آدلة 
الأحكام الشرفة وهي أنواع : 

الأول: ما ذكره المصنف وهو ما فعله النََىَ كَل بمقتضى الجبلّة - بكسرتين 
وتثقيل اللام -» أي: الطبيعة والخلقة؛ كالقيام والقعود والنوم والأكل 
والشرب» فهذا لا حكم له في ذاته؛ لأنه ليس من باب التكليف؛ لأن 
التقليك نيما يمكن تعله وترقه وعدن !تيال لببت متروعة لذانها 
ومقصوداً بها التأسي؛ لأن كل ذي روح من البشر لا يخلو عنهاء ولهذا 
نسبت إلى الجبلة» إلا إذا كان الفعل له هيئة معينة» كصفة أكله وشربه ونومه 


(0) انظر: «شرح مختصر الروضة» (51/5). 

(0) ومن ذلك كتاب: «المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول كله لبي شامة 
وهو مطبوعء وكتاب «تفصيل الإجمال في تعارض الأفعال والأقوال» للعلائي» وهو 
مطبوع - أيضاً - وكتاب «أفعال الرسول يل للدكتور: محمد العروسي» وبالعنوان 
نفسة. لللكتوو: متحمنك |الاشقرع وهو احيينها واشفلها. 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بز نين - 


وما ثبت خصوصه بدء كقيام الليل فلا شركة لغيره فيه اس ااي 


بالقول» كقوله: اصَلُوا كما رَأَبُثُمونِي أصلي) أو بالفعل» كقطع السارق 


ونحو ذلك» فهذا له حكم شرعيء كما دلت عليه النصوص . 

قوله: (وما ثبت خصوصه به؛ كقيام الليل فلا شركة لغيره فيه) هذا 
النوع الثاني من الأفعال» وهو ما فعله على وجه الخصوصية:ء فهذا يكون 
يدها به ولا يشاركه فيه غيره. 

ومن خصائصه كَلةِ وجوب قيام الليل» كما قال تعالى: ظيَأا الْمرَّيَلُ (© م 
بل إلا يلا 9©* ثم نسخ هذا الوجوب على أحد القولين'''. 

ومن خصائصه ذَلْةِ الوصال في الصومء والزيادة على أربع في النكاح. 
والنكاح بالهبة» وغير ذلك مما يدل عليه القرآن والسئّة"'". 

ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل؛ ؛ لأن الأصل التأسي به يله لقوله 
تعالى: ظلَقَدٌ كن ؛: لَكمْ في يسول الله ا اضر خند 4 [الاجوريه 81 فيكون هذا 
النص معمولا به حتى يقوم الدليل المانع : وهو ما يوجب الخصوصية 

قوله: (وما فعله بياناً إِمّا بالقولء كقوله: «صلُوا كما رأيتموني أصلي» أو 
بالفعلء كقطع السارق من الكوع) هذا النوع الثالث من الأفعال النبوية» وهو ما 
فعله كيد بيانا لمجمل» والبيان يكون بالقول ويكون بالفعل . 

فالبيان بالقول كإخباره مَك عن أنصبة الزكاة ومقاديرهاء كما في قوله كَلِله: 
انيما سنت السماء العتدر "يبان لعجي قوله تعالى ؟ 7ران در لم 
حَصحَادو # [الأنعام: 141]. 

ومن ذلك أنه كَل فَعَلَ الصلاة. وقال: ١صلّوا‏ كما رأيتموني أصلي)9' . 

وظاهر عبارته أن هذا من البيان بالقول فقط. وعليه جرى غيره» وفيه نظر؛ 


)١(‏ انظر: «غاية السُّول في خصائص الرسول كك لابن الملَقّن ص(87). 

(45 انظرة المصشن السات. 2 0 البخاري .)١587(‏ 

(:) هذه اللفظة وردت في حديث مالك ١‏ بن الحويرث ضيه وقد انفرد بها البخاري )51١(‏ 
عن بقية أصحاب الكتب الستق 


5 الاتشال 
الخاصة به كَل 


ا الأمعال 
الراقغة بيبانا 


حبري ححح لك(لجو«ه<!<!<! تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


فهو معتبر اتفافا في حق غيره. 2000131111118 


فإن بيان كيفية الصلاة الم مصصل جره القول المذكور؛ بل بالفعل. وغاية ما 
يدل عليه أنه وضّح كون ار بيبانا بقوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي) ولو لم 
يقترن الحال بالفعل لما فهمت الصلاة ة من مجرد هذا القول». والصلاة قد بينت 
بالفعل» كما في حديث سهل بن سعد ونه''' وبالقول كما في حديث المسيء 
في ماديا" .نكو القول مزكداً الها 

والظاهر أن غرض المصنف بيان أن دليل كون صلاته يل بياناً هو الطريق 
القولي» فلذا اقتصر عليهء والله أعلم. 

والبيان بالفعل: مثل قيامه لد بأفعال المناسك أمام الآمة بيانا لمجمل قوله 
تعالى: ##وَلَِّهَ عَلَ ألنّاس حِح الْبَيّتِ4 [آل عمران: 2197 وقد قال كَلِِ: «لتأخذوا 
مناسككم)” © فَأَمَرَ الأمة أن تتأسى به في فعل المناسك وأن تفعل مثل ما 
يفعل صلوات الله وسلامه عليه. 

وقول المصنف كرَنُْ: (كقطع يد السارق من الكوع) يشير به إلى ما ورد 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جلده أنه يَلةٍ (أمر بقطع السارق الذي 
سرق رداء صفوان من المفصل)""'. والمراد به: الكوع. وتمثيل المصنف 
بذلك مبنيٌ على أن اليد في ا السرقة مجملة». وليس كذلق» الآن اليك اذا 
أطلقت في الشرع تناولت إلى الكوع» ولا تتعداه إلا بدليل"' . 

قوله: (فهو معتبر اتفاقاً في حق غيره) هذا بيان حكم ما فعله الرسول كَل 


. )7917( أخرجه البخاري (9117), ومسلم (055). (0؟) أخرجه البخاري 57717)» ومسلم‎ )١( 

9 انظر: «شرح المختصر» للأصفهاني /١(‏ ”487)» «نظرات الأصوليين حول البيان 
والتببية ١‏ صن (0:5): 

(:) أخرجه مسلم .)١591(‏ وأبو داود »)١910(‏ وأخرجه النسائي )50٠١/5(‏ ولفظه: «(يا 
أيها الناس خذوا مناسككم...). 

)0( أخرجه الدارقطني (7/ 5 )7١ 0 7١‏ عن أبي نعيم النخعي . ؛ عن محمد بن عبيد الله العرزمي , 
عن عمرو بن شعيب» وإسثادة واو جد > محمد ون عبيد الله : مراك الحديق: وأبو تُعيم 
عبد الرحمن بن هانئ النخعي ضعفه الجمهورء وله طريق آخر حسّنه الحافظ ابن كثير» 
وضعفه ابن حجر» وقد ورد حديث صفوان من طرق» وأكثرها ليس فيه تحديد موضع القطع . 
انظر: «التحبير) (”/ »)١577‏ «(المعتبر)ا ص(59)» «نصب الراية») (”/ 073772١‏ (تحفة 
الطالب» ص(8١23)»‏ «فتح الباري» .)98/١5(‏ 

(0) انظر: «المغني» .)١57/١(‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول لص بنزر انمي - 


وما سوق ذلك لاسي فاه فيه اه مه انهاه جه واهئه فيه واه هه للها ن تاها وله هه وله ههه فلها هه واه ايه ب كه جه مهاه 216 


بان لمجمل . وهو أنه معتبر فى حق غيره من د الامة انقاق » آنه تشريع داخل 
في عموم قوله تعالى: ##وَأَنْلَاً إِيّكَ الرِكَرٌ 7 لِلنّاسِ ما نيْلَ لتم [النحل : 
4 ثم إن كان الفعل بيانا لواجب فهو واجبء. وإن كان بياناً لمندوب 
فالفعل مندوب"''. لكنه واجب على الرسول كَلِةِ مطلقاً حتى يحصل البلاغ . 
شيدن دجب ان ا لا الى :ار تر 
رمُوسكُة4 [المائدة: 77 وغسل اليد مع المرفق”'' بياناً لقوله تعالى: ##وَأَيْرِيَكمٌ 


ِل الْمَرَافْق # [المائدة: +]97) 

ومثان.المتدوبهم: صلاته 55ةٍ ركعتين عند المقام بعد طوافه بان لشوله 
تعات نر دري سو اضر ص4 [البقرة: 5؟١١]»‏ فكونه صلاها عند 
المقام من باب الندب. فقد ثقل الإجماع على جواز صلاة ركعتي الطواف إلى 
أي جهة من جهات ال 

ويعرف الفعل بأنه بيان بأن يرد من القول ما يدل على أن هذا الفعل بيان» 
أو يرد خطاب مجمل فيفعل الرسول كَل ما يصلح أن يكون بياناً له» أو يُسأل 
الرسول يل عن بيان مشكل فيفعل فعلاً ويُعلم بالقرائن أنه جواب للسائل”” . 

قوله: (وما سوى ذلك فالتشريك) أي: ما سوى الجبلي والخاص بهء وما 


)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول») ص(588). 

(0؟) أخرجه البخاري »)١85(‏ ومسلم )١175(‏ من حديث عبد الله بن زيد طلؤله . 

انظر: «المسوّدة» ص(58١)»‏ وانظر: «أفعال الرسول كَل للأشقر )75977/١(‏ فقد 
ناقش مسألة اشتمال الفعل المبيّن على واجب ومندوب. وقد يشتمل على مباح - أيضاً - 
فهل الكل مراد؟ مثل صلاته كَل بياناً لآيات الأمر بإقام الصلاة» وحجّه بياناً لآية 
الحج. وقد اشتمل ذلك على أجزاء كثيرة» فينشأ من ذلك إشكال على قولهم: إن 
ان اراسي حا تسد 

( أخريجه مسلي. برقم (9845) من حديت لعي بن عبد الله المجمر كال عن 

(8) الظر مالا لخر لبيان المجمل : «فتح الباري» .)7317/١(‏ 

(5) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر »)5١5/575(‏ «فتح الباري» .)5419/١(‏ 

(0) انظر: «أفعال الرسول ككِةِا للأشقر .)781//١(‏ 


بي حلت نيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
فإن عُلِمَ حكمه من الوجوب والإباحة وغيرهما فكذلك اتفاقاً. وإن لم 
يعلم ففيه روايتان: إحداهما: أن حكمه الوجوب. كقول أبي حنيفة 
وبعض الشافعية. والأخرى: الندب» ا 91 


فعله بياناً»ء فحكمه التشريك بينه وبين أمتهء وهذا إِمَّا أن يعلم حكمه أو لا. 
قوله: (فإن علم حكمه من الوجوب والإباحة وغيرهما فكذلك اتفاقاً) أي: ما 
علم حكمه من أفعاله يَلِهِ من وجوب أو ندب أو إباحة» فإن أمته مثله'''. لأن 
الأضصل_مشاركة امقه له ععنى يدل وليل على غير ذلك» ونن ول على ذلك 
القرآن وفعل الصحابة وكي. أمّا القرآن فقوله تعالى: «أوَمآ َالدكم ايمول هَحْدُوهُ 
ما تبك عَنْهُ مأنتهوأ» [العشرء 97]: .ووعية: الاستدلال: أن فعله 1ه من جملة ها 


الى يب فيكون الأخذ به واجباً. وقوله تعالى: ##أثْلٌ إن 06 دون أله ان 
5 أللَهُ وطْفْرَ لك 5 َال عمران: ]١"١‏ والامر بالاتباع يقة يقتتنضي الوجوب . 


7 الصحابة فكانوا برجعوة إلى فعله 41 المبجاس ولك ب ل اه 
كثيرة؛ كما فعل عمر بن الخطاب ضيكنه فى تقبيل الحجر الأسودع وقال: (لولا 
أت .رايت رسول الله كله يقتلاك هنا #تلراف )5 

قوله: (وإن لم يعلم ففيه روايتان...) أي: وإن لم يعلم حكم الفعل بالنسبة 
للنبي وَنكةٌ ففيه عن الإمام الحويد روايتا ل : 

قوله: (إحداهما: أن حكمه الوجوبء كقول أبي حنيفة وبعض الشافعية) أي : 
أنه واجب علينا وعليه» وهو قول مالك وأبي حنيفة وبعض الشافعية» ودليلهم 

ما ورد فخ لامر باتباع البين ع والأمر للوجوب . 

فوله: (والآخرى: الندب..) هذه الرواية الثابية» وهى ا يدل على القدنبية 
قال المجد ابن تيمية: (نقلها إسحاق بن إبراهيم والأثرم وجماعة عنه بألفاظ 

00 0000 ع د 000 ١‏ 
صريحة) '» وهو قول في مذهب ابي حنيفة» وقول بعض الشافعية» وهو قول 
الظاهرية. 


.)١18٠١ /5( «البحر المحيط)‎ )١( 


(0) أخرجه البخاري »)١591(‏ ومسلم (17170). 
(9) «المسودة» ص(18١).‏ وانظر: «مسائل الإمام جود روانة ساق 1 ), 


حا تيسير الوصول الى قواعد الأصول ححص ينور 11م - 
لشبوت رجحان الفعل دون المنع من الترك . 
وقيل: الإباحة» وتوقف المعتزلة؛ للتعارض» والوجوب أحوط. 0 


قوله: (لثبوت رجحان الفعل دون المنع من الترك) هذا دليل القائلين بالندب». 
وهو أن الفعل أرجح من الترك؛ لأن فعل النْبِيَ كةِ له يدل على مشروعيته. 
وأقل أحوال المشروع أن يكون مندوباء لا سيما ما ظهر فيه قصد القربة 
والطاعة فهو دليل على أن الفعل مطلوبء فيترجح فعله على تركه؛ لأن 
رجحان الفعل في باب الطلب أرجح من الوجوب الذي فيه المنع من الترك. 

قوله: (وقيل: الإباحة) هذا القول الثالث فى المسألة». وهو أن الفعل 
للإباحة؛ حملاً على أقل الأحوال. ْ 

قوله: (وتوقف المعتزلة؛ للتعارض) هذا القول الرابع» وهو الوقف وعدم 
الجزم برآي معين؛ لأن الفعل يحتمل الوجوب والندب والإباحة» مع احتمال 
أن يكون من خصائصهء فيكون التوقف متعينا . 

والمصنف كانُه حكى الخلاف في هذه المسألة» ولم يفرق بين ما يظهر فيه 
قصد القربة وما لا يظهر فيه ذلك» ومن الأصوليين من يجعلهما مسألتين. 
ويفرد لكل مسألة أقوالاً متشابهة في مجملها"''. 

والظاهر أن مراده ‏ هنا ما ظهر فيه قصد القربة؛ لأنه ذكر عن الإمام 
أحمد روايتين» وهما فيما كان على جهة القربة» كما حكاه المجد ابن تيمية 
وغيره''. والترجيح الآني يؤيد ذلك. 

قوله: (والوجوب أحوط) أي: إن المصنف كه يرجح القول بوجوبه؛ لأن 
الوجوب أعلى مراتب الفعل» فوجب حمله عليه احتياطاء وهذا الترجيح قد 
يكون مسلَّماً فيما ظهر فيه قصد القربة» وأمّا ما لا يظهر فيه قصد القربة فالقول 
بالوجوب لا يخلو من ضعف '". 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن ما فعله يَكْلَةِ وقصد به القربة فهو مندوب 
)١(‏ (إرشاد الفحول» ص(6”) وما بعدهاء «المحقق من علم الأصول» ص(69). 


(0) «المسودة» ص(58١).2‏ «أصول الفقه» لابن مفلح .)7598/١(‏ 
(9) انظر : «الإحكام) للآمدي (/24©؛ «أصول الفقه» لابن مفلح ل وض" 


5 المستية 
التقريرية 


حبرو تحهلل<للدمل<! تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


بالنسبة لنا4 لآن. القرية: طاعة» وهى غير شارجة عن الواجب والمتلدوت: 
والقدو المشدرك بينهما ترجيم الفعل, على الترك.. وهذه ستيتة المندوب» لكنة 
واجب على النبي 55ةٍ حتى يحصل البلاغ . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وما فعله النّبِىَ كل على وجه التعبد فهو 
عبادة يشرع التأسي به فيه» فإذا خصّص زماناً أو مكاناً بعبادة كان تخصيصه 
ا ال 

ومن أمثلة ذلك: ما رواه شريح بن حاتي قال (سالت غائشة ث1 ا: باى 
ند كاناييد؟ الرسون كه إذا مغل بيد نالك الوا , 

أكا ما لم يظير فيه اقصبد القرية دا لاظهر فيه الاناسة؟ الأن ما لا بيطي ني 
قصد القربة متردد بين كونه عبادة أو عادة» فمفاده على أقل تقدير إباحة ذلك 
الفعل للأمة حيث إن النَبِىَ تكد فعله» والإباحة تشريع . 

ومثال ذلك: نزوله َل بالمحصّب عند الخروج من منى» فقد اختلف 
الصحابة وي في هذا النزول: هل فعله النَبِىَ بِةٍ لأنه كان أسمح لخروجه» فيكون 
من الأفعال التي ليس فيها معنى القربة» أو لكونه سنة» فالنزول بالمحصّب فيه 
معنى القربة؟ فعائشة وَيَْا تقول: (نزول الأبطح ليس بسنةء إِنَّما نزله رسول الله كَل 
لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج) '". وهذا هو رأي ابن عباس وَِقْي" '' وغيره. 
وخالف في ذلك ابن عمر وها فإنه كان يرى أن النزول بالأبطح سنة”” . 

قوله: (وأمًا تقريره) هذا القسم الثالث من أقسام السنةء وهو السنة 
التقريرية» والتقرير حجة على قول أكثر الأصوليين» ونقل الحافظ ابن حجر 
الاتفاق على الاحتجاج به'''؛ لأنه يَكِةِ معصوم عن أن يُقِرَّ أحداً على خطأ أو 
معصية فيما يتعلق بالشرع . 


.)5١٠94/1١١( «الفتاوى»‎ )1١( 


(؟) أخرجه مسلم (505). وانظر: «جامع الأصول» (7/ /اا١).‏ 
(9) أخرجه البخاري  5917/7(‏ فتح)ء ومسلم .)١171١(‏ 

(:) أخرجه البخاري (7/ »)091١‏ ومسلم (1715). 

(5) أخرجه البخاري (7/ 097). ومسلم )189١(‏ (3178). 

)05 افتح الباري» الس" 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ينور ونم - 
وهو ترك الإنكار على فعل فاعل. فإن عْلِمَ علة ذلك كالذمي على فطره 
رمضان» فلا حكم لهء وإلا دل على الجوازء غ951 


فوله: (وهو ترك الإنكار على فعل فاعل) هذا تعريف التقريرء والتعريف 
بترك الإنكار أولى من تعريفه بالسكوت عن الإنكار؛ لأنه قد يسكت عن 
الإنكار باللسانء ولكن يغيره بيده» كما أدار ابن عباس "ويا عندما قام في 
الصلاة عن يساره فأقامه عن يمينه'*» ورأى رجلين يطوفان بالبيث وبينهما 
زمام اك" 

والمراد بالفعل: ما يشمل القولء. فالأولى أن يقال في تعريفه: ترك الإنكار 
على ما عَلِمَ به من قول أو فعل'"". 

قوله: (فإن علِمَ علة ذلك كالذمي على فطره رمضان فلا حكم له) أي: فإن 
علم علة ترك إنكاره كَل كأن يكون للفاعل عذر خاصء فإن ذلك لا يدل على 
الجواز”*'. وذلك كإقرار الذمي على فطره في رمضانء أو إقراره على شرب 
ا ع ايم مربي ل ايدان يكون المقَّرٌ منقاداً للشرع. 
بأن يكون عسلها سامعا مطيعا. 

قوله: (وإلا دلّ على الجواز) أي: وإلا تُعلم علة ترك الإنكار كان ذلك دليلاً 
على الجوازء لأن التقرير وترك الإنكار تشريع للأمة؛ لأنه لو كان منكرا 
لأنكره؛ قال تعالى في صفته وَلِِ: ميَأْمُرُهُم بِلْمَمَرُوفٍ وَيبَلهُمْ عن الشبكر * 
[الأعراف: /ا6١١].‏ 

ومن التقرير على الفعل: تقريره خالد بن الوليد ونه على أكل لحم 
لبي "و وادرارة الحيقة بلعيرن فى المسجد ين اجن العاليك على 
الإسلام”*. ْ 


.0151( ومسلم‎ .)5877/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
وانظر المصدر الآتى.‎ »)١1770( أخرجه البخاري‎ )0( 
2 انظر: «أفعال الرسول 6) للأشقر (؟/90).‎ )( 
.)7615/١( «أصول الفقه» لابن مفلح‎ ):( 

)0( أخر جه البخاري (/2)08502 ومسلم .)١19560(‏ 
(5) أخرجه البخاري (547)» ومسلم (8695). 


تغريفي الشرير 


رت الاير 
طريقان 


١‏ ه فين لهل 
ليه بالمباشرة 


1د فن تضم 
إليه بطريق 
المكي 


دب جب ه03 1551552222225223 رغ تيسير الوصول إلى قواعد الأصول بح 
ثم العالم بذلك منه بالمباشرة إما بسماع القول أو رؤية الفعل أو" 
التقرير فقاطع به» وغيره إنما يصل إليه بطريق الخبر 0 المباشر. 
فيتفاوت فى قطعيته بتفاوت طريقه؛ أن الخبر يدخله الصدق والكذب». 


ومن التقرير على القول؛ إقراره يَْةِ أبا بكر ذه على قوله بإعطاء سلب 
القتيل لقاتله"'" . 

قوله: (ثم العالم بذلك..) شرع المصنف طَْنْهُ في تقسيم من تصل إليه السنة 
ذذكر اث« ذلك قسيمان: 

الأول: عالم بذلك منه بالمباشرة . 

الثاني : من تصل إليه بطريق الخبر. 

قوله: (بالمباشرة إمّا بسماع القول أو رؤية الفعل أو التقرير فقاطع به) هذا 
القسم الأول» وهو أن يكون عالماً بالسنة مباشرة إما بسماع قول الرسول كَل 
أو رؤية فعله» أو تقريره» وهذا لا يكون إلا للصحابة ؤي . 

وقوله: (فقاطع به) أي: إن العالم بما ذكر قاطع بحصوله منه مَكَِةِ؛ِ لأنه 
تحصيل للعلم بطريق قطعي» فيكون حجة قاطعة على من سمعه لا يسوغ 
خلافها بوجه من الوجوه. إلا بنسخ أو جمع بين متعارض» وهذا لا يعد 
خلافاء كما تقدم. 

قوله: (وغيره إِنّما يصل إليه بطريق الخبر عن المباشرء فيتفاوت في قطعيته 
بتفاوت طريقه) هذا القسم الثاني وهو من تصل إليه السنة بطريق الخبر عن 
المباشر»ء وهو السامع للقول» والمشاهد للفعل أو التقرير» فقوله: (وغيره) أي : 
وغير العالم بالسنة مباشرة» من تصل إليه السنة بواسطة» وقوله: (فيتفاوت في 
قطعيته بتفاوت طريقه) أي: والحكم على هذا النوع منظور فيه إلى الواسطة التي 
نقلت الخبر» فإن رواه جماعة كثيرون ‏ كما سيأتي ‏ فهو متواتر» وإلا فآحاد. 

قوله: (لأن الخبر يدخله الصدق والكذب) هذا تعليل لما تقدم من أن الخبر 
إذا كان بواسطة تَمَاوَتَ في قطعيته بسبب تَمَاوْتِ طريقه؛ لأنه يدخله الصدق 


)١(‏ في مطبوعة أم القرى بالواو» والمثبت من المخطوطة» وهو الصواب. 
(0) أخرجه البخاري (791/7), ومسلم .)١9/81(‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ينور لقم - 
وين الس مدن مد اسات.. 

والخبر ينقسم إلى: تواتر"''» وآحاد» فالتواتر: إخبار جماعة لا يمكن 
تواطؤهم على الكذب. ل م ل 2 


والكذب. فإن طابق المَخْبَرَ عنه فهو صدقء. وإلا فكذب. 

لكن يرد على هذا التعليل أن من الآخبار ما لا يدخله الكذب». ومنها ما لا 
بنخخله الصدق». فلو زيدك علية كلفة (لذاته) لكان أولى+ كما قالة: الو ركشي 
والقرافي وغيرهما'''. فيخرج بهذا القيد الخبر الذي لا يحتمل لدت 0ل 
يحتمل الكذب باعتبار المخبر به. 

فالأول: كخبر مدعي الرسالة بعد الرسول كَلِ. 

والثاني: كخبر الله تعالى» وخبر رسول الله 55ةٍ الثابت عنه. 

فإذا قال إنسان: قدم أبوكء فهذا خبر يحتمل الصدق والكذب لذات 
الخبرء فإن طابق الواقع فهو صدق وإلا فكذب, وذلك إمّا على السواء إن كان 
القائل مجهول الحالء. أو مع رجحان الصدق إن كان المخبر عدلاء أو 
الكذب إن كان فاسقا. 

قوله: (ولا سبيل إلى القطع بصدقه لعدم المباشرة) أي: لا يمكن القطع 
بصدق المخبر غير المباشر؛ لما تقدم من أن الخبر يحتمل الصدق والكذب. 

قوله: (والخبر ينقسم إلى تواتر وآحاد) أي: إن الخبر باعتبار طريق وصوله 
إلينا قسمان: تواتر واحاد. 

قوله: (فالتواتر) هو لغةّ: التتابع» وهو مجيء الواحد بعد الواحد بفترة 
بينهماء ومنه قوله تعالى : 2 رسلا رسلنا ثرا د [المؤمنون: 1اى: 000 بعل 
رسول بفترة بينهما . 

قوله: (إخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب) هذا تعريف التواتر 


() في طبعة أم القرى» والطبعات الأخرى: (إلى المتواتر... فالمثواتر)» والمثبت من 
المخطوطة» وهو الموافق لكثير من كتب الأصول والحديث. انظر: «الكفاية» 
طن (4)17 «الفحيير )0011/55/57 «الإحكام) للآمدي 212 

(0) انظر: «شرح تنقيح الفصول») ص(27551. و«البحر المحيط) .)5١1/5(‏ 


تقسيم الخبر 
باعتبار وصوله 
إلينا إلى تواتر 
واحاد 

تعريف التواتر 
لغة واصطلاحا 


شروط التواتر 


دب#ر حر #2 وجا«<! تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


وشروطه ثلا ثة : إستاده الى محسوس » 25 سبيعيةق أ رامت ١.‏ إلى 
اعتقاد.» واستواء الطرفين والواسطة فى شرطه «21 


امطلاحا» والتواتر وضصف اللسند» اذا اريك المدن قبل حديف عدواني» على 
معنى تواتر سنده'''. وقوله: (لا يمكن) أي: يستحيل» وقوله: (تواطؤهم) 
التواطؤ هو: أن يتفق قوم على اختراع معين بعد المشاورة والتقريرء بأن لا 
يقول أحد خلاف صاحبهء والمراد أنه يستحيل اتفاقهم على الكذب في العادة 
لا في العقل؛ لأن العقل يجوّز الكذب على كل عدد وإن عظمء وإنما هذه 
اسفوالة عادية. 

قوله: (وشروطه ثلاثة: إسناده إلى محسوس) أي: وشروط التواتر المتفق 
عليها''' في الجملة ثلاثة: الأول: أن يكون إخبارهم عن شيء محسوس مدرك 
بإحدى الحواسء. كالسماع ترد كن 1 اتبحدت:: سيمعن اخن ناه 
حدناءء وغعكنا» لان الذي الأايكون عن مشاهدة أو سماع يحتمل دخول 
الغلط أو الوهم فيه. 

قوله: (لا إلى اعتقاد) أي: فإن كان إخبارهم عن شيء قد علموه واعتقدوه 
بالنظر أو الاستدلال أو عن شبهة فإن هذا لا يعد تواترا؛ لما تقدم. 

قوله: (واستواء الطرفين والواسطة في شرطه) هذا الشرط الثانى من شروط 
اسار رق اسوك الطر في و يران يبظ اليه المشايدة لير ده 
كالصحابة المشاهدين لنبينا يِه والطبقة التي أخبرتنا بوجوده (والواسطة) وهي 
يب الاك لسر ل ترا رن ارط مسر أصسي ري 
جميع الشروط. وهي: وجود جماعة كثيرين يبلغون في الكثرة إلى حد يمتنع 
معه تواطؤهم على الكذبء. وأن يكون علمهم مستندا إلى الحس لا إلى دليل 
العقل ‏ كما تقدم ‏ وذلك لآن خبر أهل كل عصر خبر مستقل بنفسه فلا بد فيه 
من الشروي 7 

وقيل: لا يشترط الأخير في كل طبقة؛. فإذا حصل في الطبقة 


(5) «(التجيير ا (1115/5), (0) انظر: «الإحكام» للآمدي (؟/55). 


(؟) انظر: «الإحكام» للآمدي (2)55/5 (بيان المختصرا .)11/8/١(‏ 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول حت ي*9 449 - 
والعددء فقيل: أقله اثنان. وقيل: أربعة» وقيل: خمسةء وقيل: 
عشرون» وقيل: سبعونء وقيل غير ذلك . 

والصحيح: لا ينحصر في عدد. بل فى احير و اعد بعد وار سن 


يخرجوا بالكثرة إلى حدّ لا يمكن تواطؤهم على الكذب حصل القطع بقولهم . 


الف يا 

فإذا نقل الخلف عن السلف وتوالت الأعصار ولم تكن الشروط قائمة في 
كل عصر لم يحصل العلم بصدقهم ولم يكن الخبر متواتراً. 

قوله: (والعدد) هذا الشرط الثالث من شروط التواترء وهو العدد الكثيرء 
وقد اختلف فى تعيينه على أقوال كثيرة. 

قوله: التقيل: آقله اثنان): أي: أقل عدد للتواتر أن يرويه اثنان؛ لأن أقل 
اللميوة | نان 

قوله: (وقيل: أربعة) اعتباراً بأعلى الشهادات . 

قوله: (وقيل: خمسة) ليزيد على عدد الشهود. 

قوله: (وقيل: عشرون) لقوله تعالى: #إن يكن ينَكُم عِْرُونَ صَدِرُونَ يَمَلبوأ 
مات 4 [الأهالة 5ك بورنها خصهم بذلك؛ لحصول العلم بما يخبرون به. 

قوله: زوقيل: سعهون | لقوله. تعالى : 14117 قري :نمذ سنن فيل يندا #4 
[الأغراف: 011686 57 خصهم بذلك لما تقدم. 

قوله: (وقيل غير ذلك) أي: من الأقوال في تحديد العدد الذي يحصل به 
التواتر» وكلها أقوال ضعيفة؛ لأن أدلتها لا تتعلق بالأخبار» ولو سُلَّم فليس فيها 
ما يدل على أن ذلك العدد شرط لتلك الوقائع» ولا على كونه مفيداً للعلم' ". 

قوله: (والصحيح: لا ينحصر في عددء بل متى أخيروا واحداً بعد واحد حتى 
يخرجوا بالكثرة إلى حدّ لا يمكن تواطؤهم على الكذب حصل القطع بقولهم) أي : 
والصحيح في العدد الذي يحصل به التواتر أن ذلك لا ينحصر في عدد معين» 


0010 هذا هو المثبت في طبعة أم القرى» وفي المخطوطة : (أخبر واحداً بعد واحد). وفي طبعة 
القفاسمي : خم باسحل يعدو الحد. 36 وأَثبتٌ ما في طبعة أم القرى ؛ لأنه أوضح في نظري . 

(؟) «غاية الوصول») ص(45). 

() انظر: «المنخول») ص(١55)»‏ و«المستصفى) .)١1787/١(‏ 


ذأ يفيكة 
المتواتر 


-ي«7460 حبصتته تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
وكذلك يحصل بدون هذاله الرواة وإسلامهم؛ لقطعنا بوجود مصر . 
ويحصل العلم به» ويجب تصديقه بمجرده غ21 


بل متى أخبرنا شخص بخبر ثم توالى الناقلون له حتى خرجوا بالكثرة إلى حد 
لا يمكن تواطؤهم على الكذب حصل القطع بصدقهم دون أن يكونوا 
محصورين بعددء وإنّما لم نشترط عدداً معيئاً؛ لأن حصول العلم بالخبر 
يختلف بحسب حال المخبرء فتارة يحصل - كما يقول شيخ الإسلام 
ايخ تبهية ) بكثرة المخيرين» وتارة يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم. وتارة 
يحصل بقرائن تحتف بالخبرء وقد يحصل بمجموع ذلكء. كما سيأتي 
د اناك داب 

قال الحافظ ابن حجر كْلَنْهُ في «شرح النخبة»: (وتلك الكثرة أحد شروط 
التواترء إذا وردت بلا حصر عدد معين» بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم 
على الكذبس». وكذا وقوعه منهم اتفاقا مرخ غير قضكة اقل معت التعينوة العلد 
على الصحيح)" '. 

قوله: (وكذلك يحصل بدون عدالة الرواة وإسلامهم؛ لقطعنا يوجود مصر) أي : 
م قن تيوط افر تر ان وكرت الس رو ا سبلي و عدر عن عضيل 
التواتر بدون عدالة ولا إسلام؛ لأن القطع بصدق خبرهم من حيث إن 
اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب مستحيل عادة لكثرتهم». والعادة تحيل ذلك 
في المسلمين والكفارء وهذا في مطلق الخبر أي: خبر الناس» فنحن نقطع 
بوجود البلاد النائية مثل: مصر وغيرها من البلدان عن طريق التواتر» وهذا 
بخلاف رواية حديث النَّبى َل فذلك لا بد فيه من الإسلام والعدالة 
بالإجماع”''؛ كما سيأتي ‏ إن شاء الله -. 


فقوله: (ويحصل العلم به) الى إن المثو اث .يفيك العلم اليقيني . وهو القطع 
بصحة نسبته إلى من ثقل عنه. 
قوله: (ويجب تصديقه بمجرده) ا يجب تصديق الخبر المتواتر لكونه 


(0) «شرح نخبة الفكر بحاشية لقط الدرر» ص(59). وانظر: «فتح الباري» .)5١7/١(‏ 
(0) انظر: «روضة الناظر» ص(١6)»‏ «الحديث المتواترا ص( ؟١).‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول بحبح بنور ١ ١‏ 0ن - 


وعيره بدليل خارجي . 


متواتراًء وإن لم يدل عليه دليل آخر؛ لأنه مفيد للعلم بكثرة المخبرين» فهو 
مستغن عن اعتبار أوصاف المخبرين من الضبط والعدالة» وليس معنى ذلك أن 
يدايا غير موجودة فيهم. بل هي موجودة. وهي قدر زائد على ما 
يحتاجه المتواتر»ء فاجتمعت فيه الكثرة والصفة» وهذا هو المتواتر بصفة عامة. 
وهو موجود في كثير من أمور الشرع؛ كالقرآن الكريم. وكأخباره مَل التي لم 
ترد في القرآن مثل حجة الوداعء» وهجرته كَلِةِ إلى المدينة ووفاته بهاء وأسماء 
زوجاته وكبار أصحابه #ين» وغير ذلك كثير. 

قوله: (وغيره بدليل خارجي) أي: إن التواتر يفيد القطع ويجب تصديقه 
لذاته وهو كثرة الرواة المخبرين» وهذا هو التواتر العام» وأما غيره فيحصل 
القطع به ويجب تصديقه بدليل خارجي. وذلك أن هناك أخبارا نقلت بالتواتر 
لكنه ليس باعتبار الكثرة» وإنما باعتبار صفات المخبرين لدينهم وضبطهم. أو 
باعتبارات أخرى تفيد العلم» وهذا يسميه ابن تيمية التواتر الخاص. أي : 
الذي عرفه أهل الحديث خاصة باعتبار اطلاعهم على اعفوال الرواة» وذلك 
مثل: أحاديث الرؤية» وعذاب القبرء والحوض والشفاعة» وأمثال ذلك . 

وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضع أن غير أهل الحديث تبع 
لهمء وأنه إذا ثبت التواتر عندهم وجب على من لم يتواتر عنده أن يسلم ذلك 
لهم؛ لأن أهل الحديث يسمعون ما لا يسمعه غيرهمء ويروون ما لا يرويه 
22 

قوله: (والعلم الحاصل به ضروري...) اختلف العلماء في نوع العلم 
الحاصل بالمتواتر بعد اتفاقهم على أنه يفيد العلم على قولين: 

الأول: أنه يفيد العلم الضروريء ويُعَبّرٌ عنه ‏ أيضاً ‏ بالعلم اليقيني"". 
وهو ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال. وهذا قول الجمهور واختيار القاضي 


(0) انظر: «مجموع الفتاوى») .)70١- 59 255 - 58/١48(‏ 
() «الحديث المتواترا ص(7) . 


ل 
الصيسا مم 
بالمتواتر 


ما أفاد العلم 
في واقعة 
ولشخص بدون 
قرينة أفاده في 
4 : 


<« 60 جببتدتدتد تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


وما أفاد العلم في واقعة ولشخص بن فريئه أقاده في غيرها أو 


أبي يعلى» ودليل ذلك أن السامع يجد نفسه مضطراً للعلم يقيناً به» كوجود 
الأئمة الأربعة» ووجود مكة. ودمشق - مثلاً ‏ بالنسبة لمن لم يرهماء ولو أراد 
التتخلص من العلم بذلك لم يستطع . 

الثاني: أنه يفيد العلم النظري الذي يحتاج إلى تأمل» وهو قول بعض 
الشافعية» وأبي الخطاب''' من الحنابلة» وحجة ذلك: أن العلم به لا بد له 
من العلم بمقدمتين قبله : 

الأولى: أن يعلم أن هذا الأمر أخبر به جماعة كثيرون يستحيل في العادة 
أن يتواطؤوا على الكذب . 

الثانية: أن يعلم أن ما أخبر به عدد هذه صفاتهم فهو حق يقيناً» فينتجح من 
ذلك أن هذا الخبر يقين» وهذا نظر وتأمل . 

والقول الأول وهو أنه يفيد العلم الضروري ‏ هو المختار» وقد نسبه 
شرن ال امير اران 1 ار ور" بي ا ب ا لت ان تظرى 
ابيا محصل الخير أغل النظر» #الصبياك المراهقين وكير من العامة» فلما صل 
لهم العلم به علمنا أنه ليس بنظري . 

قوله: (وما أفاد العلم في واقعة ولشخص بدون قرينة أفاده في غيرها أو 
اشح اشن او 0 انحن رن فى ا نايت سحيب الرنانم 
والأشخاص. بل ما حصل به العلم في واقعة يحصل به في غيرهاء وما حصل 
به لشخص يحصل به لغيره من غير تفاوت» فإذا أخبر ثلاثون شخصا عمرا 
بموت زيدء» وحصل له العلم بخبرهم» وجب أن يفيد خالداً بموت بكرء وهذا 
محمول - كما قال المؤلف - ككلَدْةٍ على ما إذا تجرد الخبر عن القرائن» أمّا إن 
احتفت به قرائن فلا شك أن حصول العلم به يتفاوت؛ لأن القرائن الخفية 
يفهمها الذكي». وتخفى على الغبي» فتقوم القرائن للذكي مقام عدد من 
)١(‏ في طبعة أم القرى: (دون)» والمثبت من المخطوطة والطبعات الأخرى. 
(؟) «العدة» (853//90)» (التمهيد») (”/ 7؟). 
() «إرشاد الفحول» ص(55). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول بح بنج 0ن - 


والآحاد ما لم يتواترء والعلم لا يحصل به في إحدى الروايتين» وهو 
قول لكر اياااا 00 0اا لظ« 


المخبرين؛ وكذلك القرائن الظاهرة إن علم بها بعض المخبرين دون بعض. 
كما لو بلغ الخبر بواسطة مبلغين كثيرين أن زيداً مات. وعمراً تزوج» وأحد 
المخيرين قد راق فين ذلك زيداً فى حادث ثم رآه : في النزع. ؤواض عمراً في 
السوق يشتري ما يحتاج إليه المتزوج» فهذا الشخص يحصل له اليقين بمثل 
هذه القرائه”''. 

قوله: (والآحاد: ما لم يتواتر) هذا القسم الثاني من أقسام الخبر باعتبار 
وصوله إليناء وهو الآحاد. والاجاق لس : جمع أحد كأجل وجا جر جد 
بمعنى واحدء وهمزته مبدلة من واوء فأصلها وحَد. وخبر الآحاد: ما يرويه 
الواحد. 

واصطلاحاً : ما لم يغواتر» أى: لو.تبلخ نقلته ميلخ التخير الجتواتره. سواء 
اكاك المخير به 55 أم | د أم ثلاثة أم ا 0 . الآعداد التي 

لا تشعر بأن الخبر دخل في حد التواتر 

قوله: (والعلم لا يحصل به في إحدى الروايتين» وهو قول الأكثرين) المراد 
ب (العلم) : اليقين» وقد ذكر المؤلف ثلاثة مذاهب فيما يفيده حديث الاحاد. 
أحدها هذا وهو أنه لا يفيد العلم بل ب يفيد الظن» وهو رجحان صحة نسبته 
إلى من نقل عنهء وهذا قول الجمهورء وهو رواية عن الإمام أحمد . 

وقد ضعًف ابن القيم كأَنْهُ هذه الرواية» وقال: (إنها رواية انفرد بها 
لكر مما لدابت وإكافى كاي الستضام ريا كك القاضيى أله 
وجدها في كتاب معاني الحديث» والآثرم لم يذكر أنه سمع ذلك منه» بل لعله 
بلغه عنه من واهم وَهِمَ عليه في لفظهء فلم يرو عنه أحد من أصحابه ذلك». بل 
المروي الصحيح عنه أنه جزم بالشهادة للعشرة المبشرين بالجنة» والخبر في 


ذلك خبر ل" 


() انظر: «الإحكام» للآمدي (59/5). «مجموع الفتاوى») .07١/١1١4(‏ 
62 انظر : «العدة» 9 8)ء و مختصر الصواعق المرسلة) (؟”/7898ه). 


تعريف الآحاد 
لف وامطاكيا 


الأحاد 


-ي6م عط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
ومتأخري أصحابناء والأخرى: يلى» وهو قول جماعة من أصحاب 
اللحليث: والظاهرية. ل ل 


فوله: (ومتأخري أصحابنا) أ هو قول الوا ري من الحنابلة. ولعل 
المؤلف يريك الهتاخرين من. طيفة"المتوسطين» وعم من مده كاي كاه 
وإلا فإن المصطلح عليه أن بداية المتأخرين من سنة (885ه)» ورئيسهم إمام 
المذهب في زمانه العلامة أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» المتوفى 


نا 


واستدل هؤلاء بما يلي : 


١‏ أنه لو أفاد خبر كل واحد العلم لصدقنا كل خبر نسمعهء ونحن لا 
نصدق كل خبر نسمعهء فدل على أنه لا يفيد العلم. 
5 أن ادن رواة ساد يجوز فى حقه الكذب والغلطء. فالقطع بصدقه 


قوله: (والأخرئ: بلى...) هذا هو القول الثانى» وهو أن خبر الواحد يفيد 
العلم. وهو رواية عن الإمام احينةه 55 إلى مالك» وهو ميدهيسن 
الظاهرية"''» وقد نصره ابن حزم ''» وهو قول جماعة من أصحاب الحديث . 


ومن أدلتهم حديث ابن عمر وكيا قال : (بيتمها الناسن يقباء صدا” لصبح 
إذ جاءهم آتِ فقال: إن النبئ كك قد أنزل عليه الليلة قرآن»ء وقد أمِرَ أن يستقبل 
الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة”*'). 


() انظر: «المدخل المفصّل) 01 2 ). 

(؟) الظاهرية: نسبة إلى الأخذ بالظاهرء وأول من جعل الاتجاه إلى الظاهر مذهباً ملتزماًء 
بلقو إليض» ويتتصر لوه هو ذاوهة ب .علي الأصفهانى (م١11ه)‏ والذي تلنى على 
أعلام المحدثين في عصرهء كإسحاق بن راهويه وغيره» وقد بنوا مذهبهم على أصول 
وقواعد جعلوها مطردة لا تتخلف. حتى لو أدّت بهم إلى الإغراب والشذوذء ومن 
أئمتهم ابن حزم (م557ه). [(الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن 
الثالث الهجري» ص(73750)]. 

(9) انظر: «الإحكام» لابن حزم »)5١1/1١(‏ (التحبير) (1808/5). 

(4) أخرجه البخاري (7940). ومسلم (075). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول حا ب م 


الآمة بالقبول» لقوته للف كخبر الصحابي». ل ل ل 0ه 


فهذا دليل على أن خبر الواحد يقبل» ويحصل به العلم؛ لآن استقبالهم 
الأول للقبلة مقطوع بهء فلولا أن الخبر أفاد العلم ما تركوا المقطوع به لخبر 
لا يفيد العلم . 

قوله: (وقد حَمَلَ ذلك منهم على ما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم وتلقته 
الأمة بالقبول) أي: وقد حمل بعض القائلين: إن خبر الواحد يفيد العلم» على 
ها قاهيت: القراكن على صعدقه.دون. غيرة». كأن يكون الحديث هيما نقله الآكية 
المتفق على عدالتهم. أو«هما تلقنه الآمة بالقيول:: كبحديك: الا يمسن القران 
إلا طاهر)”' 0 أو يقع الإجماع على العلم بمنتفياوع. كحديت: (لا يجمع بين 
المرأة وعمتها)"”''. ونحو ذلك مما يقوي تخبر الواحد. 

قوله: (لقوته بذلك) أي: لأنه صار قوياً بنقل الأئمة» وتلقى الأمة له 
اشر ماهر الترن لنا لف بوجو لمشي 2 بن رن اسيك به ارين دل 
على صدقه أفاد العلم وإلا أفاد الظن' '. وهذا أقرب الأقوال. 

قوله: (كخبر الصحابي) أي : إن ذلك مثل خبر الصحابى فإنه يتقوى إذا 
أأجمعث الآمة على التخدبيه» وكذا لو الخير ضير يحغيرة اليد يله أنه قال أو 
فعل فعلاً فلم ينكر عليه النّبى عل اكد مرنه فيا أخير سيد بر 
لأنه َك لا يُقِرّ على الكذبء, وكذا لو أخبر رجل بحضرة جماعة من الصحابة ويه 
بخبر يضيفه إلى مشاهدتهم وعلمهم ولا ينكر أحد منهم ذلك» فيدل على أنه 


)١(‏ وردت هله الجملة في كتاب رسول الله يَةٍ الذي كتبه لعمرو بن حزم ضَيكِيه » عند مالك 
(0 » وعبد الرزاق »)5”5١7/١(‏ والدارقطنى )١75١7/١(‏ من وجادة أبى بكر بن 
حزمء ورواه ابن حبان »)001١/١15(‏ والحاكم "96/١(‏ - 410"): والبيهقي (84/4) 
من رواية سليمان بن أرقم» وهو متفق على ضعفه. انظر: «التعليق على ابن حبا 
12 )نع وهذه اللفظة لها شاهد من حديث ابن عمرء وحكيم بن حزام. 
وعثمان بن أبى العاص وق . انظر: «التلخيص» »)١5٠/١(‏ و«الإرواء» .)١158/١(‏ 

5 اعري سن ساس رين 01 

() «مجموع الفتاوى) ,)7١ .5٠ .١1/١8(‏ «(مختصر الصواعق» (051/5). «مذكرة 
الشنقيطي» ص(”7١٠2»‏ رسالة «أصل الاعتقاد» للأشقر. 


الواحد عقلا 


دي«6م دده تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
وقد أنكر قوم جواز التعبد به عقلاً؛ لاحتماله. 


وقال أبو الخطاب: يقتضيه. والأكثرون: لا يمتنع. 0 


صدق؛ لأنه لو كان كذباً لم تتفق دواعيهم على السكوت عن تكذيبه”" . 

قوله: (فإن لم يكن قرينة) أي: دالة على صدق الخبر مما ذكر من القرائن 
فلا يفيد العلم بل الظن. 

قوله: (أو عارضه خبر آخر) أي: فيفيد الظن» مثل حديث بسرة بنت 
صفوان «يا: (من مسٌ ذكره فليتوضاً) معارض بحديث طلق بن علي ذَلنه : 
(هل هو إلا بَضْعَةَ منك). وسيأتي - إن شاء الله - الكلام على ذلك في موضوع 
(التعارض بين الآدلة) . 

قوله: (فليس كذلك) أي: فلا يفيد العلم بل يفيد الظن . 

قوله: (وقد أنكر قوم جواز التعبد به عقلاء لاحتماله) أي: لاحتمال أن يكون 
كذباً أو خطأء والعمل به عمل بالشك وإقدام على الجهل» وهذا لا ينبغي. 
وهذا هو القول الأول في حكم التعبد بخبر الواحد» وهو قول طائفة من 
المتكلمين» وهو قول باطل . 

قوله: (وقال أبو الخطاب: يقتضيه) هذا القول الثانى: وهو أن العقل يقتضى 
وتاي تي الراشية رانك اس عفرف ب اإساوى فاته يز مدن 
مشافهة جميعهمء ولا إبلاغ جميعهم بالتواتر؛ ولأن العدل الراوي لخبر الواحد 
مظنون الصدق؛ لعدالته؛ والظن أرجح من مقابله وهو الوهمء والعمل بالراجح 
يوجبه العقل . 

قوله: (والأكثرون: لا يمتنع) هذا هو القول الثالث: وهو أنه لا يمتنع العمل 
بخبر الواحد. بل هو جائز عقلا وليس بواجب عقلاء وهذا قول جمهور 
العلماء» وهو الراجح؛ لأن العقل وحده لا يمنع التعبد بخبر الواحد ولا 
يوجبه» بل يجيزه . 


,)7/١( ا(إحكام الفصول)‎ 05٠١/90 ااشرح اللمع)‎ ,)4٠0٠ /9( انظر: «العدة»‎ )١( 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ببح بنج 0ن - 
فأما 5-58 فيجب عند الجمهور. اه فعا بوجي علا ذه :4 :8ل ل لني وقلع عاها قرع مجع 244 ايها بعك لوا 718 606 80 أ عذج 


قوله: (فأمًا سمعاً فيجب عند الجمهور) أي: من جهة السمعء وهو دليل 

الشرع على وجوب العمل بخبر الآحاد» والمراد أن العمل بخبر الواحد في 

الأحكام الشرعية واجب عند الجمهور من باب (قبول الظن الراجح) وهو حجة 
ماسم لل لير 


١‏ قوله تعالى: ##فَلوْلا تَمَرَ من كُلْ فَفَةَ مَنْيُمٌ طَأيِمَةَ لِسَكَمَقَّهُوا في أَليِيِرٍ 
زرو رقي ذا الككرا إلتية علوي درك [السويةه 11177 واللاقفة قد 


- 
هو 


اللغة: تطلق على الواحد فصاعداً”''. فإذا رحل شخص واحد وتفقه فى 


لإنذاق هن ينفقه فى الدينخ فائلة. 


؟ - أنه كك كان يبعث الأحاد إلى النواحي والقبائل لتبليغ الأحكام 
الشرعية» كما بعث معاذا إلى اليمن» وبعث غيره إلى غيرهاء فلولا أنه يجب 

العمل بخبرهم لم يكن لبعثهم فائدة. 

" - أن الصحابة وين رجعوا إلى خبر الواحد. وعملوا به في وقائع كثيرة. 

كرجوع أهل قباء لخبر الواحد لما أخبرهم بتحويل القبلة إلى الكعبة""'. 

وكرجوع زيد بن ثابت هينه إلى رواية امرأة من الأنصار: أن الحائض تنفر بلا 
و ل 0 2 0 . 

وداع وعمل عثمان نه بخبر فريعة بنت مالك في سكنئ المتوفى عنها 

: ف ا 01 ا اس مس‎ 1 ٠ 

زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله '. وعمل عمر فيه بخبر حَمَلِ بن مالك» ابن 

النايظة فى اديه المجرين بود اليا ره عيدو ب 

. انظر: «المصباح المنير؛ ص(781). (؟) تقدم تخريجه قريباً‎ )١( 

() أخرجه البخاري  0877/9(‏ فتح). ومسلم (477/5). 

0 أخرجه اموق فاوط (0)19 .والتسياقي 15550 ): والترمذي .)»٠١5(‏ وابن ماجه 
( وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وقد ضعفه ابن حزم في «المحلى) 
(1/ وول يوافق. على ذللث: 

(5) أخرجه أبو داود (551/7)» والنسائى .»)7١7/8(‏ وابن ماجه »)5551١(‏ وابن حبان 
البخاري (2)01/58 ومسلم (1581) (95). 


الواحد سمعا 


ديجم مط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


وخالف أكثر القدرية» وإجماع الصحابة على قبوله يرد ذلك. ا 


قوله: (وخالف أكثر القدرية"'' أي: قالوا: لا يجوز العمل بخبر الواحد. 
وهو قول باطل؛ لأن الآدلة السابقة ترده. 


واعلم أن المؤلف لم يفرق في الاحتجاج بخبر الواحد , بين الأحكام ونيرة 
العقائد» وهذا هو الحق؛ فإن خبر الآحاد كما يقبل في الأحكام الشرفية 
العملية يقبل في الأحكام الشرعية العلمية وهي العقائد. كما في باب الأسماء 
والصفات» وما ورد من أمور الدار الآخرة وغير ذلك من فروع العقائد» فما 
ثبت عنه َي من صفات الله تعالى وجب إثباته واعتقاده على الوجه اللائق 
كمانك الله على ويعطيفة ركذا ها وره من سوال الملكين فى القين» بر هب 
الصراط على طهر جهنم أعاذنا الله بحيها وان الميزان .له كانه وغير ذلك 
يجب إثباته ولو كان بأخبار الآحاد. 

وأمّا ما يثيره بعض المعاصرين اقتداءً بسلفهم من أهل الكلام من أن خبر 
الآحاد لا يقبل في العقائد؛ لآن الله تعالى نهى عن اتباع الظن والعقائد لا 
تبنى على الظن بل على اليقين» فهو قول باطل» وذلك لأمور: 

انه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن رسول الله يَكَةِ في هذا 
الباب بمجرد تحكيم العقل . 

أ أذ الاذلة الحى ندل بها على وحوب الأاعل نتحديك الاجاة فى 
دلجي اند يي ررب اللي بيات لاحك اسيم 
لعمومها وشمولها لكل ما جاء به رسول الله َي عن ربه. سواء كان عقيدة أم 
٠ 00‏ فتخصيص هذه الآدلة بالأحكام دون العقائد تخصيص بدون مخصص» 
وذلك باطل» وما لزم منه باطل فهو باطل . 


8 القدري فية للقرن بالقدن وي انين يكروة ميق العلم بالاقيات» وان الام الاك 
أي: مستانف» وأكثرهم يقر بتقدم علم الله تعالى بالأشياء» وإنما ينكر عموم المشيئة 
والشلق»: واول من تكلم بالقدر رجل نصراني بالعراق يقال له: سوسنء كان قد أسلم 
ثم تنضّرء وأخذ عنه معبد الجهني. ثم أخذ غيلان الدمشقي عن معبد. [«الفرق بين 
الفِرَّقِ» ص(/7717)» «الإيمان» لابن تيمية ص(755)», «لوامع الأنوار» .])7٠١ /١(‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول لصح ب:ز 1 من - 


وشروط الراوي أربعة: الإسلام» فلا تقبل رواية كافر ا 000 


“ - أن الرسول كك كان يرسل الدعاة إلى مختلف البلاد ليعلموا الناس 
دينهم. وأهم شيء في الدين هو العقيدة» كما في حديث ابن عباس وكيا أن 
النبئ كَل لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: «إنك تقدم على قوم من أهل 
الكتابس. فليكن أول ما تدعوهم إليه: عبادة الله كِيْكَ...؟. وفي رواية: «فإذا 
جئتهم فادعهم إلى أن بشهدوا أن لآ إله إلا النهنوآن: محمد رسول اللسيع”, 

فهذا دليل قاطع على أن العقيدة تثبت بخبر الواحد وتقوم به الحجة على 
الناس» ولولا ذلك لما اكنتن .رسول الله عله باوسال محاة وله وبر 

قوله: (وشروط الراوي أربعة) أي: صفة من يقبل خبره» وهي التي إذا وجدت 
في الراوي ترجح اعتقاد صدقه وعدم وقوعه في الخطأ. ومن المعلوم أن حديث 
الرسول كَكَِةٍ يصل إلينا عن طريق الرواة» فهم إذن الركيزة الأولى في معرفة صحة 
الحديث أو عدم صحته. ومن هنا اهتم علماء الحديث بالرواة؛ ووضعوا الشروط 
والضوابط لقبول روايتهم» وهي تدل على بِعْدٍ نظر وسداد تفكيرء وجودة طريقة . 

قوله: (الإسلام) هذا الشرط الأول» فالإسلام شرط في قبول الرواية. 

قوله: (فلا تقبل رواية كافر) أي: لأن الكافر عدو للإسلام وأهله. فلا 
يتحرج من الكذب على الله ورسوله وتحريف دينه . 

والمراد بالكفر: الكفر الذي يخرج به الإنسان عن الإسلام» كاليهودية 
والنصرانية» فهذا لا يقبل خبره إجماعاً. والمراد به من كفر لا بتأويل» بل 
ابتغى غير الإسلام ديئاً . 

والإسلام شرط للأداء لا للتحمل» فلو تحمل وهو كافر وأدى بعد إسلامه 
قبل كما في (صحيح البخاري» عن جبير بن مطعم قال: («سمعت رسول الله عد 
قرأ في المغرب بالطور""” ''. فإنه كان وقت التحمل مشركاًء وبلّغ ذلك بعد 
إسلامه؛ قال الحافظ ابن حجر : (واستَّدِلَ به على صحة أداء ما تحمله الراوي 


(0) تقدم تخريجه ص(١1).‏ 
(؟) انظر: «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام» للألباني كله . 
(9) أخرجه البخاري (955). ومسلم (557). 


شروط الراوي 


1ت الإسلام 


الإسلام شرط 
للآداء 


حكم رواية 


0 


عي601م ‏ جبببلتلتبتدتده تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


ولو ببدعة» إلا المتأول إذا لم يكن داعية 0 


في حال الكفرء وكذا الفسق إذا أداه في حال العدالة)"''. 

قوله: (ولو ببدعة) أي: ولو كان كفره بسبب بدعة» فالبدعة المكفرة سبب 
لرد الراوي وعدم قبول روايته؛ لأن من شرط قبول الرواية: الإسلام» ومثال 
البدعة دعوى بعض غلاة الراوفض حلول الإلهية فى على ويك نهء أو الإيمان 
برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة» أو غير ذلك» كالقول بتحريف القرآن؛ 
لكن لا بد أن يكون التكفير متفقاً عليه من قواعد جميع الأئمة؛ كما مُث 
وذلك لآن ن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة؛ وقد تبالغ فتكفر مخالفيها. 
فلو 6 ذلك على الإطلاق سرح تكفيو جميع الطوائف». فالمعتمد أن الذي 
ترد روايته من أنكر أمراً متواتراً من الشرع معلوما سين اكرات ركد 
من اعتقد عكسه. اا ل ري ا ونيم م إلى ذلك ضبطه لما 
يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبول روايته" 

قوله: (إلا المتأؤل) أي: إلا المبتدع الذي كُمْر بسبب بدعته» لكنه متأول 
أي: مستند في بدعته إلى دليل من الكتاب أو السنة»: بتأويل رآه باجتهاده فهذا 
تقبل روايته . 

قوله: (إذا لم يكن داعية) هذا شرط في قبول روايته» وهو ألا يكون داعياً 
الناس إلى منعن 4 لأننا للا اين أن ع حدينا يوائق. هوا وثن معياله 
تزيين”*' بدعته على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه» قال 
الخطيب فى الكفاية: (هذا مذهب كثير من العلماء وممن ذهب إلى ذلك أبو 
و ا كار 

وقال الحافظ ابن حجر: (هذا المذهب هو الأعدل. وصارت إليه طوائف 


بن الا 


.)37757/١( «فتح البارع؟ 5070 (0) «تدريب الراوي»‎ )١( 

()6 انظر: «التدريب» .)0777/١(‏ 

(8)' «الباغت: الحتيق) صن( .)١+‏ وانظر: «ميؤزان الاعتدال).(١0/1).‏ 

(5) «الكفاية» ص(58١).‏ 

(5) «هدي الساري») ص(85”. 555). «منهاج العدنة النبويةا لايق انمهي ار ااي ان 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول بحبح بن«ر ١١‏ 0م - 


وقال الشيخ أحمد شاكر بعد عرض الأقوال في هذه المسألة: (هذه الأقوال 
كلها نظرية والعبرة في الرواية بصدق الراوي والثقة بدينه وخلقه» والمتتبع 
لأخرال الرواة يرق كنيرا بن امل البزع عرضها انالا والالطمنانا وإن رووا ما 
يوافق رأيهم» ويرى كثيراً منهم لا يوثق بأي شيء يرويه. . .) وهذا هو التحقيق 
في المسألة ‏ إن شاء اليد اللق يدل علي لاه الحافظ فيما تقدم . 


وقد نقل الحافظ ابن رجب في «شرح علل الترمذي» عن أبي داود قوله: 
(ليس في أهل الأهواء أصحٌ حديثاً من الخوارج» ثم ذكر عمران بن حطان. 
وآنا ميان الأعرج) '. 

قوله: (في ظاهر كلامه) أي: ظاهر كلام الإمام أحمد كْأْهُ أن الكفر بتأويل 
لا يكون سبباً في رد الراوي إذا لم يكن داعياً إلى بدعتهء فقد ورد عنه أنه 
قال يكقت حديث القدري إذا لم يكن داعية» وعنده: القدرية كفار. 

قال أبو الخطاب: (ووجهه أن جل أصحاب الحديث قبلوا أخبار الخوارج 
والقدرية مثل: قتادة» وعطاء بن يسارء وهشام الدستوائي» وسعيد بن 
أبي عروبة.. » والمرجئة مثل : إبراهيم التيمي» وحماد بن أبي سليمان. . 
والشيعة مثل : الحارث الأعور» وعطية لخر بد واتدري ري نه اد 
وغيرة من اصبحاتب المعديف. . . ولآن اده الذي أخطأ بتأويل غير تارك 
للتحرج والتنزو عن الكذبء فَقَوِيَ الظن 0 

والرواية اللأخرى: أن البدعة المكفرة لا تقبل معها الرواية» وهذا قول 


- وقد ذكر الحافظ من رمي من رجال البخاري بطعن في الاعتقاد فبلغوا (19) راوياً. 

() «شرح علل الترمذي» ص(20).» (ميزان الاعتدال» (/7577)» «منهاج السنة» (58/1) 
١37 /0(‏ 8). وانظر: ااصحيح مسلم) ار الت ا صر سين كن ” 
قال فيه ابن معين: (شيعي مفرط) وقال أبو حاتم: (صدوقء وكان إمام مسجد الشيعة 
وقاضّهم). وانظره 7 التكبل 117101 

(6) «التمهيد» (/ ,)١١5‏ «هدي الساري» ص(559). وعطاء بن يسار لم اعد مرخ السب 
إليه القول بالقدرء ثم إن أبا الخطاب لم يذكر في عداد الأسماء أحدا ممن نسب إليه 
القول برآي الخوارج. وانظر: «التدريب» .)7597/١1(‏ 


افيا 


<ي«0“” ا7ببتلتدتدتده تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
والتكليفا حالة داف والضبط ا ا ا اه سه 


الشافعي» وأكثر الفقهاء؛ لعظم الكفرء فيضعف العذرهء ويّمَوّئ عدم الوثوق. 
قال النووي : (من كفر ببدعته لم يحتح به لا 
وأصحاب الصحيح. ولما تقدم من خلااف الإمام امنا كها فى إحدى 
009 

الروايتين . 
التكليف. والمراد: البلوغ والعقل. أمّا العقل فلأنه أصل الضبطء والبلوغ هو 
الوازع عن الكذب؛ لأن الصغير لا يدرك أثر الكذب ولا عقوبته. 

قوله: (حالة الأداء) أي: إن التكليف شرط في قبول الرواية حالة أداء 
الحديث» أي: إبلاغه إلى الغير» فلا يقبل أداء الحديث من الصغير» لكن لو 
تحمله وهو صغير ورواه بعد بلوغه جازء. لإجماع السلقه على قيول كير 
ابن عباس ويا مع أن سِنْه عند وفاة الرسول كَكْةِ ثلاث عشرة سنة» وابن الزبير 
وسِنّْه تسع سئين» والنعمان بن بشير وقد ولد في السنة الثانية من الهجرة» قال 
العقل : (وهدا لد بل مده 595 عدا ل الآداء والتجما 7 

قوله: (والضيط) هذا الشرط الثالث» ومعناه أن يؤدي ما تحمله على الوجه 
الذي تحمله من غير زيادة ولا نقص» ولأ يشير المغطا البسير؛ آنه لا يسام 
منه أحد»ء ويعرف ضبط الراوي بموافقته الثقات المتقنين فى الرواية» فإن 
وافقهم في روايتهم غالباً فهو ضابط» ولا تضر مخالفته النادرة لهم فإن كثرت 
فليس بضابط» كما يعرف بالنص عليه ممن يعتبر قوله في ذلك» وهم أئمة 


2010 ااشرح صحيح مسلم) 10 «الشكيل 2078101 «تدريب الراوي) رة" 

(90) وانظر: «شرح علل الترمذي» لابن رجب ص(20)» و«منهاج السئة» (572/1) لمعرفة 
السبب في ترك الرواية عن المبتدع الداعية. 

() «توضيح الآفكار» (؟65/5). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول بحبح ب نهر 1 0م - 
سياف واداء والعدالة فاه تقبل من فاسق. م ا ل اك 


قوله: (سماعاً وأداء) أي: لا بد من الضبط في حالة التحمل وفي حالة 
الأواعع ليؤدي ما سمع كما سمع. 

واعلم أن المصنف كْانْهُ لم يقيد ‏ كغيره ‏ الضبط بالتمام؛ لآن الكلام في 
شروط من تقبل روايته» وهو أعم من أن يكون حديثه 2 لناثة ان لغيره 
1 الى 
او بحي 

قوله: (والعدالة) هذا الشرط الرابع» والعدالة: هي استقامة الدين 
والحروءة» يأن ييكون الراوق. هنؤديا الواجياث» سليما مما موحب الفسق من 
المحرمات» فاعلا ما يحمذه انخاس عنلية من الأدب والأخلاق» 55 من 
خوارم المروءة التي يذمه الناس عليها . 

وللشافعي كآنه كلام مستحسن في العدالة» يقول: (وليس للعدل علامة 
تفرق بينه وبين غير العدل فى بدنه ولا لفظهء وإنما علامة صدقه بما يختبر من 
حالة فى نفسه» فإذا كان الأغلتُ من أمره ظاهرٌ الخير قبل+ وإن كان فيه 
تفصير عن بعض أمره؛ لآنه لا ع 5-85 رأيناه من الذنوبس» وإذا خلط 
الذنوب والعمل الصالح فليس فيه إلا الاجتهاد على الأغلب من أمره»ء بالتمييز 
08ب 

وتعرف العدالة إِمَّا بالاستفاضة والشهرة» فمن اشتهرت عدالته بين أهل 
العلم 55 كالاكمة الاريعة والبخاري ومسلم. وغيرهمء أو بتنصيص غليقا 

قوله: (فلا تقبل من فاسق) أي : لا تقبل الرواية من فاسق» وهو الفاسق من 
جهة الجوارح؛ لأنه قد يُقَدِمُ على الكنابي» قائر ذلك فى قرة الظن يضندقة: 
وإن كان لا يلزم من الفسق الكذبي: ولهذا أمرنا الله تعالى بالعنيت: و التبية هرد 
خبر الفاسق ولم يأمرنا برده» قال تعالى : اما أَلَدنَ اموا إن 4 د سا 
مرا و0 #4 [اللصجرات: 1] دامرلا بالنقيت فى حير الفاسيق. فال القرطيى فى 
(1). الطر: «إرشاد الفتحول) عن (05): 
03 «الوسالة) ضى(557). :وانظر :. (التنكيل ) .)١17/6/5(‏ 


 :‏ العدالة 


حكم رواية 


الفاسق 


حكم رواية 
المجهول 


0ن ببتدتدتده تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


5 ببدعة متأولا عدم ان الخطاب»ء والشافعىء والمجهول 85 شرط منها 
لا يقبل , كمدهب الشافغى» قحم أنه هود مركو له لها في 2ق 6 جه تهت قحو 364 لويف فاه :87616 6د امج ها انور لها هده 8261616 6 26 لاه 


اتفسيره؟: (في هذه الآية دليل على قبول خبر الواحد إذا كان عدلاً؛ لأنه 5 
أمرنا بالتثبت عند نقل الفاسق» ومن ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعا 
لذن لخر ام الف تر ا 0 

وقال إمام الحرمين: (الثقة هي المعتمد عليهاء فمتى حصلت الثقة بالخبر 
قبل)”'' وهذا معنى كلام الشافعي» كما تقدم. 

قوله: (إلا ببدعة متأولاً عند أبي الخطاب والشافعي) أي : إذا كان فسقه من 
جهة الاعتقاد لا من جهة الجوارح فإنه يقبل خبره إذا كان متأولاً» وهو اختيار 
أبى االخطاي'". .وقول الشانى : لآن السلف فى زمين الضحاية والتابعية 
56 ووقع بينهم الفرقة ا 0 ولاه إذا كان الفاسق 
متأولاً فإنه يتحرج عن الكذب؛ لأنه يظن في اعتقاده أنه على حق» فيقوى 
الظطن بصدقه. 

آنا مع يستتحل. الكني فى نصيرة فذهيه ثترة روايفه قولا بواجنن 7+ وقد 
روي عن الشافعي اده : (أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة؛ 
لأنهم يستحلون الشهادة بالزور لنصرة مذهبهم)””'. 

قوله: (والمجهول في شرط منها لا يقبل» كمذهب الشافعي) المجهول هو من 
لم تعرف عينه أو صفته؛ أي: لم تعرف ذاته ولا شخصيته» أو عرفت ولكن لم 
يعرف عن صفته شيء كضبطه وعدالته» وهو أنواع معروفة في علم المصطلح . 

ومعنى كلامه: أن من جهل إسلامه أو ضبطه أو عدالته أو بلوغه. لم تقبل 
روايته» وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد. وحكاه الشنقيطي عن مالك 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (17/؟7١7).‏ وانظر لزاماً: «ثمرات النظره ص(91): «منهاج 


السئة» (/ا/ ”ه) (١/5ه).‏ 
() انظر: «البرهان» .»)399/١(‏ «(البحر المحيط) (5/ 717/6), «الكفاية)» ص(١١٠2 .)1٠١75‏ 
() «(التمييد) 1175 ,:)11١5‏ 


(55 افدكرة التششيطى انضى 4112 
(5) «إرشاد طلاب الحقائق» /1١(‏ 20707 «منهاج السئة النبوية»  597/١(‏ 55) (/517/10). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول جتتكتتتخ يله 


واعنه : إلا في العدالة. كمذهب أبي حنيفة. ولا يشترط ذكوريته ولا رؤيته 


ين 

قوله: (وعنه: إلا في العدالة,. كمذهب أبي حنيفة) أي: عن الإمام أحمد 
رواية: أن مجهول العدالة تقبل روايته وفقاً لأبي حنيفة» فالخلاف في مجهول 
العدالة» أمّا مجهول الإسلام والضبط والبلوغ فلا تقبل» ا 


ودليل هذه الرواية أن شرط القبول عدم العلم بالفسق» وهذا لم يعلم منه فسق 
فيقبل» وأمًّا دليل المنع فهو أنه لا فرق في الشك في العدالة وباقي الشروط فلا 
ينبغى التفريق» وللقياس على الشهادة» فإن شهادة مجهول العدالة لا تقبل ؛ لقوله 
تعال : لوَأَتْهِدُوأ دَوَىَ عَدَلٍ ينكد [الطلاق: ؟]ء وقوله تعالى: لمكن يَصَوّنَ من 


رد سر سر سم 


الشرك 4 [البقرة: 587؟]» والمجهول غير قدال ولا مرضي » فكذلك روايته. 


فوله: (ولا يشتر ط ذكوريته) أي : يفرط أن يكون الراوي ذكراً. ب 
رواية المرأة كرواية الرجل. أن السلف قرا خير التسناء6 كعائشة رابياء وأم 
لم ب ليع برقن يي الله عدوي ب فالوواية: ليسثه كالشيادة: بل 

فوله: 5 لا يشترط كون الراوي الل مشاهدا حال السماع 
منة © على القول المختار» فإن الصحابة كانوا يروون عن عائشة وَقْينَا من وراء 
5-5 


قوله: (ولا فقهه) أي: لا , يشترط كون الراوي فقيهاً على أرجح الأقوال. 
بل تقبل رواية العدل الذي ليس بفقيه؛ لآن الرواية مبناها على الحفظء. 
لحديث: «نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً فحفظه حتى رت حامل 
نل إلى من عر انه يي ررس يتاي ل ريس 3 


() «مذكرة الشنقيطي) ص(5١١).‏ (0؟) المرجع السابق. 

() هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة يل وم بزيدون على غشرين مقا وقد اعتبره 
العلماء من الأحاديث المتواترة. وللشيخ عبد المحسن العباد رسالة في دراسة هذا 
الحديف رواية ودزاية» تراجعها إن شعت 


شروط الراوي 
المساف نيا 


فبول رواية 
الفضدوة 
بالقذف إن 
كان شاهداً 


تنوك عدانة 
الصحابة 


0م حببتدتدده تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
ولا معرفة نسبه. ويقبل المحدود فى القذف إن كان شاهداً. 
والصحابة كلهم عدول بإجماع المعيري 6 مك21« 


فقيل ول هذا المحنيثة: على صبحة رواية غير الفقيه: ولك كانق 
الصحابة وَوّْن تقبل خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا حديثاً واحداً. 

فوله: (ولا معرفة نسبيه) 5 لا يشترط كون الراوي معروف النسب» بل 
تقبل رواية من لا نسب له أصلاًء كالعبد وولد الزناء إذا تحققت فيهم 
القتروط» وكذا تقيل بوواية مجهول النسيه مل اولى. 

قوله: (ويقبل المحدود في القذف إن كان شاهداً) أي: من أقيم عليه حد 
القذف بسبب كونه قذف غيره تقبل روايته إذا كان قَذْقَهَ بلفظ الشهادة» مثل أن 
يشهد على إنسان بالزناء وإِنّما قبلت روايته؛ لأن إقامة الحد عليه إِنَّما هو لعدم 
كمال نصاب الشهادة بالزنا وهو أربعة» إذ لو كملوا لخد المشهود عليه دون 
اللحهود وعدم كمال نصاب الشهادة ليس من فعل هذا الشاهد المحدود حتى 
يعاقب برد روايته» فإن كان قذفه بغير لفظ الشهادة. مثل: (يا زانٍء ونحوه) 
فإن روايته ترد حتى يتوب . 

قوله: (والصحاية كلهم عدول) أي: فلا نتكلف البحث عن عدالتهم ولا 
طلب التزكية فيهم» وتقبل رواية الواحد منهم وإن كان مجهولاء ولذلك قالوا: 
جهالة الصحابي لا تضر. 

قوله: (بإجماع المعتبرين) أي: من أهل السنة» وليس المراد إجماع الكل 
بل هو قول الجمهورء. كما حكاه الآمدي؛ لأن هناك من قال: إنهم كغيرهم 
في لزوم البحث عن عدالتهم مطلقاًء وقول آخر: إنهم عدول إلى وقوع 
الفتنة.. إلى غير ذلك من الأقوال الضعيفة؛ ولهذا قال: بإجماع المعتبرين» 
كأنه لم يعتدٌ بمن خالف. وقد حكى الإجماع ابن الصلاح وابن عبد البر"''. 

فالذي عليه جمهور سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة كلهم عدول 
بتعديل الله لهم فيما أنزله على رسوله يلل بقوله سبحانه: '#إوَالسَبِفُونَ الْأَوَلُونَ من 


)١(‏ انظر: «مقدمة ابن الصلاح» ص(55١)»‏ و«الاستيعاب» .)717/١(‏ «إحكام الأحكام) 


.)49١ /9( للآمدي‎ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول بح ب نجر 11 41 - 


والصحابى من صحبهة ولو سا قدب أو رأة هيه وج جه قوق فنه ا وال يهاه وده وج عه غز ها ال هف وائها 676:88 82 أ16 8 6ه 
لْمْكْرنَ وَالأنصَرِ وَالْدِنَ اتَبَعُوهُم بإِحْسنٍ يضق للَهُ عَتْهُم ورَضُوا عَنَهُ [القوبة: 
»]١١ 5‏ وهم عدول - أيضا ا سي اا تر 
كقوله تعالى؟ تت يشل أله رامن ممه داه عل الْكثار رحا ينم سم 9 
لمشيو سد ماع ان 6 20 ير 
يبدا يحون فصل فن, أله رضنا © [الفتح: 08 وقوله: #كُكمْ حَيْرَ أَمَهِ 50 
ديق .4 [آل.عبسيران: 11]» .وفوله: #لقد ربس آله كن النزييرت. د 
يبايغوتك خَحتَ الشَّجَرَوَ؟ُ [الفتح: 18]. 
واضوضن عد المرنة كتحدييف: زلا 0-6 أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا نصيفه)'''. 


وأمّا الإجماع فكما ذكر المؤلف كأَنْهُ. 


قوله: (والصحابي من صحبه ولو ساعة) اعلم أن معرفة الصحابة لها فوائد 
كثيرة؛ لأنهم الذين نقلوا سنة رسول الله بَلةِ إلى الناس وحفظوها وبلغوها 
عنهء فهم خير القرون». وأفضل الأمم» ومن فوائد معرفتهم: معرفة المتصل 
من المرسل . 

قوله: (من صحيه ولو ساعة) هذا قول جمهور المحدثين. 

وهو ظاهر كلام الإمام أحمد كن كما قال أبو الخطاب. وهو أنه لا 
يشترط لنبوت الضحية طول المنة» :ورذلك لآن العياحي مشقن مين الصحكت 
والصحبة تعم القليل والكثيرء يقال: صحبته ساعة» وصحبته يوماً وشهراً. 
وأكثر من ذلك. فكل من صحبه فهو من أصحابه». وله من الصحبة على قدر ما 
صحبهء وقد ذكر ابن عبد البر عن جرير بن عبد الله البجلي ينه قوله: 
(أسلمت قبل موت النَبِىَ كَلِةِ بأربعين يوماً) وهو صحابي بالاتفاق''". 

قوله: (أو رآه) هذا معطوف على قوله: (من صحيه) أي: إن الصحابي من 


)١(‏ أخرجه البخاري (517”), ومسلم )75051١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري نه 
وأخرجه مسلم  )5540(‏ أيضاً - من حديث أبي هريرة ضَليه . 

(؟) انظر: «الاستيعاب» .»)١51١/5(‏ وانظر: «فواتح الرحموت» .2)١58/5(‏ «التمهيد) 
5 15). 


الحايياتنا 


اسان 


الطريق إلى 
الصحابي 


ديم حمطت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


صحب النْبيَ كللةِ ولو لم يره كابن أم مكتوم وَفنهء أو رآه ولو لم يجتمع به. 

قال ابن الصلاح: (وهذا لشرف منزلة النَبِى كلوه أعطوا كل من رآه حكم 
ا 

وقال الحافظ ابن حجر: (لا خفاء برجحان رتبة من لازمه يك وقاتل معه. 
أو قتل تحت رايته» على من لم يلازمه. أو لم يحضر معه مشهداً. وعلى من 
كلّمه يسيراًء أو ماشاه قليلاًء أو رآه على بعدء أو في حال الطفولة» وإن كان 
شرف الصحية خاماة للجميع)”'" . 

وقال في مقدمة «الإصابة»: (وأطلق جماعة أن من رأى النّبى كَل فهو 
صحابي» وهو محمول على من بلغ سنّ التمييز» الم م سي 
الرؤية إليه» نعم» يصدق أن النبي رآه فيكون صحابيا من هذه الحيثية» ومن 
حيث الرواية يكون تابعياً)" ". 

قوله: (مؤمناً) حال. أي: حالة كون الرائي أو الصاحب مؤمناً»ء وهذا قيد 
لإخراج من رآه وهو كافرء كأبي جهل وغيره» وقوله: (من صحبه أو رآه) يخرج 
من كان في زمنه وآمن ولم يصحبهء ولم يره كالنجاشي» فليس بصحابي . 

وبقي على المؤلف قيد: (ومات على ذلك) ذكره الحافظ ابن حجر””*' . 

ويرى بعضهم أنه لا حاجة له؛ لأنه قيد اتفاقي لا يضر خلو التعريف عنه؛ 
لآن مرادهم أن لا يظهر منه ردة» فمن ارتد ورجع فهو صحابيء, كالاشعث بن 
قيس ؛ فإنه ارتد بعد وفاة الرسول وي ثم تاب» ومن مات على ردته فليس 
بصحابي» كعبد الله بن خطل» قتل يوم الفتح» وربيعة بن أمية بن خلف ارتد 
في زمن عمر ونه ومات على الردة. 

قوله: (وتثبت صحبته...) اعلم أن الطريق إلى معرفة الصحابي أمور: 
-١‏ أن يغرف أنه صحابي عن طريق التواتر كالشلفاء الراشدين» والعشرة 

المبشرين بالجنة وغيرهم من الصحابة المعروفين. 


() «مقدمة ابن الصلاح» ص(515١).‏ (0) «نزهة النظر)ا ص(05). 


(0) الإصابة» .)8/١(‏ (:) ١افتح‏ البازئ») (/7/0) . 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول لصح ب:زز لمي - 


بخبر عيره عله. او خبره عن نمسه. وغير الصحابي لا بد من تزكيته 
كالشهادة». والرواية عنه تزكية». فى رواية» بشرط أن يُعلم من عادة 


الراوي أو صريح قوله أنه لا يروي إلا عن عدل. 0 


؟ - الاستفاضة والشهرة ‏ القاصرة عن التواتر ‏ بأن هذا صحابي» كضمام 
0 تعلبة. وعكاشة بن محصن . 
لي أن مير ظيره من الضحاية عنه أله صععابى» كما شهك ابو هوسى 
ل الا نا 
: - أن يخبر عن نفسه أنه صحابي بعد ثبوت عدالته. ومعاصرته للنبي 55د 
واذلك فى .رمن يمكن كونة صيحايياء وان ينه يحدمل. ذلك 
والثالث والرابع يوجبان غلبة الظن» كما قال أبو الخطاب» لكن ذلك طريق 
مقبول؛ لأن ظاهر حال الصحابي العدالة» والعدالة تمنع الكذب""". 
واشترط الشوكاني أن تقوم القرائن الدالة على صدق دعواه ''» ولعل مراده 
أن يكون معروف العدالة وثابت المعاصرة للنبي كَل ''. والله أعلم. 
فوله: (وغير الصحابي لا بد من تزكيته) التزكية: ثناء العدول المبرزين على 
قوله: (كالشهادة) أي: إن الرواية كالشهادة لا بد فيها من التزكية. 
قوله: (والرواية عنه تزكية...) هذا إشارة إلى ما تثبت به العدالة» فذكر منها 
ات الحكم شما دنه 
؟"- الرواية عنه. 
وهذله رواية عن الإمام |اححيورن 10 فإذا روك الثقة عن شخص مجهول 
البخال: وكانيك غَاةة الثقة ا 5 يروي إلا عن عبان كانت روايته عن 


(1) انظوة «الأضاءة1/501). 
(؟) «الإصابة» ».)4/١(‏ «التمهيد) ("”/ 5/ا١).‏ (”) (إرشاد الفحول» ص(١7).‏ 
(5) انظر: «الباعث الحثيث») ضص(5:0١غ .)١9١‏ 


ها "تتبتايةه 


ففالة الراوق. 


حكم الحاكم 
بقبول الشهادة 
تعديل 


تعريف الجرح 


702 ٠ط‏ تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
والحكم شيادته اقوى ين ارقي والجرح : نسيية ها تَرَدُ به الشهادة. 


ذلك الشخص تعديلاً له. وإن لم يعرف أن عادته الرواية عن الثقة فليس 

واختار ذلك الجوينى» والغزالى» وابن الحاجبء, والآمدي» وجماعة من 
الأصولي "5 وإليه يميل 5-6 قال الحافظ السخاوي: (وإليه ذهب جمع 
من المحدّثين» وإليه ميل الشيخين» وابن خزيمة في صحاحهم.؛ والحاكم في 
ممتادوكة» ولحوة قول. الشافعى 205 فيما ينقوق يه المرميل + ايكرت المورسها 
ا 0 ول مرطويا عن الرواية .عده)”" . فإذا 
روى الإمام مالك أو يحيى بن سعيد القطان» أو سعيد بن المسيبء أو 
محمد بن سيرين عن شخص فهو ثقة؛ لأن الغالب في هؤلاء أن الواحد منهم 
لا يروي إلا عن الثقة. فيكون تعديلا له. 

زالوواءة القايةة أن ووارة التق عر اتشخص.. ١‏ يكون تعدراد له مطلنا» سواه 
روى عنه من غرف بأنه لا يروي إلا عن ثقة أم لاء وهو قول أكثر الشافعية 
وابن حزم. قال ابن الصلاح: وهو الصحيح” '". 

وقيل: تعديل مطلقاً. اختاره القاضي وأبو الخطاب والحنفية وبعض 
ال 

قوله: (والحكم بشهادته أقوى من تزكيته) أي: إذا قضى قاض بشهادة شاهد 
كان ذلك تعديلاً له» وهذا أقوى من تزكيته وتعديله بالقول؛ لأنه فعل تضمن 
القول: أو امعلومه يخلاف قوله؟ هو عدل» فيو قول. مجرد: 

قوله: (والجرح نسية ما ترد بيه الشهادة) أي: أن ينسب إلى الشخص ما 
يوحي زه شهادته كان ينيتث: له صفة رده أو ينفى غنه هنة قبول. مثل : 
ل ا سا يس ان را سين اكيب دك 


)١(‏ انظر: «المستصفى» .)١57/١(‏ «(الإحكام) (5/ 423٠١‏ (التبصرة» ص(2)5979 (روضة 
الناظن) هى 05 

(؟) «فتح المغيث» .)557/١(‏ «(الرسالة» ص(517). 

() «مقدمة ابن الصلاح» ص(05). 

(5) «العدة» (5؟/ 975). «(التمهيد») .)١59/7(‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بنج( ١001م‏ - 
رايس درك الحكم بشييادنة 0 ويقبل - كالتزكية ‏ فخ واحد» ولا 


يجب دكر سببة 6 ورعنة . 50 فق سيف ها ور ويه ع ها مدقل مواد ده امع ورج ع عه وض جارف مها اقرع ع فاه وان اتا ادها لبها لابه 


قوله: (وليس ترك الحكم بشهادته منه) الضمير يعود إلى الجرح». أي: أن ترك العمل 
ا ا ال ا لوس 
غير الفسق» كعداوة أو تهمة قرابة» ونحو ذلك مما ترد به الشهادة». كما هو 
مدون في كتب الفقه . 

قوله: (ويقبل كالتزكية من واحد) أي: إن الجرح يقبل من شخص واحدء» هل يشترط 
وكذلك التزكية» قال في «شرح الكوكب المنير»: (عند الأثمة الأربعة وأكث العلدفي 


5 5 الجرح؟ 
العلماء. مكبلط » يكون عئدله تساهل 282 التعديل او مبالغة 2 الجرح) ''. جر 
وقال ابن حجر: (على الأصح)" '". 

رت ا الا ٠‏ فلم د يشترط في تعديل المخبر . 


ليله وين يوب كر مبيبه] أي: لا يجب ذكر سبب الجرح بل يكفي مجرد هل يجب ذكر 
قوله: هو فاسق ‏ مثلاً ‏ وهذا رواية عن الإمام أحمد كْلَهُ؛ لأن أسباب سب الج 
الجرح معلومة» فالظاهر أنه لا يَجَرحٌ إلا بما يعلمه. 

قوله: (وعنه: بلى): هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمدء. وهي أنه لا بد 
من ذكر سبب الجرح» فيقول ‏ مثلاً -: هو فاسق؛ لأنه يشرب الخمرء وهو 
ا أن الجرح يحصل بأمر واحد. وهو لا ممق دقرم 
؟ - لأن الناس مختلفون في أسباب الجرح» فقد يطلق أحدهم الجرح بناء 

على ما اعتقده جرحاً وليس بجرح في نفس الأمرء فلا بد من بيان سببه 

بعاد حرسم أو راى اسان ول فاكها فيبادر بجرحه.ء 

وقد يكون 00006 


ولهذا احتج البخاري بجماعة سَبَّقَ من غيره جَرْحَهُمْ؛ كعكرمة مولى 


)١(‏ سقطت كلمة (منه) من المطبوعء وأثبتها من المخطوطة. 
(0؟) «شرح الكوكب المنير» (575/5). (6) «شرح النخبة»؛ ص(77). 


الحكم إذا 
تعارض الجرح 
والتعديل 


دي«0 اط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


وفيل : يُسْتَفْسَرٌ غيد العالم. ويمدم على التعديل. 08 2323 


ابن عباس» وعمرو بن مرزوق الباهلي» وغيرهماء كما ذكر ذلك ابن حجر في 
ال 

قوله: (وقيل: يُسْتَفْسَرُ غير العالم) هذا القول الثالث» وهو قبول الجرح من 
غير بيان سببه» إذا كان الجارح عالماً بأسباب الجرح والتعديل والخلاف في 
ذلك» مرضياً في اعتقاده وأفعاله» أمّا غير العالم فلا بد أن يبين السبب» وهذا 
قول وجيه يضاف إليه قيد آخرء وهو أن من علمت عدالته فلا يقبل جرحه إلا 
ببيان السبب إذا كان الجارح من أهل العلم بذلك”'" . 

ومما يدل على وجاهة هذا القول أن كتب الجرح والتعديل التي ألفها الآئمة 
الثقات الذين رزقهم الله تعالى بَعْدَ النظرء وسداد التفكير والرسوخ في الدين 
والورع. أقول: معظم الجرح فيها مبهم لم يبين سببه. فإذا أخذنا بالقول الثاني 
وهو أنه لا بد من بيان السبب لم يكن لهذه الكتب فائدة» بل نتوقف في 
الراوي المجروح حتى تزاح الريبة عنه ويتبين سبب الجرح. 

وللحافظ الذهبي كلمة جامعة في هذا الموضوعء قال فيها: (إن قولهم: لا 
يقبل الجرح إلا مفسَّراًء إنما هو أيضاً في جرح من ثبتت عدالته واستقرت» 
فإذا أراد رافع رفعها بالجرح قيل له: ائت ببرهان على هذاء أو فيمن لم يعرف 
حاله. ولكن ابتدره جارحان ومزكيان» فيقال إذ ذاك للجارحين: فسرا ما 
رميتماه به» أما من ثبت أنه مجروح فيقبل قول من أطلق جرحه؛ لجريانه على 
الأصل. المقرو عندانا» بولا تطالبه بالنتسير» إذ ل حساحجة إلى طلي1 7 

وقد يفهم من كلام المؤلف أن العلم بأسباب الجرح والتعديل شرط في 
الجرح المبهم» وهذا غير مرادء لأن شروط الجرح والتعديل معتبرة» دون 
الكفات لبيان السب او غدمة. 

قوله: (ويقدم على التعديل) أي: يقدم الجرح على التعديل» وهذا إذا 
تعارض الجرح والتعديل» وهو أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته وبما 


)١(‏ «هدي الساري» ص(3585). 9 «العدرويب را 


() «قاعدة في الجرح والتعديل» للذهبي ص(١0).‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول بح ب :ج01 - 
وقبل* الأكترع. و[أم1]"> الفاظ الروايةه. فمن الصحاى خصية: 
أقواها : و9 *01 


بوجب تبولهاة كان يقول بحضى العلماء: فلان لقة. ويقول اتمرون: إله 
ضعيفء فيقدم الجرح على التعديل؛ لأن الجارح معه زيادة علم لم يطلع 
عليها المعدل. وهذا إذا كان كل من الجرح والتعديل مفسّرين» أي: مبينا 
فيهما سبب الجرح والتعديل» إلا أن يقول المعدل: أنا أعلم أن السبب الذي 
جرحه به قد زال فيؤخذ بالتعديل؛ لأن مع قائله زيادة علم. وهكذا لو كان 
الجرح مفسراً والتعديل مبهماً لما ذَكرَء أمّا إن كان الجرح مبهماً والتعديل 
مفسرا فيؤخدذ بالتعديل لرجحانه. 

فإن كانا مبهمين أخذ بالأرجح منهماء إِمّا في عدالة قائله». أو في معرفته 
بحال الشخصء أو بأسباب الجرح والتعديل» أو في كثرة العدد. 

قوله: (وقيل: الأكثر) هذا القول الثاني» وهو أن يُقَدَّمَ الأكثر من الجارحين 
والمعدلين» فإن زاد عدد المعدل على عدد الجارح قدم قول المعدل؛ لآن 
الكثرة تقوّئ 'الظن». والعمل يأقوى الظنين واجب» وقد علمت أن فى الدسالة 
تفصيلاء والله أعلم . 1 

والخلاف السابق يجري فيما إذا كان الخلاف معتبراً» أما إن كان ضعيفاً. 
كجرح من ثبتت إمامته وعدالته. وَكَدرٌ مادحوه» وندر جارحوهء كالبخاري 
ومالك وتحوهما فانه للا يقبل» كما لأ يقيل التعديل فيمن. اشتهر جما يوحي ود 
روايته من كذب أو فسق ظاهر ونحوهما. 

قوله: (وأمًا الفاظ الرواية فمن الصحابي خمسة) شرع المصنف كَْنْهُ في بيان 
ألفاظ الرواية» وبيانها من مباحث السنة لاختلاف الأحكام باختلاف مراتب 
الرواية وألفاظ الرواة» وقوله: (الرواية) أي: نقل الحديثء والراوي: إمّا أن 
يكون صحابياً أو غيره» فذكر هنا ألفاظ الرواية من الصحابي ومراتبها . 

قوله: (أقواها) أي: أعلاها في الاحتجاج . 


210 في المخطوطة: (وألفاظ الرواية..) والعكيثة من المطبوع. وهو أوضح وأصح 
لمجىء الفاء بعدها. 


ألفاظ الرواية 


-ي« 0م عله تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


سمعتهء أو أخبرني» أو شافهني. ثم قال: كذا؛ لاحتمال سماعه من 
غيره» ثم أمرء الا رياه ؛ لعدم 1 6 


قوله: (سمعته أو أخبرني أو شافهني) هذه المرتبة الأولى» وإنما كان هذا 
أقوى الألفاظ؛ لأنه يدل على عدم الواسطة بينهما قطعاً . 

قال الجوهري: المشافهة: المخاطبة من فيك إلى فيه'"ا 

قوله: (ثم قال: كذا) هذه المرتبة الثانية» ومثلها: فعل كذاء وهذه أقل من 
الأولى؛ لأنه يحتمل سماعه منه مباشرة» ويحتمل سماعه من غيره. 

والراجح حمله على عدم الواسطة؛ لأن الظاهر أنه سمعه من رسول الله عل 
فيكون حكماً شرعياً يجب العمل به. 

قولة: رقم اسن او شين عله المرية الكالفك ريا فاقت درن القاب: 
لاشتراكهما في احتمال الواسطة» واختصاصها باحتمال اعتقاد ما ليس بأمر 
لتر ايقي الللريى ليه اليفك ولول على 21 الكل أو امبف عانم اوضر 
ا 

والصحيح أنهما في حكم المرفوع؛ لأن الظاهر من حال الصحابي أنه لم 
يصرح بنقل ذلك إلا بعد جزمه بوجود حقيقته» ومعرفة الأمر مستفادة من 
اللغة» وهم أهلها فلا يخفى عليهم ذلك» وعدالة الصحابي تمنعه من أن ينقل 
عن النبق 425 الام نيما ليس بأمر . 

قوله: (ثم أمرنا أو نُهينا) هذه المرتبة الرابعة. وهي بضم أوله مبنياً 
لي يمنال رن ا فليا لحان الوامضت سيان 
الع ا بات وال ا ااه 

قوله: (لعدم تعين الآمر) أي: ومع الاحتمالين السابقين يحتمل أمر ثالث. 
وهو أن الآمر غير النَبِيَ يِ.ء كأن يكون الخليفة» ولكنه احتمال ضعيف؛ لأن 
قول الصحابي : (أمرنا أو نهينا) محمول على صدوره ممن له الأمر والنهي. 
وهو الرسول وَلةِ؛ لكون الصحابي يذكر ذلك في مقام الاستدلال 


)١(‏ في طبعة أم القرى: (تعيين) والمثبت من المخطوطة وبعض الطبعات الأخرى. 
(6) الصحاح) (7307//5؟5). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول صصص بنز 0 مين - 


ومئلة: عنم السةء ثم كنا نفعل» أو كانوا يفعلون». ل 5 


با 

قوله: (ومثله: من السنة) أي : بأن يقول الصحابى عن شىء: إنه من السنة» 
كقول عمر و#نه: (من السئّة الأخذ بالمُكب)'" أي: في الركوع» فهذا من 
المرفوع حكماً؛ لأن الظاهر انصراف ذلك إلى سنة النَّبىَ كله لا سيما إذا 
قاله مثل عمر ونه فإن المقصود من ذلك بيان الشرع» فيحمل على من يصدر 
منه الشرعء دون الخلفاء الراشدين وكين . 

وهذه الدرجة دون ما قبلها؛ لكثرة استعمال السنة فى الطريقة؛ ولآن السنة 
بر ع ماري نس ين خسم ار سبي بك امير سية 
على سنة الرسول يَلِِ؛ لأن سنة النْبِى كَلِِ أصل وسنة الخلفاء الراشدين تبع 
لسيتفة؟ ولا3 ذلك هو المتبادر من إطلاق لفظ السنة» فكان الحمل عليه 


ع 


1 


ومما يؤيد ذلك: ما رواه البخاري في صحيحه. من حديث ابن شهاب. 
عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له: 
(إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة). 

قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أَفْعَله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ 
فقال: وهل يتَّبعون بذلك إلا سنته عَِو!*؟؟ | 


قوله: (ثم كنا نفعلء أو كانوا يفعلون) هذه المرتبة الخامسة. وهى أن يقول 
الصبحاي: كنا تقعل كذا» أو كاتوا يتعلون 4155 ولا يضيقه إلى زهة 
النّىَ يلد فهذا يكون موقوفاً. على أحد الأقوال» ومثاله: قول أبي سعيد ذه : 
ركنا نطعم الصدقة ‏ أي صدقة الفطر ‏ صاعا من ين وقول ابن غهر ,1ن : 


() انظر: «النكت على كتاب ابن الصلاح» للحافظ ابن حجر (5/ 2225١‏ وانظر: «فتح 
الجاررس 17701 

(؟) انظر: «فتح الباري» (51/5/5). 5 المصيدر الميان. 

(4) انظر: «النكت» (5/ 055)». «فتح الباري» (017/7). 

(5) أخرجه البخاري (”9/ )7”1/١‏ . 


-ي«0م اط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
يي" إلى يله لحيو لطي الرارة عد 


وقال أبو الخطاب: (كانوا يفعلون) نقل للإجماع» خلافاً لبعض 
اليك 097 


(كانوا يعطون ‏ أي زكاة الفطر ‏ قبل الفطر بيوم أو يومين)”". 

قوله: (فإن أضيف إلى زمنه فحجة؛ لظهور إقراره عليه) أي: إن قول 
الصحابي: كنا نفعل ‏ إذا أضيف إلى زمن النْبىَ كَلِهِ - فهو حجة؛ لأن ظاهر 
ذلك مشعر بأن رسول الله يَكِةٍ اطلع على ذلك وقررهم عليه» والتقرير أحد 
أنواع السنة» كما تقدم ". 

وما ذكره المصنف ككَنْهُ من هذا التفصيل هو قول الجمهور من المحدثين 
وأصحاب الفقه والأصول. كما ذكر ذلك النووي في «شرحه لمقدمة صحيح 
. 

ويدل عليه: احتجاج جابر ذفينه على جواز العزل بفعلهم له في زمن نزول 
الوحى» فقال: (كنا نعزل والقرآن ينزل) قال سفيان: لو كان شىء ينهي عنه 
ده القرآن. وهذا الاستدلال واضح؛ لأن الزمان هو زمان ال 

قوله: (وقال أبو الخطاب: «كانوا يفعلون» نقل للإجماع) أي : إن الراوي إذا 
قال عن الصحابة: كانوا يفعلون كذاء فهو نقل للإجماع؛ لأن الراوي لا يقول 
ذلك إلا ويقصد به إقامة الحجة» فيجب أن يحمل على مَنْ قولهم حجة». وهو 
اباد" 

ومثلوا لذلك بقول عائشة ويا : (كانوا لا يقطعون في الشيء التافه)”" . 

قوله: (خلافاً لبعض الشافعية) أي: فإنهم قالوا: إن هذه الصيغة لا تفيد 


)١(‏ في المخطوطة: (أضيفت») بالتاء» وفي المطبوع بدونهاء ولعله أوضح للسياق. 

(0) أخرجه البخاري ("/ 7”1/6) . () «التقييد والإيضاح» ص(55). 

(4:) «شرح النووي» .)١57/١(‏ 

(5) الحديث أخرجه البخاري (9/ »)7١5‏ ومسلم .)١55٠0(‏ وانظر: «النكت» (5/ 015). 

.)١85 /”( «التمهيد»‎ )5( 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (5777/94)» ولفظه: (لم يكن يقطع على عهد رسول الله َلِةِ في 
الشيء الثافة) 6 وإستاذة: على شرط الشخية: وانظرة اله الراية): 550 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول بح ب :4110م - 


ويقبل قوله: هذا الخبر منسوخء غند أبي الخطابس»ء ويرجع إليه في 


هوي 


سير ة . 
ولغيره مراتب: أعلاها: قراءة الشيخ عليه في مَعْرِضٍ الإخبار 20000 


إضافة الفعل المحكي إلى جميع أهل الإجماع من ذلك العصرء ما لم يصرح 

والظاهر أن هذا ليس نقلاً للإجماعء بل هو من المرفوع حكماً؛ إذ لا 
إجماع في زمن الرسول كَلِةِ؛ِ لأن الدليل حصل بسنته من قول أو فعل أو 
تقر 237 

قوله: (ويقبل قوله: هذا الخبر منسوخ, عند أبي الخطاب) أي: إن أبا الخطاب 
يذهب إلى أنه يقبل قول الصحابي: هذا الخبر منسوخء إذا كان الخبر يتضمن 
حكماًء وذلك لأن الصحابي عدل لا يقول ذلك إلا عن يقين» وهو أعلم بقول 
الرسول كَيةٍ ومقاصده مناء فإذا نص على الإخبار بالنسخ نصا جازما حمل 
5 علب عن 

قوله: (ويرجع إليه في تفسيره) أي: يرجع إلى الصحابي في تفسير الخبر 
الذي رواه إذا كان الخبر مجملاً؛ لأنه أولى من غيره؛ فإن الصحابة ويه 
حضروا التنزيل» وعرفوا التأويل» وهم أعرف بمراد الرسول لَه لكونهم 
0 

ومثاله: ما روي عن عمر طَليليه أن رسول الله يكةِ قال: «الذهب بالذهب ربا 
إلا هاء وهاء» ''. وفسر عمر دنه قوله: «هاء وهاء» بالتقابض في المجلس. 
حيث قال لأحد المتصارفين: «والله لا تفارقه حتى تأخذ منه» كما في سياق 
الحديث . 

فوله: (ولغيره مراتب: أعلاها قراءة الشيخ عليه في مَعْرِض الإخبار) . 

لما ذكر ألفاظ الرواية التي يستعملها الصحابي في نقل الحديث» ذكر ألفاظ 
)١(‏ انظر: «الأصول من علم الأصول» ص(57). 


(0) انظر : التمفيد) )ع ااشرح مختصر الروضة» (9/ 8 5), 


قبول قول 
الصحابي في 
نسخ الخبر 


50 
الصحابي 
للخير الذي 


رواه 


ألفاظ الرواية 
لغير الصحابي 
ا الافا 
قراءة الشيخ 
على الراوي 


9 الشياه 
على الشيخ 


702 ٠ط‏ تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


هوي 


فيقول: «حدثنى) أو «أخبرنى) و١قال»‏ و(سمعته). ثم قراءته على الشيخ . 
فيقول الشيخ : نعم 0 أو يحضت عاذ فا لبعض الظاهرية. ا 1570غظ 


الرواية لغير الصحابي» كالتابعي ومن بعدهء فأعلاها: قراءة الشيخ على التلميذ 
- وهو الراوي عنه -» وإنما كانت القراءة على التلميذ أعلاها؛ لأنه يسمع لفظ 
الشيخ» وأعلى السماع ما كان يسمعه التلميذ إملاءً من شيخه؛ لما فيه من 
التثبت والتحفظ”''» وقوله: (في معرض الاخبار) أي: إن الشيخ قصد من 
القراءة إخبار تلميذه بمروياته ليروي عنهء ليخرج بذلك من سمع الشيخ يقرأ 
محفوظه» كما يخرج منه حال المذاكرة فقد نصوا على التسامح فيها . 


قوله: (فيقول: «حدثني» أو «أخبرني» و«قال» و«سمعته») هذه صيغ الأداء 
التي يؤدي بها الحديث في مرتبة قراءة الشيخ على التلميذ» وهذا إذا سمع 
وحدهء فإن كان معه غيره قال: حدثنا... وسمعنا... وهذا التفريق عزاه 
الحاكم إلى أكثر مشايخهء وأئمة عصره» ونقله الترمذي بسنده عن ابن وهب» 
قال الخطيب في «الكفاية»: (هذا هو المستحبء وليس بواجب عند كافة أهل 
العلم) ' . 

قوله: (ثم قراءته على الشيخء فيقول الشيخ: نعم) هذه المرتبة الثانية من 
مراتب تحمل الحديثء. وهي أن يقرأ على الشيخ.» فإذا قرأ عليه مروياته. 
وقال: «نعم» فله الرواية عنه؛ لأن هذا ظاهر في أن رواية الشيخ للحديث 


يوي 


قوله: (أو يسكت) أي: إن سكوت الشيخ عند القراءة عليه إقرار» بشرط ألا 
يكون سكوته لغفلة أو نوم ونحوهما. 

قوله: (خلافاً لبعض الظاهرية) حيث قالوا: لا بد أن ينطق الشيخ بصحة ما 
قرئ عليه» والصحيح ما ذكر المصنف من أن السكوت كافيٍ في الصحة؛ لآن 
العرف قاض بأن السكوت تقرير في مثل هذا . 


.)١9١/١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


(0) «معرفة علوم الحديث» للحاكم ص(١55).»‏ «العلل» للترمذي (فى آخر السنن) 2)172١5/6(‏ 
(مقدمة ابن الصلاح») ص(11). «الكفاية» ص(١١3).‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول لصح جزمي - 


فيقول: (أخبرنا» أو «حدثنا» قراءة عليه. لا بدونه. فى رواية» وليس له 
إبدال إحدى لفظتي الشيخ : حدثناء أو أخبرنا بالأأخرى. فى رواية. 5 


وتسمى هذه المرتبة: العرض ؛ آذ القارى) يعرضن. على الشيخ ما يقرؤه. 

قوله: (فيقول: «أخبرنا» أو «حدثنا» قراءة عليه لا بدونه, في رواية) هذه 
رواية في المذهبء. وهو أنه لا بد أن يقيد ولا يطلق؛ لأنه يوهم السماع من 
لفظ الشيخ. وهو كذب في الرواية» فلا يجوزء. وظاهر عبارة المصنف أن 
التقييد راجع للصيغتين» وهذا قول أحمد والنسائي وابن المبارك وغيرهم. 

والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يقول: أخبرنا أو حدثناء بدون لفظة 
(قراءة عليه) لأن سكوت الشيخ مع عدم المانع عند قراءة الراوي عليه؛ هو 
في معنى سماع الراوي من لفظ الشيخ» وهو قول مالك. والزهري». وهو 
مذهب البخاري» وابن معين» وأهل الحجاز وأهل الكوفة» وفي المسألة قول 
ثالث وهو: جواز إطلاق لفظ (أخبرنا) والمنع من إطلاق (حدثنا) وهو رأي 
مسلم والشافعي وجمهور أهل المشرق”"''» وكلام المصنف يحتمل ذلك بأن 
يعود القيد إلى اللفظة الثانية دون الأولى» لكن يشكل عليه قوله: (في 
رواية) . 

قوله: (وليس له إبدال إحدى لفظتي الشيخ: حدثنا أو أخبرنا بالأخرىء في 
رواية) ا لا يجوز للراوي إبدال قول الشيخ : حدثناء بقول الراوي: 
أخبرناء وعكسهء لاحتمال أن يكون الشيخ لا يرى التسوية بين اللفظين. 
فيكون كذباً عليه'''» وقوله: (في رواية) أي: عن الإمام أحمدء والرواية 
الثانية: الجوازء وذلك أن حدثني وأخبرني يُؤدى بهما ما سَمع من الشيخ. 
وهذا رأي البخاريء فإنه قال: (باب قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا أو 
اانا وال نا الجمييق : كان عددة اين عبينة: حدننا واخيرنا وانيانا 
وسمعتة واتجدا, )ه كاله المحافظ ابن عر ؟ (وايراده قوك اين عيينة دون 
غيره دال على أنه نا 


(0) انظر: «مقدمة ابن الصلاح» ص(10). (5) المصدر السابق ص(568). 
(9) انظر: «فتح الباري» (1:557/1): 


"٠‏ الإجازة 


صفة الإجازة 


-ب« 400 عطست تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 

ثم الإجازة» فيقول: اجورت لكدرواية الكعاب الفغلانيى؟ اق 
مسموعاتي . والمناولة» فيناوله كتاباًء ويقول: اروه عنيء» فيقول: أنبأناء 
وإن قال: أخبرنا؛ فلا بذ من إجازة أو مناولة, ”192 

قوله: (ثم الإجازة) هذه المرتبة الثالثة من مراتب تحمل الحديث» وهى 
الإجازة» ومعناها: أن يأذن الشيخ بالروانة عه .سواء أذن له لفقلا أو كتاية. 1 

قوله: (فيقول: أجزت لك رواية الكتاب الفلاني أو مسموعاتي) هذه صفة 
الاجاز: أن الميعار يه ل ين ان وكرن: معلوعام بإنا بالتعيين عدن انوريف لك 
أن تروي عني صحيح البخاري» وإمّا بالتعميم مثل: أجزت لك أن تروي عني 
جميع مسموعاتي». أي: مروياتي» فكل ما ثبت عنده أنه من مروياته صح أن 
يحدث به عنه» بناءً على هذه الإجازة العامة» ومفهومه: أنه إن كان المجاز به 
مبهماً لم تصح الرواية بهاء مثل: أجزت لك أن تروي عني بعض صحيح 
البخاري» أو بعض مروياتي؛ لأنه لا يعلم المجاز يه" . 

قوله: (والمناولة...) المناولة: نوع من الإجازة» والإجازة لا يشترط فيها أن 
يناوله الكتاب. لكن الإجازة شرط فى المناولة» فإذا اجتمعت الإجازة 
رالجارة عار اك الى اريت راجا 22 ما يها عن للقي ر لسو 

قوله: (فيناوله كتاباً ويقول: اروه عنيء فيقول: أنبأنا) هذه صفة المناولة مع 
شرطهاء وهو اقترانها بالإذن في الرواية» وصورة ذلك: أن يدفع الشيخ أصله. 
أو ما قام مقامه للطالب» ويقول الشيخ له: هذه روايتي عن فلان فاروه عني, 
فيقول التلميذ عند الآداء: أنبأنا فلان» وهذا في اصطلاح المتأخرين» حيث 
خصوا الإجازة بهذاء وإلا فإن لفظ (أنبأنا) كلفظ (حدثنا وأخبرنا) كما تقدم في 
كلام ابن عبيئة ا 

قوله: (وإن قال: أخيرنا؛ فلا بد من إجازة أو مناولة) أي: لا بد أن يقول: 
أخبرني إجازةً أو مناولة؛ لأنه لو اقتصر على قوله: (أخبرني) لأشعر بالسماع 
نه وهو كذنوة فلا يدك أن عون صورة | ددل: 


(0) انظر: «مصطلح الحديث» لابن عثيمين ص(57). 
(0) انظر: «(إرشاد طلاب الحقائق») .)١١9/١(‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول حب ححص بجر 0ن - 


وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الرواية بهما. ولا تجوز الرواية 
بقوله: «هذا الكتاب سماعي) بدون إدنه وى ولا وجوده بخطه. بل 
يقول:: وحدت كذا: 

ومتى وجد سماعه بخط يوثق به» وغلب على ظنه'"ا رواه وإن لم 
بكرم ون دبي حنيفة ) ا 210 


قوله: (وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الرواية بهما) أي: بالإجازة 
والمناولة» وهذا محمول على غير العالم بما في الكتاب» كما نص عليه 
الأصوليون من الحنفية» أمّا العالم فتجوز له الرواية بالإجازة والمناولة ". 

قوله: (ولا تجوز الرواية بقوله: «هذا الكتاب سماعي» بدون إذنه فيها) أي : 
لآن جواز الرواية 2 يستفاد من الإذن فيها.ء وهو مفقود هناء ولجواز معرفة 
الشيخ بخلل في الكتاب يمنع من الرواية. 

قوله: (ولا وجوده بخطه) أي: لو وجد شيئاً بخط شيخه فإنه لا يرويه عنه 
لكخ يجوز أن يقول: وجندت نخط فلان كذا وكذا» وهذه تسمى عثل 
المحداي: : الوجاوةه كيس الوار. 

فوله: (ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه رواه وإن لم يذكره) 
أي: ومن وجد سماعه من شيخه بخط يوثق به» وغلب على ظنه أنه سمع منه 
قلا الحديق». عاذ له أن يرويه اعتمادا على الخطء وإن كان ناسيا للسماع؛ 
لآن مبنى الرواية على حسن الظن وغلبته» وقد وجد ذلك هناء فيجوز الاعتماد 
عليه . 


يي 


فوله: (خلافاً لآبي حديفة ) حيث قال: ل" يجوز ذللقه قافا على التبياذةةع 


)١(‏ هذا المثبت في النسخ المطبوعة». وهو أوضح مما في المخطوطة: (ولا يجيز 
الرواية. .) إلا إن كان الصواب: (ولا تجيز الرواية...) لأن اللفظ غير معجم» فقد 
تكو ن سبتقم 

(؟) هذا نص المخطوطة وطبعة أم القرى» وفي الطبعات الأخرى: (وغلب على ظنه أنه 
سمعه جاز له روايته وإن لم يذكره) وهي أوضح. وانظر: «مختصر الروضة» 
صن .)11١(‏ 

(9) انظر: «أصول السرخسى» (١//ا/71).‏ 


و 


لاتجوز 
الرواية بمجرد 
الجسارلة مد 
غير إجازة 
وحكمها 


حك رزاية ما 
وجد 0 
سماعه إذا ظنه 
خطه 


إذا شك فى 


شيخه لم يرو 


عنه 

إذا أنكر الشيخ 
الحديث فهل 
تقبل رواية 
العو 


دي«0 عط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
وإن. شك فلا فإن أنكر الشيخ اللحدية» .وفال: © اذكرف لم يقدح. 


ذاله لو وخ شيادة قط نشل ترمد فهاء لا بعر له أن مامييها 5 ليد 
من الجزم والعلم. وهذا ضعيف من وجهين : 

الآأول: أن الشهادة تصح اعتماداً على الخط الموثوق به» وإن لم يتذكرها 
على إحدى الروايتين. 

الثانى: أن الشهادة أضيق من الرواية؛ لآنها آكد منهاء وبينهما فروق 
بي انبر 

قوله: (وإن شك فلا) أي: إذا شك في سماع حديث من شيخه لم يجز أن 
يرويه عنهء لأن روايته عنه شهادة عليه» فلا يشهد بما لم يغلب على ظنه. 

قوله: (فإن أنكر الشيخ الحديث وقال: لا أذكرهء لم يقدح) أي : فإن أنكر 
الشيخ الحديث بدون جزم بأن قال: لا أذكره» أو لا أعرفه» قبل الحديث. 
ولم يقدح ذلك فيه؛ لأن الراوي عدل جازم بالرواية» والنسيان غالب على 
افيد ن.. 

قال ابن الصلاح: (ومن روى حديثاً ثم نسيه لم يكن ذلك مسقطاً للحديث» 
وجاز العمل به عند جمهور أهل الحديث» وجمهور الفقهاء والمتكلمين... ؛ 
لآن المروي عنه بصدد السهو والنسيانء» والراوي عنه ثقة جازم. فلا يرد 
بالاسدمال روا 

ومن أمثلة ذلك : ما ورد من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيهء عن 
أبي هريرة ذَيِنه أن النْبِي كك قضى باليمين مع الشاهد. 

قال عبد العزيز: فلقيت سهيلاً فسألته عنه» فلم يعرفه» فقلت: إن ربيعة 
حدثني عنك بكذاء فكان سهيل بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته 


0220 0 


.)575/5( و«البحر المحيط»)‎ »)5 /١( انظرها فى: «الفروق» للقرافى‎ )١( 
(؟) «مقدمة ابن الصلاح» ص(05).‎ 
وانظر: «تذكرة‎ .)١505( والشافعى فى «مسئله)‎ »)7”51١( أخرجه أبو داود‎ )20( 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول لصح ب 1ن - 


ومنع الكَرْخِنُ منهء ولو زاد ثقة فيه لفظأ أو معنى قبلت. ال 0 


فإن كان الشيخ جازماً بأن قال: كَذَبَ عليئّ» أو ما رويت هذاء ونحو ذلك 
19 الحديث. لكدفه واحد منهما لا بعيئه» ولا يكون ذلك قامعا فى واحين 
منهماء لالتعا ررض + 

قوله: (ومنع الكرخي"! منه) أي: إن الكرخي ‏ من الحنفية ‏ منع من قبول 
الحديث إذا نسيه الشيخ؛ لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث بحيث إذا 
نبت أصل الحديكه؟ ثيقت زواية الفرع» :وإذا نفاه الأضل» تتعفى وواية 
الفرع له . 

وهذا مردود بأن عدالة الفرع تقتضي صدقه. وكون الأصل متردد لا ينفي 

فوله: (ولو زاد ذ ثقة فيه لفظاً أو معنى قبلت) الزيادة في الحديث أن يضيف 
اك الرواة إلى. الحدية: ما لبس هنة». .ومعتى ذلك : أن بردي ةيد 
رادا باستاد واحد لكل واحد. فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية 
الرواة" '"'» وقوله: (ثقة) هذا شرط في قبول الزيادة. فإن كان غير ثقة لم تقبل. 
لآنه لأ يقيل. ها القرد يه فما زان على غيره أولى. بالرد: 


- المؤتسي فيمن حدث ونسي» للسيوطي» ففيها أمثلة تبلغ سبعة وثلاثين مثالا. وانظر : 
(نزهة النظرا ص(١21‏ 15). 

)00 0 الله بن الحسين بن دلال بن دلهمء أبو الحسن الكرخيء البغدادي» الحنفي. 

فم 0 الحنفية فيها ؛ اد إليه ا الحم في 0 بارعا في 

(50"ه). [انظر: اك ا للإمام أبي دم الكركي 0 حبسي 
الجبوري ص(88) مع المقنامة» اأسيسر أعلام النبلاء) ,.)575/١6(‏ «تاريخ بغداد) 
ار )| 

(0) انظر: «نزهة النظرا ص(١21.‏ 15)». (شرح مختصر الروضة» .)5١10/5(‏ «حاشية لقط 
الدورا صن 50 17): 

0 ااشرح علدين الترمدى») ضن(517)» والضرف بين الزيادة والإدراج : أن فنا زاهم. | جيل 
الرواة من عنده لا على أنه من الحديث فهو إدراج» وما أتى به على أنه من الحديث 
فهو زيادة. «مصطلح الحديث» لابين عتيمين ض(5١).‏ 


الفراد الثقة 
سترايسأةة السبى 
الحديث 


0 اجبجبتبتدتدده تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


وظاهر كلام المصنف - كغيره من الأصوليين - أن زيادة الثقة تقبل مطلقاً. 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي 
آخر لا خلاف في قبولها إذا صح السند إليه'''. وأما الزيادة التي يبحث فيها 
أهل الحديث فهي زيادة بعض الرواة من التابعين فمن بعدهمء والقول الوسط 
فيها: أنها تقبل ممن يكون حافظاأ متقناً حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك. 
فإن كانوا أكثر عدداً منه» أو كان فيهم من هو أحفظ منهء أو كان غير حافظ ولو 
كان في الأصل صدوقاً فإن زيادته لا تقبل'"'. وأما القول بأن الزيادة تقبل مطلقا 
فإن ذلك لا يتأتى على طريقة المحدّثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون 
شاذاً» ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه" "أ 

ورتين انفضا او مط ا نارياو عاوة كر لفضيات رار افر 
مسري الال و ا" نر ياو التتفكية موي ويا راك 
الحمد””'» قال: فإن الواو زائدة في اللفظ لا في المعنى» ومثّل للزيادة 
الح يدر" ترد ليو 1ه ل ركان القطر عياض من قمر اواضاض 
من شعير.غلى كل حر أو عيبن ذكر أو انثى من السيليين)", فقولهة (من 
تابنا 

وعندي أن في المثالين نظراًء لأن الزيادة في اللفظ زيادة في المعنى» والواو 
فى المثال الآول لها فائدة: فهى غاطفةء والتقدير: رينا استجب. ولك الحمدء 
الح و لضان قل اقح ل را لين ال" رتفي رين 


(1 انظر: «النكت على ايخ الصالاح) (؟/١594).,‏ و«الإحكام) كميدي 117 
(؟) «النكت على ابن الصلاح» .)19٠/5(‏ 

(0) «نزهة النظر مع حاشية لقط الدررة ص(١٠).‏ 

(5) انظر: «البحر المحيط) (2)7379/5 و«نزهة النظر) .)3١0 /١(‏ 

(0) أخرجه البخاري (1/15). ومسلم (595). 

)00 أخر جه البخاري ,))١65١5(‏ ومسلم 5 

(0) انظر: «شرح علل الترمذي» ص(579). 

(8) انظر: «إحكام الأحكام» (557/5). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول بحبح ب :جره 0ن - 
فإن اتحد المجلس :؛ فالا كي : عند أبى الخطابس»ء والحنيت: منع 
التساوي 0 العدد والحفظ والضبطء هم اوها 6 7 ههه ها مايه هاف بها ل اقاهية فق اها اقرع 41616 ه874 1ه فيه وداه 16 


المسلمين) في المثال الثاني أفادت أن زكاة الفطر لا تجب على الكافر"''. 

والظاهر أن الزيادة المعنوية اشتمال لفظ أحدهما على معنى زائد» وربما 
كان هذا اللفظ دون الأول في القدرء. كأن يروي الثقة لفظة عموم فيها حكم 
زائد» ويروي الآخرون لفظة فيها إسقاط ذلك الحكم'"''. كما روى بعض 
العدول عن رسول الله يل النهي عن آنية الفضة"". وروى آخرون النهي عن 
الشرب فى آنية الفضة”*'". فلفظة الشرب ناقصة عن معنى الحديث الأول الذي 
شي الفي: وهو وإن كان ناقص اللفظ فهو زائد الحكم والمعنى؛ لآنه 
يفيد النهى عن استعمال آنية الفضة مطلقا في الشرب وغيره. 

ومن الأمثلة على الزيادة: حديث عمر ذَيه أنه سمع النَبِ كل يقول: ما 
منكم من أحد يتوضاً فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول اللد إلا فحث له أبوات الحنة الثمائبة يدخل من آبها شاءة. 
فقد رواه مسلم من طريقين. وفي إحداهما زيادة: «وحده لا شريك له)» بعد 
قوله: «إلا الله)”” . 

قوله: (فإن اتحد المجلس فالأكثر عند أبي الخطاب) أي: فإن اتحد مجلس 
الحديث بأن كان مجلساً واحداً ووقعت الزيادة فيه من بعض الرواة» قدّم قول 
الأكثرء سواء كانوا رواة الزيادة أم غيرهمء تغليباً لجانب الكثرة'''» ومفهومه 
أنه إن تعدد المجلس قبلت الزيادة مطلقاًء قال الشوكاني: «بالاتفاق)"" . 


قوله: (والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط) أي: إذا تساوى 


.)737١ 0 559 /9( «فتح الباري»‎ )١( 

(0) انظر: «الإحكام» لابن حزم .)509/١(‏ 

() ساقه ابن حزم في «الإحكام» )١١١/١(‏ وهو في مسند أبي حنيفة . 
(5) أخرجه البخاري (5575), ومسلم .)5١50(‏ 

00( ااصحيح مسلم) (575). 

(0) «شرح مختصر الروضة» .)5١157/5(‏ «التمهيد) ("/ .)١07‏ 

(0) (إرشاد الفحول» ص(51)» «شرح علل الترمذي» ص(55١).‏ 


زيادة الثقة إذا 


الحديث 


0م ط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


بمقتغيبيا بت الألقاما تلك الجمهور. فيبدل اللفظ بمرادفه. له عير ة.: 500 


رواة الزائد والناقصء. في العدد (أي: الكثرة) والحفظ والضبط». فإنه يقدم من 
أثبت الزيادة» لا من نفاها . 

قوله: (وقال القاضي: روايتان) أي : إن القاضى أبا يعلئ ذكر أن الرواة إذا تساووا 
لكر لحف و اسيك ساني فى زر دنه ليو ون لقان الرمام الحيد: 

الأولى: يقدم قول المثبت؛ لإخباره بزيادة علم». قال أحمد بن القاسم: 
سألت أبا عبد الله عن مسألة في فوت الحج فقال: فيها روايتان: إحداهما: 
فيها زيادة دم» قال أبو عبد الله: والزائد أولى أن يؤخل به...27. 

والرواية الثانية: يقدم قول النافي» لأن الأصل عدم الزيادة» قال في رواية 
أبي طالب: كان الحجاج بن أرطاة من الحفاظ». قيل له: فَلِمَ هو عند الناس 
لبس يذاك؟ قال (لآن فى حدينه زياد على حدية الناس». .ما ركاه .له بحدية 
إلا فيه زيادة» '' . ْ 

ووجه الدلالة: أن الإمام اعتبر الانفراد بالزيادة جرحاً' ". 

والظاهر أن هذا التفصيل لا طائل تحته؛ لعدم إمكان تطبيقه في المرويات» 
وتحقيق هذه المسألة هو ما تقدم. والله أعلم. 

قوله: (ولا يتعين لفظه, بل يجوز بالمعنى) أي: لا يتعين لفظ الحديث» بل 
يجوز للراوي أن يرويه بالمعنى» وهذا في غير المتعبد بلفظهء كالأذان. 
والإقامة والتشهدء. وتكبير الصلاة. 506 فهذه لا يجوز نقلها بالمعنى». ولا 
ريب أن أفضل أحوال الرواية وأكملها أن يرويه باللفظ الذي سمعء. لكن هل 
تجوز الرواية بالمعنى؟ قولان: 

قوله: (لعالم بمقتضيات الألفاظ عند الجمهور...) هذا القول الأول. وهو 


)١(‏ انظر: «شرح علل الترمذي») ص(557). 


909 انظرة لدوب التينيب 1 اي 11/1 
(9) انظر: «العدة» (”/ »)٠١١5‏ و«التمهيد) (”/ .)١57”‏ و«طبقات الحنابلة) ,)057/١(‏ 
واشرح مختصر الروضة» .)75١15/5(‏ و«المسودة» ص(519). 


حا تيسير الوصول الى قواعد الأصول ححص بجر 1ن - 
ومنع منه بعض المحدثين مطلقا. ا 23 


الجواز» وشترطه: أن يكون الراوى عالما يمتفضيات. الآلناظ» يعرف الفرق 
بينها من جهة الإطلاق والتقييدء والعموم والخصوصء ويعرف الألفاظ 
المقراؤفة» .فييدل قوله: (مكلد من ماع يقولةة (ذنويا فين هاء) او (دلوا فاذى) 
درست 

وحجة الجمهور: أن الصحابة وين كانوا يسمعون الأحاديث ولا يكتبونهاء 
ثم يروونها بعد السنين الكثيرة» وهذا قد لا تنضبط فيه العبارة نفسهاء ولأن 
اخاوييك كثيرة وقعت بعبارات مختلفة» وذلك مع اتحاد القصة» وهو دليل على 
جواز النقل بالمعنى؛ ولأنه غير متعبد بلفظه» والمقصود منه المعنى''". 

قوله: (ومنع منه بعض المحدثين مطلقاً) هذا القول الثاني» وهو: المنع من 
الرواية بالمعنى مطلقاً أي: سواء كان عالماً بمقتضيات الألفاظ أم لاء وهو 
قول ابن سيرين» وعلي بن المديني» والقاسم بن محمدء والقاضي عياض» 
وجزم القاضي ابو بكر يخ العربي يذه إنما يجوز ذلك للصحابة دون غيرهم. 
لما هم عليه من الفصاحة والبلاغة» إذ جبلتهم عربية» ولغتهم سليقة؛ ولأنهم 
شاهدوا قول النَبِىَ يه وفعله. فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة» واستيفاء 
الم ل ا 
وحجتهم : قوله عَلََِةِ: «نضر الله امرءاً سمع منا شيئاً فبلّغه كما سمعه. فَرْتٌ 
مل أوعى من سامع298 . 

د عنه: بأن المراد تبليغ الحكم. بدلالة السياق» أو .يقال: إن.هذا 
الحديث لا يعارض جواز نقل الحديث بالمعنى» لأن من أتى بالمعنى بتمامه. 
فقد أداه كما سمعهء والله أعلم . 

يقول الشيخ أحمد شاكر كْزَنْهُ: (إن هذا الخلاف لا طائل تحته الآن» فقد 
استقر القول في العصور الأخيرة على منع الرواية بالمعنى عملاً» وإِنْ أخذ بعض 
)1١(‏ «شرح تنقيح الفصول») ص(١78).‏ 


(0) انظر: «تدريب الراوي (48/7)» «الباعث الحثيث») ص(١5١).‏ 
)٠(‏ تقدم هذا الحديث عند الكلام على «شروط الراوي». 


-ي«46, ٠ط‏ تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


ومراسيل الصحابة مقبولة. ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


العلماء بالجواز نظراء قال القاضي عياض: (ينبغي سد باب الرواية بالمعنى. 
لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسنء كما وقع للرواة قديما 
رحد ا 

والمتتبع للأحاديث يجد أن الصحابة أو أكثرهم كانوا يروون بالمعنى, 
ويعبرون عنه في كثير من الأحاديث بعباراتهم» وأن كثيراً منهم حرص على 
اللفظ النبوي خصوصا فيما يتعبد بلفظه كالتشهد. 

وكذلك نجد التابعين حرصوا على اللفظ وإن اختلفت ألفاظهمء فَإنّما مرجع 
ذلك إلى قوة الحفظ وضعفه. ولكنهم أهل فصاحة وبلاغة.. وأمًا من بعدهم 
فإن التساهل عندهم في الحرص على الألفاظ قليل» بل أكثرهم يحدث بما 
سمع.. . وأما الأن شن ترى عالى يجي لآاحةه. الايروى الحديث بالمعنىء 
إلا على وجه التحدث في المجالسء وأما الاحتجاج وإيراد الأحاديث رواية 
فلا. .2.0 . 

قوله: (ومراسيل الصحابة مقبولة) مرسل الصحابي: هو ما أخبر به 
الصحابي عن قول الي كدِ أو فعله. ولم يسمعه أو يشاهده؛ إما لغيابه» أو 
لكونه لم يدرك زمانه؛ لصغر سنهء أو لتأخر إسلامه. 

ومثاله: قول عائشة وكيا : (كان أول ما بدئ به رسول الله ككل الرؤيا 
الصادقة في النومء فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فَلْقٍ الصبح.. 
586 )270 , 

فهذا مرسل؛ لأن عائشة لم تدرك هذه القصةء فتكون قد سمعتها من 
النْبىَ كلهِ أو من الصحابي” ''؛ لأنها ولدت بعد البعثة بأربع سنين أو خمس. 
كما في «الإصابة)"”'. 


(1) (الساعيت الحتييث) صن(17١)»‏ وانظر : «الإلماع)» للقاضى عياض حن (0155): 


و«الحديث النبوي) للدكتور ميحمد الصباع 1110 
() «صحيح البخاري» (5). 


هه ااشرح النووي على صحيح مسلم) (9؟/>مه). 
(:) «الإصابة» .)538/١(‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بز 1ن - 


وقيل: إن عَلِمَ أنه لا يروي إلا عن صحابي» وفي مراسيل غيرهم روايتان: 


ومثالة - ايها >؟ ما رجه البخارى عن ايبن الزيير أنه خطي فقال: فال 
محمد كل «من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة»”''. فهذا مرسل؛ 
لآن ابن الزبير وله هام الهجرة» كما في «الإصابة» - أيضاً 0 . 

وقول المصنف : (مقبولة) هذا قول الجمهورء وهو أنها حجة. قال الحافظ 
ابن عجر : لزغو الى عليه عمل انيه الحديف 7 

وحجة هؤلاء: أن مرسل الصحابي موصول مسند؛ لأن روايتهم غالباً عن 
الصحابة» والجهالة بالصحابة لا تضر؛ لأنهم كلهم عدولء» كما تقدم. 


وقد ذكر الحافظ في الكلام على مرسل ابن الزبير: بأنه تبين من الروايتين 
اللتين أوردهما البخاري بعد هذا المرسل أن ابن الزبير حمله عن التبئ كلل 
ممه 20 

قوله: (وقيل: إن عُلِمَ أنه لا يروي إلا عن صحابي) أي: قيل: يقبل مرسل 
الصحابي بشرط العلم أنه لا يروي إلا عن صحابي مثله. لاحتمال أن يروي 
عمن لم تثبت لنا صحبته» وهذا القول ضعيف؛ لأن رواية الصحابي عن غيره 
نادرة» لكن لو عُلِمَ عن هذا الصحابي أن أكثر روايته عن التابعين» كان مُرْسَلَهُ 
كمرسل غير الصحابي . 

قال السبوطي: (وفي الصحيحين من مراسيل الصحابة ما لا يخصى؟ لآن 
ار رواياتهم عن الصحابة» وكلهم عدولء ورواياتهم عن غيرهم نادرة» وإذا 
رووها بينوهاء بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة» 
ب سير تبليايق ان سكا ايف او جر اناك 

قوله: (وفي مراسيل غيرهم روايتان) مرسل غير الصحابي هو أن يقول غير 
الصحابي: قال رسول الله 55ة: كذا. 


(0) «صحيح البخاري» (2»20877 وانظر: «فتح الباري) 1653150 

(؟) «الإصابة» (87/5). 

(45 «الكت علن ابن الصلاح» (8/0غ6). (:) («فتح البارى 15/151 
(8) (ندريب الراوي1 11/70 


تعريف مرسل 


غير الصحابي 
وحكمه 


6ن اببتلتدتده تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
القبول» كمذهب أبى حنيفة وجماعة من المتكلمين» اختارها القاضى» 
والمنع. وهو قول الشافعي» وبعص المحدثين» والظاهرية. ري ا ويه 


ومثاله: ما أخرجه مسلم عن سعيد بن المسيّب كُأَنْهُ: (أن رسول الله طَللٍ 
فى عر الوواجة الود 

فسعيد تابعي كبير» روى هذا الحديث عن النْبِئ كلِِ بدون أن يذكر الواسطة 
بينه وبين الرسول يَلْةِ وهو الصحابي» ففي قبولها روايتان عن الإمام أحمد. 

قوله: (القبولء كمذهب أبي حنيفة وجماعة من المتكلمين» اختارها القاضي) 
هذه هي الرواية الأولى» وهو قول مالك - أيضاً - وحجتهم: أن العدل لا 
يحذف الواسطة مع الجزم بالخبر إلا وهو عالم بأن الواسطة التي حَذف ثقة. 
فهو بمثابة قوله: أخبرني فلان وهو ثقة. 

قوله: (والمنع, وهو قول الشافعيء وبعض المحدثينء والظاهرية) هذه هي 
الرواية الثانية» وهي المنع؛ وذلك للجهل بالساقط في الإسنادء لاحتمال أنه 
تابعي» ثم يحتمل أنه ضعيف. وبتقدير كونه ثقة يحتمل أنه روى عن تابعي 
اخر.ء وهكذا. 

واختار هذا القول الإمام مسلم كُأَنْهُ فقد قال في مقدمة (صحيحه): 
(والمرسل من الرزوايات في أصل. قولنا وقول أهل. العلم بالأخيار ليس 
بحجة)'"'» وهو قول أبي حاتم وابنه» وأبي زرعة؛ ويظهر أن عمل المحدّثين 
عليه» ومثل ذلك حكى ابن عبد البر وابن الصلاح والنووي» قال ابن حجر: 
(إنما ذكر المرسل في قسم المردود؛ للجهل بحال المحذوف) ". 

وهناك قول ثالث أنه يحتج بمراسيل كبار التابعين الذين أكثر روايتهم عن 
الصحابة» كسعيد بن المسيب””*'» وعروة بن الزبير» وذلك بشرط أن يعضده 


00( اصحيح مسلم بشرح النووي» .)3550/١(‏ 

(0) (شرح النخبة» ص(١51)».‏ «مقدمة ابن الصلاح» ص(550)». «المراسيل» لابن أي حاتم 
ص(79). وانظر: «منهاج السئة» (/ا/ 60 57). 

0 الكى ١‏ (التمهيداة لايخ غنيك الير 10 158), 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ربنور ١‏ ؛ 0ن - 


وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول» خلافاً لأكثر الحنفية, 00 


مرسل آخرء أو قول صحابي» أو قياسء» أو يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم. 
وهو قول الشافعي» كما يفهم من كتابه «الرسالة»"''. 

فقوله: (وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول) المراد بخبر الواحد: حديث 
الأحاد كها تقدم. والذي تعم به البلوى هو: ما يكثر وقوعه بين الناس؛ 
كأحكام الصلاة والصيام والطهارة» ونحو ذلكء كرفع اليدين في الصلاة. 
ونقض الوضوء من مس الذكرء وغيرهما. 

فهذا يقبل فيه خبر الواحد» وهو مذهب الجمهور؛ لآن الصحابة وين كانوا 
يقبلون خبر الواحد فيما تعم به البلوى» كقبولهم خبر عائشة ويا في وجوب 
الغسل من الجماع بدون إنزال» فإن بعض الصحابة وين كان يفتى بعد موت 
النّبِىَ يللِةِ بأن الماء من الماء لا غير»ء فنازعه بعضهم في ذلكء. فأرسلوا إلى 
عائشة ونا أبا موسى 5ه يسألها. فروت لهم عن النَّبَِ كلِ: «إذا التقى 
الختانان ‏ وفي رواية: إذا مسن الختان الختان ‏ وجب الغسل»"''. فرجعوا إلى 
قولها . 

ولأن الراوي عدل جازم بالرواية» وصدقه ممكنء فلا يجوز تكذيبه مع 
إمكان صدقه. 

ولأن الرسول كَل قد يبلغ الشاهدء ويأمره بتبليغ الغائب. 

قوله: (خلافاً لأكثر الحنفية) وهم المتأخرون منهم. حيث قالوا: لا يقبل 
خبر الواحد في ذلك؛ لآن ما تعم به البلوى تتوفر الدواعي على نقله» فلا 
يقبل إلا متواترا . 

والصواب الأول» وما استند إليه المانعون مردودهء فإن ما تعم به البلوى قد 
يكثر السؤال والجواب عنهء ولا يكثر النقل» ولذا اختلف فى كلمات الأذان 
مع أنه يسمع في اليوم خمس مرات» رك طن ندر ساياء بك اسشديك 
(1) انظر: (الحديث المرسل) للدكتون: محمد حسن عونو صن (2.)17. فقل حقق لهب 


الشافي فى الحديف المرسل. سعدا إلى كتايه: «الرسالة): 
(؟) أخرجه مسلم (759). 


الو اسان فيها 


تعم به البلوى 


حكم خبر 
الواحد فى 
الواتت اديه 
ومايسقط 
بالشبهة 


د70 ٠ط‏ تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 2 
وفى الحدود وما يسقط بالشبهة خلافاً للكرخى» 000 


الحجح. وصفة الصلاة» ثم إن مذهبهم هذا منقوضء فإنهم أثبتوا وجوب الوترء 
والوضوء بالقهقهة داخل الصلاة» بخبر الواحد»ء واختاروا تثنية الإقامة في 
الصلاة» وأوجبوا الوضوء بخروج النجاسة من غير السبيلينء كالقيء 
والرعاف. ونحو ذلك بخبر الواحد» وكل ذلك مما تعم به البلوى”''. 

وما حكاه المصنف هو قول متأخري الحنفية. ولم يعرف عن متقدميهم إلا 
ما نقل عن الكرخي من القول بالمنع”''» والظاهر أن الحنفية يقبلون خبر 
الواحد فيما تعم به البلوى باشتهار أو تلقي الأمة له بالقبول» كما ذكره 
صاحب «التحرير) وغيره '". 

قوله: (وفي الحدود وما يسقط بالشبهة) أي: وخبر الواحد مقبول في إثبات 
الحدود وما يسقط بالشبهة. كإثبات النفي والجلد على الزاني البكرء بخبر 
العسيف”©©. وذلك لأن الحدود تثبت بغلبة الظن» رامد سقفت الشياسة 
فوجب أن يقبل فيها خبر الواحد» كسائر الأحكام الشرعية. 

قوله: (خلافاً للكرخي) أي : إن أبا الحسن الكرخى الذي انتهت إليه رئاسة 
الما رود ا ير ار تمد يد وا ضيه تلح يي ران 
خبر الواحد مظنون غير مقطوع بصحته. فصار ذلك شبهة» فلا يثبت به 
ال 

وهذا قول ضعيف» لأآن مؤدى ذلك أن لا تقبل الشهادة فى الحدود؛ لأنه 
غبر متطوع.يضعحها» .وهذا لا رقول بيه أحد, ش 


() انظر: «شرح مختصر الروضة)» (5757/5)» «(مختصر الصواعق) (5/لالاهة ‏ 01794), 


شرح اللمع» 00 لسن الوايةا 10 لتقم الى 01/5) رركا «التمييد) 
سكل" 
(6) انظر: «التقرير والتحبير» (؟”/ 7596). «الأقوال الأصولية» للكرخى ص(١6).‏ 


05 انظرة «كشف الأسرارة (/1317»). «(التقرير والتحبير» (59317/5)» «مسلم الثبوت» مع 
شرحه (؟158/5١).‏ 


(5) أخرجه البخاري (5595). ومسلم .)١5917(‏ 
(5) «الأقوال الأصولية» ص(87). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ببح بطر 0ن - 


وفيما يخالف الفباس + وحكي عن مالك تقديم الفياسس.. ااه لاونو مدقا 0 6 6ه 


قوله: (وفيما يخالف القياس) أي: خبر الواحد مقدم على القياس» فيقبل 
ويعمل به ولو خالفهء ونسبه أبو الخطاب إلى عامة الفقهاء”'' . 

وذلك لإجماع الصحابة وقْين على تقديم خبر الواحد على القياس» فلا 
يستعملونه مع وجود النصء فقد ورد عن هشام بن عروة. قرع انيه أن 
عمر ذه نَشَدَ الناس: مَنْ سَّمِعَ النَبِيَ يك قضى في السّقط؟ فقال المغيرة: أنا 
سمعته قضى فيه بغرة عبدٍ أو أمة» قال: ائت بمن يشهد معك على هذا؟ فقال 
محمد بن مسلمة: أنا أشهد على الب كل بمثل هذا" . 

ومِثْلٌ تقديم خبر «صاع من تمر) في المصراة' '' على القياس الذي هو رد 
مثل اللبن المحلوب من المصراة» لأن القياس ضمان المثلي بمثله» والتمر 
نيص مقا لمن 

فوله: (وحكي عن مالك تقديم القياس) ا : إنه حكي عن مالك كاده تقديم 
القياس على خبر الواحدء. وذلك لاحتمال كذب الراوي وفسقه وخطئه 
واحتمال النسخ ونحو ذلك مما لا يحتمله القياس . 

وهذا الذي ذكره المصنف كَْنْهُ عن الإمام مالك هو المقرر في أصول الفقه 
المالكي. وجزم به القرافي في 'التنقيح' ؛ ومنهم من حكى عنه القولين» وهو 
الذي نقله القاضي عياضء» وابن رشد”*' قال الشنقيطي: (التحقيق خلاف ما 
ذهسيه إلية المؤلفب والقرافى» .والرواية الضحيحة.عق مالك رواية المدتيين أن 
اراح سا كل اش ا ونان الحاو تمر امير تي ان اندر 
مقدم» قاله المقري» وهو رواية المدنيين» ومسائل مذهبه تدل على ذلك 
كمسائل المصراة» ومسألة النضح» ومسألة غسل اليدين لمن أحدث في أثناء 


ال 


1 (العميل) 5507 امجموع الفتاوى) /5٠١(‏ 006). 

(؟) أخرجه البخاري 71417/١5(‏ - فتح الباري)» ومسلم رقم .)١5857(‏ 
(9) أخرجه البخاري .)5١50(‏ ومسلم .)١515(‏ 

(4:) «شرح تنقيح الفصول» ص(3810). 

(5) «نثر الورود) (557”77/5. 555). «مذكرة الشنقيطي») ص(57١).‏ 


فشانلا 
للقياس 


مخير الواحد 
المخالف 
للأصول 


:6ن ا7بتلتدتدتد تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
وقال أبو حنيفة: ليس بحجة إن خالف الآصول أو معناهاء ا 


قوله: (وقال أبو حنيفة: ليس بحجة إن خالف الأصول أو معناها) أي: إن 
خبر الواحد ليس بحجة إن خالف الأصول». وهي: الكتاب والسنة والإجماع. 
وخا يمرن رحرة نتيا لاس افر يل اليرت وعدا 
مقيد بما إذا كان الراوي غير فقيه»ء فترد روايته إن خالفت القياس» وهذا قول 
الحتقية""*-نردوا بعديث النضياء بالشاعد. واليميةة لآنه مكالنيه للقران. فى 
زعمهه "2 وردوا حديث الرد بالتصرية؛ لأن راويه أبو هريرة ويه وهو غير 
فقيه» ولأنه مخالف للقياس حيث إن الأصول تقتضي أن يكون الضمان بقدر 
التالف”*' . 

وهذا مسلك ضعيفه. فإن خبر الواحد حجة في جميع الأحكام ولو زاد 
على ما في القرآن» أو كان مبينئاً له. أو خالف القياس؛ لعموم الأدلة الدالة 
على وجوب الأخذ بخبر الواحد””' ونصوص الشريعة لا تتناقض» فإن وجد 
ذلك صب الظاهر اخيل إلى بات (الفعاوقن بين الأدلقا: 

ومما ينبغي أن يُعلم أن القياس الصحيح موافق لنصوص الشريعة» لآن 
القياس - كما يقول ابن تيمية ‏ من العدل الذي بعث الله به رسول الله كله 
وليس في الشريعة ما يخالف القياس الصحيح. ومن ادعى وقوع اختلاف بين 
الع و لقاو الك ان كر ناميه لبيك ورم قور لم غير الي 


والله أعلم . 


.)١58(ص انظر: «شرح مختصر الروضة» (271737/5)» «مذكرة الشنقيطي»)‎ )١( 

13 كتفت الاسوار) رتك اهيل الوضول ا ضى 11110 

(55 انقر: اشتريم معاني الانارا 0155/52 

(5:) «فتح الباري» (7514/5). 

(9) انظر: «مختصر الصواعق)» (5/ 08٠‏ - 085). 

(0) انظر: «مجموع الفتاوى) 5٠5 /5١(‏ - 22087 (إعلام الموقعين» (؟ ”/5 .)7١‏ 


حا تيسير الوصول الى قواعد الأصول بحبح بنوره ؛ 0ن - 
ثم هاهنا أبحاث يشترك فيها الكتاب والسئة من حيث إنها لفظية» منها : 


اللغات تو فيفية » للدور. 000000000009 


المياحث اللفظية 


قوله: (ثم هاهنا أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة) يهتم علماء الأصول سبب عناية 
5 ىن 0000 5 4 الله ع . علبياء الا 
بمباحث الكلام واقسامه. 2 مباحث سحويةه وبللاغية. وذلك ا 0 
المدخل 0 أصول الفقهء حيث إن الاصضول: يعتمد. على. الكنات والسنة. وفهُم ا 
الكناب» والببفة والاسكدلال. يهعما مدورنفان على معونة اللخة العرية» الآنهما 
بلسان عربي مبين» ومن لا يعرف اللغة لا يمكنه استنباط الأحكام من الكتاب 
والسنة . 


وقوله: (ثم هاهنا أبحاث) الأبحاث جمع بحثء وهو لغة: التفحص 
والتفتيش» يقال: بحث يبحث بحثاً : إذا أثار التراب ونحوه عن مكانٍ لدفن 
تي آل الكشق». عدب واصطالات ١‏ انالف السبية الابحايية او السيليية بين 
الشيئين بطريق الاستدلال20". 

قوله: (منها: اللغات) 3 8 هده الاأبحابة: اللغعاثء. وهذا هو الببحة. حفرب اثلتك 
الأول» واللغات: جمع لغةء» وهي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. 1" 
قوله: (توقيفية) أي : تعليمية» علمنا الله تعالى إياها . اصطلاحاً . 


قوله: (للدور) ظاهره أن اللام للتعليل» وأن الدور علة لكون اللغات 
توقيفية» وهذا غير مراد» وإِنما الغرض بيان اختيار القول بالتوقيف؛ لأن القول 
بالاصطلاح يلزم منه الدورء فكان الأولى أن يقول: (اللغات توقيفية منعا 
للدور) وهذا دليل القائلين بالتوقيف. وتوضيح الدووة اثنا. اذا قلنا: اضطادحة: 


)١(‏ جمع ابَحْثْ) على «أبحاث» لا يجيزه المتقدمونء استناداً إلى قول سيبويه: (إن جمع 
«فَعْل) على «أفعال» ليس بالباب في كلام العرب» وإن كان قد ورد منه بعض ألفاظ. 
كأفراخ» وأفرادء وأجداد). (كتاب سيبويه 058/7). وعليه فيقال: بحث وبحوث» 
والصواب جواز بحث وأبحاثء لورود أمثلة كافية لإثبات ذلك. وانظر: «التعريفات» 
ص(55).» «النحو الوافي» (7737/5). «معجم الأخطاء الشائعة؛ ص(4” - 0"). 


:60 بتبتدتدده تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
وقيل: اصطلا حية ؛ لاامتناع فهم التوقيف بدونه. 


وقال القاضي : ا الفوليرة جائز في الجميع . وفي البتعض والبعض» 
أما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي. 200000 


فإن الاصطلاح لا يتم إلا بخطاب ومناداة ل للاجتماع للوضعء وهذا لا 
يكون إلا بوجود لفظ معلوم يعرفونه قبل الاجتماع للاصطلاح . 

فوله: (وقيل: اصطلاحية) هذا القول الثاني في موضوع: كون اللغات 
توقيفية أو اصطلاحية. وهو أنها اصطلاحية أي: عَرِفْتٌ باصطلاح الناس 
ووضّعَهًا البشرء واحد أو جماعة اصطلحوا عليها. 

قوله: (لامتناع فهم التوقيف بدونه) هذا دليل القول الثاني» والضمير في 
ا ا 
جاء توقيفاً لا يكون إلا بعد تقدم الاصطلاح» وذلك بأن يكون لفظ صاحب 
التوقيف معروفا للمخاطب باصطلاح سابق. 

قوله: (وقال القاضي: كلا القولين جائز في الجميع وفي البعض والبعض) 
أي: يجوز أن تكون اللغة كلها توقيفية» ويجوز أن تكون اصطلاحية. وقوله: 
(وفي البعض والبعض) أي: يجوز أن يكون بعضها توقيفية وبعضها 
العامة 

قوله: (أمَّا الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي) أي: أما الواقع من اللغات 
هل هو التوقيف أو الاصطلاح؟ فهذا لا مطمع في معرفته يقينا؛ إذ لا دليل 
عليه من النص» ولا مجال للعقل في معرفته. وإذا كان الأمر كذلك فما فائدة 
إيرادها في أصول الفقه؟! إن هذا البحث لا فائدة منه؛ لأن الذين بحثوها من 
علماء الأصول والعربية لم يصلوا ولن يصلوا إلى نتيجة قاطعة» فلم يبق إلا 
رجم الظن في مسألة لا يرتبط بها تعبدء ولا تدعو إلى معرفتها حاجة. وقد 
نقل السيوطي عن ابن السبكي أنه قال: (الصحيح عندي أنه لا فائدة لهذه 
المسألة» وهو الذي صححه ابن الأنباري وغيره» ولذلك قيل: ذكرها في 


)١(‏ «العدة» .)١1١0/١(‏ وانظر: «مجموع الفتاوى» (/ 15)  550/١5(‏ 505) حيث 
رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن اللغات ثابتة بالإلهام . 


ع تيسير الوصول الي قواعد الأصول ححص ب نز 1 4ن - 
فيجوز خلق العلم في اسان بدلانتها على مسح لماه وابتداء فوم 
بالوضع على حسب''' الحاجة ويتبعهم الباقون. ثم قال: ويجوز أن تثبت 
اد يداء ناض ا ا اي ا 10 


الأصول فضول""'. وقال بعضهم: (هذه مسألة طويلة الذيل قليلة النيل)" ". 


قوله: (فيجوز خلق العلم في الإنسان بدلالتها على مسمياتها) قوله: (بدلالتها) 
متعلق ب (العلم). والمعنى: أن التوقيف ممكن, وذلك أن الله قادر على أن 
يخلق في الإنسان علماً ضروريا بالألفاظ ومدلولاتهاء فيعرف من غير فهم 
سابق» كالطفل مع أبويه. 


فوله» روإوحداء نوع بالوضح عدي خحب الحاجة ويتيعيم الوافون فول 
(وابتداء) هذا معطوف على (خلق). والمعنى: أن الاصطلاح ممكن ‏ أيضا - 
فيبدأ قوم بوضع الألفاظ للأمور التي يحتاجونهاء ويعينهم الله تعالى» ثم 
يتبعهم الباقون» فيحصل التخاطب بينهم بالاصطلاح . 

قوله: (ثم قال: ويجوز أن تثبت الأسماء قياساً) القائل هو القاضي يعقوب من 
اللحدابلة كما فى الروفية"" » وهذا العف الثاني من اببحاث اللعةه وهو هل تثبت 
الأسماء قياساً؟ وبحرا اه ري يت يد اس الي ميد ين ل ويا 
تلك الصفة في شيء آخرء فهل يُطلق عليه ذلك الاسم؟ مثل : لفظ (الخمر) يطلق 
على عصير العنب القاذف بالزبد» وهذه التسمية لأجل صفة فيه» وهي مخامرة 
ل او الس ذا وير يه لسار الجية وي خرراي لقي 
والسارق لفظ يطلق على آخذ المال خفية من حرز» فيطلق على النباش ‏ وهو 
سارق الكفن ‏ فتقطع يده على أحد القولين» ومن ذلك (عمل قوم لوط) فهو يوجب 
حد الزنا على أحد الأقوال؛ لوجود معنى الزنا فيه'”'. وفي هذه المسألة قولان: 


)١(‏ في طبعة أم القرى (بحسب) والمثبت من المخطوطة وطبعة القاسمي. 

(0) «المزهر) .)56/١(‏ وانظر: «المستصفى» .)770/١(‏ «تخريج الفروع على الأصول» 
ل" 

9 (لالثر الووودة 2111/10 (:) «الروضة» ص(828). 

(5) انظر: «تخريج الفروع على الأصول» ص(7”15). 


نوف الأسباء 
قياس 


ب 60” ا7ببتلتدتدتدتده تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
كتسمية الليرد خمرا كقرابير " التصريفب» ,ومتعه ابو الخظاب» والحصية 


وبعض الشافعية. 1-9 10022 1 1 #31آ13# 2 


الأول > عورة أن نفيك اللقة نباف » وهو ها عفى عليه المصفيه ويه قال 
أكثر أصحاب الإمام أحمد. واختاره ابن قدامة» وبه قال بعض الشافعية» وقد 
أومأ إلى ذلك الإمام أحمد كْبَنْهُ في رواية الأثرم» وقد ذكرَ له ما ورد عن 
عمر ؤَيكنهِ أنه قال: (الخمر ما خامر العقل). قيل له: أي شيء يعني به؟ قال : 
ما غيّر العقل» قيل له: كل نبيذ غَّر العقل فهو خمر؟ قال نعم" . 

قوله» (فقياس اللاتصريقك) أى: يجوز أن تثيت. الأسماء فياسا .مثل قياس 
التصريف» وهو القياس المعروف عند الصرفيين» كقولهم: إن العرب صغروا 
الاسم الثلائي على (مُعيل) مثل: جَمَل وجُميل» فيقاس عليه كل اسم ثلاثي, 
وإن لم ينطقوا به» فيكون تصغيره على (فعيل)»: فيدل ذلك على جواز 
القياس . 


قوله: (ومنعه أبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية) هذا القول الثاني . 
وهو المنعء وهو قول الحنفية وأكثر الشافعية” ''. وبه قال أبو الخطاب من 
ا 

ودليلهم : أن العرب إِمَّا أن تكون وضعت الاسم لهما معاً فلا قياس» وإِنّما 
هو وضع منهم لا مِنَاء وإمّا أنها وضعته لواحد منهما فليس لنا أن نتعدى 
ونزعم أنهم وضعوه للثاني» أو يحتمل أنه وضع لهذا أو ذاك فليس لنا أن 
تتحكم . 


9 الى طبعة أم القرى: (ولقياس التصريف) والتصحيح من المخطوطة:» والطبعات 


الأخرف.. 
(؟) «التمهيد) (“/550). وحديث عمر ففإلنه أخرجه البخاري .)008١(‏ ومسلم 
ال" 


(9) هذا هو الصحيح في نسبة المنع إلى مذهب الشافعية وهو أنه قول الأكثر. انظر : 
(الإحكام» للآمدي .)868/١(‏ 
(6»)5 «التمهيد)» (556/9). 


ع تيسير الوصول الي قواعد الأصول بحبح ينور ؛ 0ن - 

والكلام: هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على 
المقاطع. وحى الحروف» وهو جمع كلمةء قفخي اللفظ الموضوع 
لمعنى. وحص أهل العربية الكلام بالمفيد. 00 


تاكن ذلك انان ترك ياس اللكة رسيتي الابيد خهرا ووقرن حريية 
بالنص» ومن لا يقول به يحتاج في إثبات الحكم إلى القياس الشرعي”"''. 

قوله: (والكلام: هو المنتظم من الأصوات) هذا البحث الثالث من أبحاث 
اللغة. وهو تعريف الكلام وأقسامه. والانتظام هو التأليف للأصوات المتوالية 
عاتى السيمع . 

قوله: (المسموعة) هذا قيد يخرج الحروف المكتوبة. 

قوله: (المعتمدة على المقاطع) هذه صفة للأصوات . 

قوله: (وهي الحروف) يخرج بهذا الحرف الواحد» مثل: ب. ق؛ لآن أقل 
الكلام حرفان» وقد خص النحويون الكلام بما تضمّن كلمتين بالإسناد. 
وذعب كثير هن أهل الآضوك إلى .أن الكلمة الواحدة تسمى كلما . 

فوله: (وهمو جمع كلمة) ا إن الكلام جمع كلمةء وهذا فيه نظرء 
والأظهر أن جمع كلمة: كلم 5 وهو ما نص عليه النحويون. قال 
امن هشام : (والكلِم واحده: ينا 

قوله: (وهي اللفظ الموضوع لمعنى) قَيّدَ الوضع يقتضي الاختصاص 
بالحقيقة. كاير للحيوان» دول المجاز كأسد للشجاع ؛ آنه لم يوضع له فليس 
كلمة على هذاء ولو قال: (هى اللفظ المستعمل فى معنى مفرد) لكان أجود؛ 
1 1 1 20 د 0022 
لان الاستعمال اعم من الوضع. فيشمل الحقيقة والمجاز , 

قوله: (وخص أهل العربية الكلام بالمفيد) أي: خص النحويون الكلام بما 
تحصل به الإفادة. والمراد دالحفييك: قن وَل على معنى يحسن من المتكلم 
السكوت عليه» بحيث يقنع السامع». ولا ينتظر مزيدا من المخاطب . 


() لمذكرة الشتقيطي) ضى9١).‏ 
6ه الأوضح المسالك» ص(١١).‏ وانظر: «الصحاح)» (5077/60). 


(0) انظر: «شرح مختصر الروضة» (0840/1). 


تعريف الكلام 


إلى حلي 
ومجاز 
تعريف الحقيقة 


أنواع الحقيقة 


دي«60م مط تيسير الوصول الى قواعد الأصول - 
وهو الجمل المركبة من فعل وفاعل» افيا وخبر. وغير المفيد كُلِم. 
فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة. إن كان بوضع اللغة 
فهى اللغوية»ء أو بالعرف فالعرفية». كالدابة لذوات الأربع. ار بالشرع 


قوله: (وهو الجمل المركبة من فعل وفاعلء أو مبتدأ وخبر) أي: إن الكلام 
لايد ان يكون حملة: إِمّا فعلية مركبة من فعل وفاعل. نحو: جاء الحق 
كلمء وليس مراده أن الكلم خاص بغير المفيد». فإن الكلم يطلق على المفيد 
وعيره» فهو أعم من الكلام من جهة المعنى. 57 مراده اناخي اليد لا 
ا لديا 
فالحقيقة: هي اللفظ المستعمل في المعنى الموضوع له. كأسد للحيوان. 

فقوله: (إن كان بوضع اللغة فهي اللغويةء أو بالعرف...) إلخ. الحقيقة ثلاثة 
أنواع : 

١‏ لغوية: 

وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. كالصلاة. فإن حقيقتها 
اللغوية: الدعاء. والصيام. فإن حقيقته اللغوية: الإمساك. قال الشاعر : 

00خ ا ع شن ا ا ىّ 70 ا 6 
خيل صيام وخيل غير صائمة حار رجرى سيك للحي 
؟" ‏ عرفية: 

وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف. كالدابة. فإنها في اللغة اسم 


0210 «الصحاح» (ه/ ١٠/ا9١).‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول لصح بنز زو لمي - 


وأنكر قوم الشرعية» وقالوا: اللغوي''' باقي» والزيادات شروطء ا 


لكل ما يدِبٌ على الأرضء ثم خصها العرف بذوات الأربع» كالفرس» وهذا من 
تخصيص الاسم العام ببعض مسمياته» وفيه نوع اخر وهو اشتهار استعمال الاسم 
في غير ما وضع له. كالغائط. لقضاء الحاجة. فهو حقيقة عرفية باعتبار الاشتهار. 
ومجاز باعتبار استعماله في غير موضوعه الأصلي” '' . 
"٠‏ - شرعية : 

وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. كالصلة» فإن حقيقتها 
الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة» المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. 
والزكاة: حق واجبء. في مال مخصوصء لطائفة أو جهة مخصوصة. 

قوله: (وأنكر قوم الشرعية» وقالوا: اللغوي باق» والزيادات شروط) اعلم أن الخلاف في 
مذهب الفقهاء إثبات الحقيقة الشرعية» وأن الشرع خرج بألفاظ الوضءى إنبات الحتيقة 
والصلاة» والصيام» والاعتكاف», والحج. والزكاة» ونحوهاء خرج بها عن 
وضع أهل اللغة ووضعها بما يفيد المعنى الشرعي . فيكون الشارع وضعها ابتداء . 

وما ل ري ا سر ما سر رم 
عليه شروطا شرعية» فهي مجازات لغوية» غلبت في المعاني الشرعية» لكثرة 
وااعر لاس إن تسا يض اليمات يعدا ع راد لنت 
وملاحظ في نظرهء لكن ضم إليه اشتراط الركوع والسجود. . . إلخ. 

والأول أظهر؛ فإنه معلوم شرعاً أن الصلاة في لسان الشارع وأهل الشرع 
لذات الأذكار والأركان, والزكاة لأداء مال مخصوص. . إلخ. وقد قام 
الإجماع على أن الركوع والسجود من الأركان التى هي من تفسير الصلاة لا 
أنها شروط؛ لأن الشرط خارج عن الماهية ". 

وأفاد قوله: (وأنكر قوم الشرعية) أن الحقيقة اللغوية والعرفية متفق عليهماء 
ذكر ذلق الشوكاتى, وغيري”* . 


)١(‏ ساقطة من طبعة أم القرى» وهي مثبتة في المخطوطة والمطبوعات الأخرى. 

(5): انظر: «(الروضة) وشرحيا لايخ بدران. (؟5/5). 

() انظر: «مجموع الفتاوى» (598/1)., «البرهان» .)١75/١(‏ «نثر الورود» .)١55/١(‏ 
(:) «إرشاد الفحول» ص١(١5).‏ «أصول الفقه» محمد أبو النور (75/8/5 - 559). 


رع اللجنيجا 


-ي«(000 م عطست بيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
وكلّ يتعين باللافظ27» قمن أهل اللغة يدون قريية” + اللغويةٌ» وبقريئة 
العرف”": العرفية» ومن أهل الشرع: الشرعية» ولا يكون مجملاًء كما 
حكي عن القاضي» وبعض الشافعية . ( 232300 


وثمرة الخلاف: أن الحقيقة إذا وردت في كلام الشارع بلا قرينة فهل تحمل 
على المعانى الشرعية أو اللغوية؟ كما أن من ثمرة الخلاف أننا إذا قلنا: هى 
وضع الشرع ابتداء فهي حقيقة مطلقاًء وإن قلنا: لغوية منقولة فهي حقيقة 
بالإضافة إلى الشرع. مجاز بالإضافة إلى الوضع . 

قوله: (وكل يتعين باللافظ...) أي : إن نوع الحقيقة إِنّما يتبين باستعمال 
اللفظ عند أهله. فيحمل فى استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية» وفى 
استعمال أهل الشرع على الحقيقة الشرعية» وفي استعمال أهل العرف على 
الحقيقة العرفية» والحقيقة اللغوية لا تحتاج إلى قرينة» لآنها الأصل» كالأسد 
للحيوان المعتر سن بخلااف العرفية. فإن اللفظ انتقل فيها من مسماه اللغوي 
إلى غيره» كما تقدم في الأمثلة. 

قوله: (ولا يكون مجملاً) أي: إن اللفظ الوارد على لسان الشرع لا يكون 
مجملا» بل يجب صرقه إلى المعتى الشترعي» دون اللخوى»: لآن الشرع ببين 
أحكام الشرع لا أحكام اللغة. 

قوله: (كما حُكي عن القاضي وبعض الشافعية) أي: حكي عن القاضي 
1 ااا ١ . ١‏ 1 05 : 
أبي يعلى أنها تكون مجملة لترددها بين معنييها: اللغوي والشرعي””'. والأول 
أرجح ؛ لأن التردد إن أريد به مع رجحان المعنى الشرعي فقد يُسَلْم لهم» لكن 
لا يلزم منه الإجمالء. لأن اللفظ ظاهر في المعنى الشرعي. ما دام أنه على لسان 
الشرع. وإن أرادوا به التردد على السواء من غير رجحان فهو ممنوعء لما تقدم. 

ومثاله: ما ورد فى حديث البراء بن عازب ويه قال: سئل رسول الله عَلِنَِ 


)١(‏ في طبعة آم القرى: (باللفظ)» والمثبت من المخطوطة والطبعات الأخرى. 

اذى طبعة أم القرى: (قرينة) وفي المخطوطة. وطبعة القاسمي: (القرينة) ولعل المثبت 
أوضح للسياق . 

فره ليست في طبعة أم القرى» وهي ثابتة وفي المخطوطة» وطبعة القاسمي. 

.)١57”/1١( «العدة»‎ ):5( 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول بحت ي:9( 57 400 - 

وإن استعمل في غير ما وضع له فهو (المجاز) بالعلاقة» وهي إما 
اشتراكهما في معنى مشهور» كالشجاعة في الأسدء أو الاتصالء» كقولهم: 
الخمر حرام والحرام شربهاء والزوجة حلالء» والحلال وطؤهاء 2000 


عن الوضوء من لحوم الإبل. فقال: «توضؤوا منها...» الحديث”''. 

فإن الظاهر من الحديث أن المراد غسل الأعضاء الأربعة مع النية» لأن 
الوضوء حقيقة شرعية.» فيحمل في كلام الشرع على مراده. وحمله بعضهم 
على الوضوغ اللغوي, وهو غسل البلين؛ 1ه أولى. أنه اففل على لسان 
الشارع. فيحمل على معناه عنذه 2 ما لم يوجد دليل يصرفه . 

قوله: (وإن استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز) هذا تعريف المجاز. 
وهو. اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. نحو . رأيت أسداً يرمي» تويك . 

فقولنا: (اللفظ المستعمل) جنس يتناول الحقيقة والمجاز. وقولنا: (فى غير 


ما وضع له) قيد أخرج الحقيقة . ْ 

قوله: (بالعلاقة...) هذا شرط المجازء وهو أنه لا بد من غَلاقَة''» وهي 
الرابطة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي» وهي أنواع ذكر المصنف منها 
أربعة . 

قوله: (وهي إمّا اشتراكهما في معنى مشهور) أي: اشتراك الحقيقة والمجاز 
فى معنى مشهورء وذلك كاستعارة لفظ (أسد) للرجل الشجاعء لاشتهار 
الشجاعة في الأسد الحقيقي. فإن كان غير مشهور لم يصح.ء فلا يصح استعارة 
الأسد للرجل الأبخرء وإن كان البَخَرُ موجوداً في الأسدء لكنه غير مشهور لا 
يكاد يعرفه إلا القليل من الناس» والبخر: بفتحتين» تغير رائحة الفم. 

قوله: (أو الاتصال) أي: إطلاق اسم الشيء على ما يتصل بهء كقولهم: 


)١(‏ أخرجه أبو داود .»)1١85(‏ وأحمد (588/5) وهو حديث صحيح.ء ولمسلم معناه. 
انظر : ااصحيح مسلم) رقم (35). 

(10) بفتح العين. وللفرق بين مفتوحها ومكسورها انظر: «الصحاح)» .»2١97١/5(‏ (المعجم 
الوسيط) (؟15). 


عرف السجاة 


شرط المجاز 


أنواع العلاقة 


المجاز فرع 
الحقيقة 


كيفية معرفة 
الحقيقة من 
المجاز 


دب9# هك صححجحجص«<! تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
0 لاه ريسا 0 شماه وهو فرع الحقيقة. فلذلك ل دود العكس . 
(تنبيه) : الحقيقة أسبق إلى الفهم. 1*0 


الخمر حرام. والمراد شريها : والزوجة حلال. والمراد وطؤها. 

قوله: (أو لأنه سبب) أي : إن اللفظ المذكور سبب للمعنى المراد» مثل : 
رعينا الغيث» فالغيث مجاز عن العشب» وهو سبب له. 

قوله: (أو مسبب) أي: اللفظ المذكور مسبب عن المعنى المراد وناتج عنه. 
كقول الشاعر : 

سَقونِي الائمَ ثم تكنفوني 0 غمدَةًاللومن كدب وَرُوْرٍ 

قوله: (وهو فرع الحقيقة فلذلك تلزمه دون العكس) أي: المجاز فرع 
الحقيقة» بدليل اشتراط علاقة تجمع بين المعنى المجازي وأصله الذي هو 
الحقيقة. 


وقوله: (فلذلك تلزمه) أي: لما كان المجاز فرع الحقيقة فإن الحقيقة تلزم 
انيخا فكل مجاز له حقيقة في شيء آخر؛ لآن المجاز استعمال اللفظ في 
غير ما وضع لهء فما وضع له هو الحقيقة. (دون العكس) أي: إن المجاز لا 
يلزم الحقيقة» فقد يكون اللفظ حقيقة ولا مجاز له. إذ كون الشيء له لفظ 
موضوع لا يلزم أن يستعمل فيما عداه» واللغة طافحة بحقائق لا مجازات 
لها . 

قوله: (الحقيقة أسبق إلى الفهم) هذا بيان لما تعرف به الحقيقة من المجازء 
فتعرف بشيئين : 

الأول: أن الحقيقة أسبق إلى الفهم من المجاز إذا لم يكن قرينة» فإذا 
فلت ” براك ايداء ههو الحيوان المتترين + الأنه حفينة فيد لكن ذا قلبع: 
رأيت أسداً يرميء فالمراد الرجل الشجاع؛ لوجود القرينة» وهي كلمة 
ابرفى). 


)١(‏ في طبعة أم القرى: (تلزم)» والمثبت من المخطوطة وطبعة القاسمي. 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول بحبح ربنور وه 0ن - 
ويصح الاشتقاق منه» بخلاف المجاز. ومتى دار اللفظ بينهما فالحقيقة 
ولا إجمال» لا ختلال الوضع به 000 


قوله: (ويصح الاشتقاق منه) هذه العلامة الثانية» وهي أنه يصح الاشتقاق 
من الحقيقة» فيؤتى بالمضارع واسم الفاعل ونحوها؛ لأن تصرف اللفظ يدل 
على قوته وأصالته. وأمًّا المجاز فلا يصح الاشتقاق منه على أحد القولين. 
والثاني: يصحء وهو قول الأكثرء بدليل وجود الاستعارة التبعية» وهي مشتقة 
من المجازء حيث تجرئ الاستعارة في المصدرء ثم فيما يشتق منه. 

قوله: (ومتى دار اللفظ بينهما فالحقيقة) أي : متى دار اللفظ بين الحقيقة 
والمجاز فالحقيقة مقدمة؛ لأنها اللآصل. كقولك: رأيت أسدا. 

قوله: (ولا إجمال) أي: لا يكون اللفظ مجملاً بسبب تردده بين الحقيقة 
والمجان» فقل: رايت أسذاء فالمراد الحيوان». وليس الشجاعء ولا يكون 
مجملا لذلك . 

قوله: (لاختلال الوضع به) تعليل لنفى الإجمالء» أي: لو جعلنا اللفظ 
الدائر بين الحقيقة والمهاز مجمات» لأدى.ذلاك إلى اتعولال. الحكمة عن 
الوضعء وهي الإفهامء ولم يستفد من أكثر الألفاظ بسبب ترددها بين حقيقتها 
ومجازها. 


كار انفكا 
0-2 الحقيقة 
والمجاز 


تعريف النص 


ساكس 


2 مج ججص©<”<”<!<!!-! تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


فإن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو (النص) 00 


أقسام اللفظ من حيث الدلالة 


١-<النص‏ 
؟'-الظاهر 
قوله: (فإن دل على معنى واحد...) أي: فإن دل اللفظء وهذا شروع من 
العصني فى مبائعث اصولية يعد المياحف اللكويةه وهذه المباحت ذات 
١‏ - إمّا أن يدل على معنى واحد فقطء فهذا هو النص. 
؟ - وإما أن يحتمل أكثر من معنى. فإن ترجح أحدهما على الآخر فهو 
الظاهرى وإن تساويا فهو المجمل . 
قوله: (فهو النص) هذا الأول وهو النصء» وهو لغة: الظهور والارتفاع. 
رفهة فين الظبية راسيها ؟ 3 رفعته وأظهرته. ومنه ع العروس» وهو 
الكرسي الذي تجلس عليه لأجل ظهورها. وقيل: النص هو الرفع إلى غاية ما 
ينبغي' أ وراضهن, 
قوله: اق ون على فى راسد عر ضير احجان لغيره ذ فهو النص) هذا 
لعر ديب النمن اضيظ انا حا + وهو من أحسن التعاريف وأشهرها. 
وقوله : 100 ال بلفظه وصيغتهء وقوله: (على معنى واحد حد) أي : 0 
واضحء سيق الكلام 1 وقوله: (من غير احتمال خيرم 0 0ك له 
يتطرق إلبه احتمال معنى آخرء كقوله تعالى: ليو تل مرو 
ِأئَهَ جَلْدةِ* [النور: ؟] وقوله تعالى: ##ولا تَفَئْلُواأ أتَنَى ) ل حَرَم 


.)7557/5( «الكليات» لأبي البقاء‎ »23١587/7( انظر: «الصحاح»‎ )١( 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول بح ب (٠:‏ 1ه ان - 
وأضله: الظهور والارتفاع. وقدل يطلق على (الظاهر). وهو هو المعنى 
السيايت من اللفظ 0 تجويز عيره» لوقع الكو عا أ يان اع ره عام ع عايقاة له لد عي 2ق قاع عاق انه ها اع جاب 8 68 


لحن 


ا 0 0 (افي , أربعين شاة شاف ١‏ 


الفعقى» من الكنايه أو المسنةه سواء كان ظاهرا 20 ار عنيرن عابر 
خاصاء وهذا على أساس أن النص هو الظهور والارتفاع» ومن لاحظ المعنى 
اللغوي الثاني وهو الرفع إلى غاية ما ينبغي» فسر النص بأنه ما دل على معنى 
دون غيرهء وهذا مراد الأصوليين بقولهم: اللفظ إِمّا نص أو ظاهر. 

» كصيغ الجموع في العمومء فإنها تدل على أقل الجمع قطعاء وتحتمل 
الاستغراق» كقوله تعالى: «إدَفَئلُوأْ اَلْمْتْرِكِينَ4 [التوبة: 5] فهو يقتضي قتل اثنين 
جزماً؛ لأنه نص في ذلك» مع احتماله لقتل جميع المشركين” " . 

قوله: (وقد يطلق على الظاهر) أي: يطلق النص على الظاهرء لأن الارتفاع 
أن النصضى ‏ أشك ظهور وا رتفاعا , 

قوله: (وهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره) هذا تعريف الظاهرء 
والمراد ب (السابق) : اعيضاة لللاهرة والسابق للفهم. وهذا يحرج المجمل». 
لأنه لا يتبادر فيه معنى عند إطلاقهء كما سيأتى إن شاء الله -» وقوله: (من 
اللفظ) احتراز مما كانت فيه المبادرة ليست من اللفظ بل من قرينة؛ فليسن 
ظاهراً لذاته بل بالقرينة. 

رترلكة 0 تحويز غيره) يفيد أن الظاهر لا بد أن يكون له معنيان» وهذا 

وذلك كلفظ (الأسد) فإنه 0 فى الحيوان الجغترنين. : ويحتمل أ نواد دة 


. 07/5 /١( «المستصفى)‎ »)2١537/57( انظر: «المعونة في الجدل») ص(77)» «(شرح اللمع»‎ )١( 
سيأتى تخريجه فى باب (الخاص) إن شاء الله.‎ )0( 


() انظر: «شرح تنقيح الفصول») ص(5” - 0717 . 


أنواع الدليل 
الذي يقوي 
المرجوح 


دب18#ه قن جؤ<2ااصو«<«<«<!<! تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
لشريدة ف ظاهر آخر ا ا ااا ااا 0ش« 


الرجل الشجاع مجازاً > لكنه احتمال ضعيف» ومثاله: قوله يلل لما سثل ع 
الوضوء من لحوم الإبل فقال: «توضؤوا منها)». فإنه ظاهر في غسل الأعضاء 


الأربعة» كما تقدم. 
قوله: (وأكثر ما بيستعمل بين الفقهاء بهذا لمعنى) أي أكثر بها مستعم 
الظاهر عند الفقهاء في اللفظ الذي يحتمل معتبين فأ كثر ؛ وهو في أحدهما 


ا 


أرجح ''؛ لأن الارتفاع والظهور يجمعهماء ٠‏ كما تقدم. 

قوله: (فإن عَضَدَ الغير دليل يغلبه) المراد ب (الغير): المعنى الثاني 
للظاهر. وهو الاحتمال المرجوح المراد بقوله: (مع تجويز غيره)ء. وقوله: 
(يغلّبه) أي : إن الدليل جعل هذا المعنى المرجوح أغلب على الظن من المعنى 
الذي دل عليه الظاهرء فصار هذا المعنى المرجوح بسبب الدليل راجحاًء 
وهذا الدليل ثلاثة أنواع : 

قوله: (لقرينة) هذا النوع الأول من الدليل الذي يَقَوى به الاحتمال 
المرجوح على الظاهرء وهو القرينة المتصلة بالظاهرء ومثال ذلك قول الإمام 
أحمد كانه : لا يجوز للواهب أن يرجع في هبته» لحديث: «العائد في هبته 
لكب ل 0 

وعند الشافعي : يجوز الرجوع؛ لآن الكلب لا يحرم عليه أن يعود في قيئه ؛ 
يبك بالظاهرء تقال احمد: لكنه فى أول التدديث: اليين لنامتن السوءا 
وهو قرينة على أن هذا المثل السيء منفي عنا» قلا دوز لاح من تان 

قوله: (أو ظاهر آخر) هذا النوع الثاني. ومثاله قوله تعالى: #حُرْمَتَ 
لْمَنَهُ4ك [المائدة: *] فهذا ظاهر في تحريم جلدها مطلقاً؛ لأن عموم لفظ 
الجن وار ب دري را امب رضين ع حر لحري ران 


)١(‏ في طبعة جامعة أم القرى: (وأكثرها)» والمثبت من المخطوطة والطبعات الأخرى. 


(0) انظر: «شرح مختصر الروضة» .)008/١(‏ 
() أخرجه البخاري (0/ 7175 فتح). ومسلم )١555(‏ (8). 


(5) انظر: «شرح مختصر الروضة» .)015/١(‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول طح ب:ز( 1ه مي - 


أو قياس راجح سمي (تأويلاً). وقد يكون في الظاهر قرائن إيدفع 
الاحتمال مجموعها دون احادهاء 1# 


إضافة التحريم إلى الميتة يقتضي تحريم الأكل» والجلد غير مأكول. 

ثم نظرنا في قوله كََِِ: «إذا دبغ الإاهاب فقد طهر"''. وفي لفظ: «أيما 
إهاب دبغ»”"'. فإذا هو عمومء وظاهر في أن الإهاب يطهر بالدبغ» فكان هذا 
الظاهر دليلاً على أن الجلد لا يتناوله التحريم المذكور في الآية. 

ومما يؤيد ذلك: قوله كيو في شاة ميمونة: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه 
فانتفعتم بها نقالوا: انها عينة» فقال؟ (إلمنا حَرُمَ أكلها» ''. فهذا نص في 
طهارة جلد الميتة بالدبغ . 


قوله: (أو قياس راجح) أي: أو يكون الدليل نباي راجيداء وهذا هو 
النوع الثالث. ومثاله: قوله تعالى: #أآلرَايَةَ ولزن مجَلدُوا كلَّ وح يَنهمَا أنه 4 
0 اظاهر 5 ا العبد وأنه يجلد مائة» ولكن دل قوله تعالى: إن أتبرح 
بسَحِمَّةٍ لبن نِضَفُ ما عَلَ الْمَحْصََتٍ صر ألْعَدَابَ» [النساء: 5؟] على تنصيف 
الحد على الأمة» والعلة الرق» فيقاس العبد على الأمة» ويكون هذا القياس 
صارفاً للفظ عن العموم إلى كونه في خصوص الحرء اعتماداً على القياس 
على الآمة المنصوص عليها . 
قوله: (سمي تاويلاً) أي: إن تأييد المعنى المرجوح بدليل يصيّره راجحا 
يسمى تأويلاًء فالتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح 
557 كما تقدم في الأمثلة. 
قوله: (وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون آحادها) أي : 
إن الظاهر والاحتمال المرجوح إذا تقابلا فقد يحتف بالظاهر قرائن تدفع ذلك 


2511715 أخرجه مسلم 755 .واو داو‎ )١( 

(0) أخرجه المساتي 0 »© والترمذي »)١778(‏ وابن ماج ه(5:9”) عن 
ابن عباس ويا وهو صحيح. 

(6) أخرجه البخاري  5608/9(‏ فتح)ء ومسلم (”757). واللفظ له من حديث 
ابن عباس '#ها. وانظر: «جامع اللأصول») ص(7/ .)0١9- 37١17‏ 


تعريف التأويل 


التأويل البعيد 


أنوع 
يحتاجه كل 


نوع 


7402 مط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
والاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لذفعة» وقدك يقرب 


الاحتمال» وهو لا يندفع السبجيا ا اسيك رسا نولم 1 الها مره 
نَكحَتْ نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطلء» فإن دخل بها فلها المهر بما 
افك مرحي 

فحمله الحنفية القائلون بعدم اشتراط الولي في النكاح على الصغيرة» فقيل 
لهم: ليست بامرأة في لسان العرب» فحملوه على الأمة؛ لأنها مملوكة 
لسيدهاء فلا يجوز أن تتصرف في نفسها بغير إذنه. فقيل لهم: «فلها المهرا 
ومهر الأمة لسيدهاء فحملوه على المكاتبة» فقيل لهم: هذا حمل باطل من 
يه 
١‏ - أنه صدّره بلفظة (أي) وهي من ألفاظ الشرط»ء والعموم ظاهر فيها"''. 
؟ - أنه أكدها ب(ما) في قوله: «أيما امرأة» وهي من مؤكدات العموم. 
" - أنه رتب بطلان النكاح على هذا الشرط. وليس هناك عموم أبلغ من هذا 

العموم . 
لات أن المكاتية .ثاذرة» وليس من كلام العرب إرادة التاذن يلفظ يدل على 

العموم . 

قوله: (والاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه, وقد يقرب 
فيكفي أدنى دليلء وقد يتوسط فيجب المتوسط) أي: إن الاحتمال المرجوح 
المقابل للراجح الظاهرء قد يكون بعيدا عن الإرادة» وقد يكون قريباء» وقد 
يكون متوسطا. 

فالاحتمال البعيد يحتاج في حمل اللفظ عليه إلى دليل قوي لتجبر قوة 
الدليل ضعف الاحتمال بسبب بعله. ومثاله: تأويل الحنفية حديث: «أيما 


00 أخر جه أ داود 2,)5١/85(‏ والترمذي (؟١١١).‏ وابن ماجه (181/4١)ء‏ وقال التزمدى: 
هو عندي حسن. وقال ابن كثير فى (إرشاد الفقيه) :)١557/5(‏ (صححه يحيى بن 
فعينخ .وغيرة عنخ الخفاط» .ن). 

(6) انظر: ١تلقيح‏ الفهوم) صن 1510 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص رب 1٠:‏ 0م - 


امرأة نكحت نفسها...» على الصغيرة والآمة والمكاتبة» وتقدم وجه بَعْدٍ هذا 
التأويل . 

والاحتمال القريب يكفي في إثباته دليل قريب» وإن لم يكن بالغاً في القوة. 
كقوله تعالى : 8# إذا فَمَثم “9 الخارة ديرا وجوه * [المائدة: ١‏ ] ا عزمتم 
على القيام؛ لأنه من المعلوم شرعاً أنه لا يؤمر بالوضوء مع التلبس بالقيام 
للصلاة والدخول فيها؛ لأن الشرط يطلب تحصيله قبل التلبس بالمشروط . 

والاعتماك المتريسل يد الاحتمالين قرها ريعداح يكنيه ذليل 'متوسط بين 
الدليلين قوة وضعمفا. 

© © © 


لاثتمبما 


العمل لبذ 
وامظلاكسا 


لمجم 


العريا ىر 


-ي«740 اسصح٠ط‏ تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


د عق سد يديب( اشر ينه ا تبارشيب ولا قرينة 
(فمجمل) وقد حذه قوم بما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق» 4 لدعا مين ا امد ا ماه 


" - المجمل والمبيّن 

قوله: (فإن دل على أحد معنيين. .) هذا شروع في القسم الثالث من أقسام 
اللفظ من حيث الدلالة وهو المجملء وهو لغة: المجموعء من أجملت 
الحساب: إذا جمعته» أو المبهم. من أجمل الكلام: إذا أبهمه. 

متيام وام سا دار بحينة» رلساويك ولا درية, 

وذلك مثل قوله تعالى: ##والْمطلقنت يربص بأنفسهنّ تَلَدَ فوء» [البقرة: 
فإن القَرْءَ لفظ مشترك ل نعلي الم فيحتاج في تعيين أحدهما إلى 
دلول 

رارك انناو يك على الح مين ب ان الجوي 1 عر لا فى الله 
معنيان فأكثرء وهذا القيد يخرج النص؛ لأنه لا يحتمل إلا معنى ولجنا فنا 
تقدم . 

وقوله: (لا بعينه) أي: لا يعلم المعنى المراد» فلا مزية لأحدهما على 
الآخرء وهذا يخرج الظاهرء فهو محتمل لأمرين» لكن لا على السواءء بل 
هو في أحدهما أظهرء كما مضى . 

وقوله: (وتساوت) أي: المعاني متساوية ليس معنى أظهر من معنى . 

وقوله: (ولا قرينة) أي : تبين المرادء فإذا وجدت قرينة زال الإجمال وصار 
هن تيل المين». كما سباتىب إن شاء الله 'تعالى .ب 

قوله: (وقد حده قوم بما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق) هذا تعريف آخر 
للمجمل» ولكن فيه نظر ظاهر؛ لآن الذي لا يفهم منه معنى عند الإطلاق هو 
المهمل. وهو الذي ليس له معنى 

والمجمل يفيد معنى ولكنه غير معين» ويحصل تعيينه بالبيان» فلو زيد بعد 
قوله: (معنى) كلمة (معين) لكان أصحء كما ذكره الطوفي كنه!'" . 


.)51594/5( «شرح مختصر الروضة»‎ )1١( 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول بح بجر 0ن - 


فيكون في (المشترك) وهو ما توحد لفظه وتعددت معانيه بأصل الوضعء 
كابعير ؟ والقرع. والمختار للفاعل والمفعول. والواو للعطف والابتداء» 


قوله: (فيكون في المشترك) أي: إن المجمل يكون في المشتركء وهو ما 
اتحد لفظه وتعدد معناهء فالاشتراك في الدلالة من أسباب الإجمالء» لعدم 
معرفة المراد. 

فوله: (كالعين) هذه أمغلة 5-01 وهو إِمّا في اسمء أو فعل» أو 
حرفء فالاسم كالعية: لفظ يدت بين الذهب» والعية اليا ضير والعين 


الجارية. 
قوله: (والقرء) بفتح القاف وجمعه (قروء). قال تعالى: #وَلْمطَلَقَتُ يركنت 
بأَنفّسهنّ تلك فروء »# [اليقرة: 5]ء وهو لفظ متردد بين معليين. ار 


والحيض . ولذا وقع الخلاف بين العلماء: هل تكون ثلاثة القروء هذه حيضات 
أو أطهارا؟ 

قوله: (والمختار للفاعل والمفعول) أي: لفظ «مختار) أصله: مختّير - بكسر 
الياء ‏ اسم فاعل» أو بفتحهاء فهو اسم مفعول. وقد تحركت دراك ما 
قبلها فقلبت ألفاأء والألف لا تقبل الكسرة ولا الفتحة؛ ليتبين اسم الفاعل من 
اسم المفعول» فحصل الإجمال. 

قال العسكري: إذا أريد اسم الفاعل قيل: مختار لكذاء واسم المفعول: 
مكار مرح 0 

ومن ذلك قوله تعالي: 1 ا 7 51 5 ك4 [البقرة: 587] فالفعل 
#يصَارٌ# يحتمل أن اه الأولى ميها للمعلوم و#كابُ* فاعل. 
وأن يكون بفتح الراء معنا المجهول وركية» ناقبه فاغل »> والارل 
الأحسن؛ بدليل قوله تعالى: ##وَإن تَفَعَلُوَاْ فَإِنَةُ شُسُووًا بكم 4 [البقرة: 187] 
وهو خطاب للشهداء . 

قوله: (والواو للعطف والابتداء) هذا يه اكيم وهو الإجمال في 
الحرف» ومثاله: قوله تعالى: ##وَمَا يَعْلَم تأويكة: أ أ والافيحون .ق. العلى بشولون 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط) (”7/ /ا50). 


الالهبال 


-ي0 ده تيسير الوصول إلى قواعد الأصول -- 
ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين : #حُرَّمَتٌ عَلَيك الْمَبِئَة# و حرمت 
بتكم أفهصدَمْ4 لتردده بين الأكل» والبيع» واللمسء والنظر. 0 


َامَنَا بو # [آل عمران: “7] فإن الواو محتملة للعطف. فيكون الراسخون في العلم 
يعلمون تأويل المتشابه» ومحتملة للاستئناف» فيكون المتشابه مما استأثر الله 
بعلمة دون خلقي وركرة الونفت على قوله تعالى : “رلا الك ومقة ى ١‏ يفن 
قوله تعالى : مما صَعِيدًا طَيَبا فَأمسَحُوأ بوجوهيكم وَأَيْرِيكم يَنَةُ> [المائدة: +]ء 
فيحتمل أن (من) لابتداء الغاية. أي: مبدأ المسح من الصعيد الطيب ‏ وهو كل 
ما تصاعد على وجه الأرض - فلا يتعين ما له غبار» أو للتبعيضء فيتعين 
التراب الذي له غبار يعلق باليدء ولذا وقع الخلاف في هذه المسألة» والأول 
أظهر؛ لسياق الآية ولعموم: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً”'". 

أمّا الإجمال في الفعل فكقوله تعالى: #8وَائّلٍ إِدا عَسَعَسَ 4*2 [التكوير: 17] 
فهو لفظ متردت نين : أقبل وأدير . 

قوله: (ومنه... «خحْرَّمَت عليَكُ الْمَتَذ» ) أي: ومن المجمل» وهذا شروع في 
إيراد نصوص قيل: إنها من المجمل» وهي ليست من المجمل» ومن ذلك 
قوله تعالى: ##حُْرٌّمَتْ عَلَيَخ الْمَيْتَدُ» [المائدة: *] فهذا مجمل عند القاضى 
أبي يعلى'''» وبعض المتكلمين كالكرخي من الحنفية» وسبب الإجمال عندهم 
أن لفظ التحريم متردد بين الأكل والبيع؛ لأن إسناد التحريم إلى نفس الميتة لا 
يصح؛ لأن التحريم حكم يتعلق بالفعل» فلا بد من تقدير فعل يضاف إليه هذا 
الحكم. وهو محتمل لأمور: كالأكل والبيع وغيرهماء ولا مرجح لأحدهما 


وه 


وكذا قوله تعالى: #حُرَّمَتَ عَلتَكُمَْ أكصدَ:4 [النساء: 18] فهذا مجمل 
عندهم لتردةة بين اللمين والنظر وقيرهيا» لآن إستاد المحريد إلى ننس 


.)7557/5١( انظر: «أضواء البيان» (؟757/5), «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)١50 2٠١5 /١( (؟) «العدة»‎ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول بحبح ب:٠‏ 0" 0 - 

وهو مُخَصّصٌ بالعرف في الأكل والوطء فليس منه. وعند الحنفية 
[منه]''' قوله يَِةِ: «لا صلاة إلا بطهور). والمراد نفيى حكمه؛ لامتناع 
نمي صورته» وليس حكم أولى من حكمء فتتعين الصورة الشيرفية فاه 
بحون هله 


فقوله: (وهو مخصّص بالعرف في الأكل والوطء فليس منه) هذا رد على 
5-5 0 المرجج عر موجود ب لت اه الحك المضاف إلى العيد 
بر ند وي إل بان اي لالع حر قد ق بها. 

فإذا قال قائل: هذا طعام حرام. فهِمَ أن المراد تحريم أكله» أو هذه المرأة 
ينصرف إلى الوطء . 

قوله: (وعند الحنفية منه قوله يلد «لا صلاة إلا بطهور»)'' أي: إن هذا 
الحديث من المجمل عند الحنفية؛ لأنه إِمَّا أن يحمل على نفي صورة الصلاة. 
أو يحمل على نفي الحكم. فالآول باطل قطعا؛ لأن صورة الصلاة قد توجد 
بغير طهورء كصلاة المحدث» نتعين, الثانى وهو حمله على نفي الحكم. وهذا 
معنى قول الهو لفبي: (والمراد: نتفي حكمه؛ لامتناع نفي صورته). 

قوله: (وليس حكم أولى من حكم) أي: إذا حمل على نفي الحكم فإن 
الأحكام متساوية » كالصحة والكمال والإجزاءء وليبين حكم أولى من حكمء. 
فيبقى الكلام ماتردداً بين لا تصح الصلاة. أو لا تكمل. أو لا تجزئ. 0ه 
تقبل , فجاء الإجمال. 


. كلمة (منه) ليست في المخطوطة,» وهي مثبتة في طبعة القاسمي وأم القرى» والسياق يقتضيها‎ )١( 

(؟) هذا الحديث أخرجه أبو داود (2)09 والنسائي (1//ام) وهو حديث صحيح. ولفظه : 
«لا يقبل الله مما صلاة بغير طهوراء وأخرجه مسلم )5١5(‏ من 
حديث ابن عمر وَوْيا بلفظ : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ولا صدقة من غلول». 
وانظر: «جامع الأصول) (578/0). 


تعرن الس 
لغ وامظطلاها 


-ي«0م ط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


ويقابل المجمل (المبيّن) 52 


المحلنية وماق اذ المعدييف لمن معاد ١‏ ولو فحدرة اللمفيدك: 213 وقوله : رتلها) 
لكان احسة» ليعلم أنه 7 

والمعنى: أن اللفظ جاء على لسان الشرع». وحرف النفي إذا دخل على 
عمل فى لسان الشارع مكل «لا صلاة» حمل على الصورة الشيرعية» فيكون 
المعنى: لا صلاة معنَّدٌ بها شرعاً إلا بطهورء فلا يحتاج إلى إضمار حكم مما 
ذكرتمء. فالصلاة بغير طهور لا تفيد» فانتفت الصحة لانتفاء الفائدة. فيكون 
الما اا الحقيقة الشرعية؛ لأن الفعل الشرعي هو ما كان تام الشروط 
والآركان» فإذا في كان الهراد نفي الحقيقة» ويؤيد ذلك قوله 585 للمسيء 56 
صلاته : «ارجع فصل فإنك لم تصلّ)”"' قُتَنَى حقيقة الصلاة؛ شوايته ركنخ هرة 
أوكافهاء وهو الظمانينة. 

قوله: (ويقابل المجمل المبيّن) المبيّن: بفتح الياء مشددة اسم مفعول». وهو 
لغة: الموضّح والمظهرء. وهو يقابل المجمل؛ لأنه يفهم المراد منه. 

وإذا قلت: المجمل ما تردد بين معنيين... إلخ. فالمبيّن هو: اللفظ الدال 
على معنى لا تردد فيه. 

فوقال: غنا يفهم المراد مئه بأصل الوضع لفظ : كتانب شيماغ 6 أرض» ظلمء 
صدق.... فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضعء ولا تحتاج إلى 
غيرها فى بيان معناها. 

ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى: 8وَقِيمُوا صل وَبَاووأ 
35 [امقرة: 7 ] فإن لفظ الصلاة والذكاة كل منهما مجمل 2 ولكره الشارع 


)١(‏ حديث المسيء في صلاته: أخرجه البخاري  77/7(‏ فتح)» ومسلم بق ).رابو 
داود (كحهُلمل)., والترمذي م 766 والنسائي 75 واضق ٠‏ ماجه (> 6 من 


حديث أبي هريرة ضيه ) وأخرجه أصحاب السثرة إلا ابن ماجه من حديث رفاعة بن 
رافع لان 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ا 


لل 


ل وقل د يسمى الدليل بياناً: ااا 


بيلهماء فصار لفظهما بيدا بعل ار ا” لى عريك أمثغلة بل اله الله - 


قوله: (وهو المخرج من حَيِّرْ الإشكال إلى 507 هذا تعريف المبيّن الذي 
ارتضاه المصنف كاله . 
وورة عليه اعتراضيان: 

١‏ أنه لا يدخل فيه إلا ما كان مشكلاء دون المبيّن بأصل الوضع مع أن 
المبيّن شامل لهماء لكن قد يجاب عن ذلك بقوله فيما بعد: (ويختص 
بالمجمل) . 

؟ - أنه ورد فيه لفظ (الحيّز) وهو الفراغ ارم الذي يشغله شيء» والتبيين 
أمر معنوي» والمعنى لا يوصف بالاستقرار في الحيز ''. 

ومعنلى: (من حيز الاشكال) ل من صفة وحال الإشكالء. والإشكال: 

خفاء المراد سحنث لأ يدرك المقضوة هن اللفظ: 

قوله: (والمخْرِجٌ: هو المبيّن) المخرج اسم فاعل» أي: الموضح للإجمال 
هو: (المبين) والمراد: الشارع إذ عنه تظهر الأحكام. 

قوله: (والإخراج: هو البيان) أي: إن البيان الذي هو اسم مصدر بيِّن تبييناً 
وبباناً يطلق على التبيين. وغو فعل الميئّن.. والتببيق: هو التوضيح. فالبيان: 
إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه. والإخراج: هو الإظهار. 

قوله: (وقد يسمى الدليل بياناً) هذا الإطلاق الثانى» أي: ويطلق البيان على 
باس يد الي روك للد الى بان ب ااا 

قوله: (ويختص بالمجمل) أي: إن المبيّن بالتعريف المذكور خاص 
لمر الذي جاء بيانه فأصبح مبيئاً بعد التبيين» وإلا فإن المبيّن يطلق أيضاً 

على ما فهم المراد منه بأصل الوضع دون أن يسبقه إجمال» كما تقدم. 


(0) انظر: «البرهان» .)١١5/١(‏ (إحكام الأحكام) (0 00306 وانظر: «حاشية البناني» 
ا ” 


تعريف المبيّن 
عند السفكف 
وما يرد عليه 


ما يطلق عليه 
لفظ «البيان). 


البيان؟ 


742 ح٠؛صط٠طط‏ تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


وحصول العلم للمخاطب بيو بشرطئ ويكون بالكلام لظ 


قوله: (وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط) أي: ليس من شرط البيان 
أن يعلمه جميع المكلفين الموجودين في وقتهء» بل يجوز أن يكون بعضهم 
جاهلا به. 

ومثاله: أن النّبئ يل بيّن أن قوله تعالى: ##يوْمِي؟: أَمَّهُ + ولد 4 
[النساء: ]١١‏ لا يتناول الأنسياء نرم الا نورث ما تركناه صدقة)7) شٍ 2 
في هذا البيان أن فاطمة والعباس ذ وديا لم يعلما به. فسالا آنا بكر كات 
غير | لهجا من التي بل مما ترك مما أفاء الله عليه. 

قوله: (ويكون بالكلام) هذا بحث فيما يكون البيان» ومن المعلوم أن 
الى كَل بين لأمته جميع شريعته» كما في الصلاة والزكاة والصوم والحج 
والبيع وغير ذلك. حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية» ليلها كنهارهاء قال 
تعالى : ةم إِليِكَ ألزكر لبن انان م 1 لم [النحل: 55]» وقال كيو : 
«لقد تركتكم على مثل البيضاء. ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك)”'*: لكن قد يحصل الإجمال لبعض الناس دون بعضء وهذا يختلف 
بحسب العلم والاطلاع والذكاء. 

وقد حصل البيان بأنواع : 

قوله: (بالكلام) ع بالقول» وهذا كتير هذاء كيان كله أن الظلم المذكور 
في قوله تعالى: #الْدِنَ مر بر لمشو يمير 0 ... [الأنعام: ؟8] أنه 
العو 

وكقوله يَكِ: «فيما سقث السماء اد بالسيير تله ياي : 
واوا الزكرة 4 [البقرة: 4]4#. بوالسفة تبيخ القران وتقسير 

وكذا وقع البيان من الله تعالى؛ كال مهاده «الكرية وه ما الْفَارِعَةَ 


.)117/59( فتح)» ومسلم‎ - 5/١؟(‎ )١59/5( أخرجه البخاري‎ )١( 

25 أشتريجه أسجميل (0175505ه بواية ماه 005170 والحاكم (/45) وهو حديث صحيح 
له شواهد. فانظر: «السنة» لابن أبي عاصم .)71//١(‏ 

(6) أخرجه البخاري  487/١(‏ فتح)ء ومسلم .)١55(‏ 

(5) أخرجه البخاري (7/ 417" - فتح) . 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول طح ب:ز 11 0ن - 


والكتابة. وبالإشارة. وبالفعل» وبا لتفرير ) ل 


ا أََكَ ما لَه )4 [القارعة: ١‏ +]ء ثم بينها بقوله سبحانه: ب 


صر ج سر ص< راو ىو 
0 


يَكْوْنَ ألنَّاسُ كَالْفَراشٍ الْمَبَْثُوثِ 02* [القارعة: 54] وهذا من باب تفسير القرآن 
بالقران» وهو كثير. 

قوله: (والكتابة) أي: ككتابة النَبىَ يَكِةِ إلى عماله أسنان الديات ومقاديرهاء 
ومقادير الزكاة» كما في حديث عمرو بن حزم ينه" ''. 

قوله: (وبالإشارة) أي: كقوله كَل «الشهر هكذا وهكذا وهكذا). وأشار 
بأصابعه العشرء وقبض الإبهام في الثالثة» يعني تسعة وعشرين”" 

قوله: (وبالفعل) أي: كقيامه يَكِةٍ بأفعال المناسك أمام الأمة بياناً لمجمل 
قوله : #أوَلِنَّ عَلَ ألدّايسن حِمٌّ ليت . . . * [آل عمران: 2797 وكذلك صلاته كلل 
الكسوف على صفتها بياناً لمجمل قوله كَكةِ: «فإذا رأيتم منها شيئاً فصلوا)””' . 

وأيهما أبلغ: البيان بالقول أو الفعل؟ الأكثرون على أن البيان الفعلي أقوى 
من البيان القولي» لأن المشاهدة أدل على المقصود وأوضح من القول. 
وأسرع في الفهم. وأثنك في الذهن . 

ويرى الشاطبي كثَنْهُ أن كلا منهما أبلغ من الآخر من جهة» فالفعل أبلغ من 
جهة المشاهدة للكيفية والصفة» والقول أبلغ؛ لأنه بيان للعموم والخصوص في 
الأحوال والازهاث وال بخاص 7 

قوله: (وبالتقرير) أي: ويكون بيان جواز الشيء بإقراره كَلٍ للصحابة 5 
على فعله وهو يشاهده أو يَعْلَمُّهُم يفعلونه؛ كإقراره الجارية التي سألها: 
(أين الله؟» قالت: في السماء""' . 


)١(‏ راجع رسالة: «كتاب رسول الله َْةِ لعمرو بن حزم نه » دراسة : حمد بن إبراهيم العثمان. 

(؟) أخرجه البخاري  ١7١5/5(‏ فتح)» ومسلم .)1١80(‏ 

(©) ومن ذلك ما ورد في حديث جابر نه الطويل؛ أخرجه مسلم .)١5١18(‏ 

(4؟) ورد ذلك في «الصحيحين» وغيرهما. وفي (إعلام الموقعين» لابن قيم المحوزية امكلة . 
انظر: (5؟/ 590). 

(5) انظر: «الموافقات» (9”9/ .)7١‏ «أضواء البيان» /١(‏ 48). 

000 أخرجه مسلم (07317). 


البيان بالقول 
أم بالفعل؟ 


تأخير البيان 


عن وقفت 
الحاحة 


تأخير البيان 


إلى وفعنث 
البوية 


د70 حن؛نتتلته تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


وبكل مَمَيدٍ شرعي . 
ولا يجور تأخيره عن وقفت الحاجة. 5 إليها فجوزه اعرد حامد 


فهذا بيان لجواز مثل هذا القول» وتقدم أمثلة لذلك عند الكلام على «السنة» . 

فوله: (وبكل مُقَيِّدوِ شرعي) أ كل مقيد من جهة الشرع فهو بيان» وهذله 
فاعدة كلية قيما يحخضل .يه الياق"5+ وذلك مكل أن يرك الرسول 15 فعة قد 
عر ينه لفت اترقه ان لعدم وجوبهء كقوله تعالى : ##وَأَشَهِدُوأ إذَا تامشر # 
لالمفرة: 5 ]| مع أن الرسول كك بايع ولم يشهد» قتلها اشترى لله فرساً من 

ومثال آخر: أنه َلكِةِ صلى التراويح في رمضانء» ثم تركها خشية أن تفرض 
على الأمة""» فدل الترك على عدم الوجوب؛ لأنه يكِةٍ لا يترك واجبا . 

قوله: (ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة) أي: ولا يجوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة إليه؛ لأن وقت الحاجة هو الوقت الذي يكون المخاطب مطالبا 
بالمحال» وهو غير واقع شرعاًء كأن يقول: صلوا الظهرء ثم لا يبين لهم 
كيقب “يصلون : وهذا النوع الأول من أنواع تأخير البيان» وهو تأخيره عن وفت 
الحاحة , 

قوله: (فأمًا إليها فجوّزه ابن حامد) هذا النوع الثاني وهو تأخير البيان إلى 
وفك الحانجة إليده فذكر فولين : 

الأول البجواز» وهو محكى عن عالك» وأكتثر الشافعية» ويعظن الحدفية: 
ورواية عن 506 اختارها هم من الحنابلة. منهم الحخسيزة بن حامد». 
والقاضى وأصحابه. ولهم أدلة منها : 

د مسخملر 


١‏ - قوله تعالى: 9إودا وَأنَهُ مََبّعَ فَرَائمَ © ثم إِنَّ عَلَيَمَا بَيَائَمَ 4039 [القيامة: 


«مى 


(0) (التحبير) (5808/5)» (شرح الكوكب المنير) (/ 550). 
(؟) أخرجه أبو داود .)”5٠01(‏ والنسائي ,)70١/1(‏ وأحمد (5/5١5)ء‏ والحاكم (؟/ 
)١8 .3١0/‏ وإسناده صحيح . انظر: (إرواء الغليل» (0//5؟7١).‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول بح بنجر 011 - 
والقاضىء. وأصحابه. وبعض الحنفية. وأكثر الشافعية» ومنعه أبو بكر 
عبلك العزيزء والتفيفى » والظاهرية. والمعتزلة. 


.]١59 ».‏ وجه الدلالة: أن الله تعالى رتب نبال القرآن ب (ثم) وهى للتواخيى ؟ 
وهذا يقتضي جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. 
؟ - أن النبئ كلل أخر البيان إلى وقت الحاجة» وهذا من أقوى أدلتهم. 


- 
557 أ 0 01004 7 


فقي فوله تعالى: #وافلنوا لها عدت يق خوو نان لو كك طول اذى 
لْمُرّقَ .. .* [الأنفال: ]:١‏ دلالة على أن جميع الغنيمة لهذه الأصناف» ثم 
بين النَبِىَ يَللِ بعد نزول الآية الكريمة أن «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله 
سليهة""". ران المراة عذي- القربي : يدر هاضم ويس المطلثب» وونا يي نوفل 
وبنى عبد شمس » وقد أَخََرَ النْبِيَ كَكِةِ بيان ذلك إلى أن قَسَمّ الخمس وَمَنَعَ منه 
بني عبد شمس وبني نوفل؛ مع أن الكل أولاد عبد مناف. حتى سئل عن ذلك 
فقال: «بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد"''. وقال: (إنهم لم يفارقوني في 
جاهلية ولا إسلام» '" . 

قوله: (ومنعه أبو بكر عبد العزيز"''...) هذا القول الثاني: وهو المنع» وهو 
رواية عن أحمدء اختارها امو بكر .عبد الحرب: والتهيمى 6 وهق ملقب 

قالوا: لو جاز لير اياده فإما إلى مدة معيئة» ف 9 الال وكلاهما 
باطل» فأمًا إلى مدة معينة فلكونه تحكماء ولكونه لم يقل به أحدء وأمًّا إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري  7541/5(‏ فتح). 

(6) أخرجه البخاورى: 0( 075).. وانظن: الجامع الأصول)» (5؟5/١2)59‏ و«المفهم) للقرطبى 
)١57975(‏ ففية مثال: آخر . 

06 أعريحه ابو عاو ١‏ مازة !)ع .والقسات ا 41171 واين ماحد (41) كاه واحميد ار 
ك2 6 مو طريق محمد بن إسحاق» عن الزهري, عن ابن الفعسييبمة عن جبير 
ابن مطعم ذفينه» وهذا سند حسن» ومحمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث عند 
اللا ره ةا 

(54) هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد الحنبلي المعروف بغلام الخلال, الفقيه» الأصولي 
المفسرء له آراء فقهية واجتهادات. وله مؤلفات» منها: «الشافي» و«المقنع» و«التنبيه) 
و«تفسير القرآن»)» توفى سنة (757ه). [«طبقات الحنابلة») .])١١9/١(‏ 


720 حبججتدددده تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


الأبد فلكونه يلزم عليه الخطاب بالمجمل بدون بيانه» وهو خطاب بما لا 
يفهم , وهذا عبث وتجهيل للسامع . 
وهذا قول مرجوح. فإنه لا تحكم بتأخير البيان إلى مدة معينة عند الله 
تعالى» وهو الوقت الذي يعلم أنه يكلث به فيه"'''» والله تعالى أعلم. 
2 * 


.)١175(ص و«الإرشاد» للشوكاني‎ »)2151١/5( انظر: «شرح مختصر الروضة»‎ )١( 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول بح :0010 - 
فإن دل على مفهومات أكثر من واحد مطلقاً فعام» وقد حدّه قوم بأنه 


اللفظ المستغرق لما يصلح له. ا 21000000000 


سد 


قوله: (فإن دل على مفهومات أكثر من واحد مطلقاً فعام) شرع المصنف كُأَنْهُ 
في الكلام على العام والخاصء ثم المطلق والمقيدء» وهي من مباحث دلالات 
الألفاظء والبحث فيها من المباحث الأصولية المفيدة؛ لأن استنباط الأحكام 
الشرعية من الأدلة على أسس سليمة لا يتم إلا بمعرفة شروط الاستدلال» ومن 
ذلك ما يتعلق بدلالات الألفاظ» من عموم وخصوصء وإطلاق وتقييد» ونحو 
ذلك مما جاء في نصوص الكتاب والسنة . 

والعام لغة: اسم فاعل من (عمّ) أي شهل: يقال: عم المطر وغيره 
يت 

وأمّا في الاصطلاح فذكر له تعريفين : 

قوله: (ما دل على مفهومات أكثر من واحد مطلقا) هذا التعريف الأول 
للعام» والمراد بقوله: (مطلقاً) أي: بلا حدّ معين» نحو: تصدقٌ على الفقراء. 
بخلاف مثل : (أكرم وجالا) فيو يدل على أكثر من واحجد لكن إلى نفل معي ؛ 
لأنه جمع منكر في حال الإثبات» فلا يعم على أحد القولين» وسيأتي - إن 
شاء الله -. 

قوله: (وقد حدّه قوم بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له) هذا التعريف 
الخاني» وهو من أحسن تعاريف العام» لكنه يحتاج إلى زيادة: (بوضع واحد 
عب ار جام الي 

وقوله:(اللفظ) مبني على أن العموم من عوارض الألفاظ. كما سيأتي. 
وقوله: (المستغرق) أي: الشامل لكل ما يصلح له اللفظ. من غير أن يكون 
في اللفظ دلالة على انحصاره بعدد معين. 


)210 «القاموس» الدن ام اس" 


4 انظرة امدذكرة التشيطي) ضى1575), 


فائدة البحث 
فى البياه 
والخاص 


العام صفة 


02 اجبججتددده تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


وهو من عوارض الأآلفاظ. فهو حقيقة فيها مجاز في غيرهاء 0000 


فكلمة: (الطلاب) لفظ عام؛ لأنه يشمل جميع الأفراد من هذا الجنسء بلا 


تحديد فى علد معين . 


- 


وقيد الاستغراق يخرج المطلق» والنكرة في سياق الإثبات؛ لأن المطلق لم 
يوضع للأفراد ‏ كما سيأتي إن شاء الله - وإنما وضع لحقيقة الشيء وماهيته"''. 
فلا يكون مستغرقاً لهاء نحو: فتحرير رقبة» وأما النكرة فإنها وإن وضعت 
للفرد الشائع ‏ سواء كان واحداً. كما في النكرة المفردة» كرجلء أم متعددا. 
كما في النكرة المثناة أو المجموعة ‏ إلا أن النكرة لم تستغرق جميع ما 
وضبعت لد بمعتي, آلها لم تعداوله وفعة واحدة» نبل على سبيل البول”, 
وسيأتي بيان ذلك في باب «المطلق» ‏ إن شاء الله تعالى -. 


واشتراط الاستغراق في العام موضع خلاف بين الأصوليين يترتب عليه 
إدخال الجمع المنكر في صيغ العموم أو عدم إدخاله.. وقولنا: (بوضع 
واحد). أي: إن استغراق العام لما يصلح له إنما يكون بواسطة وضع واحدء 
لا بواسطة أوضاع متعلدة . 

وهذا القيد لإخراج المشترك اللفظي (كالعين) فلا يسمى عاماً بالنسبة إلى 
شموله الجارية والباصرة؛ لأنه لم يوضع لهما وضعا واحداء بل لكل منهما 
وضع مستقل . 

وقولنا: (بلا حصر) هذا قيد لإخراج اسم العددء كماتئة وألف. فإنها وإن 
كانت تتسل اثنين .تصاعدا لكنها بحصير:» .تليست من العامة لآن الكثرة فى 
العام غير محصورة» وفي العدد محصورة. 

قوله: (وهو من عوارض الألفاظ...) عوارض بمعنى: صفات» فالعام 55 
صفات اللفظ حقيقة» بمعنى أن العرب وضعت للعموم صيغاً تخصهء وأمًا 


)١(‏ المطلق بهذا المعنى فيه عموم يسمى: عموم الصلاحية. أن مواردم غامة غير 
منحصرة» أما العام فيسمى: عموم الشمولء. لما ذكر في التعريف. انظر: «العقد 
المنظوم» .»)5597/١(‏ «تلقيح الفهوم» ص(49). 

(6) انظر: «أصول الفقه» محمد أبو النور زهير (؟/ .)38٠١‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ب :جه 1001 - 
وأضله: الاستيعاب والاتساع. 

وألفاظه خمسة: الاسم المحلى بالألف واللام» والمضاف إلى معرفة. 
كعيل ريلن ل اي ل م و ا ور ا يه 


ولا يطلق العام على المعنى إلا مجازاً؛ لاستعمال اللفظ في غير ما وضع له. 
ولا خلاف في كون العموم من عوارض الألفاظء لكن هل يختص بالألفاظ. 
أو يكون في المعاني أيضا؟ هذا موضع خلاف. 

وإنّما حص المعنى بأفعل التفضيل (الأعم)؛ لأنه أهم من اللفظ؛ لأنه 
فيها: عام وخاصء كالألفاظ""'. 

قوله: (واصله: الاستيعاب والاتساع) هذا معنى لغويء والعام اصطلاحاً 
ملحوظ فيه هذا المعنى اللغويء إلا أنهم اختلفوا في تعريفهء كما تقدم. 

قوله: (والفاظه خمسة...) تبع فيه ابن قدامة في «الروضة)» وغيره'''» وإلا 
فهى أكثر من ذلك" "*. 

قوله: (الاسم المحلى بالألف واللام) المراد بها: الاستغراقية» وعلامتها: 
صحة وقوع (كل) موقعهاء سواء كان مدخولها مفرداًء كقوله تعالى: 9إوَالسَارِفُ 
والشارفة دانطهرا يديهم لالهائدة: 18] أم جببدء كقوله تعالى : ونا بلغ 
الكل م م لْسَيَحد نوأ # [النور: 0460 أم اسم جنس وهو ما لا واحد له 
من لفظهء كقوله تعالى: ##ايأيهَا ألنَاسٌ أَتَفُواْ ريك [النساء: ]١‏ أمَّا أل العهدية 
ففيها تفصيل يأتي - إن شاء الله -. 

قوله: (والمضاف إلى مغرف أي هفردا كان كعيل ريل») وكقوله تعالى: 
ون تَدُوا يمت آم لا حْسُوها 4 [إبراهيم : "] أم جمعاً كقوله تعالى > بوَصضِيَك 
أله فى ولد كم 4 [النساء : ١١]فإذا‏ قال : هذا وقف على ولدي. تناول جميع و لاذه 


.)557/١( «العقد المنظوم»‎ »2٠١ 1 ٠١0 /"( «شرح الكوكب المنير)‎ )1١( 
2177750 انظر: «الروضة بشرح افق ففوان)‎ )0( 
.)507/١( انظر: «العقد المنظوم»‎ )9( 


ألفاظ العموم 


-ي«0 تله تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
وأدوات الشرط ك(مَنْ) فيمن يعقل» و(ما) فيما لا يعقل» و(أي) فيهماء 
و(أين) و(أيان) في المكان» و(متى) في الزمان» و(كل) و(جميع). ا 


الذكور والإناث7١)‏ 

قوله: (وأدوات الشرط) المراد بالآأدوات هنا: الأسماء» ولو عبر بها لكان 
أدق؛ لأن من الأدوات (إن) وهي حرفء وليست من صيغ العموم. 

قوله: (كمن فيمن يعقل) مثل قوله تعالى: #إمن يَعْمَلُ سُوءًا عجر يد 
[السانية ]2 .وقوله علة: «من. أحبا أرضا ميقة فهى [04"""» ولو قال الوصف»: 
لب سي ا ارو ١‏ انار ان رع ضيه لحر اين 
في الدلالة عليه سبحانه» في مثل : ال ارت لي 

قوله: (وما فيما لا يعقل) كقوله تعالى: “#إمًا يفنح أَلَّهُ لئاس من تَحمَةَ كلا 
مُمْسِكَ لها [فاطر: ؟]. 

قوله: (وأيٌّ فيهما) أي: في العاقل وغير العاقل» ففي العاقل كقوله كَكِلِ: 
«أيُما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل”*' وفى غير العاقل كقوله 
تعالى : ##أَيّمَا الأجلين قَصَيْتٌ »م [القصص: 18]. 1 

رم (وأبين وآبان في المكان) أمّا (أين) فهي للمكانء كقوله تعالى : يسما 
ولو 2 وجه 4 أله [البقرة: »]١١5‏ وقوله تعالى: مآ ينَمَا تَكونوأ ِ رركم لْمَوَتٌ 4 
الساء؟ 9 1ن نرايان) فليبيف للمكان ييل للرفان لتهو :. يان تسافى أساب ”ا 

قوله: (ومتى في الزمان) نحو: متى تسافر أسافر. 

قوله: (وكل وجميع) أمّا «كل»؛ فهي من أقوى صيغ العموم» كقوله تعالى : 

ووه : انيه يوم الْقَيلمَةَ فَرَدًا 4 [مريم : 05 وقوله تعالى ويل 0 ين 
[النمل: /41] وقول الرسول كيو : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»” وين 


.)5٠١(ص انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»)‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي »)١71/4(‏ وقال: «حديث حسن صحيح)». 
(0) انظر: «دليل السالك إلى ألفية ابن مالك» لراقمه .)١7597/١(‏ 
6 تقدم تخريجه في الكلام على الظاهر. 

(5) «حروف المعانى» للزجاجى ص(7؟١).‏ 

90 أخرجه المخارى 001500اء وعسبلم 100140 ), 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول لصح ب :1107م - 
والنكرة في سياق النفي» كلا رجل في الدار. 


والباقي قاصر ؟ لوجوده فيه معنلى له صورة» 11001001011 575777010ظ( 


جميع) فإنها مثل «كل)2 في الدلالة على العموم إلا أن 0 ظاهرية ودلالة 
ات عد ومثالها قوله تعالى: ورد 17# يي 1 لدينا لأحييرة 56 ريس : 
ا كل تضاف للمعرفة كما تقدم». وللنكرة كقوله 597 مط ين 1116 
لوت #: [آل عمران: ]١86‏ وقوله علد : «(كل امرىءٍ في ظل صدقته)"" . واما 
(جميع» فلا تضاف إلا إلى معرفة» نحو: حضر جميع الطلاب . 
قوله: (والنكرة في سياق النفي...). أي: سواء باشرها النافي» نحو: ما 
طالبٌ حاضراً. أم باشر عاملها نحو: باحم الي 37 رصوراة دقرين ينا 
(وكه. كول تعالى* ريا بون إل ول 10د 4ه [آلعدراة: 7 أم لم تذكرء كقوله 
نعالىة كرو طن رتنه لعزاكة [الكنيب: 44] .هذا ها قاله الاأصوليون2. وهزر 
المختار» كما سيأتي ‏ إن شاء الله -. 
وكذلك تفيد النكرة العموم في سياق النهيء. كقوله تعالى: #إفلا تدعوأ مَمَْ الله 
داك [الجن: 18]» أو الشرطء. كقوله: فون أَحَدٌ من الْمَتْرِكِنَ اسْتَجَارَكَ * 
[التوبة: 5]» أو الاستفهام الإنكاريء» كقوله تعالى: 8أآمَنَ إِلَهُ َي أله ينيم بد 
[الأنعام: 47] أو في سباق الامعنان» كقوله تعالى : ور نا ين الكماء 1ه 
طهُورًا# [الفرقان: 44] فكل ماء نزل من السماء فهو طهورء وقوله تعالى: #فيمَا 
نكهَه وَل وَيْمَانُ4 [الرحمن: 18] ووجه ذلك: أن الامتنان مع العموم أكثر؛ إذ 
لو صدق بالنوع الواحد من الفاكهة لم يكن في الامتنان بالجنتين كبير معنى”* 
قوله: (قال البُستي(2): الكامل في العموم الجمع...) أي: إن الكامل في 


000 التي الفهوم) ص(/7117). و«دلالات الألفاظ) ص(؟؟1١).‏ 

(0) أخرجه أحمد .)١١7/5(‏ وابن خزيمة .)45١5(‏ وابن حبان  8١9(‏ موارد)ء 
والحاكم )5١1/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. قال الألباني في 
اتخريح مشكلة الفقرا ص(70): (وهو كما قالا). 

() انظر: «شرح التنقيح» ص(185١).‏ (5) انظر: «التمهيد» الإسنوىي صض(5؟1). 

(5») هكذا أطلق المصنف وغيره كابن قدامة في «الروضة» )١55/5(‏ لفظ (البستي) وهو 


بافية عاذاق 
العموم 


-ب0» حبججتدتدتدده تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
وأنكره قوم فيما فيه الألف واللام. 98ل 230 


العموم والواضح فيه هو لفظ الجمعء مثل قوله تعالى: بإِنَّ الْمُسَليِيقَ 
والكتلكن 8 [الأنعواب: 788] فهر أكمل عن غيره كالمشرد» نفل : الرجال» أو 
المعرّف باللام» كالسارق؛ وذلك لأن العموم وَحِدَ في الجمع (بصورته) أي : 
0000 

أمّا صيغته فتفيد التعددء وأمًّا معناه فكذلك. بخلاف المفرد كالرجلء» فإن 
التعدد في مدلوله لا في لفظه وصورتهء ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجمع 
معرّفاً بأل الاستغراقية أو بالإضافة» كما تقدم بيان ذلك. 

وأمّا الجمع المنكر في سياق الإثبات كرجال. ففيه خلاف. هل يفيد 
العموم لو قال: أكرم رجالاًء أو يمتثل بإكرام أقل الجمع؟ الثاني هو المختارء 
وهو قول الجمهور؛ لأن أهل اللغة يسمونه نكرة» ولو كان عاما لم يكن 
نكرة» لمغايرة معنى النكرة لمعنى العام؛ لأن النكرة تطلق على وحدة غير 
معينة كرجل» والعام يطلق على جميع وحدات الماهية"'"'. 

فوله: (وأنكره قوم فيما فيه الألف واللام) لما ذكر المؤلف صيغ العموم. 
ذكر الخلاف في بعضهاء والحق أن هذا خلاف ضعيف لا يعول عليه. 


فأنكر العموم قوم في الجمع المحلى بالألف واللام''". قالوا: لأن المتيقن 


نسبة لعلماء كثيرين» كما يفهم بالرجوع إلى معاجم المؤلفين. انظر: «فهرس معجم 
المؤلفين» لعمر كحالة (7577/5) وقد ترجمه محقق «قواعد الأصول» على أنه 
الخطابي» ولم يتضح لي أنه الخطابي لأمرين : 
الأول: أن الخطابي لم يشتهر بهذه النسبة» وإنما اشتهر في كتب الحديث وشروحها بالخطابي . 
الثانى: أنه لا يعرف للخطابى كتب فى أصول الفقهء إلا ما كان من أقواله فى 
ال ل رن إرين ش 
وقد وقفت على موضع واحد في «البحر المحيط» للزركشي (755/7) ذكر فيه: أبا 
القاسم البستي» وَتَرْجَمَهُ عمر كحالة في «معجمه) )77١/١(‏ وقال محقق كتاب 
«التحبير» (7774/5): (لعله أبو الطيب محمد بن إبراهيم البستي المالكي) ولعله يتضح 
المراد بقراءة شروح الخطابي المطبوعة. والله أعلم. 

. )7917/5( «تلقيح الفهوم» ص(7"58). «أصول الفقه» لأبي النور‎ )١( 

() «العقد المنظوم» (01//5. 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ب:ز لمي - 


وقوم في الواحد المعرّف خاصة, ك (السَّارِقَ وَالسَّارِقَةِ) ل 


فى مدخولها هو الجسن الصادق ببعض الأفراد نحو: تزوجت: اللساء» وملكت 
العبيد. ذلك يفيك الامكتراق:. ورد على هنو لاع انيه : 

١‏ أن المحلى ب (أل) فيه تفصيل» فإن كانت استغراقية فهو للعموم ‏ كما 
تقدم -» وإن كانت لتعريف الجنس فليست للعموم». نحو: الرجل خير من 
المرأة» قال تعالى: ##وَليّس اذكه كَلْدْنقٌ 4 [آل عمران: 5”] وإن كانت عهدية 
- وهي التي تقدم لمدخولها ذكر ‏ والمعهود عام فالمعرّف بها عام. نحو قوله 
تعالى: ##أإِدُ كَل رَيّْكَ للمكيكة إِنْ حبق صا مّن طن 67 «َإذَا سَوَينُمُ وَيَفَحْت فيه من 
وج معأ ام سين © سَجَدَ الللتيكةٌ كلهم من 402 [ص : 7١‏ - 8]. 

إن كان الجعهود خاها «المداك حاص  »‏ كقوله تعالى ‏ ظر 1 1ن إل تزه 
َسُولا (2) مض وروت السَسْولَ 69 5*4 [المزمل: 16 15]. 

؟ - نصوص من الكتاب والسنة ظهر فيها العموم بدخول الألف واللام 
كقوله تعالى: #وَإدًا أَلُمْلُ أَقَعَتَ 4*0 [المرسلات: ]١١‏ وقوله تعالى: ##وَألّهُ غِثُ 
المحيينبرت # [آل عمران: 15] وفي الحديث: «السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين.ء فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء 
والأرض...”''. ففيه التنصيص على أن صيغة الجمع المحلى بلام الجنس 
تقتضي العموم لكل الأفراد الداخلة تحتها" '". 

قوله: (وقوم في الواحد...) أي: أنكر العموم في المفرد المحلى بالألف 
واللام قوم منهم الفخر الرازي”*'» لأن المتيقن هو الجنس الصادق ببعض 
الأفراد» نحو: لبست الثوب» وشربت الماء»ء ما لم تقم قرينة على العموم. 
كقوله تعالى: #إِنَ الْإِضَنَ لقي حشر 0 انين 2012 [التتعتضيرة ني “] 
فالاستثناء دليل العموم». والحقيقة أن قرينة البعضية موجودة بدلالة الحال؛ إِذ 


لآ ليس جميع النياي» ولا شرب جميع الناء. . 


.)55 - انظر: «الأصول من علم الأصول» ص(77‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري ,2)87١(‏ ومسلم برقم (505). 

(9) انظر: «تلقيح الفهوم» ص(7١١)».‏ «فتح الباري» .)7١5/5(‏ 
(5) «المتحضول») (١/؟/5996).,‏ 


خلاف العلماء 


في أقل الجمع 


-ي«60» حبججتدتدتدد تيسير الوصول إلى قواعد الأصول > 
وبعض متأخري النحاة في النكرة في سياق النفي إلا مع (مِنْ) مُظهرَةً. 


وأقل الجمع ثلاثة . ا 0000000000 ص1 


قوله: (وبعض متأخري النحاة في النكرة في سياق النفي إلا مع مِنْ مظهرة) 
أي: إن بعض المتأخرين من النحاة» كالمبرد والجرجانى قالوا: إن النكرة فى 
سياق النفي لا تفيد العموم إلا إذا ظهرت معها (مِنْ) الاستغراقية. 

فور نر الفا ا ات رج 0ه الى امسر ان الى 
فبجوز أن يقول: بل أكثرء. بخلاف .ما إذا دخلت (مه)7. 

والحق أنها تفيد العموم ولو لم تكن (مِنْ) مظهرة.ء لقوله تعالى: #آللَهُ 5 
ِلَهَ إلا هَوَ# [البقرة: 155] فلو لم تكن النكرة في سياق النفي للعموم لما كان 
ذلك نفياً لجميع الآلهة سوى الله يله ولقد فهم الصحابة ون العموم من قوله 
تعالى: #أالْدِنَ َامَناْ وَلرَ يَنِْسُوأ إِيِمَنَهُم بظلّوِ » [الأنعام: ؟8] فقالوا: وأيّنا لم 
يظلم؟ فأنزل الله: #إرت اليَرَِكَ لظام عَظِيمٌ» [لقمان: ]7 . 

وما دكروة لا يكم الاميت ددن به .2 فإن القائل : ما جاءنى رجل :ع يميد كلامه 
العموم لو اقتصر عليه» فإذا قال: بل أكثر أو بل رجلان» فهو قرينة على أنه 
لم يرد نَمِيَ ماهية الرجل» بل نَمْيَ واحدٍ من الجنسء فيكون ذلك قرينة صارفة 
عن إرادة العموم» كما لو قال: نجح الطلاب إلا خالداً ". 

قوله: (واقل الجمع ثلاثة...) ذكر القولين في أقل الجمع» والمراد به: جمع 
السلامةء وجمم ال 

الأول : أن أقل الجمع ثلاثة» وهذا مذهب الجمهور. وذلك لإجماع أهل 
اللغة على تفريق العرب بين الجمع والتثنية في أن كلاً منهما له لفظ يختص 
به وعدم عت الودضييا وا كيلة بالآخرء فلا يقال: رجال لان او رجلان 
ثلاثة» أو الرجال كلاهماء أو الرجلان كلهم. 





2000 0 (تلقيح الفهوم» ص(3798). «العقد المنظوم) (597/5 0 955). 

(0) أخرجه البخاري .2)81/١(‏ ومسلم .)١515(‏ 

() «شرح مختصر الروضة» (58/8/5). 

(:) انظر في محل النزاع: «العقد المنظوم» (؟/ »)١6١‏ «أصول الفقه» لأبي النور (57577/5). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بن« مم - 


وحكىّ ا أصحاب مالك» وابن داود» وبعص النيهاة: 
والشافعية : اال ل ا و ل ل ل ل م عه د 1 ا ا اد 


وهذا يدل على أن الاثنين لبس حمعاء وكذلف قوله يلة: «الراكب شيطان: 
والراكبان شيطانان» والثلاثة ركب"''. ففرّق بين الاثنين والثلاثة . 
قوله: (وحكي عن أصحاب مالك وابن داود7') وبعض النحاة7'). والشافعية 
اثنان). هذا القول الثاني: وهو أن أقل الجمع اثنان» واستدلوا بما يلي : 
-١‏ قوله تعالى : إن كان لَه إِحَوَهُ هليه ألسّدُششَ* [النساء: ]١١‏ وهي تُحجب بالاثنين 
و اطن إلى الع علي نون لسر دن على 0[ لاقن م , 
؟ - قوله تعالى: #هذَان حَصَمَانِ اَخَنصما .. . * [الحج: »]١9‏ وقوله تعالى: 
و إن طَيمْئَانٍ كن ال يدن أَمتْتَلواً # [السحرات؟ 4]. قلما أغاذ ضمير الجمع 
وهو الواو على ما قبله دل على أن اللأدون جمع . 
لات ديف «الالنان قما فوقهما ماع 


والقول الأول: هو الراجح. لقوة مأخذه. قال الشوكاني: (وهذا هو القول 
الحق الذي عليه أهل اللغة والشرع» وهو الأسبق إلى الفهم عند إطلاق الجمع . 
والسبق دليل الحقيقة» ولم يتمسك من خالفه بشيء يصلح للاستدلال به)اها"'' . 


)١(‏ كلمة (عن) ليست في المخطوطة. وأثبتها المحقق». لوجودها في مصادر أخرى. 
والسياق يقتضيها . 

(؟) أخرجه مالك (2)91/8/5 وعنه أبو داود (5501)» والترمذي .)١10/5(‏ وأحمد 
00 والحاكم (؟/7١١)‏ من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جله 
مرفوعاًء وقال الترمذي: (حديث حسن). وانظر: «الصحيحة» للألباني (57). 

)4 هو محمد ين ذاود ببق .علئ الظااعري». كان فقيها أديباً هتاظرا شاعراً. قال.الضقدى: 
الأماء اين الإماء »ولد وحاشن بيغداد. وس مكات .والده فى الاين وهو صغير 
وتوفيى بها مقطو * سنة (/791ه). من كتبه: «الوصول إلى معرفة الأصول». «اختللاف 
مسائل الصحابة) . [«الأعلام) (5/ 5ه"7). «تاريخ بغداد» (5577/5)]. 

() انظر: «تلقيح الفهوم) ص(507). 

(0) أخرجه ايخ ماحه (5195) هد حديثك الربيع رن يلوه وهو هترك ووالدة على يخ عمرو 
مجهول. كما فى «التقريب». وانظر: («إرواء الغليل» (؟5587/5١).‏ 

3ك ارام الفعرن ادم 01711 


دحطول 
المكاطب فى 


40 حبججتدتددده تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
والمخاطت يدخل 8 عم خطابه. ا ا ااا ا 27000 


١‏ فإن استدلالهم بأن لفظ (الإخوة) في الآية جاع جيف وت حيتفت 
باثنين لا دليل فيه؛ لأن ابن عباس 'هها قال لعثمان ذ#اه: (ليس الأخوان 
بإخوة في لسان قومك). فوافقه عثمان على ذلكء وإِنّما صار إلى هذا الحكم 
5 


ويرى ابن القيم أن لفظ الجمع قد يطلق على الاثنين مع البيان وعدم 
اللبس» وأمًّا عند الإطلاق فهو يختص بما زاد على الاثنيه”'. 

؟ - وأمًّا الآيتين فالأولى؛ يجاب عنها: بأن (الخصم) مصدر يقع على 
الواحد والاثنين وما فوقهماء كلفظ العدو ونحوهء وأمًا الاية الثانية فإن جمع 
الضمير باعتبار الأفراد.» لأن كل طائفة تشمل أفراداً. 

” - وأما حديث: «الاثنان فما فوقهما جماعة). فعنه جوابان: 

أ- أنَّه ضعيف» كما تقدم. 

ب - على فرض صحته ‏ لوجود ما يشهد له فالاستدلال به خارج عن 
محل النزاع؛ لأنْ المراد أن الاثنين جماعة في حصول الفضيلة» ولم يقل: إن 
الاثنين فما فوقهما جمعء بل قال: «جماعة». والشارع يبين الأحكام التي 
بعث لبيانها. لا اللغات التى عرفت من غيره. 

ويتبتى على الخلافه مسائل» ومنهنا:: مسالة الإترانء :فلو فال له عل 
دراهم. 7 تابه أو تعر أللكق» فإذا ألزم بأقل الجمع فعلى الأول يلزمه ثلاثة: 
وعلى الثاني يلزمه اثنان . 

قوله: (والمخاطب يدخل في عموم خطابه) اختلف الأصوليون في المخاطب 


)١(‏ أخرجه الحاكم (7725/5) من طريق شعبة مولى ابن عباس. وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد» وهذا فيه نظر؛ فإن شعبة قال عنه فى «التقريب»: (صدوق سيئئع الحفظ). وقال 
فاللفة لبن يققة ول تا عدن همه نيت )كه وقال اتعدد: (ما بدياس )ا انر اميران 
الاعتدال» (5؟/ 7725). «تفسير ابن كثير) .)١99/5(‏ «إرواء الغليل» (0/ 7؟١).‏ 

(؟) انظر: (إعلام الموقعين» .)75١/١(‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول لصح ب 40/٠:‏ - 
ومصلنعه أبو الخطاب 5 الأمرء وفوم مل . ل ا ا ا ا ا 7 


- بكسر الطاء اسم فاعل - إذا خاطب غيره بصيغة العموم هل يدخل هو في 
عموم ذلك الخطاب أو لا؟ 

في هذه المسألة ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أنه يدخل في عموم خطابه مطلقاًء سواء كان الكلام خبراً أم 
إنشاء أم أمراً أم نهياء إذا كان صالحاً للدخولء ولا يخرج عنه إلا بدليل. 
وهذا مذهب الجمهور؛ لأنْ اللفظ عام» والأصل اتباع العموم إلا بدليل يخرج 
المتكلم من كلامه. 

وقولنا: (إذا كان صالحاً) يخرج نحو قوله كَل «إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم...''' لأنّه خطاب للأمةء وهذا هو القول الأول. 

قوله: (ومنعه أبو الخطاب في الأمر) هذا القول الثانى. وهو أن المخاطب 
غيره يأمر ل" يدعل في هذا الأهر؟ لاله فول يتضمن علب الشعل ممن خو 
سير 1ك الإنسان دون نفسهء فلم توجد حقيقة الأمر. 

قوله: (وقوم مطلقاً) هذا القول الثالث. وهو أنّه لا يدخل في الخطاب 
مطلقاًء سواء كان خبراً أم إنشاءً؛ لقوله تعالى: #أنَّهُ حَنِقُ كل سَنْو) [الزمر: 
] ولو تناول المتكلم عموم كلامه للزم أن يكون الله كين وصفاته مخلوقا 
لنفسه لتناول عموم لفظ (الشيء) لهء وذلك محال. 

والقول الأول هوالمختار؛ لقوة مأخذه. ويؤيده ما ورد عن 
أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله يكلِ: «لن يُدخل أحداً منكم عمله 
الجنة». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله 
0 سر يي" ١‏ 

ووجه الدلالة: أن الصحابة يي لما سألوا الرسول كَةٍ هل هو داخل في 
هذا الخطاب أجابهم بما يفهم منه دخوله حيث قال: «ولا أنا...). 

وأمّا قوله تعالى: #9أامَّهُ خَنِقُ كل شَنَو» [الزمر: 17] فإن لفظ (شيء) 


.)07( )١145( أخرجه البخاري (5545)غ ومسلم‎ )١( 
,.2220 أخر جه البخاري (5555), ومسلم‎ (00 


”7 بت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


ويجب اعتقاد عمومه في الحال في إحدى ابروا تين الختارها ار 
بكرء والقاضى. وهى قول الحنفية» 15101000 


ويا 


يتناوله ##للة؛ لقوله - : كل مَيْءِ هال لغ 4 [التصص: نا لكن 
دل العقل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة . 

وينبتنى على ذلك ما لو قال: هذا وقف غلى الفقراء» فافتقرء. فإنه يدخل فى 
ل سن لشن لسر ْ 

قوله: (ويجب اعتقاد عمومه في الحال) هذه المسألة هى مسألة العمل 
العام لون وراك كان اناده 011 جا قله يحك فى الصى : 

وظاهر كلام المصنف أن المسألة خاصة باعتقاد العموم» دون العمل. 
وسنل كلللت. بل هي شاملة لاعتقاد العموم. والعمل بمقتضاه»؛ كما صرح 
بذلك بعض الأصوليين"''. 

وقد اختلف العلماء: هل يجب العمل بالعام على عمومه أو يمنع العمل 
حتى يبحث عن مخصص؟ 

قوله: (ويجب اعتقاد عمومه في الحال في إحدى الروايتين...) هذا القول الأول 
في المسألة» وهو أنه يجب اعتقاد العموم والعمل به إذا حضر وقت العمل من 
غير توقف على البحث عن مخصصء. وهذا مذهب الجمهورء وهو رواية عن 
الإمام أحمدء اختارها أبو بكر عبد العزيزء والقاضي أبو يعلى». وهو قول 
الحنفية . 

لآن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم 
دليل على خلاف ذلكء» واللفظ الموضوع للعموم يجب العمل بمقتضاه» ومن 
أدلة ذلك: ما جاء في حديث أبي هريرة نه في إثم مانع الزكاة» وفيه: 
(قيل: يا رسول الله فالحَمر؟ قال: (ما أنزل على في الحمر شيء إلا هذه الآية 
الفاذة الجامعة: #فَمَن تيكل ينكان در ور ورزال ]ارت ككل و تمان درو 
شَرًا يَرَمٌ 402 [الزلزلة: لا 27018 . 





(0) انظر: «اللمع» ص(١4).‏ 
(0) أخرجه البخاري (5855). ومسلم (9481). 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول حت ي*9 4015 - 
رارن ارقم اس بن ا ريه سعط شري ينطاب 
وعن الشافعية: كالمذهبين» وعن الحنفية: إن استمع''' منه على وجه 
تعليم الحكمء فكالأول» وإلا كالثاني”" 1[ ظ[ظ[ [ [ [ [ ز ز 0 0 0000 0 000000 


قال الحافظ ابن حجر: (فيه تحقيقٌ لإثبات العمل بظواهر العموم وأنها 
دلرمة سق يدل دليل. االخضيض) ”, 

قوله: (والأخرى: لاه حتى يبحث فلا يجد مخصصاًء اختارها أيو الخطاب) هذا 
القول الثاني» وهو أنه لا يجب اعتقاد العموم في الحال ولا العمل به حتى يبحث 
عن مخصص فلا يجدء وهذا رواية عن الإمام أحمدء اختارها أبو الخطاب””' . 

وحجة هؤلاء: أن العموم معناه الشمول» بشرط التجرد من القرينة» ونحن 
ممم رو او يي كن الجدم لآن عدم علمنا بالقرينة لا يعني 
عدم وجودهاء فلما كان محتملاً للتخصيص لم نعمل به. 

قوله: (وعن الشافعية: كالمذهبين) أي : إن الشافعية لهم قولان في المسألة. 
وقد ورد من نصوص الشافعي ما يدل على ذلك””' . 

قوله: (وعن الحنفية: إن استمع منه على وجه تعليم الحكم فكالأول وإلا 
كالثاني) هذا القول الثالث. وهو أنه إن سمعه من الرسول كَل عن طريق تعليم 
الحكم فالواجب اعتقاد عمومه في الحال» وإن سمعه من غيره فلا يجب 
اعتقاد عمومه. وذلك أنه إذا سمعه من الرسول على وجه بيان الحكم علمنا أنه 
يقتضي الشمول؛ إذ لو كان مخصصا لبينه حال خطابه . 

والقول الأول أرجح ؛ لآن الآأصل عدم التخضيعى فبساتص عي ختنى دراك 
مخصص . 

وأمّا القول الثالث: فيجاب عنه بأنه لا يلزم البيان حال الخطاب» بل يجوز 
- على الراجح - تأخير البيان إلى وقت الحاجة» كما تقدم. 


)١(‏ في طبعة أم القرى: (سمع). والمثبت من المخطوطة والطبعات الأخرى. 
(0) في طبعة أم القرى: (فكالثاني) والمثبت من المخطوطة والطبعات الأخرى. 
() «فتح الباري» (5/ 19). (83) «التمهيد: (18/5), 

(5) انظر: «البحر المحيط) (757/797). 


دخول العبد 
فى الخطاب 
العام 


دخول الإناث 


فى انط الجده 
بالواو والنون 


4602 حببجتدتددده تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
والعبد يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين؛ لأنه منهم. والإناث في 


هو 


الجمع بالواو والنونء 3 ا 3 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


وأمّا القول الثاني : فيجاب عنه بأن الأصل عدم التخصيصء والعام كالظاهر 
يجب العمل به حتى يوجد دليل يصرفه عن ظاهره؛ لأن العموم ظاهر في 
شمول جميع الأفراد» فيجب أن يعمل به على ظاهره. 

وينبغي أن يعلم أن اعتقاد العموم في الحال خاص بالممارسين لآدلة 
الكتاب والسنة» العارفين بهاء دون غيرهم ممن هو أقل منهم في هذا الشأن. 

وقد مثل بعض الأصوليين لمسألة العمل قبل البحث عن المخصص بما ورد 
فى حديث جابر فيه في قصة العنبر الذي ألقاه البحرء وكان أمير القوم 
أبا عبيدة وه فحكم بتنجيس ميتة البحر تمسكاً بعموم القرآن» ثم إنه 
استباحها بحكم الاضطرار» مع أن عموم القرآن في الميتة مخصّص بقوله كله : 
«هو الطهور ماؤه الحل ميتته). ولم يكن عنده ولا عند أحد من أصحابه خبر 
من هذا المخصي ”5 

قوله: (والعبد يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين؛ لأنه منهم) أي: لأن 
الخطاب إذا كان بلفظ الناس أو المؤمنين فهو خطاب لكل من هو من الناس 
والمؤمنين» والعبد من الئاس والمؤمنين حقاء فكان داخلا فى عمومات 
الحدب. ها شعي ل شري بعر لامر ويا در السيواب سياه 
المخاطبين بنصوص الكتاب والسنة» وهو يصح تكليفه. والخطاب متناول له 
فوجب دخوله فيه كالحرء كما في قوله تعالى: يتما أَلنَاس أَتَهَواْ يكم © [النساء : 
]١‏ وقوله: ##ويُويوا إِلَ أله جَمِيكًا أَمّدَ الْمرُمبُو 4 [النور: .]0١‏ 

ومما يدل على دخولهم استثناء الشارع لهم في وجوب الجمعة والجهاد 
والحج» وذلك لأمر عارض وهو فقره» واشتغاله بخدمة سيده ‏ على ما ذكره 
الفقهاء ‏ فاستثناؤهم دليل على أنهم داخلون في الخطاب . 

قوله: (والإناث في الجمع بالواو والنون) أي: وتدخل الإناث في الجمع 


- ١١8/5( انظر: «البحر المحيط) (7”9/9). وحديث جابر له أخرجه البخاري‎ )١( 


فتح). ومسلم »)١915(‏ وحديث: «هو الطهور» يأتى تخريجه قريباً . 


ومثل : «(كلوا واشربوا) ' عند القاضي. وبعص الحنفية» و بن داود؛ لغلبة 
المذكرى واختار أبو الخطابس» والاكترون” عيدم دخولهن. 2 


بالواو والنون» والمراد به: جمع المذكر السالم» نحو: المؤمنين والصابرين» 
ودليل ذلك فونه حال 2 (افتيى الى حشون ون الاين ة ابريب: 
4 وقوله: ##وَصَدَّقَتَ يكلملتٍ ريه وب كانت من الْقَمِنِينَ* [التحريم: ؟ 
وهذه جموع صحيحة مذكرة دخلت فيها النساء قطعاً. 

قوله: (ومثل: «كلوا واشريوا» عند القاضي وبعض الحذفية واين داود؛ لغلية 
المذكر) هذا معطوف على ما قبله؛ لأن محل النزاع هو جمع المذكر السالم 
وضمير الجمع المتصل بالفعل» وهو واو الجماعة"''» كما في قوله تعالى: 
#وَطُوا وَأَشْرَيوَا# [الأعراف: ]"١‏ فالقول الأول للقاضى» ومن وافقه أن النساء 
يدخلن في ذلك لاتفاق أهل اللغة على أن الذكور والإناث إذا اجتمعوا عُلْبَ 
الذكورء فيقال: الرجال والنساء دخلواء وقد عهد من الشارع في خطابه أنه 
يعم القسمين» ويدخل النساء بطريق التغليب» وهذا في الخطاب المطلقء» أما 
المقيد مثل: ##إنَّ الْمَسَلِمِينَ وَالْسَسَدِمّتِ# [الأحزاب: ه"] فلا ريب في عدم 
دخولهن . 

وقد دخلن في أوامر الشارع ونواهيه بلفظ: المذكرء كقوله تعالى: وَأقِيُوا 
الغارة واوا لكر 86 [المقة 0157 وقوله: #ولا تفريوأ أ ألرَق4 [الإسراء: ]ل 
وقوله: 2روقلا. أفيطوا بعشك لض عد [البقرة: 5*] وحواء داخلة في هذا 
الخطاب إجماعاً . 


قوله: (واختار أبو الخطاب والأكثرون: عدم حا هذا القول الثاني في 
المسألة» ودليلهم قوله تعالى: #إنَّ الْمَسَلِيِينَ دَلْمْمَلِسَتِ» [الأحزاب: 0170 وقوله 
تعالى: ##ثل لِلْمؤْيت يَحْضُوأ» [النور: 0]"٠‏ ثم فال #وقل لَلَمُؤسَتِ» [النور : 
١”]؟‏ وعَظفْهن عليهم يدل على عدم دخولهن . 

والقوك الأول هو المختار» لقوة دليلة» ويؤيذه: حديث أى هريرة .كن أن 
رسول الله عي قال: «سبق المفردون». قالوا: وما درن يا رسول الله؟ 


(0) انظر: «شرح مختصر الروضة» .)01١57/5(‏ 


دخول الإناث 
لنيز الخطاب 
بواو الجماعة 


قاع سي 
الصحابي فعلاً 
منأفعال 
النبي وه 
ظاهره العموم 


6ن سبلت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
وقول الصحابي: ١نَهَ‏ عن المُرْابَبَةه» و«قَضَى بِالشْفْعَة؛؛ عام. ا 


قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات)'''. فلولا دخولهن في لفظ «المفردون)» 
وهو جمع مذكر سالمء لم يحسن التقسيم بعد ذلك" . 

وأما ذكرهن .مشردات :نيكون لغرضى؟ كالشييق» والإيضاس» .وتاكيد الترامهين 
بالحكم» وهذا لا يمنع دخولهن في اللفظ العام الصالح لهن» كما في قوله 
تعالى: لمن كن عَدُوَا بل َلْبِكَنْدِ وَرُسْيو- وََيرِيلَ وَمِيكَدلَ فإ الله عَدُوُ 
لِلَكفْرِسنَ 509 [البقرة: 91/8] فأفرد جبريل وميكال - عليهما السلام - من جملة 
الملائتكة وهما داخلان في اللفظ العام. 

والظاهر أن الخلاف فى هذه المسألة لفظى. لاتفاق الفريقين على دخول 
مودي شر ااحقى لق عا ا لو رد مدر بان اشر ره 
جع فختوليين سناد من اللخة» والفريق الغاتى جعله عستفادا مين. عرف 
الشارع والأدلة الدالة على استواء الرجال والنساء في الأحكام ". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولا خلاف بين الفريقين أن آيات الأحكام 
والوعد والوعيد التي في القران تشمل الفريقين وإن كانت بصيغة 
ا 000 

وأمّا ما لا يفرق فيه بين المذكر والمؤنث فلا ريب في دخولهن فيه» كقوله 
[النحل: 47] فلولا اشتمال لفظ (مَنْ) على الذكور والإناث لم يحسن التقسيم 
بعد ذلك. وكذا قوله يكِِ: «من بدل دينه فاقتلوه"””'. فتقتل المرأة إذا 
ارتدت'' ‏ على الأرجح في هذه المسألة ‏ تمسكاً بهذا العموم» وعدم ورود 
أدلة قوية يمكن أن تخصصه. 

فوله: (وقول الصحابي «نهى عن المزابنة» و«قضى بالشفعة» عام) المراد 


.)١17/9/( أخرجه مسلم (551/5). (؟) انظر: «البحر المحيط)‎ )١( 
انظر: «معالم أصول الفقه) ص(575).‎ )9( 

(4:) «مجموع الفتاوى» (57//5). 

00( أخر جه البخاري (5535) من حليف ادن قياس ويا . 


(0) «البحر المحيط» .)١157/7(‏ وانظر: «التمهيد» للإسنوي ص(305). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ب:ز 1 مي - 


بالمزابنة: بيع الرطب في رُؤوس النخل بالتمرء وبيع العنب بالزبيب كيلا كما 
تقدم -» وقد جاء النهي عنها في حديث ابن عمر وك''': وعلة النهي لما فيها 
من الغبن والجهالة. 

وأمًّا الشفعة فهى: انتقال حصة الشريك إلى شريكه ممن اشتراها بالثمن 
الك مريب يا ري عاض حوري سار ل نان رفصي 
الى يَلةِ بالشفعة في كل ما لم يقسم...) الوزيعة © 

ومراد المؤلف كدَنْهُ بيان مسألة ما إذا حكى الصحابي فعلاً من أفعال 
لنب يل ظاهره العموم» فهل يكون عاماً؟ اختلف الأصوليون في ذلك. 

فالأكثرون على أنه عام يستدل به في كل مزابنة وكل شفعة» كما ذكر 
المصنف؛ لأن الصحابي عدل ضابط» فلا يروي ما يدل على العموم إلا وهو 
جازم بالعموم . 

وزيرئ. آأخرون كإمام الحرميق.والرازي وأكثر الأصوليين +:'فيما حكاه 
الآمدي'' ‏ أنه لا يفيد العموم؛ لأن هذه قضايا وأحكام وقعت من النّبِي كَل 
في محال معينة» فحكاها الرواة عنه فلا عموم فيهاء ولأن الحجة إِنّما هي في 
المحكى» وهو قول النَبِى كل أو فعله. وليست فى الحكاية أي: لفظ الراوي. 
رصي شير خف ليد عد 1 

والقول الأول أرجحء وهو اختيار الآمدي والشوكاني وغيرهما””''؛ لقوة 
مأخذه. ولأن الصحابة وين كانوا يحتجون بالعمومات من أفعاله كَل دون 
نكيرء وقد رجع ابن عمر «'#با إلى حديث رافع بن خديج ذهنه: (نهى 
رسول الله كَل عن المخابرة»””'. وأشباه ذلك كثيرء ولأن قَضْرَ فِعْل النَبِي كله 


.)١1557( ومسلم‎ .)75١1/١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 2)57١7(‏ ومسلم .)١1508(‏ 

(0) انظر: «شرح مختصر الروضة» (2)5094/5. «الإحكام» للآمدي (5075/5). 

(:) انظر: «الإحكام» للآمدي (2505/5. (إرشاد الفحول» ص(150١).‏ 

(5) أخرجه البخاري (77/5),. ومسلم .)١١51-1١5( )1١551(‏ والمخابرة: المزارعة 
على نصيب معين من الأرض . 


حكم العام إذا 
ورد على سبب 


خاص 


دبغ01:9 ح## ص«<! تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
والمعتبر اللفظ. فيعم وإن اختص السيبجا. ل ل 


على حالة معينة يؤدي إلى ترك كل عموم السنة بدعوى الشك في إحالة 
الصحابة للألفاظ”'' . 

وأمًّا قولهم: إن الحجة في المحكي لا في لفظ الحاكي» فليس بشيء» بل 
الحجة في عموم لفظ الحاكي؛ إذ أنه عدل عارف بدلالات الألفاظ» كما تقدم. 

قوله: (والمعتبر اللفظء فيعم وإن اختص السبب) إذا ورد العام على سبب 
خاصء. فهل يسقط عمومه؟ هذه المسألة لها حالتان : 

الأولى: ألا يدل دليل على تخصيص العمومء فالعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب». سواء كان السبب سؤالا أم واقعة» فيجب العمل بعمومه. 
ومثاله: ما ورد أن قوماً من الصحابة وق قالوا: يا رسول الله إنا نركب البحر 
ولو توضانا يما .معنا من الماء طشنا اننتوضا يماء البحر؟ فقال. الرهول 7 
«هو الطهور ماؤه الحل ميتته)"'. 

فصيغة العموم وهي قوله: «هو الطهور ماؤه» تدل بعمومها على أن ماء 
البحر مطهّر كل أنواع التطهيرء في حال الضرورة والاختيارء ولا عبرة بورود 
السؤال عن شيء خاصء وهو الوضوءء ولا بكون السؤال ورد في حال 
الشيرورة» .وهر خنية الحطن , 

ومكال ذلك أيقا سحديف امن مسعوه وناك ان ريعاذ أضا ماعن امراة ديلةه. قات 
رسول الله يل فذكر ذلك لهء فأنزلت عليه طوَأَتِ الصَلرءَ طْرَق اليبارِ دَرُلَمَا مَنّ اَل 
إِنَّ للستت يِدجِبْنَ السَيكَاتِ ذَلِكَ ور للتّكيت 40 [هود: ]١١5‏ قال الرجل: 
ألي هذه؟ قال: «لمن عمل بها من أمتي) وفي رواية: بل للناس كافة»" '". 

ومثل ذلك - أيضاً -: آيات الظهار التي في أول سورة المجادلة فإن سبب 
نزولها ظهار أوس بن الصامت ونه» والحكم عام فيه وفي غيره. لأن الله 
تعالى قال: #8أالَدِينَ يظهِرُونَ4 [المجادلة: ؟] والاسم الموصول من صيغ العموم. 


.)51//5( انظر: «شرح مختصر الروضة» (009/7)» «التأسيس»‎ )١( 

الصرجة اهو داوة الاك .والشرسدى 1/10 والنسائي »)6١/١(‏ وابن ماجه 
40150 بوقالالترمذى + (عسن صصيم)» والحديك. له شراهد. 

(9) أخرجه البخاري (/2)5741 ومسلم (71/57). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول طح بنز رز لمي - 


وقال مالك وبعض الشافعية: يختص بسبيه . 0 غ5 


ولم يرد دليل مخصّصء وعدول الشارع عن اللفظ الخاص إلى اللفظ العام لا 
0 وفائدته هي : تعميم الحكم. ؛ فإن الكتاب والسنة 0 
أحكام الشريعة العامة" ''. 

الغاتية: أن يذل دليل غلى. تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد 
من أجله العام» فيختص بما يشبهها . 

وذلك كحديث جابر 5ه أن رسول الله كََِةٍ قال: «ليس من البر الصيام في 
السفراء فإن سببه أنه كَل كان في سفر فرأى زحامأء ورجلا قد ظلل عليه. 
فقال: ما هذا؟ قالوا: ضائم. فقال: اليس من البر الصيام في السفر»". 
فهذا الحديث عام؛ لعموم (البر)» و(الصيام)»» فدل على انتفاء كل برّ عن كل 
صيام في السفرء لكن لا يؤخذ بعمومه في الأحوال» فيحكم على الصيام في 
ال يان يي الي اننا عر ناس بن بايد حال اللمسدابي التي ليل 
اللحدييثة بسيية .ى كها ذكر ايخ دنيل الغيلكء .5 2334 _ 1 

والدليل على ذلك: 2 ارس ووذ سا فى السو عن اا ليه 
ركرك ل ف ور 01 

وقوله: (وقال مالك وبعض الشافعية: يختص يسييه) هذا القول الثانى فى 
مان وري لمر حلي عي البقاض ب ركو أن العام يسو يبيد اده 
إلى غيره؛ أما ما شابهه فلا يُعلم حكمه من النص العام» وإنما بالقياس أو من 
نص آخر؛ لأن الكلام إنما سيق لأجل السبب» فهو كالجواب له» والجواب 
شأنه أن يكون مطابقاً للسؤال ولا يزيد عليه» فيخصّص العموم به* 

وقد ذكر الشتقيطى كه أن مالكاً كله يوافق الجمهور فى هذه المسألة”'. 
وحكى القرافي كله عن مالك روايتين» وأمًا الشافعية فلهم قولان. 


.)١58(ص انظر: «الواضح» للأشقر‎ )١( 

(5) اخيحه البخاري »)١965٠0(‏ ومسلم .)١١55(‏ 

() «(العدة بحاشية الصنعاني» (359/5). (:) انظر: («فتح الباري) اخرلا 
(5) «شرح تنقيح الفصول») ص(7١5)»‏ «مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية ص (/71) . 
(5) «مذكرة أصول الفقه) ص(١١5).‏ 


إذا تعارض 
دليلان عامان 
فللخروج من 
السمعسارضي 
طريقان 


الششلوفسة 
الأول؟ الجمع 


دبغ9 01 هكهله<! تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


فإن تعارضص عمومان وأمكن الجمع بتقديم الأخص ند نواة اه واء واء 6 66 0 واه 


وثمرة الخلاف في هذه المسألة أن من يرى العبرة بعموم اللفظ يكون تعدية 
الحكم عن السبب من دلالة النص» ومن يرى العبرة بخصوص السبب تكون 
التغعدية غرم. طريق. القياس »ع كما تقدم. 

والمختار: أن العبرة بعموم اللفظ؛ لأن ذلك هو الذي يتفق مع عموم 
أحكام الشريعة» وهو الذي سار عليه الصحابة وين والمجتهدون من هذه 
الأمة» فعدَّوا حكم الآيات إلى غير صورة سببهاء ولأن عدول الشارع في 
جوابه عن ذلك السؤال أو تلك الحادثة عن اللفظ الخاص إلى صيغة العموم 
قرينة على عدم اعتبار تلك الأسباب. 

قوله: (فإن تعارض عمومان) التعارض لغة: التقابل والتمانع . 

وعند الأصوليين: أن يتقابل دليلان بحيث يخالف أحدهما الآخر. 

والتعارض من أهم المباحث في أصول الفقه؛ لأنه يقع في جميع الأدلة 
الشرعية» ولا يمكن إثبات الحكم إلا بإزالة التعارض» وسيأتي ‏ إن شاء الله - 
البحث في التعارض.» والمقصود هنا التعارض في باب «العام). 

فإذا تعارض نصان عامان فللخروج من التعارض طرق : 

قوله: (وأمكن الجمع بتقديم الأخص) هذا الطريق الأول» وهو أن يمكن 
الجمع بينهما بتقديم الأخص. وهذا إذا كان التعارض بين العامين من وجهء 
كأن م الأول وخصوص الثاني. ومثلوا 5 بقوله تعالى: 
#وَالَدِنَ تون تك وَيَدرونَ روجا روصن هن أرَيعَة َشَمْرٍ عكر 4 [البقرة: 
فهذه الآية د وغيرهاء اعد لسرب ضير 

وقوله تعالى : ولت انْحّمَالٍ ان 2 يي 44 [الطلون: 4] عامة فى 
المتوفى عنها وغيرهاء خاصة بالحامل» فيقدم الأخصء. وهو الثاني. على 
الأول» وتخرج الحامل من عموم الآية الأولى» وتكون عدتها وضع الحملء. 
سواء كانت متوفى عنها أم غيرهاء بدليل حديث سبيعة الأسلمية ويا أنها 
رقيك عد وناة يجيا ميال» فأفتاها النَبِيَ 7 كِهِ أن تتزوج"'". فدلٌ ذلك على 
أن الحامل المتوفى عنها غير داخلة في عموم آية البقرة» والله أعلم. 

والتمثيل بآية البقرة لا يتمشى مع القول بأن الجموع المنكرة لا عموم لهاء وقوله 


.)5851( أخرجه البخاري (75/8)» ومسلم‎ )١( 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بز( 011 - 


على اريك يك 11 اليقرة : 74] جمع منكرء فلا يعم'' كما تقدمء والله أعلم . 

ومن أمثلة ذلك - أيضاً -: قوله يَكِ: «من بدل دينه فاقتلوه)' '' مع نهيه َلكةِ عن 
قتل النساء' ". فالأول عام في الرجال والنساءء خاص بأهل الردة» والثاني عام 

فى الحرويات: والمر نداك» خخاض بالساف فالتعارض بين عموم الأول وخصوص 

الثاني: بمعنى أن المرتدة هل تقتل عملاً بعموم الأول» أو لا تقتل عملاً بالثاني؟ 

00 على العمل بالحديث الأول» فيقتل كل مرتد ومرتدة» وحملوا 
حديث النهي على الكافرة الأصلية ما دامت لم تباشر القتال» بدليل سياق قصة 
النهي؛ ولحديث معاذ ويه وفيه: «وأيّما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن 
عادت وإلا فاضرب عنقها)””' . 

قوله: (أو تأويل المحتمل) كحديث أسامة وله : (إِنَّما الربا فى النسيعة)*؟. 
فهذا كالصريح في نفي ربا الفضل» وورد حديث الى سعيد طن : «(الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر وبالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا 
بمذل :يدا بيد + فمن: زاد. أو اسعد اد فقق أررى + الآخذ والمعطى فيه سوك" 
ييه ناك ربا الس ١‏ ترف لسار عن الى العاحر ابوت نيما ارين 
حديث: اسامة وجمله على الجضيين 3 بشعيرة ثلا ينجو فيه النساء. وفيل ١‏ 
يحمل حديث أسامة على الربا الأغلظ الأشدء كما يقال: لا عالم في البلد 
إلا زيدء 0 علماء غيره» وقيل: هو منسوخ؛ لكن هذا ضعيف؛ لآن 
الح وين يا لتحمواو ا رم ون ري اموا عل أعران يا 
الفضل إِنّما هو بالمفهوم» فيقدم عليه حديث أبي سعيد؛ لأنه منطوق”" . 


.)58٠١ /١( انظر: «شرح الكوكب المنير» (/ *77)» «أضواء البيان»‎ )١( 

00( تقدم تخريجه ويا : 

ف أخرجه البخاري »)73١١15(‏ ومسلم (11/55). 

(:) أخرجه الطبراني في «الكبير» (07/70). وانظر: «مجمع الزوائد) (2)77/5 و(فتح 
الباري») (7١77/1؟)2‏ واسبل السلام» ا 2615 

(5) أخرجه مسلم بهذا اللفظ .)١١5١8/(‏ وأخرجه البخاري بلفظ: «لا ربا إلا في 
النسيئة» (5/ "8١‏ فتح). 

450 اسه مسلم .)١51١/9(‏ (0) انظر: «فتح الباري» (71757/5). 


الطريق الثاني : 


أنواع العموم : 


0149# ححبصصص<!<! تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
فهو أولى من إلغائهماء وإلا فأحدهما ناسخ إن عَلِم تأخره. وإلا تساقطا. 


قوله: (فهو أولى من إلغائهما) أي: إن الجمع أولى من الإلغاء؛ لأن الجمع 


عمل بكلا الدليلين. 
قوله: (وإلا فأحدهما ناسخ إن علم تأخره) هذا الطريق الثاني للخروج من 
لاسن وهو أنه إذا لمر رت 0 فإنه يصار إلى تت ومن 0 


لهو تابخ للآخر فيعدل به ومثاله قوله تعالى في الصيام: لنت تلق اف 
وه وين 0 حَيدُ كم 4 [البقرة: ]١85‏ فيذه الآية تفيد التبخيير بي 
الإطعام والصيام مع 0 الصيام . 

وقوله تعالى: من شد مِنكُم الشّهْرَ نة» [البقرة : 168]ا يميك تعيبين 
ا أاء في حق المقيم 0 رخي متاخرة عن ادم 0 ناسخة 
ألديرتت يطيفونه ِل 2 يَةَ طعام مس4 م ١5‏ ] ]كان من أراد 0 
ويفتديى حتى توليك الا التي بعدهأ بي . 

قوله: (وإلا تساقطا) أي: إذا لم يمكن الجمع ولا النسخ تساقطاء فلا 
يعمل بأحدهما دون الآخر؛ لثلا يلزم عليه الترجيح بلا مرجح. 

لكن كلام المصنف مبني على ما إذا لم يمكن الترجيح» فإذا أمكن الترجيح 
بمرجحات خارجية عمل بهاء وإلا تساقطاء ولا مانع من ذلك» إذ قد يخمى 
علينا دليل الترجيح لطول المدة» واندراس القرائن؛ لحكم يعلمها الله تعالى. 

واعلم أنه لا يمكن التعارض بين الأدلة في نفس الأمر على وجه لا يمكن 
فيه اله ولا النسخ. ولا الترجيح ؛ ان الأولة له ابي والرسول عد 
اه ف + 00 
أو خلل في فهمه | 


. وقد ورد مثل ذلك عن ابن عمر وها‎ »)١555( أخرجه البخاري (57717)» ومسلم‎ )١( 


انظر: «فتح الباري» (181/5). 
6 «اللأصول من علم الأصول» ص( 0). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ب:ز 10 )ين - 


١‏ عموم لفظي: وهو المستفاد من الصيغ اللفظية المذكورة. 

"١‏ عموم معنوي"'': وهو المستفاد من المعنى مع خصوص اللفظ الدال 
عليه من حيث الوضعء وهو أنواع» منها : 

١‏ العموم المستفاد بطريق الاستقراء» ويدخل تحته القواعد. مثل: رفع 
الحرجء الضرر لا يزال بمثله» الضرورات تبيح المحظورات 

5 العموم المستفاد من اللفظ الموجه إلى أحد الصحابة وي ما لم يقم 
دليل الخصوصية؛ مثل قوله مَِةِ في المَحُرم الذي وقصته دابته: «لا تخمّروا 
رأسه)"''. فهو شامل لكل من مات محرماً على الصحيح من قولي العلماء. 

"' - عموم المفهوم. سواءر أكان مفهوم موافقة أم مفهوم مخالفة. فمثال 
الأول ونه قتعاتى: عزن اين اأكارة ان الفى لكام [التكابه فك 
فمتطوق الاية: تحريم ل مال اليتيم» ومفهومها: التعميم في كل تضرف 
وت على اليتيم ماله . 

ومثال الثاني: قوله يَلِةِ: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث»” ". 
فمنطوقه خاص بما بلغ القلتين؛ ومفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبث؛ 
أي : يتنجس بملاقاأة الححاية حجن 

5 عموم العلة» وهو ان يحكم الشارع بحكم في محل ثم يعلله بعلة 
متعدية» لبر سا الا اك ل ار دم كقوله 
تعالى: يوا سَاَلْْمُوَهْنَ منَعَا مَسَلُوضُتٌ من ورَآءِ حجان دلِحكُم أطهر لِفلويكم 
وهس [الأحرّاب: ”“0] فقوله: 5و دلحكم أطهر 6 علة في إيجاب الحجاب» 
وهي عامة. تدل على عموم الحكم. والله تعالى أعلو””' . 


201١0)‏ ذكوه الأصوليون مفرفا ولم يضعوا له عنواناً: وممن ذكوة أو حيان 62 «البحر 
المحيط)'(5/7 1 ل 101 ع 5أزل4 18645). والشاطيى فى «7السهوافقات 075/750 
وشيخ الإسلام ابن تيمية فى «(الفتاوى» (579/5). والرازي فى «المحصول» 
(0). والعلائي في ١تلقيح‏ الفهوم) ضى 1 

0( رواه البخاري (ه5؟١).,‏ ومسلم 50 .)١ 7١‏ 

6 رواه أو داود 5 والترمدي 01500 والنسائي .)١1/ 271/١(‏ وابن ٠‏ ماجه (/ا١0).,‏ وقل 
اختلف في هذا الحديث» فصحًّحه قوم. وضعًفه آخرون و الضفو : المنحة العلام) 1 


(:) انظر: «تسهيل الوصول» لراقمه ص(9١١).‏ 


١‏ - العموم اللفطي 


وتانياة ؤك: 


وامطلاهسا 


شرح التعريف 


بالاو 


-ي«(51ميم حطسطت نيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 

والخاص: يقابل العام» وهو ما دل على شيء بعينه. ولهما طرفان 
وواسطة. فعام مطلق. وهو ما لا أَعَجَّ منه» كالمعلوم» وخاص مطلق. 
وهو ما لا ا ينف كريد 500 


سه 


قوله: (والخاص يقابل العام) لما فرغ المصنف كْزَنْهُ من ذكر العام ذكر 
الخاص؛ لأن العام يدخله التخصيص؛ ولأن العام قد يطلق ويراد به الخاص» 
والخاص يقابل العام في معناه. 

فالعام لغةَ: الشامل. والخاص لغةَ: غير الشامل. 

قوله: (وهو ما دل على شيء بعينه) هذا تعريف الخاص اصطلاحاً . 

وقوله: (ما) أي: لفظ. وهذا جنس يشمل الخاص والعام. 

وقوله: (دل على شيء بعينه) هذا قيد لإخراج العام. ومعنى (على شيء 
بعينه) أن الخاص: لفظ وضع لمعنى واحد معلوم على الانفرادء وهو إِمّا أن 
يكون خصوص الجنس إإنسان» أو خصوص النوع كرجل» أو خصوص العين 
يو 

قوله: (ولهما طرفان وواسطة) هذا تقسيم للعام والخاص بحسب مراتبهما 
علواً ونزولاً وتوسطاً. فهي ثلاثة : 

قوله: (فعام مطلق وهو مالا أعم منه كالمعلوم) هذا الطرف الأول وهو 
العام المطلق. وهو الذي ليس فوقه أعم منهء مثل كلمة (المعلوم) فهذا لفظ 
يكتاون جميع الموجودات والمعدومات» لتعلق العلم يديك كله ,ومدل : 
(الشيء) فهو يتناول القديم والحديث . 

قوله: (وخاص مطلق وهو ما لا أخص منه كزيد) هذا الطرف الثاني وهو 
الخاص المطلق» وهو الذي ليس تحته أخص منه كأسماء الأشخاص مثل : 
زيدء» وخالد؛ إذ لا يوجد أخص من ذلك يعرف به» ونحو: هذا الرجل. 


.)1١/١( «شرح المنار» لابن الملك‎ )١( 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بنز نض لمي - 


كالموجود. 
والتخصيص: إخراج بعض ما تناوله اللفظء فيفارق النسخ. 515 رفع 
لجميعه » عاو وام اد و اموا وم ل لمن و أل لل لس 6ج امهتم مقن وروا شجة 6 لماه 1110 ا ها لاله مع يها لمزم اه متو رتفت عه مويو و عاك 


فوله: (وما بينهما فعام بالنسبة إلى ما تحته خاص بالنسبة إلى ما فوقه 
كالموجود) هذه هي الواسطة وهو العام والخاص الإضافي» فهو خاص 
بالإضافة إلى ما فوقهء عام بالإضافة إلى ما تحتهء وذلك كالموجودى. فإنه 
خاص بالنسبة إلى المعلوم؛ لأنك تقول: كل موجود معلوم؛ء وليس كل معلوم 
موجوداً؛ إذ المعدوم معلوم» وليس موجوداًء وكالحيوان فإنه أعم من 
الإنسان» وأخص من النامي» وكالنامي» فإنه أعم من الحيوان» وأخص من 
الجسمء لشمول الجسم لغير النامي كالحجر مثلاء وهو عام بالنسبة إلى 
الجوهر؛ فإنك تقول: كل جوهر موجودء وليس كل موجود جوهراً؛ لأن 
العرّض هو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى محل يقوم به كاللون. 
رارم 

قوله: (والتخصيص: إخراج بعض ما تناوله اللفظ) أي : بيان أن بعض ما 
يتناوله اللفظ غير مراد بالحكم. والمراد باللفظ: العام. 

كقوله يكِِ: «فيما سقت السماء العشر)"''. فهذا عام في القليل والكثير. 
فجاء قوله يكِةِ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)"'*»: وبيّن أن أقل من 
خمسة أوسق غير مراد بالحكم» فلا زكاة فيه. 

قوله: (فيفارق النسخ بأنه رفع لجميعه) أي: إن الفرق بين النسخ 
والتخصيص من وجوه: 

فالأول: أن النسخ رفع لجميع مدلول اللفظء وأا التتخصيص فهو رفع 
لبعض ما تناوله اللفظء وعليه فلا بد أن يبقى من العام شيء. 


)١(‏ هذا طرف من حديث ابن عمر ووهها. أخرجه البخاري .)١587(‏ وانظر: «جامع 
الأصول» 2)5١١/4(‏ وقد مضى في الكلام على البيان. 
(؟) أخرجه البخاري »)١551(‏ ومسلم (91/4) من حديث أي سعيد يبه . 


تجرف 


التخصيص 


النسخ 
والتخصيص 


الإجماع على 


متكتكتكك | | 


2 ا«<! تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


وبجواز مقارنة المخصص» عدم وجوب مقاومته». ودخوله على الخبرء 
بخلااف النسخ. ولا خاللاف فى جواز التخصيص . 
والمعقديضات تسعة: 0ة2ة2ز2زذ*زذ* * ز 1 1 1 000 


قوله: (وبجواز مقارنة المخصّص) هذا الفارق الثاني: وهو أن النسخ لا بُدَ 
أن يتأخر فيه الناسخ» أمّا التخصيص فيجوز مقارنة المخصّص للعام» وريما 
لزم» كالاستثناء» والشرط» وغيرهما من المخصص المتصل . 

قوله: (وعدم وجوب مقاومته) هذا الفارق الثالث: وهو أن النسخ يلزم فيه : 

مساواة الناسخ للمنسوخ في ثبوته ودلالته أي لون الجعيور ول ١‏ 0 
يكون المخصص مساوياً للعام في ثبوته بل يجوز تخصيص المتواتر بالآحاد؛ 
لآن التتخصيص بيان» والنسخ رفع» فقوله تعالى : 2 أنّهُ ف وكرت 4 
[النساء: ]١١‏ متواتر خصص باآحاد. وهو قول الرسول ذَلِةِ: «لا يرث المسلم 
الكافر ولا الكافر المسلم»""". 

قوله: (ودخوله على الخبر بخلاف النسخ) هذا الفارق الرابع: وهو أن 
النسخ لا يدخل الأخبارء إلا إذا أتى الحكم بصورة الخبرء كما سيأتي في 
٠ 0‏ بخلااف التتخصيص فهو يدخل الأخبارء كقوله تعالى: #إنَّ عِبَادِى 

كَ عَلَبِحَ سُلْطنقٌ إِلَا مَنِ أبَعَكَ مِنَ الْمَاونَ (©0* [الحجر: ؟4]» فقوله: إن 
0 لفظ عام» وهو خبر دخله التخصيص بالاستثناء . 

قوله: (ولا خلاف في جواز التخصيص) أي: لا خلاف في جواز تخصيص 
العام» بإخراج بعض أفراده؛ بدليل وقوعه في الخبر والأمر والنهي ‏ كما 
سيأتي إن شاء الله - والوقوع أوضح دليل على الجواز'"". 

قوله: (والمخصصات تسعة) هذا فيه تقديرء أي: الأآدلة المخصصات» 
والمخصصات: جمع مفرده مخصّص - بوزن اسم الفاعل ‏ وهو الدليل الذي 
حصل به التخصيص - أي: إخراج بعض أفراد العام وهذا هو المراد عند 
الأصوليين» وقد يطلق المخصّص على فاعل التخصيصء وهو الشارع . 


. من حديث أسامة ذلإنه‎ )١510( أخرجه البخاري (71/57)» ومسلم‎ )١( 
.)١59(ص (؟) «أصول الفقه» لأبي النور (575/5)» «دلالة الألفاظ»‎ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول بحبح ربنور 1 0م - 
١ 2‏ 00 عومد دو م0 7 ل 
(الجس) كخروج السماء والأرض من #اتَدَمْرَ كل شَىَءِ4» و(العقل) وبه 
خرج من لا يفهم من التكاليف. والإجماع. والحق أنه ليس بمخصص. 
بل دال على وجوده. 910000009 0233010311#17#331312 


قوله: (الحس) هذا المخصّص الأولء والمراد به: المشاهدة» كقوله تعالى 
عن ريح عاد: #تُدَمْرٌ كلَّ شَْءٍ بِأَمَّرٍ رَيَا4 [الأحقاف: 150] فهذا عام دخله 
التخصيص بالدحس : فإننا فل علهتا بالمشاهدة ان الريح لم تدمر المسهاء 
بالارف ار ايم متييد ادنك 

قوله: (العقل) هذا الثاني. ففيك ول العقل على خروج من لا يفهم من 
الناسى .د كالصبى والمكنوة دمن المكاليف» كما فى قوله تعالى: اروم عل 
لتايس حِجٌّ الْبَيّتِ؟ [آل عمران: 97]»ء وقوله: #يَتأيهَا ألنّاشُ أعَبِدُوأ رَيَّحم4 [البقرة: 
١‏ فإن هذه النصوص وغيرها تتناول بعمومها من ذكر. لكن خرج بدليل 
العقلء وكقوله تعالى: ##أنَّهُ حَِقُ كن شَيْء؟ [الزمر: ؟5] فإن العقل دل على أن 
ذات الله تعالى غير مخلوقة» مع أن لفظ (شيء) يتناوله سبحانه. قال تعالى : 
17 اه هَالِك إل وجهه * (الخصص: ا" 
بعض أفراد العام. وقالوا: إن ذلك من باب العام الذي أريد به الخاص - وهو 
أن يكون المخصوص غير مراد عند المتكلم ولا المخاطب - بمعنى أنه غير 
داخل في العام أصلاً فلا يحتاج إلى إخراج" '. 

قوله: (وبه خرج من لا يفهم من التكاليف) أي: وبدلالة العقل خرج من 
(خرج) . وقوله: (من التكاليف) متعلق به. 

فوله: (الإجماع) هذا الثالث». وذلك لأنه دليل فاطع. والعام دليل ظاهر 
يفيد ثبوت الحكم لكل فرد من أفراد العام بطريق الظهور لا بطريق القطع» فإذا 
اجتمع القاطع والظاهر كان القاطع تاها . 

قوله: (والحق أنه ليس بمخصّص بل دالٌّ على وجوده) أي : لأن الإجماع لا بد 


.)١9017(ص انظر: «شرح الكوكب المنير» (2717/8/7» (إرشاد الفحول»‎ )١( 


ب الإجماع 


ادامر 


دي«06م عط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


والنص الخاص ك (لا قَظعَّ إلا في ربع دينار) ولا يشترط تأخره. 
وعنه: بلى» فيقدم المتأخر وإن كان عاماًء كقول الحنفيّة 0000 


أن يستند إلى دليل» فيكون المخصّص للعام هو هذا الدليل» والإجماع دليل على 
وجوده. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ييا ادن َامَنوَا إذَا وك لِلصّلَرَْ من يَوَوِ 
لْجْمْعَةَ تَأسْمَوَأ إِلَ ذكْرٍ أله [الجمعة: 4] فإنهم أجمعوا على أنه لا جمعة على 


عبل ولا ا" 


قوله: (والنص الخاص) هذا الرابع من المخصّصاتء وهو النص الخاص 
من نصوص الكتاب أو السنة» فيخصص العام. 

قوله: (ك (لا قطع إلا في ربع دينار)) أي: كتخصيص هذا الحديث”'' لعموم 
قوله تعالى : ##وَاَلسَارِفُ وَالسَارِقَةُ مَأَقَطعُوَأ أرِيَهُمَاك [المائدة: 8"] فإن هذا يقتضى 
عموم القطع في القليل والكثير. فَخْصّ بالحديث ما دون ربع دينار» فلا قطع 
فيه على قول الجمهور . 

قوله: (ولا يشترط تأخره) أي: النص الخاص لا يشترط أن يكون متأخراً 
عن العام» بل إنه يخصص العام سواء كان متقدماً أم متأخراًء وذلك لقوة 
دلالة الخاص على مدلوله. فإنها قاطعة. ودلالة العام على أفراده ظاهرة. 
والقاطع مقدم على الظاهر ‏ كما تقدم ‏ ودلالة الآية على قطع من سرق دون 
ربع دينار ظاهرة» ودلالة الحديث على عدم قطع من سرق دون ربع دينار 
قاطعة. فيقدم؛ ولأننا إذا قدمنا الخاص عملنا بكليهما؛ ولآن الصحابة ويه 
كانوا يقدمون الخاص من غير اشتغال بطلب تاريخ ولا نظر في تقديم وتأخيرء 
ومن تتبع قضاياهم تحقق ذلك عنهه' ". 

قوله: (وعنه: بلىء فيقدم المتأخر وإن كان عاماً...) هذه رواية عن الإمام 


.)١179(ص انظر: «البحر المحيط» (9/ 025977 «شرح الورقات» لراقمه‎ )١( 

هه أخرجه مسلم )١185(‏ بلفظ : ١لا‏ تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعداً). وأخرجه 
البخاري (17894) بلفظ : «تقطع اليد في ربع دينار فصاعد))» . 

() انظر: «شرح مختصر الروضة» (008/5). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص رب :٠ر١ ١‏ 0 - 


أحمدء وهي أنه يشترط تأخر النص المخصص. فيقدم المتأخر من النصين 
خاصاً كان أم عاماً. وهو قول الحنفية؛ لما روي عن ابن عباس: أن 
رسول الله كِْةٍ خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان» فصام حتى بلغ الكَدِيدَ ثم 
انر لفاس وكاتوا واسزون يلحك فا (احديت من اهر روسل أي اك 
فقوله: «بالأحدث فالأحدث» أي: بالآخر فالآخرء وهو عام في تقديم 
المتأخر خاصاً كان أم عاماًء لأنه الذي استقر عليه حكم الشرع» لكن قوله: 
(وكانوا) زيادة مدرجة من قول الزهري» كما جزم به البخاري 0 

والقول الأول هو المختار؛ لأن في تقديم الخاص على العام مطلقاً عملاً 
بالدليلين: الدليل الخاصء وكذا العام فيما عدا صورة التخصيصء وأمًّا على 
تقديم العام فيلغى الخاصء. والعمل بالنصوص الشرعية واجب متى أمكن 
ذلك» فمثلاً : قوله كِكِيْةِ:ْ «جعلت لي الأرض بك عام» وحديث: «لا 
تصلوا إلى القبور»”*' خاصء فهو مخصص لعموم الأول» ولم نعلم تأخر هذا 
الخاص» فنعمل بالخاص» ونعمل بالعام على عمومه فيما عدا هذه الصورة 
الى اليك ممما 

وَإذا قال: أعط ؤهدا ؤرهماء ثم قال: لا تعط أحداً شيئاًء فإذا عَمِلَ بهذا 
العام وحدهء ومّنّع زيداً كان ملغياً للنص الخاص في إعطاء زيدء وإذا أعطى 
55 ومنع من سواه كان عامل بالخاص في إعطاء زيد» وبالعام في منع غيره. 
فهذا أولى؛ لأنه عمل بالنصين””' . 

وأمّا حديث ابن عباس فهو محمول على النسخ., وإلا فالعمل بالنصين 


010( أخرجه مالك في «الموطأً) (0غ2غ.؛ والبخاري (5:/ 41١8٠١‏ ومسلم .)١ ١0١2‏ 
والكديد: بفتح الكاف أو ضمهاء موضع على ١اثفيق‏ ورين هيل عن مكة على ريق 
المدينة.. [امعجم البلدان» (447/4)]. 

(6) انظر: «فتح الباري» (8// 7). 

(9) تقدم تخريجه عند الكلام على «المحظور) 

(5) أخرجه مسلم (91/5). 

9 0) انظر : «الفقيه والمتفقه) 2))5994/١(‏ (مجموع الفقاورى) 555751 ا(إعلام الموقعين» 
7 


دي« 0ط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


فيكون نسخا للخاصء كما لو أفرده» فعلى هذا متى جهل المتقدم 
تعارضا؛ لاحتمال اللسخ بتأخر العام» واحتمال التخصيص بتقدمه . 
وقال بعض الحنفية: الكتاب لا يخصص السئة» وخرّجه ابن حامد 


متعين ما أمكن ذلك. ثم إن هذا كلام الزهري ‏ كما تقدم ‏ فهو قول تابعي. 
وقد روى مسلم حديث ابن عباس من طريق آخر. قال ابن شهاب: (فكانوا 
يتبعون الأحدث فالأحدث من أمرهء ويرونه الناسخ المحكم)"''. 

قوله: (فيكون نسخاً للخاص) هذا حاصل القول الثانى» وهو: أن المتأخر 
لكر احص قر سدم يلو أت ل قن را نعود ابحدا هيناب نم 
قال: أعط زيداًء فيعطى زيدٌ دون غيره» وإن كان المتأخر هو العام نَسمّ 
الخاص المتقدم. در دن اعد ريد درحين ثم قال: لا تعط أحدا شيئاء 
فهذا عام متأخر رافع للأمر المتقدم فهو ناسخ له. ولا يُعْطَى أحد شيئا . 

قوله: (كما لو أآفرده) أي: كما لو قال: لا تعط زيداً شيئاًء فتكلم باللفظ 
الخاص . 

فوله: (فعلى هذا متى جُهل المتقدم تعارضا لاحتمال النسخ بتأخر العام 
واحتمال التخصيص بتقدمه) أي؛ فعلى اعتبار أن المتأخر ناسخ للمتقدم إذا 
جهل التاريخ فلم يعلم المتقدم» هل هو الخاص أو العام؟ حصل التعارض 
بينهما؛ لأنه يحتمل أن يكون العام متأخراً ناسخاً للخاص» ويحتمل أن يكون 
العام متقدماً فيكون مخصوصاً بالخاصء ولا مرجح فيجب الوقف. حتى يدل 

وقد منع الطوفي ككُلَنْهُ القول بعدم وجود المرجح.ء وقال: بل المرجح 
موجودء وهو أنه إذا تعارض النسخ والتخصيص رجح التخصيص”""'' . 

واعلم أنه على القول الأول وهو عدم اشتراط التأخر ‏ لا فرق بين التقدم 
والتأخرء فيقدم الخاص ولو جهل التاريخ» وعلى القول الثاني يتعارضان» كما 
تقدم . 


قوله: (وقال بعض الحذفية: الكتاب لا يخصص السنة:» وخرّجه اين حامد 


.)077/5( انظر: «شرح النووي» (5177/1). () «شرح مختصر الروضة»‎ )١( 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول بح بجر 0ن - 


رواية لنا . 


رواية لنا) هذه المسألة مستثناة مما يفهم من قوله: (النص الخاص) إذ يقتضي 
أن الكتاب والسنة يَخصَّصٌ كل منهما بمثلهما . 

ومسألة تخصيص السنة بالكتاب فيها قولان: 

الآول؟ أن الكعاب يخضضصض السدة» وهو قول الجمهور» لقوله تعالى: 
ونا ختلت الكت نينا لكل تو [السدل+15] فالقرات مين لكل شبن ء 
ومنه السنة . 1 

ولآن السخصيض.. بين المراد»: اذا خاز ان بيين. لذا المراة «السنة» حاز أن 
سين لنا الهر اخ بركالامه.. 

القول الثاني: أن الكتاب لا يخصص السنة. وهو قول بعض الحنفية, 
وبعض الشافعية» ورواية عن الإمام أحمدء خرّجها ابن حامد من قول الإمام 
ايد ايه عير اران يي ا 

واستدل هؤلاء بقوله تعالى: كركة إِيِقَ ألدْحرَ بين لِلئّاس ما 0 
لم4 [الفحل : +5] فالسنة: هبينة: للكتاب؛ فلو خضيضها الكتات: لصضار 5 
لها لآن التخصيص. عيان» فيلزم. .التداقفضن؟ إذ يصيير كل .واحد منهما مبينا 
للآخر وتابعاً له؛ لأن المبيّن تابع للمبيّن. وكون كل واحد من الشيئين 
تابعا للآخر باطل . 

والقول الأول هو المستفار» لقرة ماخلة» فاته إذا يعار تخفصيص الكعاب 
بالسنة فتخصيص السنة بالكتاب أولى؛ لقوته وضعفهاء وأمًا ما استدل به 
المانعون فعنه جوابان: 

الأول: ليس في أمر الرسول كلٍ أن يبين لنا ما نَرّل ما يمنع أن يبين الله 
تعالى لنا بكلامه ما أنزله إلينا . 

الثاني : أن التناقض يلزم لو بيِّن كل واحد منهما من الآخر ما بيّنه الآخر 
منه بعينه» وليس كذلكء. بل الذي تبينه السنة من الكتاب لا يبينه الكتاب من 
السنة؛ لعدم الحاجة» وكذلك العكس . 


.)١١١(ص «المسودة»)‎ ,.)01/١ /5( انظر: «العدة»‎ )١( 





احبيالي! 
فعله كله 


-ي« 0م عط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
والمفهوم. كخروج المعلوفة بقوله علد : (لفى سائمة الغنم الزكاة» من 
قوله: «في أربعين شاةً شاة» وفعله كله ا 0000 1011 


ومن الأمثلة على تخصيص السنة بالكتاب: قوله يل : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهلوا أن لا إله إلا الله وأن محمدنا رسول الله علد .. ." 
الحديث»"''» فإن عمومه يشمل ما إذا أعطوا الجزية أو لم يعطوها. 


3 َّ 5 1 . 20 و سا - ود بير م > ” 200 21 5 04 
فخص بقوله تعالى: «قيلوأ ١‏ يت لا يَؤمنونت هلله لا اليو الآخرٍ ولا 
و له ل ىلم مرو علو 3 6 ساس ور ع م م م سر ساس 
بحرمون ما حرم الله ورسوام 0 ددرت دين الحق من أالأذرجت أوتوأ الحتب حدق 


كلو ا عن يك يَدِ وهم وده 509 زاقرية 11594 
فوله: (والمفهوم) هذا المخصص الخامس . 
والمفهوم: هو ما دلَّ عليه اللفظ لا في محل النطق. وسيأتي تفصيل الكلام 
ا شياع اللةات, 
وهو من المخصصات»؛ له قلي شرعى كاشيرب وذلك كتخصيص 

قوله بهم «في الغنم في كل أربعين شاةً شاة""'. بمفهوم قوله كلِ: 

في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة 

0 
فإن الأول عام يوجب الزكاة في الأربعين مطلقاً سائمة كانت أم لاء 

وممهوم الحديث لي أن غير السائمة وهي ا ا 0 يد 
قوله: 55 ) : هذا السادس من المخصصات للعموم. روكدم 

اه يكةِ. ومثاله: تخصيص قوله تعالى في الحيض: #إولا تَفَروهْنَ حَقَّ 4 

[البقرة: ؟7؟] بما ورد عن عائشة وين قالت: «كان رسول الله كيد يأمرني فأتزر 


.)55( أخرجه البخاري (2)75 ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود »)١554(‏ والترمذي )١7//7(‏ من حديث عبد الله بن عمر وييا. وقال 
(6) أخرجه البخاري 7١17/90‏ فتح) من حديث أنس نه وهو حديث طويل. 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول محص ينزو مين - 


وتقريره. 107 الصحابى إن كان حجة . وفص وم عع ع فاه ء عه عه المع 286 فعا بعال فاع اع اوه 6ه 


ثم يباشرني وأنا حائض)"''. 

فالآية عامة اقتضت عدم القرب في الفرج وغيره» فخصّصٌ فعله كَلِةِ هذا 
العموم باستثناء ما دون الفرج . 

قوله: (وتقريره) هذا السابع» والمراد به تقرير النَبِيَ كله على شيء يخالف 
العموم مع قدرته على المنع مما يخالفه» وذلك لأن إقراره كَل كصريح قوله 
بالإذن؛ إذ لا يُقَرٌ أحداً على خطأء فإذا أقر أحداً من الأمة على خلاف 
العموم؛ ثبت في حق غيره ما لم يرد دليل على تخصيصه به. 

ومثاله: تقرير النَّبَِ كَل الحبشة على لعبهم بالحراب في المسجد""'» وهذا 
مخصّص لعموم حديث: (إنما هي لذكر الله وك والصلاة» وقراءة القرآن» '" . 

قوله: (وقول الصحابي إن كان حجة) هذا المخصص الثامن» وهو أن قول 
الصحابي يخصص العام على القول بأنه حجة». وذلك لأآن قول الصحابي أقوى 
من القياس» بدليل أنه يقدم على القياس» والقياس يخصص العام. فكذا قول 
العداي . 


هوي 


وهذا رواية عن الإمام اين وهو قول أصحاب أبى ا بات 


هوي 


الشافعية فالأصح فبدهم د التخصيص» واختاره الغزالى. ومن المتأخرين 

اللعي “0 لآن النصوص ا اميه باجفهاد احل» لأنها حجة على كل 
م )ا 

ا 

التخصيص تقديم الخاص» وما ليس بحجة لا يجوز تقديمه. 


.)597( ومسلم‎ 2)٠0( أخرجه البخاري‎ )1١( 

(؟) تقدم تخريجه في مبحث «التقرير) . 

() أخرجه مسلم (071). وانظر: «تفصيل الإجمال» للعلائىي ص(184). 
(5) «العدة») (79/ .)08٠‏ 

(5) «مذكرة أصول الفقه» ص(55١).‏ «أضواء البيان» (5//ا١5).‏ 

(5) انظر ما قبله. 


التقرير 


اناه ! قول 
المارى. وني 
قولان 


القباسن وفيه 
خلااف 


-ي«6م ط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
وقياسّ نص خاص في قول أبي بكرء والقاضي. وجماعة من الفقهاء 

وقال ابن شاقلا وجماعة من الفقهاء: لا يَخَصّء وقال قوم: بالجَليٌ 
دود الخفىء وخصّص به عيسى بن أبان العام المخصوص. وحكى عن 


ع 


ابى حنيفة ا ا ا ل ل ل ل د ا ل ل ل ل ل ل ل ع م ل يه 


هو 
هو 


والراجح: أن قول الصحابي لا يخصص العامء إلا إذا كان له حكم الرفع. 
وهو ما ليس للراى فيه مجالء» والله أعلم . 

قوله: (وقياس نص خاص في قول أبي بكر والقاضي وجماعة) هذا 
المخصّص التاسع» وهو أن القياس المعتمد على نص يخصص العموم» وهو 
قول القاضي أبي يعلى» وأبي بكر عبد العزيز المشهور عند الحنابلة بغلام 
الخَلّال» وجماعة من الفقهاء والمتكلمين. 

قالوا: لان حكم الفياس حكم التصى الذي اسنتد. إليه» فكما (ن النصضص 
الخاص يخص العموم ‏ كما تقدم ‏ فكذا قياسه. 

قوله: (وقال ابن شاقلا(') وجماعة من الفقهاء: لا يُخَصّ) هذا القول الثانى. 
ببركا ان يذ يل ناي رن تير درواي المي باضه 
الشياء, 

قالوا: لأن النص العام أصلء والقياس فرعء. فلو خصٌ العام به لقدّم 
الفرع على الأصل. وذلك لا يجوز. 

قوله: (وقال قوم: يالجلي دون الخفي) هذا القول الثالث: وهو: التفصيل» وهو 
جواز التخصيص بالقياس الجلي دون الخفي» وبه قال بعض الأصوليين؛ لأن 
القياس الجلي أقوى من الخفي» كما سيأتي ‏ إن شاء الله في باب «القياس» . 

قوله: (وخصص به عيسى بن أبان''! العام المخصوص...) هذا القول الرابع. 


)١(‏ هو إبراهيم بن أحمد بن حمدان بن شاقلا ‏ بسكون القاف وفتح اللام ‏ أبو إسحاق». 
(59"ه). [«طبقات الحنابلة» (؟58/5١)».‏ «المدخل» لابن بدران ص(١١5)].‏ 


0 هو عبسى .بن آبان. بخ صدقة .ابو موسي قاض كبير من فقهاء الحنفية» ولي القضاء 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ب ١1١٠:‏ 0ن - 


ويجوز تخصيص العموم إلى الواحد ا 


وهو أنه يخصص بالقياس العام المخصوص. دون العام الذي ليس 
بمخصوصء وهو قول عيسى بن أبان» وحكي عن أبي حقبفة: وذلك لآن 
العام المخصوص قد ضعف عمومه بتخصيصه. فيقوى القياس على تخصيصه. 
بخلاف العام الباقي على عمومه. 

وأقوى هذه الأقوال هو الأآول؛ لقوة مأخذه. وأمًّا القول الثاني فأجيب 
عنه: بأن الممنوع إنما هو تقديم الفرع على أصله. والقياس هنا ليس فرعا 
للعام؛ بل هو فرع للنص الخاص الذي هو أقوى من العام كما تقدم ‏ ولا 
يمتنع أن يكون فرع الأصل القوي أقوى من الأصل الضعيفء. وبه يحصل 
الجواب عن الثالث والرابع وهو قوة القياس؛ لقوة مستنده. 

ومثال تخصيص القرآن بالقياس: قوله تعالى: ##الرَئيَة والزاى كَجْلِدُوا كلَّ وتحر 
تنا مائة لد 4 [التورة 1 نخس قياس العيدء'الزانى على الأمة» الثايت تنصيك 
الحد عليها بآية سورة النساء وهي قوله تعالى : إن أتبرت بمَحِمَّةٍ بسحِسَّة معلتِنَ 


نت كل اللتضات وتت الحداي © [النسام”" الي ا 
على المشهور. نهذا التخصيض الما هو يها دلت غلية آبة الساف فيق. أن الرق 


ومثال تخصيص السددة بالقيامن : قوله ليد : «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام" أ خص منه العبد قياساً على الأمة في تنصيف الحد والاقتصار على 
تحمبي: جلدة على المشهور, 

فوله: (ويجوز تخصص العموم إلى الواحد) اختلف العلماء فيما ينتهي إلعة 
التتخصيص على قولين : 


الآول: أنه يجوز إلى الواحد». بمعنى أنه يجوز إخراج أفراد العام 


- بالبصرة عضر سدينء :وكات سريعا ببإنقاذ اللحكم + .عقيف له كفب .مبهناة (إثباك 
القياس»». و«اجتهاد الرأي»» و«الجامع في الفقهاء مات بالبصرة سنة (١؟17ه).‏ 
[«تاريخ بغداد» ,)١51//1١(‏ «الأعلام» (05/ 187)]. 


.)١540( أخرجه مسلم‎ )١( 


ما ينتهي إليه 


التخصيص 


ديم عط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
وقال الرازي والقفال والغزالي : إلى أقل الجمع . 


بالمخصّص حتى لا يبقى إلا فرد واحدء فإذا قيل: أكرم الطلاب» يجوز أن 
خض حقى لأ يبقى احد ماصون باكرامة إلا طالبب:.,واجد؛ .بوذلك أن 
الفعصيص اخراج بعض أتراد العاره فاى. ذه لخر بين أن مددرلة شير مره 
من العموم حتى ينتهي إلى الواحدء والعام يتناول حتى الفرد الواحد؛ لأن 
ضابطه ينطبق عليه» وهذا قول جماعة. وبه جزم المصنف . 


قوله: (وقال الرازي7'! والقفال7) والغزالي7": إلى أقل الجمع) هذا 
القول الثاني: وهو أنه يجوز التخصيص إلى أن يبقى أقل الجمع. وحكاه 
المصنف تبعاً لابن قدامة عن أبي بكر الرازي والقفال والغزالي”*“. ففي المثال 
السابق يصح التخصيص إلى أن يبقى ثلاثة طلاب» وهو أقل الجمع. واحتجوا 
بأن بقاء فرد واحد لا يجعل اللفظ عاماً؛ لأن الواحد ليس بعام» فلا يجوز 
التخصيص إليه . 


قوله: (وهو حجة في الباقي..) أي: إن العام إذا دخله التخصيص وأخرج 
منه بعض الأفراد وبقي بعض؛ هل يبقى حجة فيما بقي منه غير مخصوص؟ 


(0) هو أحمد.ون على الرازى» أبو بكر الخصاضن» نسية إلى عهلة بالخحصن + اتتهنت إلبه ركاسة 
الحنفية. 257 ومات بها سنة (٠/الاه)‏ كاده . من مؤلفاته المطبوعة: (أحكام 
القرآن»).» و«أصول الجصاص». [«تاريخ بغداد) 2)31١5/5(‏ «الأعلام) )| 

(؟) هو محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي» القفال» أبو بكر من أكابر علماء البصرة وعنه 
انتشر المذهب الشافعي في بلاد ما وراء النهر. من كتبه: «أصول الفقه» مطبوع» مات سنة 
(775ه) انه . [«طبقات الشافعية» للسبكي (/ .)275٠١‏ و«الأعلام» (159/97)]. 

11 هو محند يه فصمل ده محمد الحزالى الطوسيى» ابو بحافة». نسيعه إلى ضداعة الخزل عدد 
من يقوله وتقديك:الزاى + أو إلى غزالة (من فرى طوس ) . لمولقات .فى قف القدون منيا: 
(إحياء علوم الدين اه المعخول من تعليقات الأصول)ء «المستصفى» وغيرهاء» مات سنة 
(505ه) صْاَنْهُ. [«طبقات الشافعية» (7/ »)١91١‏ «الأعلام» (9/ 7417)]. 

(5:) انظر: «نزهة الناظر» (”/ »)١655‏ و«التمهيد» 2)١71١/5(‏ و«المعتمد) (7/ 2)770) حيث 
ذكر رأي القفال وهو أنه يجوز في لفظة (مَنْ) حتى يبقى واحدء وفي ألفاظ الجمع 
إلى أن يبقى ثلاثة. وانظر: «المحصول» .)١5 /”/١(‏ «العدة» (5/ 055). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول لص بز 1 مين - 


خلا فا لأبى ثور و عيسى بن انان ل لتجها وج 74 فيه وج جه قا فته واه هيه ا ها هده :616 قله اهايو جه 8761818187 826761 8 18 2:16 


القول الأول: أن العام بعد التخصيص حجة في الباقي» ونسبه المصنف إلى 
الجمهورء واحتجوا: بأن الصحابة وين أجمعوا على التمسك بالعمومات 

ومن أمثلته : 

أن فاطمة ويا احتجت على أبي بكر في ميراثها من أبيها بعموم قوله 
تعالى: #يوْصِيَك: أَلَّهُ ف أَوْلَدِكُمْ © [النساء: 22011١‏ مع أن هذا العام أخرج 
منه الولد الكافرء والولد القاتل بالنص» فثبت بذلك أن الصحابة يرون العمل 
بالعام ولو بعد تخصيصه. 

قوله: (خلافاً لأبي ثور(" وعيسى بن آبان) هذا القول الثاني» وهو: أنه لا 
وعيسى بن أبان من الحنفية. 
فيكون فيحاراء نيفد لنظ (المشر كين) ١‏ جد فته البوره والتصبارف ضاز 

والقول الأول: هو الراجح؛ لقوة مأخذه. 

قال الشوكاني: (وهو الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة؛ لأن اللفظ العام 
كان متناولا للكل» فيكون حجة في كل واحد من أقسام ذلك الكل» ونحن 
نعلم بالضرورة أن نسبة اللفظ إلى كل الأقسام على السوية» فإخراج البعض 
منها بمخصص لا يقتضي إهمال دلالة اللفظ على ما بقي ولا يرفع التعبد به 
والمقتضى للعمل بالعام فيما بعى موجود. وهو دلالة اللفظ عليه والمعارض 


)1١(‏ تقدم تخريجه في باب (المجمل). 

(؟) هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي» أبو ثورء الفقيه» صاحب الإمام 
الشافعي» كان من أصحاب الرأي حتى دخل الشافعي بغداد فاختلف إليه» ورجع عن 
مذهب أهل الرأي إلى الحديثء» أثنى عليه الإمام أحمد بن حنبل والنسائي» مات سنة 
(110١ه)‏ ينه . [«طبقات الشافعية الكبرى» (؟/7/5)]. 


المخفصص 
المتصل 
تناه 
تعريفه لغة 


هو : 9 
اصطلاحا 


وسرحه 


دي«0م حطلله تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


وهنه؟ الاسكتناء». وهو قول عتصل يدل على أن المذكور معه غير هراد 
بالقول الأول. 10000009 1 01 23311013#301 


مفقود» فَوْجِدَ المقتضيء وعدم المانع فوجب ثبوت الحكم)""' . 

وأمّا الثاني : فيلزم عليه بطلان عمومات الكتاب والسنة؛ لأن الغالب عليها 
التخصيص. والتخصيص لا يقدح في دلالة اللفظ العام على الباقي. 

وما ذكروه مردودة لأن أفراد العام لا فرق فيها بين ما أخرج وبين ما بقي ؛ 
لأن اللفظ العام وإن كان واحداً لكنه في تقدير ألفاظ متعددة مطابقة لأفراد 
مدلوله في العددء فإذا قلنا: أكرم الرجالء» وكانوا عشرين» فإن لفظ (الرجال) 
في تقدير عشرين لفظاًء يدل كل لفظ منها على رجل» فكأنه قال : كن زيدا 
وعمراً وبكراً وعلياً. . . إلخ . 

فإذا قال: لا تكرم زيداً. صار زيدٌ مخصوصاً من العشرين» وسقط لفظ 
امه المطابق لمسماه تقديزا: فالياقى من الألقفاظ.والأشخاصض معطابقان 
5 ْ 

قوله: (ومنه: الاستثناء) أي: ومن الكلام المفيد: الاستثناء فهو عطف على 
ما تقدم» وهذا شروع في الكلام على نوع من المخصّص المتصل وهو: 
| لامتتنات. 

وهو لغة: من الثني وهو العطف والعَوْدٌُء كقولك: «ثنيتُ الحبل إذا عطفتَ 
ل 0 

قوله: (وهو قول متصل) هذا تعريفه اصطلاحاًء والمراد بالقول: صيغة 
الامساء هنل الأ وغير» ولسى+ وحعوهاء 

وقوله: (يدل على أن المذكور معه) المراد بالمذكور: المستثنى» أي : 
المستثنى المذكور مع القول. وهو صيغة الاستثناء . 

فوله: (غير مراد بالقول الأول) المراد به: المستثنى منه». فإذا قلت: حضر 
الطلابي إلآ علياء فكلمة 0لا) قوك متفين ول على أن (عليا) غير هراد 


,)١١5(نض (إرشاد الفحول) صضص(75751). وانظر :. لمذكرة الشنقيطى)»)‎ )1١( 
انطر: (اللسان)1هادة : (تتى):‎ 40 


حا تيسير الوصول الى قواعد الأصول ححص بن«( 01١ ١‏ - 
دقوت السطيضن بالشيان 0 


دالمسكتى .منهه ا أنه غير داخل معهم فى الحكم. وهو الحضور. 
أنه لا يسمى استثناء بالمعنى الاصطلاحى؛» والأجود أن يقال فى تعريفه: هو 
إخراج بعض أفراد العام ب(إلا) أو إحدى أخواتها. 

والتعريف الذي ذكره المصنف هو على قول من يزعم أن التعريف بالإخراج 
تناقضض» لأن إخراج الححدي انر امس مد وان على اله داخل فيهء ثم 
اخرج لاه فيكون تنافضا» 3 قال : قام الطلاب» افتصئ فيام خا دك 
معهم ‏ مثلا ‏ فإذا قال : إلا غها لداع افتضئى انه لم يقمء. فصار التقدير: قام 
خا لل لم يقم خالد. وذللتق تنافض . وهذا مردود لآمرين : 

١‏ أن متقدمي أهل العربية عَرَّفوا الاستثناء بالإخراج» وهم أعلم بذلك من 
غيرهم؛ لأنهم أهل هذا الشأن» ومن هؤلاء ابن جني (ت197ه). 

؟ ‏ أن هذا الدخول دخول لفظي لا معنوي» وهذا لا يضر؛ لأن القائل: قام 
الطللاس» عالم بآن خالدا لم يقم. ولذا عَطفَ على المستثنى منه. فام ف 

قوله: (فيفارق التخصيص) أي : إن الاستثناء يفارق التخصيص بغير 
الاستثناء؛ لآن الاستثناء من المخصصات المتصلة» كما تقدم. 
بالمسةنت. عنة حتيفة او حكما ‏ كما سياتى إن شاء الله قريباب كلاف 
التخصيضن بثير الامعاء فبشهوز فيه التراهى : وذلك أن صيطة الامهداء لا 
تستقل بنفسهاء بل هي تابعة للمستثنى منه . 

لكر هذا الكلام 06 على إطلاقه. 1 الضوات تقبيذه بالمخخصضص المنفصل 
كما تقدم؛ أمّا المتصل فهو لا يستقل بنفسهء سواء كان المتصل استثناء» كقوله 
تعالى: ##إنَّ الْإِضَنَ لتى خسر 09 إلا الذِينَ َامَنْوا© [العصر: ”. “]» أو شرطأ نحو 
فر 1ت وي 01 الريك نر ل الو ا ريات 1م 
أو صفة نحو قوله تعالى: #إيّن فَنَيَلِيَكُمْ الْمُؤْمِتتِ* [النساء: 6؟]. 


.)08٠١/5( انظر: «شرح مختصر الروضة»‎ )١( 


-ي«0 لط تيسير الوصول الى قواعد الأصول 3 
وتطرقه إلى النص كعشرة إلا ثلاثة» ويفارق النسخ بالاتصال» .وبا نه مانع 
لدخول ما جاز دخوله. والنسخ رافع لما دخلء ويأنه رفع للبعض 
والنسخ رفع للجميع . ل ل ل ل لي ل ل له ل م ا وميه 


قوله: (وتطرقه إلى النص كعشرة إلا ثلاثة) هذا الفرق الثانى بين الاستثناء 
والتخصيض» .وهو اك الاستعاء يتطرق إلى النض» مقل : له على عشرة إلا 
ثلاثة» فإن لفظ العشرة ليس من قبيل العام كما تقدم في تعريفه ‏ بل هو من 
قبيل النصء قال تعالى: يت فِيهمَ أَلْفَ سَنَةٍ إلا تيت عَامَا4 [العنكبوت: 
14']ء بخلاف التخصيص بغير الاستثناء فإنه لا يصح في النصء. وإنما يصح 
في العام. كما تقدم في الشرط والصفة. 

وبهذا يكون التخصيص بالاستثناء أعم من التخصيص بغيره. 

قوله: (ويفارق النسخ) هذا شروع في الفرق بين النسخ والاستثناء . 

قوله: (بالاتصال) هذا هو الفرق الأول. وهو أن الاستثناء يشترط فيه 
الاتصال.د كما ذكرنا .وسياتى إن. شناء. الله.ى.والسيخ لا يشترط. اتصاله بل. يشترط 
تراخيه ‏ كما تقدم ‏ في الفرق بين التخصيص والنسخ . 

قوله: (وبأنه مانع لدخول ما جاز دخوله...) هذا الفرق الثانى» وهو أن 
الاستثناء مانع» والنسخ رافع» ومعناه: أن الاستثناء يمنع أن مه 
اللفظ ما لولاه لدخل» فإذا قلت: قام القوم إلا علياًء فلولا الاستثناء لدخل 
(علي) تحت الحكم وهو القيام» فالاستثناء مانع» وأمّا النسخ فهو رافع لما 
دخل تحت لفظ المنسوخ . 

قوله: (وبانه رفع للبعض والنسخ رفع للجميع) هذا الفرق الثالث. وهو أن 
النسخ يرفع جميع حكم النصء وهذا هو الغالب» وإلا فقد يرفع البعض» كما 
في نسخ خمس رضعات من عشر في حديث عائشة وِلْينا"''. 

وأمّا الاستثناء فإنه يرفع حكم بعض النصء» ولا يصح أن يكون مستغرقاً. 
فيصح أن يقول: صلوا أربع ركعات» ثم يقول: لا تصلوهاء ولا يصح أن 
يقول: صلوا أربعاً إلا أربعاً . 


.)١50؟5( أخرجه مسلم‎ )١( 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول بح ب 1١ ٠:‏ 0ن - 
وشرطه: الاتصال. فلا يفصل بينهما سكوت يمكن الكلام فيه. وحكيّ 
عن ابن عباس عدم اشتراطه 0000 


قوله: (وشرطه الاتصال...) هذا شروع في شروط الاستثناء. وتتأكد 
معرفتها؛ لأنْ الاستثناء يتعلق به كثير من أحكام الإقرار والطلاق والأيمان 
وغيرهاء فذكر المؤلف ثلاثة شروط: 

الأول 1 الأتهال: واليراة اتعنال. المستتض «المسيض مه حقيفة او حكيء 
فالمفضل ححقيقة :. هو أن. يذكر الميقى عقب المسقى فته يله فاضل , 

المي السك اشر نفدل رن ممتي ار امميتيى ني ماسر 
اضطراري» كسعال وعطاس ونحوهما. 

وعلى هذا فلا يجوز الفصل بينهما بكلام أجنبي ولا بسكوت يمكن التكلم 
فيه» وهذا مذهب الجمهورء بل نقل بعضهم الإجماع''' واستدلوا بقوله َه : 
«من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء فليكفر عن يمينه؛ وليأتِ الذي 
0ن 

وجه الدلالة: أنه لو كان الاستثناء بعد مدة يرفع اليمين» كان الخلاص به 
أسهل من الحنث والكفارة» فلما جعل الخلاص منها بالحنث والكفارة» دل 
على أنه لا خلاص بغير ذلك”" . 

قوله: (وحكي عن ابن عباس عدم اشتراطه) هذا قول آخر في المسألة» وهو 
جواة كر الاسكناء منتصلة» فق ورد عنه نلك فى الرجل علقي افال: 2 
الس وك الى م افر ولا موك لِنَأَىْءِ إِنْ فَاعِلٌ دَلِلََ عَدَا 
©3 ار 00 سيت 4 [انكحيفب: "الام 51 ينقول: إذا 


9 انظرة اكنش الأسران 111/5 ): 

() أخرجه البخاري (5577). ومسلم (5؟150١).‏ 

(6) «العدة» (5/١551)ء‏ (كشف الأسرار») .)١١1//9(‏ 

(:) أخرجه البيهقي »)58/٠١(‏ والحاكم )7”١/5(‏ من طريق الأعمش. عن مجاهدء عن 
سابع و00 موي وى تدرط الاي اول وفرجات لكل دعر بن لفن ل 
التمييرهاا (5/ :)١53‏ أن الا عمس لم يسمعه من مجاهد. وانظر: «المعتبر» للزركشي 
ص(١5١)».‏ و«الموافقة» لابن حجر (09/5). 


-ب0 01١‏ عطست تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
وعن عطاء والحسن تعليقه بالمجلس. وقد أوماأ إليه أحمد في اليمين» 
ذكرت. وورد عنه: يصح الامكتناء إل البهر . وو رد'هنه: يصح أبداً"''. 

قوله: (وعن عطاء؟'' والحسن”7! تعليقه بالمجلس) أي : إن عطاء ابن 
أبي رباح» والحسن البصري أجازا الفصل بين المستثنى والمستثنى منه بالزمن 
اليسير ما دام المتكلم في مجلس الكلام. كأن يقول: له علي عشرة» ثم يقول 
بعد ملة: إلا ثلاثة. فيصح الاسضتاء ما دام المجلس واحداء واختار هذا شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وهو رواية عن الإمام أحمد””'. 

قوله: (وقد أومأ إليه أحمد في اليمين) الضمير يعود إلى انفصال الاستثناء» 
فقد قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب: (إذا حلف بالله» وسكت قليلاء ثم 
تال اند شاء الل افله عقا وم ال 0 

فظاهر هذا جواز الفصل بزمان يسير ما دام في المجلس» وهو ظاهر كلام 
الى عن نان الى سنعيرة را عليه يي شان اتاشدا ود 
تن ار الارد شر عي اك كن ابي وريصده 
كلام)اه''". فإنّه لم يشترط اتصال الكلام وعدم السكوت. 

وعلى هذا فإذا قال الحالف: إن شاء الله مع يمينه. فقد أجمع العلماء على 
سميته استكتاءه: .ويتفعه: ذللك. والشورط المدكووع فل محنفه لما ورد عنه نك اد 
قال: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه)”"' . 


(0) انظر: «المنتهى» لابن الحاجب ص(5١١).‏ و«المنخول» ص(51١).‏ و«شرح الكوكب 
العنير ا 0ر3 

(0) عطاء بن أبي رباح» تابعي» من أجلاء الفقهاءء أثنى عليه العلماء. ونشأ في مكة 
فكان مفتي أهلها ومحدثهم. مات بها سنة (54١ه)‏ كْلَلْهُ. [«تذكرة الحفاظ») 
(98/1؟9)ء «الأعلام) (ه/59)]. 

(9) هو الحسن بن يسار البصريء أبو سعيدء تابعي» كان إمام أهل البصرة» وحبر الأمة 
في زمنهء اجتمع له العلم والزهد والورع والعبادة. أشهر مؤلفاته: «تفسير القرآن», 
مات سنة (١١١ه)‏ كُلَنُُ. [«تهذيب التهذيب» (2)71/7: «الأعلام» 0 

9) انظر: «شرح الكوكب المنيرا (07/5): 

.)515١/5( «العدة)‎ )5( 

(5) «مختصر الخرقى») ص(178١).‏ وانظر: «المغنى) .)585/١7(‏ 

0 أخرجه ابو داوة 0710 والنساتي (17 018+ بوالفرملاى 801811 واين جاج: 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول لص بن«ز زو مين - 


وأن يكون من الجنسء. وبه قال بعض الشافعية» 0ه 


والصحيح أنه يصح الاستثناء مع الانفصال» إذا وقع في المجلس الذي ذكر 
فيه اللفظ العام, لحديث ابن عباس وي أن النبي مَلْةٍ قال يوم فتح مكة: (إن 
هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض لا يُعْضَدٌ شوكه. ولا يُخْتَلَى 
خلاه». فقال العباس: يا رسول الله إلا الاذخر؛ فإنه لِقَيْنِهم وبيوتهم. فقال: 
إلا الاذخر)"''. 


أمّا ما ورد عن ابن عباس وكا فعنه جوابان : 


الآول: أن سند هذا الآثر معلول». كما حقق ذلك الآئمة الحفاظء كابن كثير 
رابخ عحجر وغيرهها. 

الثافيى* أن مراده أنه إذا نسى أن يقول عفد حلفه أو كلامه (إن شاء الله): 
وذكر 00 أنه يقول ذلك ركاه لفون انا بسنة الاستثناء لا أنه يرفع 
ال ا ا لل 3 


فوله: (وأن يكون من الجنسء وبه قال بعض الشافعية) هذا الشرط الثاني 
ين تبروا التستناة وهر ان يكرن الميناي دن بحس الستدقى ين ارالك 
لأن الاستثناء إخراج بعض ما دخل في المستثنى منهء وغير جنسه لم يدخل 
حتى يخرجء فإذا قال: له علي ألف ريال إلا ثوباًء فإن قوله: (إلا ثوباً) لخو 
01 ار كاملة' ''. وهذا قول بعض الشافعية» وهو أصح الروايتين عن 
الإمام 5 


(8146) وأحود (90/+1)اوقد اعلا بالوفقه على. .ابن عمر رزهاء ومع ترجيع .وقنه 
فهو مما ليس للرأي فيه مجال». فيأخذ حكم الرفع» ولأن له شاهدا في «الصحيحين» 
من حديث أبي هريرة نه في قصة سليمان 42. ولهذا فالعمل عليه. كما قال 
الترمذي» بل نقل ابن العربي الإجماع على مقتضاه. انظر: «الإرواء» .)١195/8(‏ 

.)١58(ص وانظر: «إرشاد الفحول»‎ .)١1857( أخرجه البخاري 20757370 ومسلم‎ )١( 

(0 النظر: اتفسير ابن كفير ا :)١582:/8(‏ :(البوهان) 7/50 557). (المشخول) صن (/0517١1)غ‏ 
«المعتبرا ص(؟57١).‏ 

(9) انظر: «مختصر الخرقي مع المغني» (5117//10). 

() انظر: «شرح الكوكب المنير) (5857/7). 


0م اط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
وقال فالك وايو محنيفة ويعقن المتكلمين : لبس شرظ»: واذيكون المسنة. 
أقل من النصف؛ء. وفى النصف: وجهان. وأجاز الأكثرون: الأكثر. 0 


قوله: (وقال مالك وأبو حنيفة وبعض المتكلمين: ليس بشرط) هذا القول 
الثاني» وهو عدم اشتراط كون المستثنى من جنس المستثئنى منه. فيجوز عندهم 
كون الاستثناء منقطعاً. وهو قول الشافعي ومالك. وعن الإمام أحمد رواية 
اخرق. يصححة امستقياء اجن القدىه به ' (25 1 واعار آبر الييطات الاطلاق» 
وأنه لا فرق بين العين والورق وبين غيرهما بناءَ على هذه 0 00 وقالت 
الحنفية: يصح الاستثناء من غير الجنس إذا كان مكيلاً أو موزونا"" 

واستدل هؤلاء بكثرة مجيء الاستثناء من غير ل في القرآن وفي كلام 
العرب» فقد ورد في القرآن كما في قوله م للا يسْمَعُونَ مسمغون ذا ْو إلا سلما * 
[مريم: 17] وقوله تعالى: #لا يسْمَعوَنَ يا لَتّها ولا نيما 6 إِلَا ملا سَلَمَا سَلَما 
9©* [الواقعة: 270 55] و ليس من تين اللو والتأثيم: وقوله تعالى : 
83 تأحكوا اتلك سكم للطل 1ل تكرت تر عن لاض 24 4 
[النساء: 9؟] والتجارة ا من جنس المال؛ لأن المال هو الأعيان» 
والتجارة التصرف في تلك الأعيان. وقال الراجر : 

بلدوليس بها نيس إلا اليعافير وإلاً العيس 

ل جمع يعفورء وهو ولد الظبية» وولد البقرة الوحشية أيضاً. 
والعيس: إبل بيض يخالط بياضها شقرة. وهذه ليست من جنس الأنيس. 

وهذا القول هيو الأظييرإنشاة اللدعة الشوة ماغينو""».وعليه فى المفال 
السايق: له على الب ريال الاكريا 4 قط قيمة التوي من الألقبة ويميع ا لاستفناء. 

قوله: (وأن يكون المستثنى أقل من النصفء وفي النصف: وجهانء وأجاز 
الأكثرون: الأكثر) هذا الشرط الثالث. وتحته أربع صوق : 


.)777٠١ المصدر السابق» و«المغنى) (/ا/‎ )١( 

(0) «الهداية» لأبى الخطاب (158/9). 

(9) انظر: اإحكاء الأحكام) (237/5).» «المنخول» ص(59١).‏ «شرح الكوكب المنير) 
(185/9). 

(:) انظر: «أضواء البيان» (5/ 39”60). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول لصح بجر 1١‏ من - 


الأولى: أن يكون المستثنى أقل من النصف مثل: له على عشرة إلا ثلاثة» 
فهذه جائزة بالإجماع'''» فيلزمه سبعة. 

الفاقية؛ أن يكون المسددقى قد نا المستن عنب مثل: له على عشرة إلا 
مرا ا ل اا يي ل يس ل لمم 2 تاشر برزى 
وابن الحاجب”'"'؛ لإفضائه إلى العبث وكونه نقضاً كلياً للكلام. فيلغو 
الاسكتناء وتلزمه. العتيرة . 

القالثة إن يكون. المسقتتى 'نصفب المستلقى. منه» مثل : له على عشرة إلا 
حييت ال جب ني ريد إن سمي ررق سيب رسيا 1د 
الراجح عند الحنابلة الجوازء قال في اياف ار المذهب”' وهو رأي 
الجمهورء والوجه الثاني: لا يصح. قال ابن قدامة: (لأنه لم يرد في كلامهم 
إلأ القليل من الكثير» والنضنكب لبس بل )77 

الرابعة: 3١‏ يكورة المسدتقى اكر من تعينا "السماتلض انلق “عدل ١‏ اله على 
عشرة إلا سبعة. وهذه جائزة عند الجمهورء وهو المراد من قوله: (وأجاز 
الأكثرون: الأكثر) آنا الحتايلة تمنعوا ذلك. قال ابن قدامة: (ل يخعلف 
المذهب أنه لا يجوز استثناء ما زاد على النصف”*'. وهذا قول للشافعي. 

وحجتهم: أن اللغة لم ترد به» ولأن الشيء إذا نقص يسيراً لم يَرُلَ عنه 
اسع ذلك الشى ع فلو اسنيى الأكثر لازال الاسم. قال ابن مع : (لو قال: 
له عندي مائة إلا تسعة وتسعين ما كان متكلما بالعربية وكان عبثا من 
القول)* . 

وأمّا الجمهور فلهم على الجواز دليل وتعليل. ٠‏ ما الدليل فقوله تعالى: ## إن 


هه 20 ألَْمَا 


عبَادى ليس لك عَلِحَ سُلْطدقٌ إِلَا مَنِ أَعَكَ من الْمَاوينَ ©6* [الحجر: ؟:] وأتباع 

)1١(‏ «إرشاد الفحول» ص(5605). 

(6) انظر: «المحصول» /7”/١(‏ ”07). «مختصر ابن الحاجب والعضد عليه) 2)١7/8/5(‏ 
وانظر: «البحر المحيط) (”/ /751) . 

(9) «الإنصاف» .)١77/١75(‏ 9 «المتض اازلا/ 5 15 

00( «المغني) (597/0). 00 الإرشاد الفحول)» ص(59١).‏ 


4092 حبجتجتددد تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
ذإن اعقب جما عاذ لى جميعياه». وقال اللحننية: إلى الأقرب ل 


ادليس من بتي ادم اكثر .من القضنية: وأنا التعليل: فلآن الاستتداء ردم ها 
تناوله اللفظء فجاز فى الأكثر. كما جاز فى الآقل. 
ولو رس الكل. والخلاف فى العدد. وأمًا التعليل فمردود لآمرين : 

لآب أن ااستعداء الاقل غير اسشتداء. الأكثر» خالا ول استعملتة العري» وحينة: 


والتالى نفته وف فعحنه . 


وقد رجح الشوكاني القول بالجواز فقال: (والحق 00 وجه للمنع» لا 
من جهة اللغة» ولا من وجهة الشرع. ولا من جهة العقل) , 

فهذه أربع صور ذكر المصنف منها ثلاثا» وترك المستغرق لوضوح حكمه. 

قوله: (فإن تعقب جملاً عاد إلى جميعهاء وقال الحذفية: إلى الأقرب) اختلف 
المتعاطفات» أو يرجع للجملة الأخيرة فقط'''؟ ذكر المصنف ككْنْهُ في المسألة 
١ 6‏ 
قولين ‏ : 

الآول: للشافعية والمالكية والحنابلة: أنه يرجع لكل ما قبله» إلا لدليل 
يخصصه ببعضهاء فلو قال: نسائي طوالق» وعبيدي أحرارء وخيلي وقف. إلا 
الحيّضء فهذا راجع إلى الجملة الأولى بقرينة الحيض المختص بالنساءء فإذا 
قال: أنفق على حفاظ القرآن وأوقف على طلاب العلم إلا المقيمين» رجع 
إلى الجميع» وإذا قال: هذا البيت وقف على الفقراء والمساكين وبني زهرة 


.)١59(ص «إرشاد الفحول»‎ )١( 

(؟) لا يراد بالجملة هنا مفهومها النحوي. بل يراد ما فيه شمول» ولذا ذكر القاضي وغيره 
الأعداد من صورها. [(المسودة» ص(50١).‏ «مجموع الفتاوى» (1577/91)]. 

99) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية» ص(/5501؟). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول صصص بنز 1 مي - 


واستدل هؤلاء بثلاثة أمور: 

١‏ قياسه على الشرطء فإن الشرط يرجع لكل المتعاطفات قبله» كما لو 
قال: نسائي طوالق» وعبيدي أحرارء إن كلمت زيداء فيكون تكليمه زيدا 
درنانى رن الطزونر اسن يديطر كنا ربس عراب 

5 - اتفاق أهل اللغة على أن تكرار الاستثناء عقب كل جملة قبيح فيما يراد 
به الاستثناء من الجميع . 

اس يي ار يي ريا ين [ اافهله ين اسيل فى المي 
تكون الأسكاء المدعقيه ليا عانذا إلى جميعياة. كما لو اتحدت لنظاً إذ لا 
لو ال ا ري و ل سيريا لمشيس رون اموس 
اضرب الجماعة الذين هم قَثَلهَ وسَرّقة إلا من تاب. فكما يرجع الاستثناء في 
هذا إلى الجميع» فكذلك يرجع إلى الذي قبله . 

والقول الثاني: للحنفية» أن الاستثناء يرجع للجملة الأخيرة لقربهاء ولآن 
الفصل وقع بين كل جملتين من الجمل بحرف العطف. فأشبه الفصل بكلام 
أجنبي» ولو فصل بينهما بكلام أجنبي لم يعد الاستثناء إلى الجميع» فكذا ما 
ا" 

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَاِنَ يمن لمكت ثم ل يأوا يريم 
شب لذو صن علد و نبوأ لل عَبَدَهٌ بدا وليك هم الست (©إلَا ادي 
ْوأ [النور: 4» 5] فأوجب الله تعالى على القاذف إذا لم يُقَمْ بِينةَ على صحة 
ما قاله ثلاثة أحكام : 

١‏ - أن يجلد ثمانين جلدةً. 

آي .اله توق شها دده دائماً . 

ير ار" عد اله رايت مم الفابى . 

)١(‏ ظاهر هذا أن الحكم خاص بالعطف بالواوء وذكر غير واحد أن: الفاءعء وثمى. 


كذلك».. الظر: (المسودة) حن(51١)>‏ (مذكرة الششيطن) ص(171١):‏ 
(0؟) انظر: «مسلّم الشبوت بشرحه) »)7737/١(‏ «شرح مختصر الروضة» (517//7). 


-ي« 0م ططل تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


وقد اختلف العلماء في هذا الاستثناء هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط. 
فترفع التوبة عثه وضفه الفسق -فقظ»- وسقى. مردوة الشهاذة 26 وإن تاس» أو 
يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة؟ أمَّا الجلد فقد انقضى سواء تاب أو أصرء 
لأنه حق آدمي فلا يسقط بالتوبة» ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف» وعلى 
هذا فالجملة الأولى لا يرجع إليها الاستثناء إجماعاء والثالثة يرجع إليها 
إجماعاء والخلاف في الثانية . 

فالجمهور على أن" الاسقناء يعود إلى الجملتيع» قإذا تاب قيلت شهادتة: 
وارتفع عنه حكم الفسق. ويكون المراد بالتأبيد في الآية مدة كونه قاذفاً . 

وقالت الحنفية: إنه يعود إلى الجملة الأخيرة فقطء فير تفع الفسيدق. نا لتورية 6 
وسقى مردود. الشهادة أنداء ويكون الحراة بالقابيد فى الآية مدة حياته» وذهب 
إلى هذا القول القاضي شريح.» وإبراهيم النخعي» وسعيد بن جبيرء ومكحول. 
ل اضك” وغيرهم . 

وقول الجمهور في هذه الآية أرجح؛ لأن ارتفاع الفسق مع رَدّ الشهادة أمر 
غير مناسب في الشرع؛ لأن الفسق متى ارتفع قبلت الشهادة. 

ومثل هذه الآية قوله تعالى: ##وَإن وَلوَأْ هَحُذُوهمْ وَامسْلُوهُمٌ يت وَجَدتموهم 
َكا كَتَحِدُوأ مِتَبُمَ وَلِنَا وآ كا (© إلا الْنَ يِصِلونَ إل عَم ينك وينتم 
تق [النساء: 84 40] فالاستثناء في الآية لا يرجع إلى الجملة 
الأخيرة التي هي أقرب الجملء وهي قوله تعالى: #إوَلا تَتَحِذُوَا» إذ لا 
يجوز اتخاذ ولي ولا نصير من الككار ولو وصلوا إلى قوم بيننا وبينهم 
ميثاق» فهذا لا خلاف فيهء وإنما هو راجع إلى الجملتين الأوليين 
#هَحَدُوهمٌ وَأمُسْلُوَهُْرَ4. والمعنى: فخذوهم بالأسر واقتلوهم إلا الذين 
يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق . 

وفي المسألة قول ثالث» وهو الوقفء. فلا يحكم برجوعه إلى الجميع ولا 
إلى الجملة الأخيرة إلا بدليل» وهو قول بعض الأصوليين» منهم ابن الحاجب». 


3 السيير اين “كر 011750 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بنزر 01 - 


والغزالي» والآمديء ونصره الشنقيطي في «تفسيره)”''. 

واحتج هؤلاء بأمرين : 

١‏ - أن كلاً من التعميم والتخصيص تحكّمء وقد ثبت أن العرب تعيد 
الاستثناء تارة إلى الجميع» وتارة إلى الأخيرة. 

١‏ - أنه ورد في القرآن رجوعه إلى - جميع الجمل. واقتصاره على الأخيرة. 
ل ال ا 

ما عوده إلى بعض الجملة فكما في الآية التي في سورة «النور» - وقد 
سبق ا عليها . وأما قودة إلى ار فقط فكقوله تعالى: ##هْسَحِررَ 
َكَبَةَ مُوْوكَةَ وَدِيَةٌ تُصَلّمَدٌ إل أمَلدء إل أن يِصدَّفأ4 [النساء: ؟4] فالاستثناء 
في هذه الآية راجع للدية فقط؛ لآن المطالبة بها تسقط بتصدق مستحقها 
بهاء ولا يرجع لتحرير الرقبة إجماعاً؛ لأن تصدق مستحقي الدية بها لا 
يسقط كفارة القتل خطأ؛ لأنها حق لله تعالى» لا يسقط بإسقاطهم . 

ومن رجوعه إلى جميع الجمل قوله تعالى في آية الحرابة: 2 0 
ري اله طول ورين الم انا ان قار ار سانا أو 
قط انريية وَأَرَجلْهُم من حِلٍ أو كت ارو لل ا ب 
لديا وَلَهُمَ في الآخره د عَييك © إل لذت كوا ين مل أن تدروأ 
00 1 أت لَه عَفُوْرٌ تَحيِددٌ 409 [المائدة: 8" - 4*]ء ف #إإلَا أَلَديت 
تَآيُوأ 4 عائد إلى الجميع؛ وحكي فيه الإجماع؛ والظاهر أنه ينازع في ذلك" '" . 
ومثله قوله يَكلاِ: ١لا‏ يؤٌمّنَ الرجل الرجلّ في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا 
بإذنه)" ''. قال الإمام اد ار انكر ات ار ار 


١ حا‎ 


)١(‏ «مختصر ابن الحاجب» .)١797/75(‏ «المستصفى) (؟//ا/ا١),‏ (الإحكام) ل 
«أضواء البيان) (ه/””لا - 58”ل) .)75/٠١( )47  69/5(‏ «دلالة الألفاظ) 
ضولة قلات 1 آاء 

(0) انظر: «الإبهاج » (7”//ا5١)‏ «دلالة الألفاظ» ص(١١":‏ ا" 

(6) أخرجه مسلم بتمامه من حديث أبي مسعود طلئ برقم (677). والتكرمة - بفتح | التاء 
وك الرافي: "الفراش وتكوة سما مسط اصاحي المتز ل جه ., به. قاله النووي اله . 

(:) انظر: «شرح الكوكب المنير» (9/ .)57١‏ 


حكم الأماء 


من الإثبات 


راي 


-ي«0 الطططططل تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


وهو من الإثبات نفي» ومن النفي إثبات . 


وهذا القول: وجيه جداً؛ لأنه ينطبق على كل صور الاستثناء» ويليه في 
اشر اشن الي 

قال أصحاب هذا القول: ولا يبعد أنه إن تجرد عن القرائكن والأدلة أن 
يكون ظاهراً في رجوعه للجميع؛ لأن الواو ظاهرة في العطف. وذلك يوجب 
نوع من الاتحاد ين المعطوف و المعطلوفه عليه يوان كانت «سديلة الداع 
وهذا غالب الاستثناءات في نصوص الشريعة"''. 

قوله: (وهو من الإثبات نفي» ومن النفي إثبات) أي: إن الاستثناء من أشياء 
ونفية النات. المسقتى »؛ .والاستتاء عه لياع منقة لفى اللمستتتى : :اذا قالمة لله 
على عترة إلا درهياة كان ذلك نوار ليطت الأنه ابس ين ملدكن رذ 
قال: ليس له على شيء إلا درهماً. كان مقراً بدرهم ؛ لآنه اسكاء من منفي . 

نأما"الصبورة الأولى وهى الايعتناء من الإثيات وانه ثلى فتك قر ننه 
لخت ريا لابه 9 ميدي اشم اران إثبات هب 
امور ب اب هر ني ضاي بلدا ارك 
الحنفية : الاستثناء من النفي ليس إثباتاً بل واسطة» وهي عده الحكم» فيكون 
المستثنى غير محكوم عليه لا بنفي ولا إثبات . 

وقول الجمهور هو الصواب؛ لأنه لو كان رأي الحنفية صحيحاً لم تكن 
كلمة المرحيق, ترعيدا > أن افونا :الأ اله إلآ الله) اسساء من نفى + :ذرفيك اثبات 
الآألوهية الحقة لله تعالى» وقد قال تَلكِِةّمْ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله)” . 

لكن ينبغي أن يفهم أن قول العلماء: الاستثناءً من النفي إثباث» يختص بما 
عدا الشروطء. وإلا لزم من وجود الشرط وجود المشروطء. وهذا لم يقل به 
أحد من العلماء»ء فمثلاً: «لا صلاة إلا بطهور”'' استثناء من نفيء لكن لا 


.)947/5( (أضواء البيان»‎ .)١717/791( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) «إرشاد الفحول» ص(59١).‏ 

(0) تقدم تخريجه قريباً. وانظر: «أصول الفقه» لابن مفلح (/ .)97١‏ 
60 تقدم تخريجه في بحث «المجمل). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ب :101 - 


يلزم منه إثبات الصلاة عند الطهور؛ لأن الطهور شرط لا يلزم من وجوده 
وجود الصلاة. 


ام الأحكام لحو . قام القوم إلا لاه والموانع لحو . لا يسشقط الصلاة عن 
المرأة إلا الحيضء فهو إثبات على القاعدة. والله أعلم. 


65 65 


555- 


وشرحه 


-ي 0 ططل تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


يبك مط رو اي انناو واج 3 ييه اضيا لوتيد اما 
لجنسه » وقيل ” لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه . 4ه ين لغحه طباه ل عور ون ل ع2 


باب المطلق والمقيد 

قوله: (ومنه: المطلق) أي: ومن الكلام المفيد: المطلق والمقيدء. وأكثر 
الأصوليين يذكر ذلك بعد العام والخاص؛ للتشابه بين المطلق والعام» والمقيد 
والخاص . 

والحطلق لغة: ماخرة هن هادة تدور عدلى فحن الفخلية وا رسال 
فالإطلاق فى الآلفاظ مستعار من الإطلاق فى الذوات» كالإنسان والحيوان» 
بع لس المي 1 

قوله: (وهو ما تناول واحداً لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه) هذا 
تعريب المطلق اضطلاتى . ومثاله: قوله تعالى في كفارة الظهار: #سسحَرِر 

رَكَبَةَ * [المجادلة: *] فلفظ «رقبة» قد تناول فرداً غير معين من جنس الرقاب . 

فمعنى المطلق أن يُقتصر على مسمى اللفظة المفردة» دون أي زيادة على 

مدلولهاء كرقبة». وإنسان. وطالب. ورجلء. وكل نكرة في سياق الإثبات فهي 

من المطلق» ما لم يرد قرينة تفيد العموم. فإذا زدة على مذلرك اللفظة يداولا 
آخر كوصاي؛ صارت مقيلة . 

وبهذا يتضح الفرق بين العام والمطلق. فالعام يستغرق أفراده ‏ كما تقدم ‏ 
والمطلق يراد به فرد غير معين» فهو لا يستغرق أفراده إلا على سبيل البدل. 
لا على سبيل الشمول» فإذا قيل : أكرم الطللابس» فالمراد جميع جميع الأفراد. وإذا 
قيل : أكرم طالباًء فهذا فيه عموم من جهة أنه لا يخص طالباً بعينه» بل هو 
شائع في جميع الأفراد» لكن لا يتناول إلا فرداً واحداًء فإذا أكرم خالد ‏ مثلاً ‏ 
ل ل 

قوله: (وقيل: لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه) هذا تعريف آخر للمطلق. 
وهو قريب من التعريف الأول» والمراد: أن المطلق لفظ يدل على فرد شائع 


.)57١ /9( «معجم مقاييس اللغة»)‎ )١( 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بنز 0 مين - 


ويقابله المقيد» وهو المتناول لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة 
لجنسه. 5 رَكَبَوَ مُؤْمةَ». 


فإن ورد مطلق ومقيد. ا 577000”«ك1 
في جنسه غير مقيد لفظاً بأي قيد يَحَُدٌ من انتشاره وشيوعه. 

قوله: (ويقابله المقيد) أي: إن المقيد يقابل المطلق في تعريفه اللغوي 
اسح ل اي ور فريهت” 

قوله: (وهو المتناول لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه...) هذا 
تعريفت: المقيد اصطلاحا » ومعناة” اذ اللفظ المقيد يدل على فرد من 'أذراد 
الحقيقة» ولكن اقترن به أمر زائد يدل على تقييده» وتقليل شيوعه. كقولك: 
أكرم طالباً مجداًء فلا يصدق الإكرام على غير المجدء لأنه قَيِّد بالوصف. 
ومنه قوله تعالى في كفارة القتل: 9سسَحِير رَقَبَدَ مُؤْهِمَةٍ* [النساء: ؟4] فلا 
تصيدق الرقية مهنا د على الكافرة؟ لآن. الله تعالى قيدها بوصف الإيمان. 
وقوله تعالى: #أأَوٌ دَمَا مَسَفُودَاك [الأنعام: ]١405‏ ففيه تقييد الدم المحرم أكله 
بالمسفوح . 

وهذا القيد قد يكون صفة كما مثّل. وقد يكون شرطاً كقوله تعالى: #دَّن لَّ 
يجَدّ عَصِيَامْ تله و4 [المائدة: 44] وقد يكون غاية كقوله تعالى: #ثُرَّ أَيَماْ لضي 
ِل َكَل * [البقرة: .]1١81/‏ 

قوله: (فإن ورد مطلق ومقيد) 1 المصنف كانه 2 يان احؤال. المطلق 
والمقيدء وذلك بأن يرد اللفظ مطلقاً في نص» ويرد بعينه مقيداً في نص آخرء 
وهذا هو الذي فيه التفصيل . 

ولا خلاف بين العلماء في أن المطلق يجب العمل به على إطلاقه إلا بدليل 
يدل على القييلةة وان المقيد يعمل به بقيده» ولا يخرج المكلف من العهدة إلا 
ندنف 1ن العون سرض الكداي و ييه رايس على يا شتفي اضيا 
حتى يقوم دليل على خلاف ذلك . 


5110 المصباح المثير)‎ (١0) 


أحوال المطلق 
والمقيد 


القامية العامة 
في باب 
المطلق 
والمقيد 


-ي«0 ٠ط‏ تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
فإن اتحل الحكم راشبيياهء كى (لا نكاح إلا بولي) مع دلا نكاح إلا بولي 
مرشد») حمل المطلق على المعيله ل 


فمثال العمل بالمطلق الذي لم يرد تقييده: قوله تعالى في كفارة الظهار: 

وََلَدنَ ف من ساسم 7 عودُوتَ لِمَا قَالُوأ مستحربر رَقَبَةٍ مّن قَبَلٍ أن يتَمَآمَا و 
توعظوت به وَأَشَّهُ يما تكَمَلُونَ حَيرٌ 42 [المجادلة: *] فلفظ #إرَقَبَةٍ# مطلق لم 
يقيد بشيء». فيجزئ إعتاق الرقبة الكافرة على أحد قولي أهل العلمء كما 
سياتى ب إن شاك اللي 

ومثال المطلق الذي ورد تقييده: قوله تعالى: #من بَعَدٍ وَصِيَّةَ بوص يآ أو 
دَيْنِ# فلفظ (وصية) مطلق. ل ا 
أبى وقاص ذه قال: قلت: يا رسول الله أنا ذو مالء» ولا يرثنى إلا ابنة لى 
واعدة أفأتصدق بثلثى مالى؟ قال: «لا». قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال : (ل». 
قلت : أفأتصدق يغلئه؟ قال: «الثلثء والثلث كثير....» الحديث)”'. 

متاك تحور ادم عي قوله تعالى في كفارة الظهار: #مَمَن لَمَ 
د فَصِيَامُ سَبَرَيّْن مُتَتَابعَينِ من قبل أن عن 4 [المحاذلة: 14 قماء حم ميم 
بالتتابع» وبكونه قبل التماس» ار به على تقييده بهذين القيدين”" 

قوله: (فإن اتحد الحكم والسبب..) إلخ. هذه أحوال المطلق والمقيدء وهر 
ثلاثة» ووجه الحصر: أنه إذا ورد لفظان: مطلق ومقيدء فإمًا أن يتحد 
حكمهماء أو يختلف؛ فإن اتحد الحكمء فإمًا أن يتحد سببهماء أو يختلف . 

فالأولى : أن تعمد الحكم والسمبيوة ات يكون دتدينا واحدذا وبييها 
واحداًء كقوله يَلِةِ: «لا نكاح إلا بولي» ''. مع حديث: «لا نكاح إلا بولي 
مو 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١1915(‏ ومسلم .)١578(‏ 


(0) انظر: رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضوع في «الفتاوى») .)5757/١9(‏ 

50 الخرععه أبو داوف (96): والترمى 0110)ه يوايق ماجة (11450) رايد 0095120 
عن أبي موسى لله وقد اختلف في وصله وإرساله» وقد صححه غير واحد من 
الحفاظ. انظر: (إرشاد الففية) لايق كثير 15:85:50 


(4:) أخرجه البيهقي )١١5/17(‏ عن ابن عباس وَقا. قال في «الجوهر النقي»: (مداره - 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول صصح ب :ج0110 - 


تالدول مط فى الول والناتي ميد باريد هجا مععدان بيده وخر 
النكاح» وحكماًء وهو نفي النكاح إلا بولي» فيحمل المطلق على المقيد في 
غلة الحالة» ,ويشقرط .رشد الولى على أن الفوليرة. 

ومثله قوله تعالى: #خحُرَمَتْ عَلَيَكُْ الْمَِئَهُ وَألدَمُ لم انير * [المائدة: "] فهذا 
مطلق جاء تقبيدله بالمسفوح في آية الأنعام, كما تقدم. والحكم واحد وهو 
التحريم» والسبب الذي بني عليه الحكم واحدء وهو كونه دماء فيكون الدم 
الباقى في اللحم حلالاء ولا يحرم إلا الدم المسفوح. وهو الدم الجاري. 
وغير المسفوح معفوٌ عنه» كالدم الذي يبقى في العروق بعد الذبح» ومنه الكبد 


١ 7 
0 


قوله: (وقال أبو حنيفة: زيادة فهي نسخ) هذا رأي أبي حنيفة في الحالة 
عكر فر يري أن عدا لقي زرا وى الست وياد على اند 
نسخ. فلو حمل المطلق على المقيد لكان هذا نسخاً للمطلق وإبطالاً للعمل 
به؛ لأنه إذا صار المطلق مقيداء فمعناه انتهاء العمل به؛ لثبوت حكم التقييد. 
وتوضيح ذلك: أن زيادة اشتراط الرشد في الولي رفعت إجزاء الولي مطلقا 
الذى دل عليه التض المطلق»: والأجزاء حكي للترعى. 

والصحيح أن هذه الزيادة ليست نسخاً؛ لأن النسخ رفعٌ حكم شرعيء وهنا 
لم يرفع حكم شرعي» بل هي زيادة سكت عنها النص الأول» قلم يتعرض لها 
بصريح إثبات ولا نفي» ثم إن الناسخ والمنسوخ يشترط فيهما المنافاة» ولا 
منافاة هنا رين المطلق :والمنيك:. 

ولم يظهر لي فرق واضح بين مذهب الجمهور والحنفية؛ لأن المُؤدَى 
واحدء وقد قل أن الحنفية يقولون بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة 


بقوية. وقال ابن الجوزي: قال يحيى: أحاديثه ليست بشىء).اه. انظر: «تهذيب 
الفيذيب) (51065:/6). 


.)١07/5( «فتح القدير»‎ 2)١55 /1( تفسير القرطبي»‎ )١0( 


الحالة التانية» 
ال مضفنتك 
السبب ويتحد 


الحكم 


-ي«0 اط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
وإن اختلف السبب كالعتق في كفارة اليمين قَيِّد بالإيمان» وأطلق في 
الظهار. بالستخصوص.: لا يحمل. واختاره ابن شاقفلا. وهو قول أكثر 


بل نقل فيها الاتفاق''"'. ولعل الفرق أن المطلق على مذهب الجمهور محكم. 
وعلى مذهب الحنفية منسوخ. على أن ابن بدران قال: ثبت أن مذهب الحنفية 
حمل المطلق على المقيدء وأن الخلاف في غير هذه الصورة '' . 

فلعل المصنف هنا توهم الخلاف في الكل تبعاً للموفّق في الروضة» والعلم 
عند الله تعالى. 

قوله: (وإن اختلف السبب كالعتق في كفارة اليمين...) هذه الحالة الثانية من 
أحوال المطلق والمقيدء وهي أن يختلف السبب ويتحد الحكمء ومثاله: قوله 
تعالى في كفارة الظهار: سَتَحرِيرٌ رَقَبَوْ ين مَبَلٍ أن يِسَمَآمَا» [المجادلة: *] وقوله 
في كفارة القتل: هسح ربق مُؤّهِمَةٍ# [النساء: ؟4] فلفظ #أرَقَبَةَ في الآية 
الأولى مطلق. وفي الثانية مقيد بالإيمان» والحكم واحدء وهو تحرير الرقبة. 
والسبب مختلف. ففي الأولى ظهارء وفي الثانية قتل. فهذا فيه خلاف. 

قوله: (فالمنصوص لا يحملء واختاره ابن شاقلا وهو قول أكثر الحنفية) هذا 
القول الآول. وهو أنه إذا اختلف السبب فلا يحمل المطلق على المقيد» بل 
يعمل بالمطلق على إطلاقه. والمقيد على تقييده» فتجزئ الرقبة الكافرة في 
الظهارء ولا يجزئ فى كفارة القتل إلا مؤمنة» وهو قول أكثر الحنفية» وأكثر 
57 | 

وقد ورد عن أحمدٌ ما يدل على ذلك. قال في رواية أبي الحارث: التيمم 
ضربة للوجه والكفين» فقيل لهذ اليبر الحم 0 والوضوء إلى 
المرنتين؟ ققال: إلما فال الله تغالى ١‏ 1# لسكا بترو يريك 4 لاني 
*5] ولم يقل: إلى المرافق» وقال في الوضوء: #إِلَ الْمرَافقِ# . 

فظاهر هذا أن الإمام أحمد لم يَبْنِ التيمم المطلق في الأيدي على الوضوء 


.)١16 .١55(ص انظر: «إرشاد الفحول»)‎ )١( 


(0) انظر: «روضة الناظر بشرح ابن يران 537/90 1517). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ب:( 1 مي - 


خلاف” للقاضى .والمالكية وبعضى _ الكدافية. 00 


المقيد إلى المرافق» هكذا ذكر الأصوليون الحنابلة كالقاضي وأبي الخطاب . 
مع أن الحكم مختلف. وكأنهم نظروا إلى اتحاد السبب» وهو التطهر للصلاة. 
وضياق يبان ذللكب إن شا» الله ب. 

وظاهر عبارة المصنف أن هذا هو المنصوص عن أحمدء وأنه لم يرد عنه 
جو الي ل اياي ب ع ار المطلق على المقيد. قال 
فى رواية أبي طالب : عن ا أن يعتق ذ في الظهار مسلمة» فعلى هذا يكون 
للإماء اي رو ان انه أعله”" . 

واحتج هؤلاء المانعون بأن ظاهر المطلق يقتضي أن يُعمل به على إطلاقه. 
فلا يختص بالمقيدء إلا أن يكون بينهما ارتباط لفظي أو معنوي» فالارتباط 
اللفظى كأن يُعطف المطلق على المقيدء وهذا كنا والارتباط المعنوي 
انه لل الج الى له لني عد لجن الاي اولي للقي يي نشد 
يحون التقبيك فى كنار القتل لشدة أمرهء بخلاف الظهارء فَتَقْلَ القيد إليه زيادة 
في الشرع. ماعن د 

وقول المؤلف (كالعتق في كفارة اليمين) وهم منه أو من الناسخ. وصوابه: 
في كفارة القتل» لأن العتق في كفارة اليمين مطلق كالظهار. 

قوله: (خلافاً للقاضي والمالكية وبعض الشافعية) هذا القول الثانى فى مسألة 
اتحاد الحكم واختلاف السبب: وهو أنه يحمل المطلق على 55 د قول 
القاضي أبي يعلى» والمالكية» وبعض الشافعية. 

وحجة هؤلاء : أن كلام الله تعالى متحد في ذاته لا تعدد فيه؛ فإذا نص على 
اشتراط الإيمان في كفارة القتل» كان ذلك تنصيصاً على اشتراطه في كفارة 
الظهار. قالوا: ويعتضد حمل هذا المطلق على المقيد بقوله كَكَِةِ فى قصة جارية 
معاوية بن الحكم السلمي ط : «أعتقها فإنها مؤمنة»”" وإذا اشترط الإيمان في 
تكفير لطمة ‏ كما في سياق الحديث - فمن باب أولى الكفارة الواجبة . 


)١(‏ انظر: «العدة» 6 يعلى (517100/5)» (التمهيد) ا الخطاب »)١8١/5(‏ وانظر: 
«الإنصاف) .)5١١5/9(‏ 


(؟) «تفسير ابن كثير» (/2»)77 والحديث أخرجه مسلم (/5721)» وتقدم في باب (الخاص) . 


ديم ططل تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


وقال انق الخطاب: تشسيل المطلق كتخفصيص العموم. وهو جائز 
بالقياس الخاص»ء فهاهنا مثله. 5570000 


قالوا: ولأن الشهادة لما قيدت بالعدالة مرة واحدة في قوله تعالى: 
#وَأَشِْدُوأ دَوَقٌ عَدَلٍ ينكد [الطلاق: ؟] وأطلقت في سائر المواضع» حملنا 
المظلق على المقيد». فكذ] هنا 

وقد نسب المصنف - كغيره من الحنابلة ‏ إلى المالكية القول بحمل المطلق 
على المقيد. وقد ذكر القرافي المالكي وغيره أن أكثرهم لا يقولون بذلك”'' . 

قوله: (وقال أبو الخطاب: تقييد المطلق كتخصيص العمومء» وهو جائز بالقياس 
الخاصء فهاهنا مثله) هذا القول الثالث فى المسألة» وهو أنه لا يحمل المطلق 
على المقيد بنفس اللفظ. ل ل اس اوضر وذلك لأن 
المطلق يقتضي العموم» والتقييد شبيه بالتخصيصء فإذا وقع التخصيص بالقياس 
كما 0 وقع التقييد بالقياس» ومقتضاه أنه إن حصل قياس صحيح مقتض 
لتقييده قيّدء كاشتراك الظهار والقتل في خلاص الرقبة المؤمنة من الرق؟ لتشوّف 
الختارع اليعه بو إن الم محص 13١‏ المطلق, على إطللاته بو اللعقيد على ازبيء!* , 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول» وهو أنه إذا اختلف السبب فلا 
يحمل المطلق على المقيد؛ لأن تقييد المطلق مع اختلاف السبب زيادة تنافي 
الإطلاق» ولعل الشرع أراد التفريق بين القتل والظهار. 

وقولهم: إن كلام الله متحد. فيترتب فيه المطلق على المقيد» فيه نظرء فإن 
قضايا الألفاظ في كتاب الله مختلفة» لبعضها حكم التعلق والاختصاص. 
ولبعضها حكم الاستقلال والانقطاع» واختلاف السبب يؤثر على حمل المطلق 
على المقيد؛ لما تقدم» وأمّا الشهادة فإنَّما قيدت بالعدالة بالإجماعء والله 


ا 


(0) انظر: «تنقيح الفصول») ص(517)». «نشر البنود» .)5317/1١(‏ 

(0) «التمهيد» (؟7/7١8١)غ‏ ونصٌ عبارته : (ويقوى عندي أنه لا يبنى المطلق على المقيد من 
جهة اللغة» ويبنى من جهة القياس).اه. وانظر: «البحر المحيط) (79/ .)57١‏ 

(9) انظر: «البحر المحيط) (7/ 578). و«شرح مختصر الروضة)» (2»)157/5 و«تسهيل 
الوصول») ص(57). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بجر 1ن - 


فإن كان ثَمَّ مقيدان حُمِلَ على أقربهما شبهاً به وإن اختلف الحكم فلا 


قوله: (فإن كان ثَمَّ مقيدان حُمِلَ على أقربهما شبهاً به) أي: إذا اجتمع مطلق 
ومقيّدان حمل المطلق على ما هو أشبه بهء وأقرب إليه من المقيّدين. 

تان ذلك :* إطلاق صو كفارة المي غخ القيك؛ في قوله تعالى : فصَام 
كَمَوِ أيأْرِ© [البقرة: 197] مع تقييد صوم كفارة الظهار بالتتابع في قوله تعالى : 
'#فَمَن َم يَحَِد ف فَصِيامْ سَهِْرَينِ مسَتابِعينِ ‏ [النساء: 2147 وتقييد صوم التم: 


آآ هته 


بالففريق :في قوله تعالى: «ميبَة تكد يأر في في لَلَيّ وَسَبْعَةٍ دا يَجَعتُمْ © [البقرة: ]١97‏ 


فالظهار أقرب البعين عن العمنع ؟ لآن كلذ مديما كثارة: فيقيد صوم كفارة 
اليمين بالتتابع - على أحد القولين''' ‏ حملاً على الصوم المقيد بالتتابع في 
كفارة الظهار. 


فإن لم يكن أحدهما أقرب لم يحمل المطلق على واحد منهما اتفاقاً. 
ومثاله: صوم قضاءٍ رمضانء فإن الله تعالى أطلقه في قوله: #فَهِدَّة من أَينَامٍ 
حر [البقرة: 184] مع تقييد صوم الظهار بالتتابع» وصوم التمتع بالتفريق - كما 
تقدم - وقضاءً رمضان ليس أقرب لواحد منهماء فيبقى على إطلاقه: من شاء 
ل اه 5 

قوله: (وإن اختلف الحكم فلا حَمْلَ اتحد السبب أو اختلف) هذه الحالة الثالثة 
من أحوال المطلق والمقيدء وهي أن يختلف حكم المطلق عن حكم المقيد. 
وفي هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيدء بل يعمل بالمطلق على 
إساذك وبالمقيد على تقييده. سواء اتحدا في السبب أو اختلفا. 

فمثال اختلاف الحكم واتحاد السبب قوله تعالى: فلم يدوا ماء سَيْمَموا 
صَعِيدًا عنما ذاه مسحوأ جيك وَأَيدِيكُم ند لاه 5] مع قوله تعالى في 
الآية نتسها: 27 الروك قرا شي إل الشلرة تاعييارا 7 
وَأَيْدِيَكُمَْ إِلَ الْمَرَافِقِ» [المائدة: 5] فلفظ (الأيدي) جاء مطلقاً في التيمم» ومقيد 


8 عسل 


(0) انظر: «المغني» .25787/١7(‏ 0594). «فتح القدير)» لابن الهمام .)8١/5(‏ 
(0) انظر: «المغني») (508/5). 


فعلى أَيّهما 
1 


الحالة الثالثة: 
أن يخعلف 


الحكم 


دي« لطت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


اك اراس فى اليد لذ عي لطن على الج ات راعيرك 
الحكمء وهو التيمم في الأول. والغسل في الثاني» وإن كان السبب واحداء 
وهو القيام ع الصلاة. 

ومثال اختلااف الحكم والسيييب” فوله تعالس: #والسَارِقٌ والشاركة ا 6 


فلفظ الأيدي جاء مطلقاً فى آية السرقة» ومقيداً فى آية الوضوءء فلا يحمل 
المطلق على لمن عدن الحكم؛ لأنه في الأولى قطع. وفي الثانية 
او ري متا ال 15 لحي ل الراك ارت ررق الاي 
القيام إلى الصلاة» وهذا مما لا خلاف فيه؛ 8 الآية الأولى على يه 
ويكون القطع من الكوع مفصل الكف”"''» والثانية على تقييدها ويكون الغسل 
إلى المرافق. والله أعلم . 


5 65 


.)5797/١5( انظر: «المغنى»)‎ )١( 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ب :0ن - 
و(الأمر): استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء» وله صيغة تدل 
بمجردها عليةة وهاه يه عه وريه همه 6 :7418 فا فجقية مويه 12616 ا جه هق يق ها هلام ور فد قا اها عدف قا فاه عاو هه #قنه هود هبه 6 وداه 16+ 


ناب الامن 


الآمر والنيى من أعم آابوابه الاضول» لأن مدار الفكليفه على الأوامر 
والنواهي» فلا بد من معرفة أحكامهماء ليكون المكلف على بصيرة من دينه. 

يقول السرخسي كُأَنْهُ في أصوله: (أحق ما يبدأ به في البيان الأمرٌ والنهي؛ 
لآن معظم الابتلاء يقع بهماء وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام. ويتميز الحلال 
من الحرام)"''. 

قوله: (الأمر: استدعاء) هذا تعريف الأمر اصطلاحاً» والمراد بالاستدعاء: 
الطلب» وهذا جنس يشمل الأمر والنهي . 

قوله: (الفعل) أي: الإيجادء ليشمل القول المأمور به» نحو: #وأذكروا 
ألَّهَ كيرا » [الأنفال: 1145]» والفعل المأمور بهء نحو: #وءَانوا أَلرَكَوة4 [البقرة: 
*4]غ وقد خخرح بهذا القيد: التهى». لأنه استدعاء الترك. 

قوله: (بالقول) أي : باللفظ الدال عليهء والمراد صيغ الأمر الآتية» وهذا 
قيد ثان لإخراج الإشارة» فإنها وإن أفادت طلب الفعل لكنها لا تسمى أمرا 
في الااصطلاح. 

قوله: (على وجه الاستعلاء) وهو كون الأمر على وجه الترفع وإظهار 
القهر'''. وهذا قيد ثالث يخرج استدعاء الفعل من المساويء فهو التماس. 
أو ممن هو فوقه فهو دعاء. 

قوله: (وله صيغة تدل بمجردها عليه) أي: إن الأآمر له لفظ يدل على طلب 
الفعل» والمراد: صيغة لفظية موضوعة لهء. كدلالة سائر الآلفاظ الحقيقية على 
موضوعاتها . 

وقوله: (تدل بمجردها عليه) أي: إذا تجردت عن القرائن الصارفة» دلت 


.) 11/6 1 «أصول السرخسي» ص١(١١). 0 «لفر الوروة‎ )١( 


أهمية باب 
الأمر وباب 


النهى 


تعريف الامر 


مدخي السافه 


أن للأمر صبغة 


الصيغ الدالة 
على الآمر 


02م ططل تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


وهي (افعل) للحاضر» و(ليفعل) للغائب م اه ممم م 6 


على طلب الفعلء كقوله تعالى: ##أَقِيمُوا ألصَلَوة# [الأنعام: ”017 أما في مثل 
قوله تعالى: ##فاصيرقاً أَوَ لَا صَيرواً# [الطور: »]١١5‏ فهى لا تدل على طلب 
الفعل» بل المراد التسوية لوجود القرينة» والضمير في قول (عليه) يعود على 

قوله: (وهي افعل للحاضر) أي : إن صيغ الأمر اللفظية هي فعل الأمرء كقوله 
تشاكينى: حل ا 7 الْعَرَفٍ وَأَعْرِضَ عَن هيت 569 [الأعراف: ]ع 
وقوله يَكِِ: «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير سرف ولا مخيلة»"''. 

فوله: (وليفعل للغائب) المراد يلللك:” المضارع اليدوم بالباء المقرون بلام 
الآمرة. وهو الأكقثر ى ومغله الميدوء بالقاءي وهو قلي "5 كقوله تعالى: 
[وليكتب بَينَكُم كان بالكل * [الليشرة: 918]- وقوليه عله «إذا اتشعل 
أحدكم فلبيدا باليمين» فإذا نزع فليبداً بالشمال. ولتكن اليمنى أولهما ل 
اك هما تد: 00 
واخرهما تنرع 

ومن الصيغ: اسم فعل الأمرء كقوله تعالى: #عَليٌَ َفَسَكم 4 [المافدة: 
» والمصدر النائب عن فعل الأمرء كقوله تعالى: «##وَيالوَسسِ إحسانا»» 
ا" 

وللآمر صيخ أخبرق دل على الأهر بالشيء وطلب إيجاده. كالتصريح دلفظ 


الأمرء كقوله تعالى: ##إِنَّ أله يمد وا الأمكت إل أَهُلهَا» [النساء: 2]58 

ا لفظ : كشبة أو فَوَضِ ونحوهماء كقوله تعالى: 37# كيب عارحكم أَلصَِيَامَ # 

[البقرة: »]١87“‏ وقول عبد الله بن عمر ويعا: (فرض رسول الله زكاة الفطر فى 
انع 280) 

رمضان) . 


,)١١97/؟( والنسائي (9/0/)» وابن ماجه‎ »)555١( أخرجه أبو داود الطيالسي‎ )١( 
/٠ ( وجييد (107 هم هرو ابره اغبي : قرم أبيه : عن جده. وقلقة البخاري‎ 
(إسناده حسن».‎ :)١107/7( فتح)ء قال الألبانيى في «تخريج المشكاة»‎ - 5 

(0) انظر: «شرح الأشموني بحاشية الصبان» (27/5. «الجنى الداني» ص(١1١1).‏ 

(9) أخرجه البخاري (58655). ومسلم (5091). 

(5) أخرجه البخاري »)١575(‏ ومسلم (485). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بنز 0 مين - 


عند الجمهور. ومن تخيّل الكلام معنى قائماً بالنفس أنكر الصيغة» وليس 


قوله: (عند الجمهور) أي: إن مذهب جمهور أهل السنة أن الأمر له صيغة 

قوله: (ومن تخيل الكلام معنى قائماً بالنفس أنكر الصيغة) أي : إن القائل إن 
الأمر لا صيغة له بنى ذلك على إثبات الكلام النفسي» وهذا مذهب الأشاعرة» 
فهم يقولون: ل لآن الكلام عندهم هو المعنى القائم 
بالنفس دون اللفظ. وإنما جعل اللفظ ليعبّر به عن المعنى النفسى ويدل عليه 
فإذا قال أعطني الكتاب» فإنه قبل أن يتلفظ بهذه الصيغة قام بنفسه تصور حقيقة 
الإعطاءء وحقيقة الكتابء, والنسبة الطلبية بينهماء فهذا هو الكلام النفسي. 
والمعنى القائم بالنفس» وصيغة قوله: (أعطني الكتاب)» عبارة عنه ودليل عليه . 

ومن أدلة هذا القول قوله تعالى: 18 زا اك المكفتون: الوا :نشيك رلك أرسول 
أله وس َه يعم إِنكَ وم أنه شد 0 المسنقية لبون 50 [المنافقون: ١‏ 
فكذبهم الله تعالى في شهادتهم» ومعلوم أنهم كانوا صادقين في النطق 
اللساتي» فلا يد عن إليات كلام فى النفين» ليكون الكذي. عايدا اليه" 

قوله: (وليس بشيء) أي: هذا مذهب باطل» لمخالفته 0 والسنة 
واللغة والعرف. قال تعالى لزكريا 82ا: #قَالَ رَنَ أجكل لِن ءَايَهَ قَالَ عَايَتْلَكَ 
أل تكلم لتب قدت يَنَالٍ سا © خَيَ عل بوه مد لحرا وح 0 
م سَيَحوأ كه وعَضًْا (* [مريم : داه 4]19» بوقاك تعالى : نلق اله كر 
55 َكَمَدَ ياد إلا مَزَاي [آل عمران: »]4١‏ فلم يسمٌ الله تعالى إشارته إلى قومه 
كلاماً ؛ لآنه لم يكلم يقى» من الالفاظ. 

وأمًّا السنة فقوله جَلِةِ:ْ «إن الله تجاوز لأمني عما حدثت به أنفسها ما لم 
يعملوا به أو يتكلموا»''. فَمَرَقَ بين المعنى القائم بالنفس والكلام» وأخبر 
برفع المؤاخذة في الأول دون الثاني . 


.)77/”/١( «المحصول)»‎ )١( 
فتح). ومسلم (17؟١) واللفظ له.‎ - 0258/١١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


من ينكر صيغة 


الأمرء وشبهته 


الرد على من 
ينكر الصيغة 


هل يستلزم 


الأمر الإرادة؟ 


02م ططل تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


والإرادة سبيت رم عند الاك خلا فا للمعتزلة. ا ا 


تفق أهل اللسان على أذ الحلام اسم وفعل وحرف» وأجمع الفقهاء 4 
الى ا 2 كقوله تعالى : ل 
نيج [المها د خا وأهل العرف كلهم يسمولد الناطق متكلي: ومن عذداه 

وأما الآية التي استدلوا بها فلا دليل فيها؛ لأن الشهادة هي الإخبار عن 
حي ء مع اعتقاده. فلما لم يكونوا معتقدين صحة ما يقولون ولا صدقه » 
كذبهم الله تعالى في ادعائهم كونهم شاهدين"''. 

فوله: (والإرادة ليست شرطاً عند ا المراد بالإرادة: إرادة امتثال 
الما موز بة وو فوعه والجمهور على اله لاا يشترط فى كون الآمر آمرا إرادة 
الآمرء وذلك لإجماع أهل اللغة على عدم الاشتراط؟؛ لأنهم رتبوا ذم الجامور 
ا مل حه أو إثابته 0 عقوبته على مخالفة مجرد الصيغة. ار موافقتهاء ولم 
يسألوا هل أراد الآمر امتثال المأمور أو لا؟ ولو كان ذلك شرطأً عندهم لما 
أهملوا السؤال عنه» ولا رتبوا أحكام الآمر عليه بدون تحققه. 

قوله: (خلافاً للمعتزلة) أي: إن بعض المعتزلة"") ا المر يانه إرادة 
الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. وهذا يدل على أنهم ب: يشترطون في الآمر 
إرادة وقوع المأمور به» وقالوا: إن الصيغة نفسها لا تكفي في أن تكون طلباً 
للفعل . لاه يلزم عليه ال يكون التهيديك برا وكلام الساهي 65 

تا فول الجمهور. 0 آله 0 يشترط. ١‏ إرادة وفوع الما مور به 0 وما 

الآول: أن تعريف الأمر بأنه استدعاء يدل على أن التهديد ليس بأمرء لعدم 
الامتدفافة والفواترة تحدد الصوا. 


الثاني 1 الأرادة توعان: 


(1). الظر: اتفسير ابن كتير( ::)١81‏ (التحييرا 21١115070‏ 
(؟) انظر: «شرح مختصر الروضة» (7509/5). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ب :٠100م‏ - 


وهو للوجوب بتجرده عند الفقهاء وبعص المتكلمين: ا ل ل له 


١‏ كونية» وهي التي بمعنى المشيئة» ويتعين فيها وقوع المرادء. ولا يلزم 
ور م رن ان عا م ادر شاد 

١‏ - شرعية» وهى التي بمعنى المحبة. ولا يتعين فيها وقوع المراد. وينعين 
ا يكون 0008" 

والأمر الشرعي ملازم للإرادة الشرعية الدينية» ولا تلازم بينه وبين الإرادة 
الكونية القدرية؛ فإن الله تعالى أمر أبا جهل مثلاً ‏ بالإيمان وأراده منه شرعا 
55-6 لكده لم يرده منه كوناً 00 557 لم يفع. ولو أراده لوقع. قال 
تعالى : 6 شآ اما 1 ما 4 [الأنعام : ١٠١7‏ ] والحكمة 7 ذلك ابتلاء الخلق 
وتمييز المطيع من غيره. فإن الله تعالى أمر إيراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - 
بذبح ابنه ابتلاءَ» ولم يرد وقوع ذبحه بالفعل كوناً وقدراء فظهر بذلك بطلان 
قول المعتزلة: إنه لا يكون أمرا إلا بإرادة وقوعهء. فهذا أمر من الله تعالى 

ا 1 202 

لإبراهيم 55د ولم يرد وقوعه . 

قوله: (وهو للوجوب بتجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين) هذا في بيان ما تدل 
عليه صيغة الأمر إذا كانت مجردة عن القرائن» فذكر فى المسألة ثلاثة أقوال : 

الآول: أنها تفيد الوجوب. وهو مذهب الآئمة الأربعة: أبي حنيفة. 


ومالك». والشافعي. واحيبة وبعص المتكلمية: 56 المجسمية البصري» 


والجبائي . 
واستدلوا بأدلة منها : 
١‏ قوله لعا وم كن لْمَؤّمِنٍ و عرية ِدا فى 1 0 أ م 


< مماور 


الخيرة من أَمَرِهمُ وَمَن يحص الله وَرَسْولِم فَقَدَ صَنَّ صَلَلَا مُبِينَا © * (الاحراب: 5 
ذال الفرطيى فى اللسيرة: لهذا ادل على ها نفيد اليه اللجمهور. 

500 2025 وضعها؛ لأن الله تبارك وتعالى نفي خيّرة 

المكلف عند سماع أمره وأمر رسوله كله ثم أطلق على من بقيت له خيرة عند 


() انظر: «مجموع الفتاوى» .217١//(‏ «مذكرة الشنقيطي») ص(90١).‏ «شرح لمعة 
الاعتقاد)؛ ص(05). 


ديم ططل تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


صدور الأمر اسم المعصية» ثم علق على المعصية بذلك الضلال» فلزم حمل 
الأمر على الوجوب» ''. 

1 قوله تعالي : «اللتقذي أل خالل عن أتريه أن فيو فدنة اذ يده 
عذاك آي 4 [العرر» ]د وورعه الابعدلان: أن. اله قعالى توعد السجالنين 
لأمر الرسول وَل بالفتنة وهي الزيغ» أو بالعذاب الأليم» ولا يتوعد بذلك إلا 
على ترك واجبء فدل على أن أمر الرسول يَلةٍ المطلق يقتضي الوجوب . 

قال القرطبي: (بهذه الآية استدل الفقهاء على أن الأمر للوجوب. . .)”". 

؟ - قوله كَلْةِ: «لولا أن أشق على أمني لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة» '". 
قال اين دفيق العييد:. (ووحة الاسعدلال:. أن كلمة. زلولا) قدل على اتقفاء 
الشيء لوجود غيره» فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة» والمنتفي لأجل 
المققة الما هو الوجوب» ل الاسمدابي» فإن استحياب البيوالة ثايت عفد كل 
صلاة» فيقتضي ذلك أن الأمر للوجوب).اها”'. 

 :‏ أن أهل اللغة عقلوا من إطلاق الأمر: الوجوب؛ لأآن السيد لو أمر 
عبده فخالفه» حَسّنَ عندهم لومه» وحَسّنَ العذر في عقوبته بأنه خالف الأمر. 
والواجب ما يعاقب على تركه. 

قوله: (وقال بعضهم: للإباحة) هذا القول الثاني فيما تدل عليه صيغة الأمر 
عند التجرد من القرائن» وهو أنها للإباحة» ولم يُنسب لقائل معين””'» ودليلهم 
أن الأمر يحتمل الوجوب والندب» والإباحة هي اليقين» فيجب حمل الصيغة 
على اليقين . 

قوله: (وبعض المعتزلة: للندب) هذا القول الثالث. وهو أن الأمر للندب». 
وهو لبعض المعتزلة» ونقله السرخسي عن بعض المالكية. قالوا: لأن صيغة 


)١(‏ «تفسير القرطبي» .)١188/١5(‏ «اتفسير القرطي )7 )ا 
(9) أخرجه البخاري (881)» ومسلم (557). 
6 (إحكام الأحكام) در دفيق العيد /1١(‏ 7/6 كلا ؟). 


(5) انظر: «أصول السرخسى» .)١57/١(‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ب (٠:‏ 4ن - 
8 د 5 5 ا 0 .)١02‏ 

فإن ورد بعد الحظر فللاباحة. وقال أكثر الفقهاء والمتكلميه"'': لما 
يفيده [قبل]”'' الحظرء 1-9997 0111 


(افعل) تقتضى بي طلب الفعل. وأدنى درجات الطلب العريب فعكو اه عليه . 

اه هو القول اانه وهو أن 5 للوجوب» إلا لدليل صارف عله © 
لقوة أدلته» وضعف أدلة مخالفيه»ء فدليل القول الثاني مردودء لأآن الأمر 
استدعاء وطلب» والإباحة ليست استدعاء»ء بل إذن وإطلاق وتخيير»ء وأما 
الثالث فضعيف؛ لأن صيغة (افعل) لطلب الفعل لا محالة» وطلب الفعل لا 
محالة إيجاب . 

فإن وجد 0 صارف عن الوجوب إلى الندب عمل به» ومثاله: حديث 
عبد الله المزني 5 ونه أن الت كله قال : «صلوا قبل المغرب». قال فى الثالثة : 
لمن شا77 . 

قوله: (فإن ورد بعد الحظر فللإياحة) الحظر أي : النهي والمنع. 
اختلف الآصوليون فى صيغة الأآمر إذا جاءت بعد حظر على قولين : 

الأول: أنها للإباحة» وهو الذي ذكره المصنفء. وبه قال الشافعى» ونسب 
لمالك””*'» واستدلوا بأن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر دالة على الإباحة» كقوله 
ا" 59 دا للع فَأصَطَادُوا» [المائدة: ؟]» وقوله: #8قَإدَا قضِيَتِ الصَلْوهُ 
تمواق ار واتر ا 4 [السمعة: +1] وقوله: طوزقإذا عي تالف من حك 
متك أمَذكه [البقرة: 7؟7]ء وقوله: «#مَألكنَ يَسْرُوهُنَ4 [البقرة: 141]. 

قوله: (وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: لما يفيده قبل الحظر) هذا هو 
القول الثاني» وهو: أن الأآمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظرء 
فإن كان قبله مباحا رجع إلى الإباحة» وإن كان قبله واجبا رجع إلى الوجوب. 


ونسبه المؤلف إلى أكثر الفقهاء والمتكلمين» وهو اختيار شيخ الإسلام 


. لفظة (والمتكلمين) ساقطة من طبعة أم القرى» ومثبتة في المخطوطة والطبعات الأخرى‎ )١( 
. ليست في المخطوطة. ومثبتة في جميع الطبعات» والسياق يقتضيها‎ )0( 

(6) أخرجه البخاري .)١١87”(‏ وانظر: «فتح الباري» (7997/17) . 

(5:) «البحر المحيط) (؟8/5/ا”. 577294). 


جك الأمبر 
بعد الحظر 


هل الأمر يفيد 
التكرار؟ 


-ي 70 ٠ط‏ تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


ولا يقتضى التكرار عند الأكثرين» وأبى الخطاب ل 0ط 


قيب يي نر الي امي 11 رصي ةر افضيرم 
والشنقيطي”''؛ لأنه ينتظم جميع الأدلة ولا يرد عليه شيء. 

قال ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: #أوَإدًا حلت قأمء و4 [الماكرة: 7]: 
(والصحيح الذي يثبت يثبت على السبر أنه يُردْ الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي. 
فإن كان 57 رده رحد وإن كان ما فمستحب » أو فا فمباح. ومن 
قال: إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة» ومن قال: إنه للإباحة يرد 
عليه ايات 0 والذي ينتظم الآدلة كلها هذا الذي ذكرناه» كما اختاره بعض 
علماء الأصولء والله أعلم)" ". 

0 أن ا 0 الوحرام كان مياخ : فمنع حرام بقوله تعالى : 
وحم عليكم صَيَدُ ألبرٍِ ما دَمَثَم 32 [المائدة: 45]» ثم أُمِرَ به بعد الإحلال 
بشوله تعالى : - 0 كماما 4 [المائدة: ؟] فيرجع إلى الإباحة . 

وقتل المشركين كان واجبأ قبل دخول الأشهر الحرم» فمنع من أجلهاء ثم 
أمر به بعد انسلاخها في قوله: #فَِدَا أشَلَمَ 2 َوُمُ َأكَئلُوا ألْمَتّرِكينَ© [التوبة : 
فيرجع إلى ما كان قبل التحريم» وهو الوجوب. 

وقال كعَلكْةِ: «إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. وإذا أديرت فاغسلي عنك الدم ثم 
صلي»*'. فالا مر بالصلاة للوجوب. لأن الصلاة قبل امتناعها بالحيض واجبة. 

قوله: (ولا يقتضي التكرار عند الأكثرين وأبي الخطاب) اعلم أن الأهر إنا أن 
يقيد بما يفيد يدك أو بما يفيد التكرارء أو يكون خالياً من القيد. 

فالثاني يحمل على ما قيّد به'”'» والقيد إِمَّا صفة كقوله تعالى: #أوَالسَارِفُ 
وَألسَّارِقَةَ مَأقَطْعْوَأ أدِيَهَمَاك [المائدة: 8"]: فكلما حصلت السرقة وجب القطع. 
ما لم يكن تكرارها قبله. 


.)١7(ص «المسودة»‎ )١( 

(؟) انظر: «البحر المحيط) (7/ .)78٠١‏ (أضواء البيان») (؟/ 5). 

9 العببير ادن كلب 200770 

(4:) أخرجه البخاري (7””78). ومسلم (773). 

(0) انظر: «شرح الكوكب المنير؛ (47/7)» «كشف الأسرار» .)١1777/1(‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول بح بنور ١‏ ؛ 0ن - 


راي ري ره ال لي ”الست افر اش إن القررر 
فَأَعْسِلُواْ وجوهَكُم4 [المائدة: 0]5 فظاهر الآية إيقاع الفعل ‏ وهو الوضوء ‏ على 
التكزار .شكرر الصلؤاة» اله ان السنة دلت على أن الآمر معلق بالخذث» تخينا 
على الأمنء وان يدون اللحدت» فيو على الدنديه كما ولت هليه الييزة”. 
وهذا فيما إذا كان الشرط والصفة علة ثابتة كما مثلناء فإن لم يكن علة ثابتة. 
فلا تكرار مثل: إن جاء زيد فَأَعِيِقٌ عبدا من عبيدي» فإذا جاء زيد حصل ما 
عُلََ عليه الأمرء لكن لا يتكرر بتكرر مجيئه 

0 الأول» وهو ما يد بالوحدة فيقيذ به؛ كقوله تعالى : #رورم عل اناس 
حِح ألْسَيّتِ مَنِ أسَسَطَاءَ ليه سيل 4 آل سراق /41], افظاهر الآية وعجوب تكرار 
الحج بتكرار الاستطاعة» لكن سئل رسول الله كَلَِةِ: أفي كل عام يا رسول الله؟ 
تأحاي .نما يدل على أنة.فرة واتحدة فى العير "+ فيحمل الآمر :فى الآية على 
انك يد الاي من الف ْ 1 

فإن كان الأمر مطلقاً لم يقيد» فهذا فيه خلاف كما ذكر المصنف ككأنَهُ . 

فالقول الأول: أن الأمر لا يقنتضى التكرارء وهو قول الأكثرين» وهو رواية 
عن الإمام ابد ار ال 20 فيخرج المأمور من عهدة الأمر 
بمرة واحدة؛ لآن صيغة الأمر لا تدل إلا على مجرد إيقاع المأمور به مرة 
واحدة؛ والأصل براءة الذمة مما زاد عليهاء واللغة تدل على ذلك» فإن السيد 
لو قال لعبده: ادخل السوق واشتر تمراء لم يعقل منه التكرار» ولو كرر العبد 
ذلك لحسنّ لومهء ولو لامه سيده على عدم التكراو لد السيك مخطن , 

قوله: (خلافاً للقاضي وبعض الشافعية) هذا القول الثانى» وهو أن صيغة 
الأمر تقتضي التكرارء وهذا رواية عن الإمام أحمد. ديم أكثر أصحابه. 
وهو أشهر قولي القاضي أبي يعلى '". 


.)7"١09/1١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

00 أخرجه مسلم )1١7/(‏ من حديث أبي هريرة زليه . 
(147 «(العمييد) 7/10 خا /1481). 

(:) «شرح الكوكب المنير) (9/ 537)» (العدة» .)515/١(‏ 


دي« 0ط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


وفيل : كور إن عن على شرل وفيل : بتكرو بتكرر لفظ امه وحكيّ 
ذلك عن أبى حنيفة وأصحابه . 


وهو على الفور فى ظاهر المذهب» كالحنفية. ا 00 


قالوا: لآن الأهر كالنهى: فى أن النهى أفاد.وجويه القرك» والآمر آفاد 
وجوب الفعلء فإذا كان النبى ينيك الى 1ك على اسان ليوك ارحيه أن ركرد 
الأمر يفيد وجوب الفعل 07 الأتضاك. أيداء .وهذا معت التكراي» .والمراة ده 
عندهم: حسب الطاقة والإمكان. 

قوله: (وقيل يتكرر إن عُلَقَ على شرط) هذا ليس بقول في المسألة» وقد تبع 
المصنف ككْاَنْهُ غيره كابن قدامة في «الروضة»"''؛ وذلك لأن الكلام في الأمر المطلق 
المجرد عن القرائن. والأمر المعلق على شرط غير مطلق» وقد تقدم حكمه . 

قوله: (وقيل يتكرر بتكرر لفظ الأمر..) هذا القول الثالث فى المسألة» وهو 
أنه إن تكرر لفظ الأمر مثل: صل ركعيتن» صل ركعتين» أفاد التكران» وال" 
فلا برنسيه الزركشي لبعقى الآصولبية, 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول. وهو أن صيغة الأمر لا تدل على 
إيقاع المأمور به أكثر من مرة واحدة إلا بدليل» لقوة مأخذهء ويؤيده أنه قد 
علِمَ حَسْنُ قول القائل: افعل كذا أبداًء أو افعله مرة واحدة». فلو دل الأمر 
على التكرار لم يكن لقوله: (أبدا) فائدة» ولكان قوله: (مرة واحدة) تناقضا؛ 
لآن (افعل) بوضعه يقتضي التكرار . 

وانا'ها قالة افبحات القولكه الثاتى مين تياس الآمر على النيى: فغير 
صحيح ؛ للفرق بينهما؛ لآن الانتهاء 5 الفعل ممكن» م ايفان 0 
فغير ممكن. فظهر الفرق. وأمًا تكرر لفظ الآمر فهو لا يفيد التكرارء بل هو 
في التأكيد أظهر. والله أعلم . 

قوله: (وهو على الفور في ظاهر المذهبء كالحنفية) المراد بالفور: الشروع 
فى الامعتال عقي الام من غير قصل وصنده القراخي ٠»‏ وهو تاخير الامتنال 
عن الأمر زمنا يمكن إيقاع الفعل فيه فصاعدا. 


.)597/5( انظر: «الروضة بشرحها)» (7/4/7”5). (؟) «البحر المحيط)‎ )١( 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول لصح ب :جر 0ن - 


واعلم أن الخلاف في هذه المسألة إِنّما هو في الأمر المطلق المجرد عن 
اآخر الشهرء عمل بها. 

وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال ‏ كما ذكر المصنف - 

فالأول: أن الأمر على الفور: وهو ظاهر المذهبء. أخذاً من قول الإمام 
اسجالدا إن الحج يجب على الفور'''. 

ونسبه المصنف إلى الحنفية» وهو قول المالكية وبعض الشافعية» واستدلوا 
بما يلي : 

١‏ أن ظواهر النصوص تدل عليه كقوله تعالى: ##وَسَارِعوَا إِل مَعْفْرَوَ من 
ديحت وَبَنَةٍ عضوي التكوت والأض 4 آل صمران: 1ك «ساينوا إل متدرر 
من 1-6 د عر عرض اسن وَاَلْدرضٍ * |المحليك: ١١]ء.‏ © فَاسَتبفوأ الحات» 
[اليقرة؟ 13:8]. والعامورات» التيرعية خيرة. والامر بالاسعياق. إليها دلي على 

م 
وجوب المبادرة 

١‏ - ما جاء فى قصة الحديبية» وفيها: قال رسول الله يكيم لأصحابه: «قوموا 
فانحروا د لم احلقوا . قال : فوالله ما قام منهم رجل. يا سي 
لما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها م لقي من الناس.. 
الحديث 

وجه الدلالة: أنه لو لم يكن الأمر للفور ما دخل الرسول كله على أم 
سلمة ينا مخضباً : ولا قال لها: «ألا ترين إلى الناس إني آمرهم بالأمر فلا 
يفعلونه» كما في رواية ابن ا 

 "“‏ أن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمة وأدل على الطاعة» والتأخير له 


.)58١/١( «العدة»‎ )1١( 

(0) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص .)١١7/١(‏ 

699 أخرجه البخاري  ”١59/5(‏ فتح) في حديث طويل . 

(5) انظر: «فتح الباري» (5/ 5317 ”)2 «زاد المعاد) .)7١17//9(‏ 


-ي 04م له تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
وقال أكثر الشافعية: على التراخى» 1 1 1 00000000001101 


آفات» ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز الإنسان عنها . 

5 من جهة اللغة: أن السيد لو أمر عبده بأمر فلم يمتثل معتذراً بأن الأمر 
على التراخي لم يكن عذره مقبولا. 

وقول المصنف: (في ظاهر المذهب) إشارة إلى أن فيه خلافاً عن الإمام 
فما نْقِلَ عنه لا يصح أن يكون حجة في هذه المسألة"''. 

وقوله: إن القول بالفور مذهب الحنفية» تبع فيه غيره كأبي يعلى. 
وابن قدامة» والآمدي» والبيضاوي» وغيرهم'''» وهذا فيه نظر. والصواب أنه 
قول أبى التحيية الكورخيى منهم ء وتبعه بعض الحنفية» وما اكرام فيرو أن 

وذكر السرخسي في «أصوله» أن الصحيح عنده من مذهب علماء الحنفية أن 
الأمر على التراخى”". 

قوله: (وقال أكثر الشافعية: على التراخي) هذا القول الثانى. وهو: أن 
الآفر على العراقى + وهنو رواية عن احمةة. ونوك اكثر السحفية» وأكثر 
الشائعية». واسعدلوا بها على : 
غير ذلك من زمان ولا غيره» وذلك لأن قوله: (صل) إِنّما يقتضي إيقاع حقيقة 
الصلاة» وليس في لفظه ما يدل على فور أو تراخ» فتحديد الفور لا يدل عليه 
الخصن > فيكون زإيادة على المامور. 


.)7/1//5( انظر: «شرح مختصر الروضة»‎ )١( 

(0) انظر: «العدة» .)587/١(‏ (الروضة) (5/ 285 816)». «الإحكام) (185/5). «منهاج 
الأصول بشرح الإسنوي)» (5857/5). 

© انظر: «مسلم الثبوت بشرحه» »)7817/١(‏ «كشف الأسرار» »)505/١(‏ «أصول 
السرخسي» .)51/١(‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بنز 0 مين - 


وقوم: بالوقفء والمؤقت لا يسقط بعوات وقته » فيجب فضاوّه. اه 


؟ ‏ أن نسبة الفعل إلى جميع الأزمنة واحدة» لعدم دلالة اللفظ على بعضها 
دون بعضص» ولصحة وقوعه فى كل زمن منهاء وإذا استوت نسبة الفعل إلى 
يي لل ييا ال 

قوله: (وقوم: بالوقف) أي: وقال قوم بالوقف. وهو القول الثالث في 
اقتضاء الأمر الفورَ أو التراخي» فلا يجزم بواحد منهما؛ لتعارض الأدلة. 
وقالوا: إن المبادر ممتثل» لكن هل يأثم بالتأخير؟ قولان» واختار الآمدي أنه 
بفعله ممتثل قدَّم أو أخرء ولا إثم عليه'''. 

والراجح - والله أعلم ‏ هو القول الأولء» لقوة أدلتهء فهي أدلة شرعية. 
وتغليلات. قوية» وأمًا قول أضحاب. القول الثائى: إن الآمر لمطلق الطلب» 
فهذا صحيح. ولكن وجدنا أدلة تفيد الفورية فقلنا بهاء ولو لم نجد زيادة على 
ما ذكرتم اقتصرنا عليه. 

وقولكم: إن نسبة الفعل إلى الأزمنة سواء من جهة الفعل مُسَلْمء أمَّا من 

جهة الشرع فممنوع؛ ا لي لك بوقت دون وقت؛ لمصلحة 

عتمي ذل يكوة العخصيصي الفورية تحكما 4 كيفه وفك نينا فيما عضي حجواز 
عقوية اليد فيدة على تاخير بالانال: 


وأما قول الواقفية فهو ضعيف جدا؛ إذ إن مطلق التعارض لا ب يبيح التوقف. 
برا لي الفطر ا لمكي ري الوه شرن بالشرر راجيحة على أدلة 
القول بالتراخي. قي ارك جك ابر إليهء والله أعلم' ". 

قوله: (والمؤقت لا يسقط بفوات وقته فيجب قضاؤه) معنى ذلك أن العبادة 
المؤقتة بوقت معين» كصلاة الظهر ‏ مثلاً ‏ إذا فات وقتهاء فهل يجب قضاؤها 
بالآأمر الأول. أو لا يجب إلا بأمر جديد؟ قولان: 


.)١18/١( «البرهان»‎ .)59١/5( «شرح مختصر الروضة»‎ )١( 

.)18/١( «البرهان»‎ 1١86 /5( «الإحكام»‎ (2 

(0») انظر بعض الفروع المخرّجة على هذه المسألة في: «تخريج الفروع على الأصول» 
ص(8١23»‏ (أثر الاختلاف في القواعد الأصولية» ص(755). 


العبادة المؤقتة 


أيكون القضاء 
000 
بالأمر الأول؟ 


-ي« 0 طل تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
وقال 0 الخطاب بكرن بأمر جل دل : تع ع فاه وو ع وه هوه وجل بع لايع قا عام جه د وا قا ريه وج م أو 2 


القول الأول؟ أن الموزنيت لا مسقم يقرات و نقم. ويجيه قفياكه ما لامر 
الآول» ولا يحتاج القضاء إلى دليل» وهذا قول جماعة من الفقهاءء وإليه 
يميل المصنف» واختاره القاضى. قال: (وأومأ إليه أحمد فى رواية إسحاق بن 
هانئ: في الرجل ينسى الصلاة في الحضر فيذكرها في السفر «يصليها أربعا. 
ذلك وبحت عليه ريع ا؟ فأوجب القضاء بالأمر الآول الذي به وجبت عليه فى 
الحضر'' وذلك لأن الذمة إذا اشتغلت بواجب الشرع أو لآدمي لم تبرأ منه 
الآ بالامعتال: وهو الأآذاء» أو الأبراء4 وإذا كانت الذمة مشهولة والواحب 
المؤقت فى وقتهء فكذا بعده؛ لآن الأصل بقاء ما كان على ما كان. 

قوله: (وقال أبو الخطاب والأكثرون: بأمر جديد) هذا هو القول الثاني. وهو 
أن الأمر بالعبادة المؤقتة لا يستلزم الأمر بقضائها بعد خروج الوقتء. فلا 
يجب قضاؤها إلا بأمر جديد. وهذا قول الأكثرين من أهل الأصول. ونسبه 
الآمدي إلى المحققين من الشافعية» وهو اختيار أبى الخطاب» وابن عقيل» 
وتران لماي ال 

وحجتهم: أن العبادة لما عُلَّقتْ بوقت معين» عَلِمَّ أن مصلحتها مختصة به. 
وأن الشارع قد قصد وقوعها في الوقت الذي حدده لها.ء كتخصيص الصوم 
برمضانء والحج بعرفات» ولو كانت المصلحة في غيره من الأوقات لما كان 
لتخصيصه فائدة . 

وعلى هذا فإذا ترك علاة عمدا وقلنا إنه: لا يكفر. _ فالجمسيور على أنه 
لا بد للقضاء من أمر جديدء وهو عموم قوله كَلَِةِ: «فدين الله أحق أن 
يقطبى)"" والضاةة المتروكة عييدا دين لله فى ذمة تارقهاة أو يناس .على 

والقول الثاني: أنه لا قضاء عليه» وإنما عليه التوبة النصوح والإكثار من 
التطوع. لآن القضاء يحتاج إلى أمر جديدء ولم يأت أمر جديد بقضاء التارك 


(0) «العدة» .)59/١(‏ وانظر: «الفروع» .)51١/١(‏ 

(0) انظر: «الإحكام) ,.)١194/5(‏ «التمهيد) .»)55١/١(‏ «الواضح) .)1١/7(‏ (المسودة) 
ص( 5؟)» «أضواء البيان» (5/ 73757). 

99) أخرجه البخاري »)١957(‏ ومسلم )١١58(‏ (155). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ب :زر 1 0ن - 


ويقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه. وقيل: لا يقتضيه . 0 


عمداًء وإِنَّما جاء للناسي والنائم ونحوهماء ولا يقاس عليهما غير المعذور؛ 
لأن المعذور قادر على الفعل 5 الوقيق والنائم والناسي يا ل ا امار 
هذا ابن حزمء وشيخ الإسلام ا 

قوله: (ويقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه) أي: إن من امتثل 
الأمرء وجاء به على الوجه المطلوب بأركانه وشروطه» اقتضى فعله الإجزاءء 
وبراءة الذمة» وسقوط الطللب. وذلك لقول الرسول ككل : «إذا أديت زكاة مالك 
فقد قضيت ما عليك)”2' . 

وقال النبئ كلَهِ للخثعمية: «أرأيتِ لو كان على أبيك دين فقضيتيه»ء أكان 
يجزئه ؟) قالت : نعم. قال: «فدين الله أحق بالقضاء»”" 

ووجه الدلالة: أن المرأة فهمت أن أداء.ها وجب يدل غلى الأجواء». فدل 
على أن امتثال الأمر يحصل به الإجزاء؛ ولآن الأمر بالعبادة يقتضى وجوب 
فعلهاء فإذا فَعَلَ المأمور فقد امتثل ما اقتضاه الأمرء 00000 ررقك 
ذمتهء وعادت خالية كما كانت قبل الأمر؛ ولأن الذمة اشتغلت بهذا المأمور به 
ولا خروج لها من عهدته وعودها بريئة إلا بالفعل» فينبغي أن يكون الفعل والآداء 
مجر ؛ لأن ما ثبت لعلة زال بزوالهاء كدين الآدمي لا تهرا الذمة إلأ.ياداته, 


قوله: (وقيل: لا يقتضبه يقتضيه) هذا القول الثاني في المياام وهو أن الفعل لا 
يقتضى الإجزاء 00 بل جوازاً. فقد يفعل الإنسان الماهور بعريارقه القضاء» 
وهو قول بعض المتكلمين . 


الطهارة. وإذا صلى لم تجزئه صلا نه . 


)0١5/١( انظر: «الاختيارات») ص(55). «الإحكام فى أصول الأحكام) لابن حزم‎ )١( 
.)١177” 289 /5( وما بعدهاء «أضواء البيان» (7”717/5). «الشرح الممتع»‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (518)». وابن ماجه )١788(‏ من حديث أبي هريرة ذنهء وقال 
الترمدى: احديث حسن غريب»» ويشهد له حديث طلحة بن عبيد الله أنه َلِةِ ذكر 
الزكاة فقال رجل: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع». متفق عليه. 

(9) أخرجه البخاري 2)١5١7(‏ ومسلم (1775). 


فعل الساسوو 
8 هل بصي 


والإجزاء؟ 


فعل المأمور 
بهلاايمنع 


إلا بدليل 


-ي 0 عط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
ولا بهم وجوبف القضاء 0 بدليل منفصل . لح و توس او يا ا ل ل و م 


والقول الأول أرجح لقوة دليلهء وأمًّا عدم الإجزاء في الحج؛ فلأنه 
أفسده بالوطءء. فلم يتحقق المصحح للحجء. وهو الإمساك عن الوطء في 
الحج. وفي الثاني صلى محدثاً فلم يمتثل أمر الشارع» وليس كلامنا فيما 
كان لفوات مصححه. وإنما كلامنا فيما إذا أتى بالمأمور به بجميع 
مصححاته . 

أمّا الإثابة على الفعل فليست من لوازم الإجزاء.ء فقد يحصل الإجزاء 
ويحصل الثواب» وقد يحصل الإجزاء ولا يحصل الثواب» وقد يكون مثابا 
ولا يحصل الإجزاء. 

فمثال الأول: إذا فعل المأمور به على الوجه المطلوب ولم يقترن به معصية 
تخل بالمقصود . 

ومثال الثاني: إذا اشتمل الصيام ‏ مثلاً - على قول الزور والعمل بهء فتبرأ 
الذمة» ولا يحصل الثواب؛ لأجل المعصية؛ لدلالة السنة على ذلك"'' . 

ومثال الثالث: إذا فعل المأمور به ناقص الشروط والأركان» فيئاب على ما 
فعل» ولا تبرأ الذمة إلا بفعله كاملاًء كما لو أخرج الزكاة ناقصة» فإنه يخرج 
التمام» أو ترك شيئاً من واجبات الحج فإنه يجبره بدم. . فعلم بذلك أن امتثال 
الأمر على الوجه المطلوب يقتضي الإجزاء دون الثواب . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية» بعد أن ذكر هذا التفصيل: (وهذا تحرير جيد: 
أن فعل المأمور به يوجب البراءة» فإن قارنه معصية بقدره تخل بالمقصود قابل 
الثواب» وإن نقص المأمور به أثيب». ولم تحصل له البراءة التامة» فإمًّا أن 
يعاد وإمًّا أن يجبرء وإمّا أن يأثم)"''. 

قوله: (ولا يَمْنْعٌُ وجوب القضاء إلا بدليل منفصل) الضمير في قوله: (ولا 
يمنع) يعود إلى فعل المأمور به. 

ومعناه: أن الامتثال وأداء المأمور به لا يمنع وجوب القضاءء ولا يلزم منه 
حصول الإجزاءء بدليل أن من أفسد حجه فهو مأمور بإتمامه. وهو لا يجزثئه 


.)385 _”١”/١9( (؟) «الفتاوى)»‎ .)١١5/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بز( 1 مين - 


والآمر للنبى مَلِةّ بلفظ لا تخصيص فيه لهء يشاركه فيه غيره» وكذلك 


بل يلزمه القضاءء وكذا من ظنّ أنه متطهر فهو مأمور بالصلاة» وممتثل إذا 
ضلى بورلزمه القضاف. 

وقوله: (إلا بدليل منفصل) أي: إن فعل المأمور به لا يدل على الإجزاء 
ويمنع وجوب القضاءء إلا بدليل آخرء وذلك لأن اللفظ تضمن طلب إيجاد 
الفعل ليس إلا. ولم يتضمن الإجزاء وسقوط الطلب» فاحتاج في ذلك إلى 
دلي.: 

لكن هذا فيه نظر؛ لآن اللفظ تضمن إيجاد الفعلء. فإذا وجد الفعل على 
الوجه المطلوب فقد امتثل ما أُمِرَ به وبرئت ذمته» ولم يبق شيء يحتاج إلى 
ذليل. 

قوله: (والأمر للنبي مَثدِ بلفظ لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره) أي: إن 
الخطاب المتضمن أمراً للنبى كَلَِةِ يشمل الأمة؛ لأن الأصل التأسى به مَل 
كما قال تعالى: ظلَقَد كنَ لَكُمْ في رَسُول أله سوه حَسَيْةُ4 [الأحزاب: ]١‏ 
فالخطاب له خطاب لأمتهء ومنه قوله تعالى: ##يَأيًا لبن إِدَا طَلْقسْمٌ الس 
َطَلَمُوهْنَ لِمِدَّعِنَ4 [الطلاق: ]١‏ فجاء الضمير بلفظ الجمع لإفادة العموم. 

وهذا قول الإمام أحمدء وأبي حنيفة» وبعض المالكية» والشافعية. 

قوله: (وكذلك خطايه لواحد من الصحابة) أي : إنه يَكِةِ إذا خاطب واحداً من 
الصحابة بشيء» فهو عام لجميع المكلفين لا يختص بذلك الصحابي حتى 
النِىَ َك يشمله ذلك الخطابء. إلا إن قام دليل على التخصيصء وذلك لأن 
الصحابة قينء كانوا يرجعون في أحكامهم العامة إلى أحكام الرسول كله 
وإن كان بعضها توجه إلى صحابى واحد.» كحديث عائشة لما حاضت 
صفية وِقْينَا بعد الإفاضة وأخبرها البي 6ه بسقوط طواف الوداع عنها"'' . 

وفي حدٌّ الزاني إلى قصة ماعز 5ه" ونحو ذلك. 


.)١15١١( ومسلم‎ ,)١1/77( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١5( )١1541( (؟) قصة ماعز أخرجها البخاري (5711). ومسلم‎ 


2 ححتكصصصو«<! تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


ولا ييختضص إلا بدليلء وهذا قول القاضى» وبعضش الهالكية: والشافعية. 
وقال التميمي» وأبو الخطاب» وبعض الشافعية: يختص بالمأمور. 


وهذا هو اللائق بعموم الشريعة. 

قوله: (ولا يختص إلا بدليل) هذا راجع إلى المسألتين السابقتين. أي: لا 
يختص الأمر امبر در بدليل يدل على الخضصوصيةء كقوله تعالى : 
#حَالصَة لك 0 دون لْمُرْمِنِنَ # [الاحجواتب:” .6]. وكذلك ما خوطب به 
الصحابي فلا بد من دليل يفيد اختصاصه بالحكم. كقوله كلد لأبى بِرْدَةَ فى 
الأضحية بِالجَدَّع من المعز: «تجزئك ولا تجزئ أحداً بعدك)"”'. 

فوله: (وقال التميمي وأبو الخطاب ويعض الشافعية: يختص بالمامور) هذا 
هو القول الثاني في المسألتين» وهو: أن الحكم يختص بمن توجه إليه من 
النبئ كلد أو غيره» إلا أن يقوم دليل على التعميم . 

200 : ١ ١ 

لمعيه الشوكاني إلى الجمهور . 

واسغدلوا باللغة: ختالوا: لو أث. السيك. آمر .يعض عبيدة بامر». اله يخخص 
موجب الأمر به دون غيره» فكذا الله تعالى مع عبيده. 

وأيضاً فإن الله تعالى إذا أمر بعبادة؛ كالصلاة والصيام فإنه لا يتناول بمطلقه 
غبادة أخرى غيرها» الآ باهر حنيد لياه فكذا إذا أمر هيدا ل ختاول بمطلةه 
عبداً آخر عيره. 

وكأن الخلاف لفظى؛ لآن من يقول بالتخصيص يتمسك باللغة» ومن يقول 
بالتعميم يتمسك بالواقع الشرعي» لوجود وقائع شرعية عَدَيَ حكمها إلى غير 
ب 

فوله: (ويتعلق بالمعدوم) المراد بالمعدوم: من لم يكن موجودا حال 
الخطاب باهر فهذا يتعلق به الأمرء بمعنى . أن الخطاب يتناوله. للوإجماع 


.)١19351( فتح)ء ومسلم‎ - ١١/٠١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١7١ 2١59(ص «إرشاد الفحول»‎ )0( 
.)5187/5( انظر: «شرح مختصر الروضة»‎ )( 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ينزو مي - 


على أن أول هذه الأمة وآخرها إلى يوم القيامة سواء في الآوامر والنواهي. 

وأمّا تعلق الأمر بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه. فهذا محال باطل 
بالإجماع. فإن الصبي والمجنون والسكران غير مكلفين لعدم فهم الخطاب 
وإمكان الامتثال. والمعدوم أسوأ حالا من هؤلاء في هذا المعنى» لوجود 
أصل الفهم في حقهم. وعدمه بالكلية في حق المعدوم. 

قوله: (خلافاً للمعتزلة وجماعة من الحنفية) هذا القول الثاني» وهو: أن 
الأمر لا يتعلق بالمعدوم» وأن أوامر الشرع الواردة في عصر النْبِىَ َك تختص 
بالموجودين في وقته» فأمّا من بعدهم فإنه دخل في ذلك بدليل؛ لأن خطاب 
المعدوم مستحيل فيستحيل تكليفه» ولأن الأمر يتعلق بمأمور» والمعدوم ليس 
بشيءء فلا يصح تعلق الأمر به. 

وأجيب عن ذلك: بأن الخطاب متوجه إليهم بشرط وجودهم متصفين 
يصفات التكليف» والأمرمتعلق. يماهور وجد في الزمن الثاني كما يتحلق. الأمر 
ا اسم ل انر القانى ١‏ وط وي السيرض على عاب 
الج ين ب به اق اوري ليا لقره الاتلون اير سر 
يختبئ أحدهم وراء الحجرء فيقول: يا عبد الله. هذا يهودي ورائي فاقيله230 . 

وفى حديث آخر: ١لا‏ تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود...) "". 

وفك ذل على ذتلكه القرآن. فال تعالى: #زوارس إل هذ انان نرم بو ومن 
4 [التضام :19 ]شان عضن السلفبة عبن 0 القران فقد:اتذر بإتذازر 
ا و1 17 . 

وإذا قلنا: الأمر يتعلق بالمعدوم» فمعناه أنه لا يحتاج إلى خطاب ثان» 
وعلى هذا فلو أوصى الوالد عند موته لمن سيوجد بعده من أولاده بوصية» فإن 
الولد بتقدير وجوده وَفَهُمِهِ يصير مكلفاً بوصية والده. حتى إنه يوصف بالطاعة 


(0) أخرجه البخاري (5/ ٠١”‏ - فتح)ء ومسلم (75977) من حديث أبي هريرة طلؤكه . 
59 انط : اتسين امن “قنور 585177 


دب9#(؟ه 2 ححاااكصصو«<! تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
ويجوز أمر المكلف بما عَلِمَ أنه لا يتمكن من فعله. وهي مبنية على 
النسخ قبل التمكن. ل ل ل ل ل له 


ايان ضر اماه لاسا . 


قوله: (ويجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله) أي: يجوز الأمر 
من الله تعالى للمكلف بما يعلم سبحانه أنه لا يتمكن من فعله 

وفي المسألة تفصيل : 

١‏ فإن كان في علم الله تعالى أن المنع من عدم التمكن من الفعل يزول» 
ويقدر الممنوع على الفعل المأمور به» دَخَلَ المأمور في الأمرء وصار من 
جملة المأمورين بلا خلاف. 

لا وإن كان فى خلم الله تعالى أن مشعه لأيوول» يل يسان ببثه بسن 
الفعل» فهل يدخل هذا في الأمر؟ 

لاد يام قرره القاضي أبو يعلى» وتلميذه أبو الخطاب أنه بدخل في 
امرض '. فيجوز أَمْرٌ من عَلِمَ الله تعالى أنه لا يُمكن من الفعل» و 
رانك عا 

امتحان المكلف. وابتلاؤه» وتوطين النفس على العزم على الامتثال. 
ومسرة الآمر بأمره لغيره» وإيثار الإقرار من المأمور بالتزام الطاعة. 

ودليل ذلك: أن الله تعالى أمر إبراهيم ذَيلةِ بذبح ولده إسماعيل لَه وهو 
يعلم أنه لا يمكنه من ذبحه بالفعل» وذكر أن الحكمة في ذلك هي الابتلاء 
قال تعالى: #إت هذا هُوَ اللا ألْمِينُ ([* [الصافات: .]٠١5‏ 

ولآن المقصود من الأمر حصول الطاعة» وذلك بالفعل تارة» وباعتقاد 
وجوب الأآمر والعزم على فعله متى قدر عليه تارة. فإن مِنِْعَ من الأول وَجِدَ 
الشادى.. 


هو 


قوله: (وهي مبنية على النسخ قبل التمكن) أي: إن هذه المسألة فرع عن 


.)5١7/١( انظر: «الإحكام» للآمدي‎ )١( 
.)597/5( «(العدة)‎ .)557”/١( (؟) «التمهيد»‎ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ب :جره 0ن - 
والمعتزلة شرطوا تعليقة يشرط لا يعلم الآمر عذلمه» وهو بهى عن ضذه 


فينيا ! في باب النسخ. وهي: هل يجوز النسخ قبل التمكن من الامتثال؟ 
والتحقيق هو الجواز ‏ كما سيأتي إن شاء الله في النسخ ‏ والحكمة من ذلك 

قوله: (والمعتزلة شرطوا تعليقه بشرط لا يعلم الآمر عدمه) أي: يشترط في 

وهذا هو القول الثاني في المسألة» وهو أن من علم الله تعالى أنه يُمنع من 
الفعل فلا يجوز تكليفه''. وإنما يجوز تكليف من كان الآمر لا يعلم عدم 
منبعه من الفعل. 

قالوا: لأن ذلك من باب التكليف بما لا يطاق» فإن من يحال بينه وبين 
الفعل يستحيل منه الفعل. وما يستحيل وقوعه لا يحسن الأمر به. 

وأجيب عن ذلك: بأنه قد يؤمر بذلك ابتلاءً» هل عنده استعداد أو لا. ثم 
إن طاعة المأمور به تحصل ولو باعتقاد وجويه وإقرار المكلف بوجوب طاعة 
من أمره. وليعرضه ذلك لثواب العزم على طاعته » كما تقدم . 

قوله: (وهو نهي عن ضده معنى) لا خلاف أنَّ صيغة الأمر (افعل) مغايرة 
لصيغة النهي (لا تفعل)؛ فيكون الأمر بالشيء يستلزم النهيى عن ضده''' من 
جهة المعنى ‏ كما قال المصنف - لا من جهة اللفظء فإذا قال له: بك ؛ 
فهذا ار بالسيكون) لهي عن ضصذده وهو هو التحرك. قال تعالى : ايها اتح 
امنوَأ إِذًا لَقَبِثّمَ فكة فَاتَمْنُوأ* [الأنفال: 5غ] فالأمر بالثبات نهي عن عدم الشات 
أمام الكفاره وقد ول عتى ذلك قوله تعالى: اترانها الي 3016 ذا لقثم 
الست كدرا ا ل 2 م الأبار 469 [الأنفال: ]١5‏ ومثاله أيضاً: الأمر 
)١(‏ انظر: «المعتمد) .)١597/١(‏ 


(0) الضدان: أمران وجوديان» يستحيل اجتماعهما في محل واحدء كالقيام والقعود. 
والنقضيان: أمران لا يجتمعانء ولا يرتفعان» كالعدم والوجود. انظر: «التعريفات» 
ضن 1171 


الأمر بالشيء 
هل يستازم 
اهس عن 


000 


- 000 مسقت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


بالقيام في الصلاة نهي عن ضده وهو الجلوسء. فلو جلس من قيامه أثناء صلاة 
الفرض عمداً لغير عذر بطلت صلاته؛ لأن أمره بالقيام نهي له عن الجلوس . 

ومن منع كون الأمر بالشيء 55 عون ضده استدل. يتحديث : (فأمرنا 
بالسكوت وهينا عن الكلزء )"5 إذ تر كان كذتك لم يعم إلى قوله: 
(ونهينا) . 

وأجيب: بأن دلالته على ضده دلالة التزام''» ولعله ذكر ذلك لكونه 
أصرحء والله أعلم '". 

5 855 8 


. أخرجه البخاري (4075)» ومسلم (0794) من حديث زيد بن أرقم طلنه‎ )١( 
.- (؟) سأذكر أقسام الدلالة قريبا - إن شاء الله تعالى‎ 
.)2726 /5( انظر: افتح الباري)‎ )9( 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بن«( وه 0ن - 

و(النهي) يقابل الأمر عكساًء وهو استدعاء الترك بالقول على وجه 
لستعاداعه ولكل فينيا ل من الأوامر وِرَّانْ من النواهي تعكسقاة وقل 
اتضح كثير من أحكامه. 


بقي أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها . 0ه 
باب الدهي 
قوله: (والنهي يقابل الأمر عكساً) أي: إن تعريف النهي عكس تعريف 
الامر, 
بر 


قوله: (وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء) . 

الاستدعاء: جنس فى التعريف. يشمل استدعاء الفعل واستدعاء الترك» كما 
تقدم في الأمر. 1 

وقوله: (الترك) هذا قيد يخرج الأمر. 

وقوله: (بالقول) هذا قيد يخرج الإشارة. 

وقوله: (على وجه الاستعلاء) يخرج السؤالء نحو: #إرينا لا تع لُوبًا بَكدَ إذ 
هنين 4 [ال«»عمرات: 5] والالتماس كقولك ميلك لأ تناخ عد الموعدك: 

فوله: (ولكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي بعكسهاء وقد اتضح كثير من 
أحكامه) أي: إن أكثر أحكام النهى عكس أحكام الأمرء. مثاله: أن الأمر 
استدعاء فعل» والنهي استدعاء ترك. والأمر ظاهر في الوجوبء والنهي ظاهر 
في التحريم» وصيغة الأمر (افعل)» وصيغة النهي (لا تفعل)» والأمر يقتضي 
صحة الفعل المأمور بهء والنهي يقتضي فساده. وكما يخرج من عهدة المأمور 
به بقعلةء يخرج من عهدة المنهي عنه بتركه . 

قوله: (بقي أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها) أي: بقى 
من مباحث النهي أنه إذا ورد النهي عن السبب الذي يفيد حكماً من لاحت 
اقتضى فساذه؛ كالنهي عن بيع الغرر يقتضي فساد هذا البيع» وهذا البحث 
موضوعه: اقتضاء صيغة النهى الفسادء وهى مسألة فيها خلاف طويل بين 
الأصوليين» وقد أشار المسنت ل أقوالهم . ْ 


تعريفه 


مسائل النهى 
على العكس 
من سام 
الأمر 


اقتضاء صيغة 
النهى الفساذ 


- 0010 عطست تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


قوله: (يقتضي فسادها) أي: يقتضى الفساد مطلقاً. سواء كان النهى لعينه. 
أي: لذات المنهي عنهء أو سوا لأمر خارج عنهء في الحارد 
والمعاملات . 

فمثال النهي في العبادات: النهي عن صوم يوم العيدين»؛ لحديث 
أبي سعيد وَفينه قال: (نهى النَبِيَ كك عن صوم يوم الفطر ويوم النحر)"''. فإن 
النهي لمعنى اتصل بالوقت الذي هو محل الأداء» وأنه يوم عيد ويوم ضيافة . 

ونان الى قر الى العياواك 1 سبي قن الضاؤة فى لدان اميرك 
فالنهي ليس لذات ال يا الى ار رك قب جل ل ب 

ومثال النهي لذاته في المعاملات: النهي عن بيع الجنين في بطن أمه'"'» أو 
بيع المعدوم . 

ومثال النهي لغيره في المعاملات: النهي عن البيع يوم الجمعة بعد نداتها 
الثاني لمن تلزمه الجمعة» فهذا يقتضي الفساد على هذا القول"". 

وهذا قال به أكثر الحنابلة والمالكية والظاهرية”*'» وصرح الآمدي بأنه لا 
يعرف من يقول بهذا غير مالك وأحمد في رواية عنه'”ا 

وحجة هؤلاء: أن مقتضى النهى فساد المنهى عنهء فيفيده فى الصور كلهاء 
وروا نحي نات نمي عن ان لطيريه بهذا الست فى الارو درا 


الثاني ؟ كما سيا ب ال قات الله 


(0) تقدم تخريجه عند الكلام على «المحرم». 

00 بيع الحمل في بطن أمه ورد النهي عنه في حديث أبي سعيد وله . أخرجة ابحوزل 
(9/ 57)». وابن ماجه »)5١9475(‏ والدارقطنى »)١5/(‏ والبيهقى (8/0*”): وهو 
حدمت ضيف كما تال اللحافظ فى البلرن ؛ لكن قال الببيقى: (رعله المناهى د أى 
فى حديث أبى سعيد ‏ وإن كانت فى هذا الحديث بإسناد غير قوي» فهى داخلة فى 
اندر الذي ني مدن اسيك الثايت. عخ رسول: الله 35 ) يريك بذلك 555 
أبي هريرة 5نه. أخرجه مسلم (1517). 

(9) قال ابن كثير في «تفسيره» )١54/4(‏ عند أية النهي عن البيع يوم الجمعة: (اختلف 
العلماء هل يصح البيع؟ على قولين: وظاهر الآية عدم الصحة). 

(5:) «شرح الكوكب المنير» (”/ 95). (5) «الإحكام» للآمدي .)5١9/5(‏ 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول اححح ب:01/(9 4 - 
وقيل: لعينه لا لغيره» وقيل: في العبادات لا في المعاملات» وحكيٌّ 
عن جماعة منهم أبو حنيفة: يقتضي الصحة . 

وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين: لا يقتضي فساداً ولا صحة. 


قوله: (وقيل: لعينه لا لغيره) هذا القول الثانى» وهو أن النهى عن الشىء 
ا ادا رج ف نير ةاش اسار رفي افر إن 
ا 1 أل ارتو كما سيأتي إن شاه اذ ْ 

قوله: (وقيل: في العبادات لا في المعاملات) هذا القول الثالث فى المسألة. 
وهو التفريق بين العبادات فيقتضى الفساد» والمعاملات فلا يقتضى ]5 ما 
فسادها بفوات ركن؛ كانعدام 56 في بيع الملاقيح "2 أو شرطء كانعدام 
طهارة المبيع» وذلك لأن العبادة قربة» وارتكاب النهي معصية فيتناقضان. 
بخلاف المعاملات فإنها ليست قربة فلا يناقضها ارتكاب النهي» وفرق آخر وهو 
شاه اموت الح عر انار رياد الاداك رع بم 

فوله: (وحكي عن جماعة منهم أبو حذيفة: يقتضي الصحة) هذا القول الرابع. 
وهو: أن النهي لا يقتضي الفساد. وإنما يقتضي الصحة. 

وحجتهم: أن النهي عن الشيء يقتضي إمكان وجوده شرعاً؛ إذ لو كان 
ممتنعا في نفسه لم يتوجه إليه النهي. كما لا يتوجه النهي عن الإبصار إلى 
الأعمى؛ لأنه مَنْعٌ للممتنع» ومَّنْعَ الممتنع عبث. فيجوز عندهم التصرف في 
المبيع بيعا فاسداء كحلب الدابة وركوب السيارة ونحو ذلك؛» وصححوا بيع 
درهم بدرهمين» ويثبت الملك في أحدهماء ويجب رد الآخر؛ لأن النهي دل 
على الصحة». والصحة: ترتب الآثر المقصود من العقد على العقد. 

وهذا غير مسلم؛ فإن النهي يقتضي الفساد. وإلا لضاع المقصود الذي من 
أجله نهى عن الفعل . 

قوله: (وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين: لا يقتضي فساداً ولا صحة) هذا 
القول الخامس» وهو: أن النهي لا يقتضي فساداً ولا صحة. 


() «شرح الكوكب المنير» (7/ 45). 
(0) هو بيع الأجنة في بطون أمهاتها. وتقدم ذلك في الكلام على الفاسد والباطل. 


بيطست تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


رعاتىا تذللك بان العيى ين اليفطاب التتليتى » والضيجة رالغيياة هه 
الخطاب الوضعيء وليس بينهما رابط عقلي حتى يقتضي أحدهما الآخرء 
وها تأثير :فعل المتفى عنه ف الام يفعله»» ل" قن الصحة ولا فى القسادة فإن 
اقترن بالإثم بفعل المنهي عنه صحة أو فسادٌء فذلك لدليل خارج. 

والقول الراجح هو: أن النهي يقتضي الفساد.ء إذا عاد النهي لعينه في 
العنادات وغيرها» وذلك لما على: 

أولاً: قوله كلةِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد(" . 

ود الدلالة: أن هنا له عثة. يسن من أمر الرسول يلي فهو مردود على 
ناغلهه» .وما كان مروودا فكأنه. لم يودي لآنه فاسد. 

ثانياً: أن الصحابة 7# استدلوا على فساد العقود بالنهى عنهاء فمن ذلك 
قول ابن عمر وَفيه: (لا يصح نكاح المشركات؛ لأن الله تعالى قال: #رَيٍ 
تكتيا التشركت + امروب 70/1 


واحتجاجهم على فساد الربا بقوله لاد : دلا تبيعوا الذهب بالذهب إلا يد 
00 


ا 


بيد سواء بسواء») 

لين ان اي عن مقيدتة اليم رن قن ا مميندة بمفائس: 
مرجوحة بمفسدته. من نهى الله عنه وحرمه ا أواة منع وقوع الفساد ودفعه؛ 
لأن الله إنما ينهئ عما لا يحبهء والله لا يحب الفساد. فَعْلِمَ أن المنهي عنه 
ا يم 

وهذا إذا لم يأت مع النهي قرينة تفيد البطلان أو الصحةء أمّا إذا اقترن 
النهي بقرينة تدل على بطلان المنهي عنه. أو تدل على صحته فيحكم بما دلت 
عليه القرينة» فمثال الأول: حديث ابن عباس ويا قال: نهى رسول الله مَل 


)١(‏ رواه البخاري د بصيغة الجزم في (البيوع_" 5650 افتح) وأخرجه مسلم 
)١1714( 0000‏ (18)» وأخرجه البخاري 0000 (5110). ومسلم )١91١8(‏ (1ا١)‏ 
بلفظ : «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردًا. 

(0) (شرح مختصر الروضة» 577590 افير اب لير 0511 . 

(9) أخرجه البخاري (71117)., ومسلم (1585). 

() انظر: «مجموع الفتاوى) (59/ 2585 587) (587/50). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ب:ز( 1 مين - 


2 نود اللكنيات رسا طب وى لعن الا ل ار 

فالنهي عن ثمن الكلب نهي عن البيع» وهذا النهي يقتضي الفساد بالنص» 
وهو قوله: «وإن جاء يطلب ثمن الكلب. 

ومثال الثانى: حديث أبى هريرة وَلنه» عن النّبَِ تَدِ قال: «لا تصّرُوا الابل 
والغنمء فمن ابتاعها بَغْدُ فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبهاء. إن شاء أمسكهاء 
وإن كاه برها وصاعا من تر 

فقد دل قوله: إن شاء أمسكها» على صحة البيع» مع أنه نهى عن التصرية. 
لكنه نهي لا يقتضي الفساد؛ لأن الفاسد لا يُقِرّه الشرع. 

فإن عاد النهي إلى أمر خارج عن المنهي عنه فالراجح عدم الفسادء وقد 
نسبه القاضي إلى أكثر الفقهاء' ' فيصح الفعل» وتترتب عليه آثاره» مع الإثم 
بفعل المنهي عنه؛ لانفكاك الجهة. فإن من صلى في دار مغصوبة صحت 
صلاته» وعليه إثم الغصب؛ لأنه ممنوع من الجلوس فيها في غير صلاة» وإذا 
لم يرجع النهي إلى الصلاة لم يؤثر فيهاء وتقدم ذلك في باب «المحظور) 

ومثال ذلك - أيضاً ‏ قوله يَةِ: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه 
الأخبئان»”*'. فهذا نفي مقتضاه النهي عن الصلاة عند حضور الطعام» وعند 
مدافعة البول والغائط. وذلك لما فيه من تفويت الخشوعء. فالصلاة صحيحة 
على أحد القولين؛ لآن النهى يعود على أمر ليس شرطا فى صحة الصلاة» بل 
تصح بدونه» كما الي اليا 1 

ومن أمثلة العقود: النهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة؛ فإنه راجع 
إلى تفويته للصلاة» وهو غير لازم للبيع» لأنه قد يحصل بدون تفويت». لأنهما 


(50) أختعرحه أبو ذاود (217 0 وإسناده صحيح. كما قال الألباتى. [(صحيح 5 داود») 
0( 


(؟) أخرجه البخاري .)75١6٠(‏ ومسلم .)١١( )١151١5(‏ 

العوماة 127710 

(:) أخرجه مسلم (050) من حديث عائشة وَْينا» وفيه قصة. 

)0( انظر: «مدارج السالكين» »)075/١(‏ (سبل السلام» .)595/١(‏ 


7402 احص٠٠ططط‏ تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
فهذا ما تقتضيه صرائح الألفاظ . 


قد يتعاقدان وهما يسيران إلى الصلاة» فيصح البيع على هذا القول» وقد تقدم 
الحكم بفساده على القول الآخر. 

قوله: (فهذا ما تقتضيه صرائح اللفظ) الإشارة إلى ما تقدم من مباحث 
النص» والمجمل» والظاهرء والعام» والخاصء. والأمرء والنهي» وهي مما 
يستفاد من صريح اللفظ». وهو المعنى الذي وضع له اللفظ» والصريح ين 
قسمي المنطوق» كما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم . 


55 65 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص رب :٠011م‏ - 
وأما المستفاد''' من فحوى الألفاظ وإشاراتها وهو (المفهوم) فأربعة 
اشبر يا يل 


سوم 

قوله: (وأمًا المستفاد من فحوى الألفاظ وإشاراتها وهو المفهومء فأربعة 
أضرب) شرع المصنف كانه في بيان المفهوم بعد كلامه على ما يتعلق 
بالمنطوق» وهما من المباحث الأساسية فى أصول الفقه؛ لأن دلالة الكتاب 
والسنة على الأحكام إِمّا من منطوق اللفظ ا 0 

والمراد بفحوى اللفظ: ما نبه عليه اللفظ. قال في «المصباح المثير): 
(فحوى الكلام: معناه ولحنه''» وقال الزمخشري: (عرفت ذلك في فحوى 
كلامه ‏ بالقصر والمد. . اق فيما 000 مراده بما تكلم ا ففحوى 
اللفظ ما أفاده اللفظ من معنى دون أن يصرح به. 

قوله: (وهو المفهوم) أي : إن ما يمهم من غير منطوق اللفظ يسمى: فحوى 
ومفهوماء ففحوى اللفظ ما أفاده اللفظ لا من صيغته» وهو يقابل المنطوق. 
فالمنطوق ما دل عليه اللفظ فى محل النطق». أي: إن دلالته تكون من مادة 
الحروف التى ينطق بهاء كدلالة قوله تعالى: إلا نَل لم1 أقّ4 [الإسراء: 58] 
على تحريم التأفيف للوالدين» وقوله كي : «في سائمة الغنم الوكاة)”* يدل 
على وجوب الزكاة في الغنم السائمة» وهي التي تأكل من الأرض . 

وأمّا المفهوم. فهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق» كالاية السابقة. 
فإن منطوقها تحريم التأفيف» ويستفاد من الاعتماد على اللفظ تحريم السب 
والضرب وما كان في معناهماء وهذا هو المفهوم من الآية. 

قوله: (فأربعة أضرب) وهي: الاقتضاءء والإشارة» والتنبيه» ودليل 


)١(‏ في مطبوعة أم القرى: (وأما المفهوم..)» وما أثبته هو الموجود في المخطوطة. 
والطبعات الأخرى. وهو الصحيح . 

(10) «(المصباح المنيرا ص(515). 

(9) «أساس البلاغة» ص(770) . 


(4) تقدم تخريجه في «التخصيص بالمفهوم) ص(5١3).‏ 


اميا كراسة 
والمفهوم 


المراد بفحوى 
اللفظ 


تلعخرياتب 
والمفهوم 


المفهوم أربعة 


اضرب 


١ح‏ ذأااتهحهة 
الاقتضاء 


-ي0 دل تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
الأول: (الاقتضاء) وهو الإضمار الضروري لصدق المتكلم» مثل : 
(صحيحاً) فى قوله: «لا عَمَل إلا بِزيّة) 0 


الخطاب» وقد مشى المصنف كْأَنْهُ على أن الاقتضاء والإشارة من قبيل 
المفهوم. ومن الأصوليين من يجعلهما من قبيل المنطوق غير الصريح. 
المنطوق إلى صريح» وهو: ما وضع له اللفظ. ودل عليه بالمطابقة أو 
التضمن» وغير الصريح. وهو: ما لم يوضع له اللفظء بل يلزم مما وضع له. 
فيدل عليه بالالتزام”''» وما مشى عليه المصنف أجودء لأنهما يفهمان من 
الكلام فهماء ولم ينطق بهما مطلقاً . 


قوله: (الأول: الاقتضاءء وهو الإضمار الضروري لصدق المتكلم...) إلخ. أء 
الضرب الأول من المفهوم: دلالة الاقتضاءء ومعنى: (الاقتضاء): أن الكلام 
المذكور لا يصح إلا بتقدير محذوفي ضرورة» وذلك المحذوف هوالمقتضئاء 
الى الذي يقتضيه صحة الكلام ويطلبه. ومعنى الضروري : ا تدعو الضرورة 
إلى إضماره. فلا تستقيم دلالة الكلام إلا بتعديره » وقوله: (لصدق المتكلم ) بيان 
للسبب الذي أوجب تقدير المحذوف». وهو توقف صدق الكلام على هذا التقدير. 


قوله: (مثل صحيحاً في قوله: «لا عمل إلا بنية») أي : مثل : إضمار لفظ الصحة 
فى قوله: «لا عمل إلا بنية"'؟. أي: لا عمل صحيحاً إلا بنية» على أن (لا) 
عاملة عمل (ليس) كما ندر المصقياه 0 لا عمل صحيحخ. على أنها عاملة عمل 


)١(‏ الدلالة اللفظية ثلاثة أقسام: مطابقة» وتضمنء والتزام» فدلالة المطابقة : دلالة اللفظ على 
تمام ما وضع لهء كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق» ودلالة لفظ الصلاة على تمام ما 
وضع لها في الشرع من الأركان المعلومة» ودلالة التضمن : دلالة اللفظ على جزء ما وضع 
لهء كدلالة الإنسان على الحيوان أو على الناطق» وكدلالة الصلاة على الركوع أو السجود. 
ودلالة التزام: دلالة اللفظ على الخارج اللازم» كدلالة الإنسان على قابل العلم. 
وكدلالة لفظ الصلاة على الطهارة أو ستر العورة. [«الحدود البهية» ص(18١)].‏ 

(0) لم أقف على هذا اللفظ. وقد ورد عند البيهقي بلفظ : (لا عمل لمن لا نية له) من 
حديث أنس وه وإسناده ضعيف. انظر: «السنن الكبرى» »)5١/١(‏ «الخلافيات» له 
(/24>©» ويكون التقدير. لا عمل صحيح لمن لا نية له. 
واذا جمعدوة عم اه : (إنّما الأعمال بالنيات) فقد أخرجه البخاري 2))١(‏ ومسلم 
نا" 


- تيسير الوصول إلى قواعد الأصول بح بجر 0ن - 


هه غير نس جه 0 


اق لبوك الملفوظ يه لوراك عدن ١‏ اذا ترا لقترنم ‏ ا 0 كار 
أ» أو عقلد مثل الوطء في مثل: #خْرّمَتَ عَبَحَْ أ يدك . 
الثانى : (الإيماء والإشارة وفحوى الكلام ولحنه) ل 


(إن) ولولا هذا التقدير لم يكن الكلام صدقاً؛ لأن صور الأعمال كالصلاة, 
والصوم يمكن وجودها بلا نية» فكان إضمار الصحة من ضرورة صدق المتكلم . 
ومثاله ‏ أيضاً ‏ قوله كك لذي اليدين» لما قال له: أقُصِرّت الصلاة أم 
نسيت؟» قال: «كل ذلك لم يكن” 2 أي: في ظني؛ لأنه دون المحذوف 
ا لأنه قد وقع بالفعل واحد منهماء حيث إنه وَل سلّم من ركعتين» 
وهو ود يستحيل في حقه الكذب . 
قوله: (أو ليوجد الملفوظ به شرعاً...) هذا معطوف على قوله: (لصدق 
المتكلم) أي: أو يكون الإضمار ضرورياً لأجل أن يوجد الملفوظ به شرعاء 
مثل: إضمار «فأفطر» في قوله تعالى: 8تَهِدَّةٌ مِنْ آَيَامٍ أ [البقرة: 184]ء 
لأ القضاء لا يكون إلا للمقطر» سواء كان مريضيا أو مسائراء الأجل أن 
برد المافو نيه شيرع وهو الققياء 17 هن ه11 ضيمار. 
ومثله ‏ أيضاً ‏ قوله تعالى: ##قّن كن متم مَريضًا أَوَ بود أَدى ين رَأَسِو- مَهِدَيَةُ 
[البقرة: »]١95‏ أي: فحلق رأسه ففدية. 
قوله: (أو عقلاً) هذا معطوف أي: أو يكون الإضمار ضرورياً لأجل أن 
يوجد الملفوظ به عقلاء والتعبير بالوجود ليس بجيد» ولو قال: ليتوقف صحة 
الكلام عليه شرعاً أو عقلاآًء لكان أجود'''». لأنه ليس المتوقف على التقدير 
هو وجود القضاءء بل صحة الحكم بإيجابه على المريض والمسافر. 
قوله: (مثل الوطء...) أي: إضمار لفظ (الوطء) في قوله تعالى: #حَرَّمَتٌ 
َبَتَك أمهحدَة4 [النساء: *؟] أي: حرم عليكم وطء أمهاتكمء فإن 0 
يأبى إضافة التحريم إلى الأعيان» فوجب لذلك إضمار فعل يتعلق به التحريم 
قوله: (الثاني: الإيماء والإشارة وفحوى الكلام ولحنه) أي: الثاني من أنواع ١-دلالة‏ 
ال الأمسييصناهء 
)١(‏ هذا اللفظ عند مالك في «الموطأ» :)44/١(‏ والحديث أخرجه البخاري (487) وفيا «الإشارة 
مواضع أخرى». ومسلم (01/9). 
(0) انظر: «المحلي على جمع الجوامع» .)5997/١(‏ 


7ي132 لة 


التنبيه: وهو 


مفهوم الموافقة 


02م طل تيسير الوصول الى قواعد الأصول ح- 

كفهم 317 السرقة في قوله تعالى: #أوَاَلسَارِفُ وَألسَارقَه مَأَقَطَعْوَأ أْدِيهُمَاك . 
الثاليث: اي وهو مفهوم الموافقة. بن يفهم الحكم في المسبكوية 

ل ابسن سان السو 0 


دلالة المفهوم : دلالة الإيماء والإشارة» وهما بمعنى واحد. على ما مشى عليه 
المصعف تشرةة وريرى شير من ل اصريين ان يدا فرنه وفر ان ولا 
اميه اي سوس اسان دون التصريح به كي سارو فى 
ماف الج جرت سيره اذ راي ولم يسمّه إشارة. 

ودلالة الإشارة المراد بها: إشارة اللفظ إلى معنى غير مقصود من سياقه. 
ولكنه لازم للمعنى الذي سيق الكلام من أجله. 

قوله: (كفهم عِلَيَّةِ السرقة في قوله تعالى: لوَالسَارِفُ وَألَارِفَةٌ مَقَطهوا لُدِيَهُمَاك 
[المائدة: 8"]) هذا مغال: دلالة الاشارة؛ :فإن. الآية. دلت بعبارتها على وحوتب 
قطع يد السارق والسارقة؛ لأن هذا هو المعنى المقصود منهاء ويفهم من الآية 
أن السرقة هي علة القطع». وهذا المعنى غير مقصود من سياق الآية» فتكون 
دلالتها عليه بالإشارة. 

ومن الأمثلة ‏ أيضاً -: أل لَك لان ارد إن نَآيكة 4 -_ 
فإن الآية دلت بعبارتها على إباحة إتيان الزوجة في ليلة الصيام» في 
وقت من الليل إلى آخر جزء منه» ويفهم من الآ صحة صصوم من أصيح مجن 
فإن امتداد الإباحة إلى آخر جزء من الليل يستلزم 3 الصائم 5 قد يصبح جنباًء 
لعدم الوقت الذي يتسع للاغتسال» وهذا المعنى غير مقصود من مياق الايةء 
فتكون دلالتها عليه بالإشارة. 

قوله: (الثالث: «التنبيه» وهو مفهوم الموافقة) أي: الثالث من أنواع دلالة 
المفهوم: التنبيه» ويسمى: مفهوم الموافقة» وفحوى الخطاب. ولحن 
الخطاب 56 

قوله: (بأن يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق الكلام) هذا تعريف 
مفهوم الموافقة» ومعناه: أن حكم المسكوت عنه يفهم من المنطوق بدلالة 


)١(‏ انظر: «مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام» ص(178). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول بح ب نينر" 0ن - 
كتحريم الضرب من قوله تعالى: لقلا تَفْل لمآ أَفٍ 4 . 


قال الجزري وبعص الشافعية : هو قياس »2 مه 


سياق الكلام؛ لاشتراكهما في علة الحكمء وهذه العلة تدرك بمجرد فهم 
اللغة» دون حاجة إلى بحث واجتهادء وسمي (مفهوم الموافقة)؛ لأن 
المسكوت عنه موافق للمنطوق في الحكم» لكن تعريف المصنف لمفهوم 
الموافقة يدخل فيه مفهوم المخالفة» لأن الحكم فيهما يفهم من سياق الكلام. 
ولو قال: بأن يكون المسكوت عنه موافقاً لحكم المنطوق لكان أولى. 

قوله: (كتحريم الضرب من قوله: بإثلا نَثْل لَمَآ أُقّ4 [الإسراء: 7]) هذا مثال 
مفهوم الموافقة» فإن الآية دلت بمنطوقها على تحريم قول (أفْ) للوالدين» ودلت 
بمفهومها على تحريم الضرب وغيره» كالسبٌ والشتم واللعن» فنبّه بمنع الأدنى 
على منع ما هو أولى منه» وهو معنى يدرك من غير بحث ولا نظرء وهذه إحدى 
صور مفهوم الموافقة» وهي أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق . 

والصورة القالية: أن يكون. العسكويت. ده ساود للمنطوق» كقوله تعالى : 
«إنّ الَِنَ يَأَحكُلُونَ أَعَولَ الست طُللْمًا إِنَمَا يَأْكلُونَ في بُلونهم لا ما 
9 [النساء: 1٠١‏ فقد دلت الآية بمنطوقها على تحريم أكل أموال اليتامى. 
ودلت بمفهومها على تحريم إحراقها وإغراقهاء وهذا هو المسكوت عنه» فنبه 
بالمنع من الأكل على كل ما يساويه في الإتلاف» وهذا على القول بإثبات 
المساوي في مفهوم الموافقة» ومنهم من قصره على الصورة الأولى فقط"''. 

قوله: (قال الجزري وبعض الشافعية: هو قياس) الضمير يعود على مفهوم 
الموافقة» والمراد أن الأصوليين اختلفوا في دلالة النص على مفهوم الموافقة 
هل هي لفظية أو قياسية؟ 

فالقول الأول: أنها غير لفظية» بل هى من القياس الجلى. أي: إن هذا 
الك بكرت ماييد بالشياى لذ يري اس ان يات تدر 
السابقة» يقاس الضرب على التأفيف بجامع الأذى في كل» فكما يحرم 
التأفيف يحرم الضرب؛ لأن كلاً منهما أذى. 


() انظر: «سبل الاستنباط) ص(؟5١5١).‏ 


تقسيم مفهوم 
الموافقة إلى 


أولوي ومساو 


دلالة مفهوم 
الموافقة هل 
هي لفظية أو 
ناذا 


02م ٠ط‏ تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
راان لشفي در امات بن ان ايو للستي بو الى لضي 
مقارنا. وهو قاطع على القولين. الرابع: (دليل الخطاب) وهو مفهوم 
ال 11 ميد التو باقر على سي د 0 


ويقال في آية اليتامى السابقة: يقاس إحراق مال اليتيم أو إغراقه على أكله 
بجامع الإتلاف في كل» فكما يحرم الأكل يحرم الإحراق؛ لأن كلا منهما إتلاف . 

ونسب هذا القول إلى الشافعي وبعض الحنابلة. 

قوله: (وقال القاضي وبعض الشافعية: بل من مفهوم اللفظء سَبَقَ إلى الفهم 
مقارناً) هذا القول الثاني» وهو: أن دلالة النص على مفهوم الموافقة دلالة 
لفظية؛ لأن المسكوت عنه يسبق إلى الفهم مقارنا للمنطوق» فلا يحتاج إلى 
بحث وتأمل» بخلاف القياس» فإنه يحتاج إلى ذلك في تحقيق أركانه» وهذا 
قول الجمهورهء وهو الراجح لقوة مأخذه. فإن من سمع قول الله تعالى: #فلا 
تل ما أي قَهِمَ منه النهي عن الضربء وإن لم ينظر في طرق القياس7". 

قوله: (وهو قاطع على القولين) أي: سواء قلنا: إن دلالته لفظية أو قياسية» 
فهو يفيد القطع بنفي الفرق بين المسكوت عنه والمنطوق» كما في المثالين 
السابقين» فالظاهر أن الخلاف راجع إلى التسمية؛ لحصول الاتفاق على أن 
دلالة مفهوم الموافقة قد تكون قاطعة إذا قطع بنفي الفارق» كما مثلنا . 

قوله: (الرابع «دليل الخطاب» وهو مفهوم المخالفة) أي : الضرب الرابع من أضرب 
المفهوم : مفهوم المخالفة» ويسمى : دليل الخطاب؛ لأن الخطاب دال عليه . 

قوله: (كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه) هذا فيه إشارة إلى 
تعريف مفهوم المخالفة» وهو أن يخص المتكلم بالذكر وصفاً من أوصاف 
المحكوم فيه أو حالاً من أحواله فَيسْتدل به على انتفاء الحكم عما عداه» ولو 
قال في تعريفه: هو ما خالف المسكوث عنه المنطوق في الحكم. لكان أوضح. 


)١(‏ قد ذكر بعض الأصوليين أن الخلاف له فوائد منها: تجويز النسخ بمفهوم الموافقة عند 
من يقول: إن دلالته لفظية» ومنع جواز النسخ به عند من يقول: إنها قياسية. 
والصحيح أن تسميته قياساً لا تضرء وأن النسخ يجوز به إن كانت علته منصوصة. 
انظر: «البحر المحيط) »)١١/5(‏ (شرح الكوكب المنير) (581/5). «مذكرة 
الشنقيطي) ص(29). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول بح ب 0110/٠:‏ - 


كخروج المعلوفة بقوله 3ه : في سَائِمَةٍ العْنْم الرَّكَاةً) وهو حجة عند الأكثرين 


قوله: (كخروج المعلوفة يقوله كَيِِةِد «في سائمة الغنم الزكاة») هذا مثال 
لمفهوم المخالفة». وهو قوله جَِْةِ:ْ «وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها 
شاة»"''. فدل الحديث بمنطوقه على تعليق زكاة الغنم بوصف «(السائمة) التي 
ترعى بنفسهاء ومفهومه 0 لوي 
فالقول الأول أنه حجة؛ وهو قول الجمهور ومنهم الشافعي ومالك وأحمد 
ت لمم الله -_-. 
وامتداوا عي م وي 
بس اماه لب ا ل قلت لعمر بن 
الخطاب قل : افليس قد جنا أن و2 من أأصَلرة ِنّ خِفَثهُ أن 107 
و [التشساء ]نقد اعة الناس؟ فقال: عكيت هفنا غيكية مكة: 0 
رسول الله كَيِْةّ عن ذلك؟ فقال : «صدقة تصدق الله بها عليكم. فاقبلوا صدقته)'"' 
فهذا عمر ينه أخذ بمفهوم المخالفة في الآية الكريمة» وعجب من بقاء 
الحكم عند انتفاء الشرطء وأقره النبئ كَل على هذا الفهمء وبيّن له أن بقاء 
لتم صدقة من الله ا 
وعقوبته)' الع ع سي ب واي غيره؛ حتى 
1001010 ا 
)١(‏ أخرجه أبو داود )١551(‏ من حديث أنس وليه فى الصدقات وهو حديث طويل» 
وأخرجه البخاري )7١1/9(‏ ولفظه: (وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين 
إلى عشرين ومائة 5 وتقدم في بان (الخاص) . 
فم ال 
20 أخرجه انق داود (4؟55), والنسائي ع" وابن ٠‏ ماجه (/571”) عن عمرو بن 
الشريد» عن آبيةء. وذكره البخارى معلقا (5/ 57 فتح)ء قال الحافظ في «الفتح»: 
إسناده حسن. واللى: المطل» والواجد: الغنى. 
وقد علّق البخاري عن سفيان قوله: عرضهء يقول: مطلتني. وعقوبته: الحبس . 
03 اغربيه الحدييق لآب خنبية 0/1 ), 


المخالفة 


02م ططططل تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


١‏ أن القيود الواردة في النصوص الشرعية ليست عبثاًء ولا بد أن تكون 
نض ل ا لطر جائهه مجيدة ان ين لك لكر ادافين تميس السك 
بالمذكور ونفيه عما عداه». ولو كان المذكور مساويا للمسكوت عنه في 
الحكم». لزم أمران باطلات: 1 

الآول: العدول عن الأخصر لا لفائدة» فإن قوله: «في الغنم إذا كانت 
أربعين»؛ أخصر من قوله: «في سائمة الغنم...) 

الثاني: أن تخصيص أحدهما بالذكر مع استوائهما في الحكم ترجيح بلا 
مرجح؛ إذ ليس ذكر السائمة بأولى من ذكر المعلوفة. 

وانظر إلى قوله تعالى: طيَآا اين مها 1 قثوأ الصَيدَ وت خنة ومن كنل 
ينك عيذ ف كلها كلل من َلنَعو # [المائدة: 45] فقد دل بمنطوقه على 
وجوب الجزاء على من قتل الصيد عمداء ودل بمفهومه على نفي الجزاء عن 
قتل الصيد خطأًء وهو مُحْرِمء على الأظهر من قولي أهل العلم» ولو لم تدل 
الآية على هذا الحكم لكان الوا لخوا , 

فقوله: (خلافاً لأبي حنيفة وبعض المتكلمين) هذا القول الثاني في مفهوم 
المخالفة وهو أنه ليس بحجةء ولا يجوز العمل به فى نصوص الكتاتب 
والستةة وما خرج عن المنصوص عليه يبقى مسكوتا عنه. يؤخذ حكمه من 
البراءة الأصلية لا من اللفظء فحديث (السائمة) يستفاد منه عندهم حكم 
السائمة» أمّا المعلوفة فلا يؤخذ حكمها من هذا الحديث أصلا . 

واستدلوا على أن مفهوم المخالفة ليس بحجة بما يلي : 

١‏ - أنه ورد ير اي مناه د بكر السك لون 
كقوله تعالبى: مان 5 شور عند أله ا ل م 
َلَقَ آلسَموتٍ وَالْأيّسَ ينآ أنَبحَةٌ حم ذلك النُ ليم قلا تَظلما فين 
شك 4 [التوبة: 5*]» فليس التخصيص بالأربعة الحرم ‏ رجب» وذي 
القعدة» وذي الحجةء والمحرم ‏ دليلا على إباحة الظلم في غيرها من 
الأشهر؛ لأن الظلم حرام في جميع الأوقات. 

"١‏ - أن فوائد القيود التي يقيد بها اللفظ كثيرة» ولا نستطيع الجزم بأن هذا 
القيد لتخصيص الحكم بالمنطوق ونفيه عما عداه. 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بز( 11 مين - 


ودرجانه تععمةا - 
(إحداها): مفهوم الغاية بإلى وحتىء مثل: #أأَيَيْ أصِيَامٌ إِلَ الل * 
أنكره بعض منكري المفهوم . 9 2300 


وقول الجمهور أرجح. لقوة أدلته من اللغة والشرع» ولأن مقاصد الشريعة 
وإن لم يمكن الإحاطة بهاء إلا أن المجتهد إذا غلب على ظنه أن هذا القيد 
ليس له فائدة إلا تخصيص الحكم بما وجد فيه القيد ونفيه عما عداه.» كفى 
هذا الظن الغالب في العمل بدلالة مفهوم المخالفة. 

ثم إن الجمهور شرطوا للعمل بمفهوم المخالفة شروطاً تَضْعِفُ احتمالات 
التشكيك التى وجهها الحنفية» وأرادوا بها إلزام الجمهور بتعميم العمل بمفهوم 
المخالنةه إذا كان ددا ا ا لي ل شاد الى عدا 

قوله: (ودرجاته ست) أي: إن درجات مفهوم المخالفة ومراتبه في القوة 
لشم سد 

قوله: (إحداها مفهوم الغاية: بإلى أو حتىء مثل: ييا أليَيَمٌ إِلَ أَلْبَلِ * 
[البقرة: 1817]) مفهوم الغاية: هو دلالة اللفظ الذي قَيِّد فيه الحكم بغاية على 
ثبوت نقيض ذلك الحكم بعد الغاية. 

وللكاية لفطان: إلى وحتى» كقوله تعالى : لوكو افر ع مني لكو لكر 
لبي ون التي لقي افر ال را ليام ِلَ أَبَتل> [البقرة: 1417] فإنه 5 
000 تناول المفطرات بدخول الليل بعد الإمساك عنها طوال النهار. 

ومثله -أيضاً ‏ قوله تعالى: ##مَمَيِلُوا ألى سَنى حَقّ تفي إل أمَر اله 
[الحجرات: 4] فإن مفهومه ترك قتال الفئة الباغية بعد أن تفىء إلى الحق . 

والقول بمفهوم الغاية هو مذهب الجمهور: بل قال به معظم نفاة المفهوم . 

فوله: (أنكره يعض منكري المفهوم) هذا القول الثاني في مفهوم الغاية وهو 


.)717١/١( «أصول الفقه الإسلامى» للزحيلى‎ )١( 


الشلان: ف 
مفهوم الغاية 


الخلاف فى 
مفهوم الشرط 


-ي«0م عط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
الثانية: (مفهوم الشرط)ء مثل: #وَن كُنَّ أوْلتِ حل كَلففُواْ عون 
أنكره قوم . 9 0 


منعه» وبه قال بعض الحنفية والآمدي» وجماعة من الفقهاء والمتكلمين ممن 
ينكرون المفهوم”''» قالوا: لأن هذا نُظَقٌّ بما قبل الغاية» وسكوت عما بعدهاء 
فبقي ما بعد الغاية على ما كان قبل النطق» غير مُتَعرَضٍ له بنفي ولا إثبات . 

والصواب اعتباره؛ لآن تقييد الخطاب بحرف الغاية يدل على انتفاء الحكم 
عما وراء الغاية» وما تمسك به النافون فلا يصح التمسك به؛ فإن تسميته غاية 
دليل على أن الحكم ينتهي عنده». والانتهاء معناه عدم تجاوز ما قبله لما بعده. 
وهذا هو جوهر مفهوم المخالفة''. 

وقوله: (بعض منكري المفهوم) يشعر بأن بعض من أنكر القول بمفهوم 
المخالفة قد قال بمفهوم الغاية» اعتباراً له من قبيل المنطوق» لأن دلالة 
أدوات الغاية على انتهاء الحكم بانتهائها مأخوذ من اللغة» والله أعلم. 

قوله: (والثانية: مفهوم الشرط) أي: والدرجة الثانية: مفهوم الشرطء وهو 
دلالة اللفظ المقيد بشرط على ثبوت نقيض الحكم في المقيد» عند انتفاء 
القترطة والمراة القبرط اللخوى. 

قوله: (مثل «وَإن كن أوّْتِ حَلٍ مََِفُواْ علِنَ4 [الطلاق: 5]) فإن منطوق الآية 
وجوب الإنفاق على المرأة المطلقة الحامل» ومفهومها أن النفقة لا تجب 
للمعتدة غير الحامل» وهذا إنما هو في الطلاق البائن. 

يمنو ابعاا نرله تعاك 1 الزن ل قار "افيا باكر كدر 
لهم 4 [التوبة: 5] فإن الله تعالى شرط في تخلية سبيلهم إقامتهم الصلاة 
ويؤخذ من مفهوم الشرط أنهم إن لم يقيموها لم يُخَلَّ سبيلهم '". 

قوله: (أنكره قوم) أي: إن بعض الأصوليين» ومنهم محققو الحنفية» وأكثر 
المعتزلة» والغزالي» والآمدي» أنكروا مفهوم الشرط”*'» وقالوا: إن التقييد 
بالشرط لا يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. بل هو باق على ما كان 
)١(‏ «الإحكام)» للآمدي (79/ 2٠١١‏ ؟١٠).‏ (5) «سبل الاستنباط»ة ص(778). 


(9) انظر: «أضواء البيان» (0/ .)3١5‏ 
() «البحر المحيط) (7177/5). (الإحكام) (/88)» «(المستصفى) .)5١9/5(‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ب (٠:‏ 010 - 


هاأأد”. ٠‏ ع :4 50 1 
معرض الإثبات والبيان» كقوله: «في سائِمَةٍ الغنم الركاة» . 0 


ل ل ال لي للا تعليقه بشرطين فأكثر» ومن 
ثمّ فلا يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء الحكم». لوجود الشرط ار 

والصواب الأول؛ لأن النحاة نضّوا على أن أدوات الشرط للشرط» ويلزم 
من انتفاء الشرط انتفاء المشروطء فالأخذ بالشرط معلوم من لغة العرب. 
والشرع» .فإن.من قال لغيره: إن ؤرتني أكرمتك. فهم منه أنه لا يفحق الإكراء 
إلا بالزيارة» وهذا مما لا ينبغي أن يقع فيه خلاف . 

وأمّا قولهم: إن الحكم قد يعلق بشرطين» فلا يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء 
الآخرء فهو مردود؛ لأن الأصل الاكتفاء بشرط واحدهء لاستقلاله بالتأثير» فإن 
جاء شرط ثانٍ فهذا دليل على اعتباره ‏ أيضاً - فلا نحكم بانتفاء الحكم إلا 
بانتفاء جميع شروطه . 

قوله: (الثالثة: مفهوم الصفة وهو أن تذكر الصفة عقيب الاسم العام في 
معرض الإثبات والبيان) أي: الثالثة من درجات مفهوم المخالفة: مفهوم الصفة. 
وهو أن تذكر الصفة الخاصة عقب الاسم العام؛ لغرض الإثبات والبيان"'' . 

والعراة بالورضفه - هذا - تقييك انل مقدرك المع رانك حر اليس رطا لا 
غاية ولا عدداًء فهو أعم من النعت. ٠‏ فيشمل النعت النحوي» نحو: «في الغنم 
السائمة الزكاة). والمضاف نحو: اسالية لد والمضاف 0 امَطل 
الغنيّ ظلمٌ”"'. والحالء كقوله تعالى: «وَلا بَُترُوشْكَ وَأَشْرْ عَْكمُونَ فى 
لْصَسَدجِد © [البقرة: 141]. 

ومثاله ما تقدم في حديث: «في سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة). 
فالغنم اسم عام يتناول السائمة والمعلوفة» فجاء ذكر السائمة لبيان أنها المراد 
من عموم الغنم. 
)١(‏ انظر: «قواعد الأصول» طبعة دار الفضيلة ص(85). 
(0) يرى الطوفي يَكْاَنْهُ أن صواب العبارة: (لغرض الاستدراك والبيان). والظاهر أن عبارة 

المصنف سليمة. راجع: «شرح مختصر الروضة» (0715/5. 

(6) هذا لفظ حديث أبي هريرة وَنه. أخرجه البخاري (2)757817 ومسلم (1555). 


1 مفهوم 


اللخصيض 


د00 لط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


و 


د ومثله انيت يشت الحكم فى أحد» نينت :فى الاجر مثل : «الايم 
سيا 


تطرأ وتزول» مثل: «الثيّب أحق بنفسها» . 23*301#31121 


ومثله - أيضاً - قوله كَلِةِ: «من ابتاع نخلا بعد أن ودر فثمرتها للبائع الذي 
باعهاء إلا أن يشترط المبتاع»"''. فالنخل عام في المؤبر وغيره» فجاء ذكر 
المؤبر لبيان أنه المراد من عموم النخل . 

قوله: (وهو حجة) أي: إن مفهوم الصفة دليل شرعي على اختصاص 
الحكم بالمخصوص ونفيه عما عداهء وذلك طلباً لفائدة التخصيص؛ إذ لو 
سؤينا بيخ السائمة لسر في وجوب الزكاة لم يكن للتخصيص فائدة . 

فوله: (ومثله أن يثبت الحكم في أحد فينتفي في الآخرء مثل: «الأيّم أحق بنفسها») 
ا : ولاوف عبي دك الا اله شا تقسيم الاسم أو الصفة 
إلى قسمين» وتخصيص كل قسم منهما بحكم, ثم نفي حكم كل منهما عن الآخر 
بطريق المفهومء كقوله كَِةِ: «الأيِّم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن»"''. 
فخص البكر بالاستئذان» فدل على نفيه في الأيّم» والمراد بالأحقية: أنها أحق 
بالرضاء فلا تزوج حتى تنطق بالإذن . 

وهو حجة ‏ كالذي قبله -؛ لأن تقسيم الشيء إلى قسمين» وتخصيص كل 
واحد بحكم يدل على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الآخر؛ إذ لو عمّهما لم 
يكن للتقسيم والتخصيص فائدة . 

قوله: (الرابعة: مفهوم التخصيصء وهو تخصيصه ببعض الأوصاف التي تطرا 
وتزول) أي: الدرجة الرابعة من مفهوم المخالفة: مفهوم التخصيصء» وهو 

تخصيص الحكم ببعض الأوصاف التي تطراً وتزول. 

57 (مثل «الثيب أحق ينفسها») ل حديث ابن عباس وكيا #ن أن النى عل 

قال: «الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمرء وإذنها د 


() أخخرجه البخاريئ (59/94)» ومسلم )١547(‏ (+8). والتابير: تلقيح التحل. 
4 أخرجه مسلم .)57()1571١(‏ والأيّم: من فارقها زوجهاء وهي الثيب كما في رواية أخرى . 
(6) أخرجه مسلم )١575١(‏ (/51). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بر 0107و - 
وبهة أسجاتب الشافعى. واخختار التميمى أنه ليس بتحجة» وهو 
قول أكثر الفقهاء والمتكلمين. 009995 


فالثيوبة وصف خصّص به حكم الأحقية» وهو يطرأ ويزول. 

واعلم أن ذكر مفهوم الصفة ثم مفهوم التخصيص تفرد به بعض الأصوليين 
وكأنهم نظروا إلى اختلاف الرتبة» لأن مفهوم التخصيص أقوى مرتبة من مجرد ذكر 
الوصف"''. والأكثرون يعتبرون التخصيص من مفهوم الصفة» ولا يجعلونه نوعا 
موسا افر ل ليا يي م رماي ار لارام 
واحدة» والفرق بينهما على الأول أن مفهوم الصفة يذكر الاسم العام ثم تذكر 
التخصيص.ء ومفهوم التخصيص يسند الحكم إلى نفس الصفة» ولا يذكر العام : 

قوله: (وبه قال جل أصحاب الشافعي) أي: إن هوم التخصيص حجة عندنا 
وعد اكثر الشاتيت عدب لفائد: الفخصيص كما وه أن الحكم المرتبط بصفة 
يدل على نفي الحكم عند انتفاء تلك الصفة. ودليلهم : ما تقدم في الاستدلال 
لحجية مفهوم المخالفة. وقد ورد عن عبد الله بن مسعود ؤَيِدهُ قال: قال 
رسول الله ةد «من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار». وقلت أنا: من مات لا 
يشرك بالله شيئاً دخل الجنة"''. وهذا يدل على أنه ؤَيهُنه يقول بالمفهوم' ". 

قوله: (واختار التميمي أنه ليس بحجة» وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين) أي : إن 
ارح ا الست ري شار الور التخصيص لبس 
بحجة» وأن التقييد بالصفة الخاصة لا يدل على : نفي الحكم عند انتفاء تلك الصفة؛ 
لاحتمال أن المتكلم غفل عن ضد الوصف الذي عَلَّقَ عليه الحكمء فإذا قال: 
(السائمة) فإنه يحتمل أن المعلوفة لم تخطر له حتى ينفي وجوب الزكاة عنها. 
وحينئذ لا يكون قَضْدُ المتكلم نفي الحكم عن المسكوت عنه ظاهراً» بخلاف ما 
قبله» نحو : «في الغنم السائمة الزكاة». فإن الاحتمال المذكور منتفٍ قطعاً ؛ لأنه 
لما نْطَقَّ بلفظ الغنم العام في السائمة وغيرهاء لزم استحضار الصنفين في ذهنه. 
فيلزم أن تقييده بالسائمة بعد ذلك احتراز عن المعلوفة» وأنه قصد نفي الحكم عنها . 


(0) انظر: «المستصفى) .)35١5/57(‏ (الإحكام) للآمدي (278/7» «الروضة بشرح ابن 
بدران» (55757/5)» التحبير (2)59757/5 و(شرح العمدة» لابن تيمية «الحج) (7599/5). 

(؟) أخرجه البخاري ("/ ١٠١١‏ - فتح). أخرجه مسلم .)١560(‏ 

(©) «فتح الباري» (9/ .)١١7‏ 


العلة 


-ي 0 عط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


الخامسة: (مفهوم العدة) وهو تخصيصه بنوع من العلةع مثل : لا 


0 0 دس 
تحرام المصة والمَصّتانٍ). وبهة قال مالك وداود. وبعص الشافعية» ش*ش*ظ2# 


والصحيح أنه حجةء لما تقدم» وما ذكروه وإن كان متجهاً لكنه لا يمنع 
تعليق الحكم على الوصف الذي يطرأ ويزول» لأن قصد المتكلم نفى الحكم 

عق المسكورت عنة ظاهرٌ من الكلام» وهذا يكفي في التمسك به؛ لأن مناطظ 
أحكام لتر الظهور لد الظن. 

قوله: (الخامسة: مفهوم العدد وهو تخصيصه بنوع من العددء مثل: «لا تُحرّم 
المصة والمصتان»...) أي : الدرجة الخامسة: مفهوم العدد. وهو تخصيص 
الخدم عراس لدت فإنه يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد ذاكدا 
انار اضيا ؛ 

ومثاله: قوله تعالى: فأجدوهرٌ نين ع 8 [الفري 4] تمتهومه المسفالنتب: 
عدم جواز الجلد أقل أو أكثر من هذا العدد. 

عيضي -: حديث عائشة وِكِينًا أنها قالت: قال رسول الله كِةِ: ١‏ 
تحرّم المصة ولا المصتان»"'' فإنه يدل م الرضعة والرضعتين لا 
لتحرمان». وبمفهومة على أن ها فوق الرضعتين وهي الثلاث تحرّمء لكن هذا 
المفهوم معارض بحديث عائشة وَقْيَا: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات 
معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات...6'". 

فإن مفهومه أن ما كان أقل من الخمس لا يحرمء وهذا مقدم على الأول؛ 
لاعتضاده بالأصل. وهو عدم التحريم . 

قوله: (وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية) أي: إن مفهوم العدد حجة 
عدد الإمام أجيده كه تقله امو الخطاب وبه قال مالك. وداود الظاهري». 
رع العاف “5 وعنا عر النول الدون: 

وحجة هؤلاء: أن العدد وصف في المعنى للمعدودء فهو كمفهوم الصفة في 


.)١507( أخرجه مسلم‎ )0( .)١500( أخرجه مسلم‎ )١( 


14 [الفميي 1510 
() «(الإحكام) للآمدي ("/ 45). «شرح الكوكب المنير» (20017/7» «(الجواهر الثمينة» 
و1780 قدلا 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بنز زه مين - 


خلافاً لأبي حنيفة» وجل أصحاب الشافعي. 


السادسة: (مفهوم اللقب) وهو أن يخص اسماً بحكم. وأنكره" 
ادكرينه وهو الصحيح ؛ لمنع جريان الريا في غير الأنواع 0 


الحجية. فإن تخصيص مقدار من العدد بحكم كتخصيص صفة من الصفات بحكم . 
وقوله: (خلافاً لأبي حنيفة وجل أصحاب الشافعي) هذا القول الثانى» وهو 
الزائد أو الناقص ؛ لأن العدد في معنى اللقب» واللقب لا مفهوم له» كما سيآتي . 
والصحيح الأول؛ لقوة مأخذه. قال الشوكاني: (والعمل به معلوم من لغة 
, 2 
قوله: (السادسة: مفهوم اللقب. وهو أن يخص اسماً بحكم) أي: الدرجة 
السادسة من مفهوم المخالفة: مفهوم اللقب». وهو تعليق الحكم بالاسم» فيدل 
على انما عدا بخلافه» والمقضوةه باللقي. عفد الاصوليية : الاسم الذي ليس 
بوصف. وهو إمًّا اسم ذات» كقولك: «زيد قائم»» أو اسم معنى» كقولك: 
١أَحِبٌ‏ طلب العلم». 
قوله: (وأنكره الأكثرون» وهو الصحيح.ء لمنع جريان الريا في غير الأنواع 
الستة) أي : إن جمهور العلماء على أن مفهوم اللقب غير حجة»ء وأن ذكره لا 
يفيد تقييدا ولا تخصيصا ولا احترازا عما عداهء وذلك أنه لو كان حجة للزم 
على ذلك منع جريان حكم الربا في غير الأنواع الستة المنصوص عليها في 
قوله عد : «الذهب بالذهب». والفضة بالفضة. والبر بالبرء والشعير بالشعيرء 
والتمر بالتمر. والملح بالملح ٠‏ مثلاً بمثل» سروه بسراه يدا بيدء. فإذا اختلفت 
هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ) إذا كان يدا ا 
فإن الحديث لا يدل على انتفاء الربا في غير هذه الأصناف ما دامت العلة 


)١(‏ الواو ساقطة من طبعة أم القرى» ومثبتة في المخطوطة والطبعات الأخرى. 

(؟) «إرشاد الفحول» ص(١18١).‏ وانظر: «فواتح الرحموت» ,)477/١(‏ اشرحٍ الكوكن 
المنيرا (20508/1)» «أصول الفقه» لأبي 0 (85) حيك ذكر للرازيى رايا لأ يا 
لاست سير امارد ل 

.)81١( )١581( أخرجه مسلم‎ )9( 


مفهوم اللشي 
عند الجمهور 


-ي«0 طططل تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


واحدة» وقد ذكرت هذه الستة من باب الاكتفاء بالأشياء التي لا يستغني عنها 
الناس عادة» فما ورد في هذا الحديث فهي ألقاب لا مفهوم لها. 

ومن أجاز مفهوم اللقب ‏ وهم بعض الحنابلة والدفاق من الشافعية وابن 
خويز منداد من المالكية'' ‏ قال: لأن المنطوق لو شارك المسكوت عنه في 
الحكم لبطلت فائدة تخصيصه بالذكرء وذلك فيما إذا كان مسنداً إليه؛ لأن 
تخصيصه بالذكر عند القائل به يدل على اختصاص الحكم به دون غيره. 

وأجيب من جهة الجمهور بأن اللقب ذَكِرَ ليمكن الحكم عليه» والإسناد إليه 
لا لتخصيصه بالحكم؛ إذ لا يمكن الإسناد بدون مسند إليه. 

والقول الأول هو الصحيح ‏ كما قال المؤلف - فإنه لا دليل من الشرع ولا 
من اللغة على اعتباره» وليس من شأنه الدلالة على نفي الحكم عن غيره» فإن 
قول القائل: خالد في الدارء لا يفهم منه أن (عليا) ليس فيها . 

ومن الأمثلة: قول الرسول ككهِ: «وجعلت تربتها لنا طهوراً""". فلا يفهم 
منه أن غير التراب ‏ كالحجارة ‏ لا يتيمم عليه؛ لأن مفهوم اللقب ليس بحجة. 

ولا فرق عند المانعين بين كون الاسم مشتقاً كلفظ الطعام» فهو مشتق من 
الطعم» أو غير مشتق كأسماء الأعلام» ومنهم من قال: إن كان مشتقا كان له 
مفهوم مخالفة؛ لأنه قريب من الوصف. وأما أسماء الأعلام فلا مفهوم لهاء 
إلا إذا قام دليل من خارج علي التخصيص» ٠‏ فإنه يحتح لي 
كقوله تعالى: لدبا 2 * [الابياءة 104] ولع هذا من أجل القردة 
فيكون خارجاً عن محل النزاع. والله أعلم ". 


4 د 


دثمه . 

لم يذكر المصنف كْأَنْةُ شروط العمل بمفهوم المخالفة» فأذكرها لأهميتها. 
لئلا يتوسع في هذا المفهوم فيدخل فيه ما ليس منه. وهذه الشروط كلها ترجع 
إلى شرط واحد أطلق عليه الجمهور ضابط القول بالمفهوم المخالف. وهو 
30 «الإحكام» (”/ 40). «حاشية العطار») .)775/1١(‏ 


(؟) أخرجه مسلم (077) من حديث حذيفة ذل . 
(9) انظر: «منهاج السنة» (1/ 27) (إرشاد الفحول») ص(؟187١)‏ «سبل الاستنباط) ص(05١)‏ . 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ب :هلمن - 


ألا يظهر لذكر المخصوص بالذكر فائدة» سوى إرادة تخصيصه بالحكم ونفيه 
عها عداه» وهذه الشووط هي . 

_|١‏ ألا يوجد دليل خاص في المحل الذي يثبت فيه مفهوم المخالفة. 
وذلك كقولهٍ تعالى: يما أَلَنِينَ عام: و كيت 12 م0 فضي حر 
ولعت لمان الأنقّ لق [البقرة 3104]ء فمفهوم 0 ا 
والأنثى. 8 ٠‏ قوله تعالى : 5-3 7 فا أ الت لتقيس ١١1‏ 0 6 ] 

؟ - ألا يكون القيد خرج مخرج الغالب. 

وذلك ضر ان 0 ا ار [النساء: ؟7] فتقييد 
ا اع أن الغالب 0 تكون مع 

وذلك كقوله علد : «صلاة الليل مثنى مثنى»). فهذا الحديث لا مفهوم له في 
صلاة النهارء فلا يقال: صلاة النهار ليست مثنى مثنى». لأآن الحديث جاء 
جواباً لسؤال عن صلاة الليل خاصة» فلا يتعداها إلى غيرها. 
الساتل »© فمّال: 506 الله كراد اللي ؟ قال : ا بن ء قاذ 
خشيت الصبح قصل ركعك راجن آخر صلانك وتر ا 

5 - ألا يقصد الشارع تهويل الحكم وتفخيم أمره . 

وذلك كقوله تعالى : #وَمَيَعُوهنَ عل الْوْسِع قدرم وَعَلَ الْمفَيْرٍ هَدَرِمْ متنعا بِالْمَعرُوَ حَقًا عل 
مين [البقرة: 17]» وقوله تعالى : ##وَلْمُطلَقتِ مله بالْمعروف »حَتَا عل اللقرت 
> [البقرة: +4١‏ فإن ذلك لا يشعر بسقوط الحدكم عمن ليس بمحسن ولا مك 

ال يكون. القيد أريةبيه إفاذة التكثير والميالكة. 

وذلك كقوله تعالى: #اسْتَمْفِرَ لم أو لا سَتَْفِرَ للم إن شَْتَغْفِرَ ار ل لمات 


.)759( أخرجه البخاري (2»)440 ومسلم‎ )١( 


02 لط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


224 ص 2 وه 


فلن يعفر أللَهُ 4 لاقو قالعرد بها( متهوم له اي ل 
وأن المعنى: (مهما استغفرت لهم)»ء فلا يدل على أن الاستغفار الزائد عن 
هذا العدد ينتفع به المستغمَرٌ له. 

ويؤيد ذلك ما ورد عن عمر يده قال: لما مات عبد الله بن ابكرين سلوك: دعي 
رسول الله 55ة ليصلي عليه ٠‏ فلما قام رسول الله كَكةٍ وثبت إليهء ٠‏ فقلت: يا رسول اللّهء 
الصاى على ادن ودين اكد : كذا وكذا؟ قال : أَعَدَّدُ عليه قوله» فتبسم 
رسول الله بَلِلِةّه وقال: «أخر عنى يا عمراء. فلما أكثرت عليه قال: (إنى خيّرت 
فاخترت؛ لو أعلم أني إن ردت الى السبعين يغفر له لزدت عليها) . قال فصلى 
عليه رسول الله كَل ثم و ا لل ا م 
براءة: «رل مل ع1 كر ياك مَاتَ أبداأ: إلى قوله: ##وهمٌ فَلسِقوت* [التوبة: ؛ 
َال: فعجبت بَعّْدُ من جرأتى على رسول الله ككلة: والله ورسوله أعله'''. 

ففيه أن النَبِىَ يلةِ ظن أن العدد للمبالغة» كما رجا أن ينفع الاستغفار لو 
زاده على السبعين رغبة منه في رحمة أمته كله . 

5 - ألا يقصد بالسياق التنبيه على معنى يصلح للقياس عليه بطريق المساواة 
أو الأولوية. 

وذلك كقوله كَيةٍ: «خمس من الدواب كلهن فاسق. يقتلن في الحرم: 
الغراب». والحدأة» والعقرب. والفأرة» والكلب العقور)"''. 

فإن مفهوم هذا العدد أن لا يقتل ما سواهن» وهذا غير مراد»ء وإِنّما جاء 
ذكر هؤلاء الخمس لآذيدين».. فيلحق يمن نا يساريهن فى الآذية أن يزيد 
عليهن > هها لأ يكوة صيذا » ليكول اله كدي 5 ْ 

والشرط الجامع لهذه الشروط هو ألا يظهر لتخصيص المذكور بالذكر فائدة 
سوى اختصاصه بالحكم عما لم يشاركه في الصفة المذكورة. والله أعلم””' . 


.)551/١( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)1١( )١١948( ومسلم‎ 2.)١879( أخرجه البخاري‎ )( 

() انظر: «مفتاح الوصول» ص(2)555». «الجواهر الثمينة» ص(0١1١)»‏ «الوجيز في أصول 
الفقها ص(0١0737).‏ «تيسير علم أصول الفقه) ص(777). 

(4:) «شرح الكوكب المنير» (2)59457/5», «أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله» ص(865”) . 


ع تيسير الوصول الي قواعد الأصول ححص ب (٠:‏ 010 - 

ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته: (النسخ) وأصله: الإزالة: وهو: رفع 
الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنهء والرفع: إزالة الشيء 
على وجه وا لبت ارات م ل ل اه 


قوله: (ثم الذي يرفع الحكم نقذ ثيوته «النسخ» وأصله: الإزالة) ا إن 
النسخ في الأصل اللغوي: يطلق على الإزالة» يقال: نسخت الشمس الظل» 


وبيتت لريح - أزالثه , 


د الأصل: قال 09 إن 1 اليه 2 1 [الجائية: 88]. 


قوله: (وهو رفع الحكم الثابت 7 متقدم يخطاب متراخ عنه) هذا تعريف 
النسخ اصطلاحاً"''. 


وهو تعريف مطابق في اللفظ والمعنى؛ لأن الرفع مصدرء كما أن النسخ 
قوله: (والرفع: إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتاً) هذا تعريف الرفع 
الوارد في حدٌ النسخ. والمراد برة فع الحكم: تغييره من إيجاب إلى إباحة 


)١(‏ اعلم أن معنى النسخ عند المتقدمين أعم من معناه عند الأصوليين» فهم يطلقون النسخ على 
تقييد المطلق» وتخصيص العام بدليل متصل أو منفصل» وعلى بيان المبهم» كما يطلقونه 
على رفع الحكم ؛ لآن جميع ذلك يشترك في معنى واحدء وهو أن النسخ في اصطلاح 
ل ل ا ل وا 
لحار لمك اليم ب 0# : هل لمن قل مؤمناً متعمداً من 
قوية؟ قال فتراك عليه : #ولا يِفَدلُونَ ألتَنْس الى حَيَمَ أله إلا لسن 4 وانقال سفياف فرها 
على ١؛‏ بن عباس» كما قرأتها على فقال : هذه مكية نسختها آية مدنية» التي في سورة النساء . 
انظر: «الموافقات) 2,)٠١8/59(‏ وامجموع الفشاويم ا 11 عستتو لكاي بات 
٠١‏ «منهاج السعتة 8 51؟) وافتح الباري» (8/ 15 545). «النسخ في 
قراسنات الأصوليين» ص10 ). 


تعريف النسغ 


ديم عط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
ليخرج زوال الحكم بخروج وقته. والثابت بخطاب متقدم: ليخرج الثابت 
بالاضالة» ويخطاب متأخر : ليخرج زواله بزوال التكليضة: ا 2000000 


- وذلك كنسخ الصدقة بين يدي الرسول يَكْلّهِ كما سيأتي -» أو من إباحة إلى 
تحريم» وذلك مثل حديث: «إنى قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء 


يف 


وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة»""". 


قوله: (ليخرج زوال الحكم بخروج وقته) أي: إن انتهاء وقت الحكم لا 
يسمى نسخاء وإنما النسخ قطع دوام الحكم واستمراره» وذلك برفعه وتغييره. 

وذلك مثل فسخ الإجارة» فهو قطع دوامها لسبب خفي على المتعاقدين عند 
ابتداء العقد. وهذا يفارق زوال حكمها بانقضاء مدتها المتفق عليها بين 
المتعاقدين» فكذلك نسخ الحكم قطع لدوامهء لا سقوط الحكم بانتهاء وقته. 
إن ذلك أ سبي ليف كه ان القسيام مدذا لجار لأ مي ليت , 

فوله: (والثايت يخطاب متقدم) هذا صفة للحكم المنسوخ. وقوله: 
(بخطاب) متعلق ب (الثابت). و(المتقدم) أى: في الورود إلى المكلفين» فهو 
متقدم على الخطاب الدال على الرفع . 

قوله: (ليخرج الثابت بالأصالة) أي : إن قيد (الثابت بخطاب متقدم) يُخرج رفع 
الحكم الثابت بالبراءة الأصلية» فليس بنسخ» ومعنى (الأصالة): البراءة الأصلية 
وذلك أن اتعداء العيادابت في الشرع 158 لحكم البراءة الأصلية وهي عدم 
التكليف بشيء» وهذا ليس بنسخ» لأن البراءة لم تثبت بخطاب من الشرع . 

قوله: (وبخطاب متأخر: ليخرج زواله بزوال التكليف) الجار والمجرور في 
قوله: (بخطاب) متعلق بقوله: (رفع الحكم) أي: إن الحكم م 
يتعاتب يخي والمراة 4 الككاب والسنة: 

وهذا فيد لإخراج زوال الحكم بزوال التكليف» كزواله بنحو جنون وموت. 
فليس زوال الحكم بذلك نسخاً؛ لأنه لم يرفع بخطاب ثان» وكأن يرتفع 
وجوب الزكاة لنقص النصاب» أو وجوب الصلاة لوجود الحيض» فلا يسمى 
ذلك نسخاً . 


.:)531( )١555( أخرجه مسلى‎ )١( 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ب 401/١٠:‏ - 


ومتراخ عنه: ليخرج البيان» وفيل ! هو كشف ملة العبادة يخطاب ال 
والمعتزلة قالوا: الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل 


على وجه لولاه لكان ثابتاً. وهو خالٍ من الرفع الذي هو حقيقة النسخ. 


قوله: (ومتراخ عنه: ليخرج البيان) هذا يفيد أن الخطاب الناسخ لا بد أن 
يكون متأخراً عن الخطاب الأول غير متصل بهء وهذا يخرج البيان 
والتخصيصء فإنه يجوز اقترانه» وربما لزم» كالتخصيص بالشرط أو الاستثناء 
الا أو الغاية ‏ كما لما ا امات كقوله تعالى: ##وَيِنَه عَلَ 


رس سد سس 


ألنّاين حِح ألْبَيْتِ من أسَنَطَاءَ لحيل 6 آل عمران: 50] فاق دل البعن مد 
الكلء وهو قوله: #إمَنِ أسَتَطَامَ# رَفْعَ حكم وجوب الحج عن غير المستطيع : 
ولما كان متصلاً به لم يُعدّ نسخاً؛ لأنه لم يتراخ عنه. 

قوله: (وقيل: هو كشف مدة العبادة بخطاب ثان) هذا تعريف آخر للنسخ. 
وحاصله أن النسخ بيان لانقضاء زمن الحكم الأول؛ لأن ظاهر الخطاب 
الأول أن الحكم مؤْبّد. والناسخ قد دل على انتهاء زمنه» وعلى هذا التعريف 
يكون النسخ راجعاً إلى التخصيص في الأزمان» فيرد عليه قوله تعالى: #ثُرّ 
ييا أليِيَامَ إِلَ ألْيِلِ» [البقرة: 187] فإن انتهاء مدة الصوم بظهور الليل ليس 
رفعاء وإِنّما هو حكم مُعَيّا ينتهي بوجود الغاية. 

قوله: (والمعتزلة قالوا: الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل 
على وجه لولاه لكان ثابتاً) هذا تعريف المعتزلة للنسخ» واختاره أبو حامد 
الغزالي“''» والظاهر أن المصنف ذكره لبيان فساده. 

قوله: (وهو خالٍ من الرفع الذي هو حقيقة النسخ) هذا فيه بيان أن تعريف 
المعتزلة غير صحيحء لأنه تعريف الناسخ الذي هو الخطابء, وليس تعريفاً 
للنسخ الذي هو الرفع» لكن قد يقال: إنهم عبروا بالإزالة» وهي بمعنى الرفع. 
وهم إنما عبروا بزوال مثل الحكم الأول» لبيان أن نفس الحكم المرفوع لم 
يرفع حينما كان محكوما به» وإنما زال استمرار الحكم بمثله في المستقبل . 

ولو قيل في تعريف النسخ: رفع حكم دليل شرعيٌ أو لفظه بدليل من الكتاب أو 


.)550/10 ١) (الإحكام للآمدي) (7/15 )4 ا اللسخصشي‎ 2)591//١( انظر: «المعتمد»)‎ )١( 


لغرينت اجر 


النسخ عوكيل 


وببان ضعفه 


احسن تعريف 


انس 


-ي«0 طط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


ويجور فبل التفكة من الأامشال, اا م ا اا 00 


وقد تبيّن من خلال تعريف النسخ أنه لا يقع إلا في الأحكام الشرعية 
التي يصح وقوعها على وجهين» كالصلاة والصوم ونحوهماء أمّا ما لا يجوز 
أن يكون إلا على وجه واحدء كالتوحيدء وأصول الإيمان» وأصول 
العبادات» ومكارم الأخلاق: من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو 
ذلك» فلا يمكن نسخ الأمر بهاء وكذا لا يمكن : نسخ النهى عما هو قبيح 
فى ادل زهان ومكان» كالشرك والكتير ومسياوئ: الاخيلاق: عن الكدتب 
ورور ري ور و افر في مجان اود يم اساي 
اا 

وكذا لا يدخل النسخ الأخبار» كالإخبار عن الأمم الماضية» والقرون 
الخالية» أو الإخبار عما سيكون» كأشراط الساعة؛ لأن نسخ أحد الخبرين 
يستلزم أن يكون أحدهما كذباً أو وهماًء وهذا مستحيل في أخبار الله ورسوله. 
إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه. كما في آيتي المصابرة 
- كما سيأتي ذكرهما إن شاء الله -. 

قوله: (ويجوز قبل التمكن من الامتثال) أي: يجوز النسخ قبل تمكن 
المكلبه من امتثال ما أمر ب وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة» وهو 
قول الجمهور. وحكمة ذلك: هي الابتلاء في الأمر الأول» هل يتهيأ المكلف 
لامعال ونشير الطاعة والاتقياد لما امو يه أو © 


ودليل ذلك: أَمْرٌ إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بذبح ابنه» فإنه نيِح عنه 
لطن ار امك ل تمر قال تعالى: #أقَلَمّآ أَسْلَمَا وَكَلَمُ ِلْجِبنِ 7 وَيَدَيْنَهُ أن 
يتإبرهيم 19 قَدْ صَدَّفَتَ الوك ِنَّ كك 52 المي 50 (انعيافاتت: 57ان 
١]ء‏ مد فقوله باطل؛ وذلك لآن حكمة المكايفب عتريذدة بير 
الامتثال والابتلاء» فالمنسوخ بعد الفعل حكمته الامتثال» وقد امتثل بالفعل 
قبل النسخ» والمنسوخ قبل التمكن من الفعل حكمته الابتلاء» وقد حصل قبل 
النسخ. وقد مضى ذلك في باب «الأمرا. 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ب :40/1 - 
والزيادة على النص» إن لم تتعلق بالمزيد [عليه]''' كإيجاب الصلاة. 
ثم الصوم» فليس ينس إجماعاء وإ تعلقت: ولبسة بشترظ فسخ عد 


ع + جو 
ان حنيقة ) ل ول و ء عرواه 


قوله: (والزيادة على النص إن لم تتعلق بالمزيد [عليه]... فليس بنسخ 
إجماعاً) المراد بالزيادة على النص: أن يوجد نص شرعي يفيد حكماء ثم يأتي 
نص آخر فيزيد على النص الأول زيادة لم يتضمنهاء والغالب أن يكون النص 
من القرآن الكريم والزيادة من أخبار الآحاد'''. 

والزيادة نوعان : 

الأول: زيادة عبادة مستقلة بنفسها لا تعلق لها بالمزيد عليه؛ كزيادة وجوب 
الصومء أو الزكاة» بعد وجوب الصلوات» فهذه لا تكون نسخاً لحكم المزيد 
عليه بالإجماع؛ لأنها زيادة حكم في الشرع من غير تغيير للأول» ومن غير 
جنس الأول» وهذا النوع غير داخل في هذا الموضوع . 

الثاني: زيادة غير مستقلة» وفيها الخلاف الآتي : 

قوله: (وإن تعلقت وليست بشرط فَنَسْحٌ عند أبي حنيفة) أي: إن النوع 
الغاتى .وهى. الزيادة قير الميطفلة تمينان: 

الأول: أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه على وجه لا تكون شرطاً فيهء كزيادة 
تغريب الزاني البكر الثابتة بحديث عبادة بن الصامت 5ن : (البكر بالبكر جلد 
مائة ونفي سنة) "'. على قوله تعالى: اليه ولزن لد كلّ وحِدٍ مَنْهمَا وأئة 
1 ان لضي الجن 1 رقت على الفدريي ترا لكر 
على جزئه. ولا توقف المشروط على شرطه. 

وذد اخكلب الاصوليون ىق هذه الزرادة: عل كود بسكا النصض المرية 
عله؟ قرلان: 1 

الأول: قول الجمهور: أن ذلك لا يكون نسخاً ؛ لأن الزيادة في مثل ذلك زيادة 
(1) ليست في المخطوطة» وزيادتها توضح المعنى. 


(0) انظر: «الزيادة على النص» للدكتور: سالم الثقفي ص(9١).‏ 
(9) أخرجه مسلم .)١5940(‏ 


حكم الويادة 
على الس 


دي حط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


فإن كانت شرطاًء كالنية في الطهارة فأبو حنيفة وبعض مخالفيه في الأولى 


شيء سكت عنه النص الأول» فلم يتوجه له بصريح إثبات ولا نفي. ولا يصدق 
على ذلك حد النسخ. فإنه رفع حكم الخطاب؛ وحكم الخطاب هنا وهو الجلد 
باق لم يرفع» وإِنَّما انضم إليه شيء آخرء فثبت أن الزيادة ليست نسخاً . 

الثاني : قول الحنفية: وهو أن هذه الزيادة نسخ؛ لأن الجلد هو الحد كاملا 
مستقلاً بعقوبة الزاني» متعلق به حكم شرعيء وهو أن المحدود صار فاسقاً لا 
تقبل شهادته» وبعد زيادة التغريب عليه لم يبق مستقلاً بل صار جزءاً أولاً للحد. 
والتغريب جزءاً ثانياًء فارتفعت الأحكام التي أنيطت بالجزء الأول واستقرت 
بتمام الجزأين» وهذا هو معنى النسخ؛ لأن حكم الاستقلال ارتفع بهذه الزيادة. 

والقول الأول هو الراجح» وهو: أن هذه الزيادة لا تكون نسخاً؛ لأن 
النسخ هو رفع الحكم وإزالته» والزيادة لا توجب رفع المزيد عليه» فإن حكمه 
اعت كها كان.: 

ونا الجواب عن دليل الحنفية: فإن المقصود بهذه الزيادة تعبد المكلف في 
الإتيان بها. لا رفع استقلال ما كان قبلها بالحكم. لكنه ل ضرورة وتبعا 
لورود الزيادة» لا أن الرفع كان مقصوداً. والمنسوخ يجب أن يكون رفعه 
مقصوداء فإن زيادة التغريب مقصود الإتيان به لا رفع استقلال المائة جلدة. 
وعليه ارده مقصود ضح والاستقلا ل قير مقضود بالرفع. ولا يكون 
سخا فاذ يكون ست 

قوله: (فإن كانت شرطاً؛ كالنية في الطهارة فأبو حنيفة وبعض مخالفيه في 
الأولى نسخ) هذا القسم الثاني من الزيادة غير المستقلة» وهي أن تتعلق الزيادة 
بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروطء. كزيادة النية في الطهارة» عملا بحديث : 
«إِنّما الأعمال بالقا 5 زيادة على ما دلت 57 اذه الوضوءة وكريادة 
وصف الإيمان في الرقبة التي يطلب عتقها في كفارة الظهار واليمين» زيادة 
على النص القرآني المطلق . 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بنز 0 مين - 


ويجوز إلى غير بدل» وقيل : 5 ا ه25 


فالجمهور على أن هذه الزيادة ليست بنسخء» بل هي من باب حمل المطلق 
على المقيد ‏ كما مضى في بابه -» وقد ذهب أبو حنيفة وبعض من خالفه 
ووافق الجمهور في القسم الأول إلى أن الزيادة هنا نسخ؛ لأن حكم المزيد 
عليه وهو الإجزاء والصحة قد ارتفع» وارتفاع الحكم نسخ. 

والآول أرجح؛ لأن النسخ رَفَعَ حكم الخطاب بمجموعه» والخطاب اقتضى 
الوجوب والإجزاء. والوجوب باق بحاله. وإنما ارتفع الإجزاء.» وهو بعض ما 
اقتضى اللفظء فهو كرفع المفهوم» وتخصيص العموم في الأخذ بالزيادة 
وقبولهاء بجامع رفع بعض مقتضى اللفظ . 
وثمرة الخلاف : 

أن من لم يجعل الزيادة نسخاً ‏ وهم الجمهور ‏ يجوز عندهم إثباتها بطريق 
القيافن أو نبعغير الواحد» ومن جعل الزيادة 06 لم يجز ذلك. إلا أن يكون 
طريق الزيادة والمزيد عليه سواء في القوة والمعنى» وهنا ليس كذلك. 

فأبو حنيفة يقول: زيادة التغريب نسخ» وليس معناه أن الجلد منسوخ؛ لآن 
التغريب خبر آحاد فلا ينسخ المتواترء وهو القرآن الذي دل على الجلد». ولما 
كان لا يقوى على نسخ القرآن ترك العمل به. 

وكذا العمل بما ورد في حديث ابن عباس ويا أن رسول الله هَكنَةِ قضى 
يعن د رقائا "كي أنه لد عر نه تعالى: #وَأسْتَتْبِدوأ شَهِيِدَيْنِ من 


لك ين 154:3 شان حتقق واتاكان متن زه وق النندا 4 [انيشرة: 
"53 |]. ل اتا ٠‏ فالزيادة عليه نسخ. 0 ينسخ القرآن بالستة حير 


أمّا الجمهور فقد قبلوا هذا الحديث». وعملوا بهء وقالوا: إنه ليس بنسخ. 
بل زيادة لا تغير حكم المزيد عليه . 

قوله: (ويجوز إلى غير بدلء وقيل: لا) الأصل في النسخ أن يكون إلى بدل حكم النسخ 
يز 0 320 إلى غير بدل 
© أخرجه مسلم ,)١715(‏ وقد مضى ذكره ذ في «خبر الآحاد). 


-ي«0, ط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


يكون عوضاً عن المنسوخ. كي دلت على ذلك التضصوضن .. 
ري ل ار سيا ار سي رب 
تدر الصدقة بين يدي نجوى رسول الله يده المستفاد من قوله تعالى : م 


ستل سس س لم9 2 20 دعو 


لذن عامنوا إذا نلجيتم سل فَفَرمواأ بين يدَىٌ و 0000 [المجادلة: ]١١‏ نسخت 
بقوله تعالى : لاءَشْفَقُمُ أن سمَدْموا بن يدَىَ يوسي صَدَهَتٍِ َذْ لَرَ سنو وتاب لَلَهُ عَكِك 
أعترا القشكرة انا الذكرة 46[ الممجادلة: 31 

والقول الثاني: أن النسخ إلى غير بدل لا يجوزء وهو قول الظاهرية» ونصر 
هذا القول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» وقال: إن النسخ إلى غير بدل قول 
باطل. وإن قال به جمهور العلماء؛ لآنه مخالف لقوله تعالى: #مَا نَنْسَمْ 
ليم أو تُنِيهَا تأت عِمَيرٍ يبآ أو مِقَلها» [البقرة: 1 ا 
اماحائية الك ينين اسم وير ارين ين الم على سين الت 
والحداء. 

وأجاب عن آية الصدقة بأن الذي نسخ هو الوجوبء وأمًّا الاستحباب فهو 
باق لم ينسخ. فالنسخ إلى بدل. وقد ورد هذا الجواب عن ا بن الهمام صاحب 
(التحرير) 0 

والقول بالجواز أظهرء لقوة مأخذهء وأما ما استدل به المانعون ‏ وهى 
الآأية الكريمة ‏ فعنه ثلاثة أجوية : 1 

الآول: أن المراد بالآية ‏ هنا نظم الجملة ولفظهاء لورود ذلك في 
كتاب الله تعالى في أكثر من موضع. قال تعالى: #يْتَلُواْ عَلَيهِمَ ءَايتدء 
وَيركَيبِمٌ # [آل عمران: 154] والأصل فى الإطلاق الحقيقة» ولا يصرف اللفظ 
عن ظاهره إلا يدليل» ولادلين هام 2 

الثاني: سلّمنا أن المراد نسخ الحكمء وهذا لا يعارض النسخ إلى غير 
بدل؛ لآن الله تعالى عليم حكيم» فقد يكون عدم الحكم خيرا من ذلك الحكم 


| لمنسوخ في نفعه للناس . 


.)0/ /9( انظر: «أضواء البيان» (2/ 5757). و«التحرير» مع شرحه «التقرير»‎ )١( 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ب 40/10٠:‏ - 


وبالأخف. والآثقل. وقيل : باللأخف. 10 


الثالث: سلّمنا أن المراد نسخ الحكمء لكنه عام دخله التخصيص بما نسخ 
إلى غير بدل» وتخصيص العموم جائزء والله أعلم"''. 

وأمّا إجابتهم عن آية الصدقة وأنه نْسِخَ الوجوب وبقي الاستحباب» فهذا فيه 
نظر؛ لآن اية ء أَشْمَفَه4 لم تثبت حكما تكليفياً آخر وكوك التصلدق مندويا ليه إن 
كان بهذا الناسخ فلا دليل فيه» وإن كان بالأدلة العامة التي ندبت إلى التصدق فهذا 
مُسَلَّمٌه لكنها خاصة بالموسرين» وهي عامة في جميع الأوقات». وتقديم الصدقة 
عند المناجاة كان واجباً على الأغنياء والفقراء على السواءء والله أعلم'''. 

قوله: (وبالأخف والأثقل. وقيل: بالأخف) أي: النسخ إلى بدل ثلاثة أقسام : 

١‏ إلى بدل أخف. ولا خلاف في جوازه ووقوعه. ومثاله: آيتا المصابرة: إن 
ل ا م مِأمَنيْن* [الأنفال : 56]ء ثم قال تعالى : #الكنَّ حَنَفَ 
دعنك وَعِلمَ ألك فيكم صَعْمًا يإن يكن يَنحكم يَأئَدُ صَاررَةٌ يَمْليوأ مأتبين4 [الأنفال: 
7] فمصابرة مسلم واحد لاثنين من الكفار أخف من مصابرة الواحد لعشرة منهم . 

؟ - إلى بدل أثقل: وهذا محل خلافء. كما أشار المصنف؛ والصحيح 
الجواز لوقوعه» وذلك كنسخ التخيير بين صيام رمضان والإطعام في قوله 
تعالى : موَعَلَ لذت يطَيفُوتَةٌ ِدَيَةٌ طَعَامٌ مِسَكِينِ 4 [البقرة: 184] بقوله تعالى : 
#فُمَن س1 كيد 5 ار ليده 0 0٠.‏ لالبقرة: 180] الدال على وجوب الصيام 
فى قن ال ا أداعء والمسافر والمريض قضاءء وإيجاب الصيام أثقل 

مخ .اللدخيير بين وبية الإطعام . 

وأمّا من منع فقد احتج بآيات التيسير والتخفيف ورّفع الحرج عن هذه 
الأمة» ولا دلالة في ذلك؛ لأن الحكم الجديد يكون ميسرا على المكلفين لا 
مشقة فيه» مع ما فيه من زيادة النفع وعظيم القواب». وندلة وص له بالفسية 
إلى ما قبلهء وعليه فلا يلزم من كون الناسخ أثقل من المنسوخ أن يكون فيه 
حرج ومشقة . 


.)5194/7”/١( «المحصول»‎ »)١59/9( انظر: «الأحكام» للآمدي‎ )١( 


(0) انظر: «النسخ في دراسات الأصوليين») ص(59١ )5١58-‏ ففيه أمثلة أخرى للنسخ إلى 
غير بدل. 


اقياء التسة 
م النسخ 
إلى بدل 


هل يثبت حكم 
امح لي سحل 


من لم يبلغه؟ 


402 ح”©؛بجتدتدتدده تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ» وقال أبو الخطاب: كعزل الوكيل قبل 
علمه به. و9 2307 


” - إلى بدل مساوء. وذلك كنسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة» كما 
فى عحديتك العرافة: ل فى الى ين نفدي رده السيررة شيج عير 


4و 
ءى 


شهراً)”'' فنسخ هذا باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى: #فْوّلْ وَبْهَكَتَ سَظرَ 
لْمَمَْجِدٍ الْحَرَارِ © [البقرة: »]١55‏ واستقبال الكعبة مساو لاستقبال بيت المقدس 
بالنسبة لفعل المكلف» وهذا القسم لا خلاف فيه. 


قوله: (ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ) أي: إذا نزل الناسخ فهل يثبت حكمه 
في حق المكلفين بمجرد وروده إلى النَبيَ كَل ولو لم يبلعْه للأمة أو أله لا 
يثبت حكمه إلا بعد أن يبلعّه لهم؟ قولان: 


فالآول: أنه لا يثبت إلا بعد بلوغه لهم. وهو قول أصحاب الى حنيفة» 
وقول للشافعية» وهو ظاهر كلام الإمام أحمد'''. 

واستدلوا بأن أهل قباء بلغهم نسخ استقبال بيت المقدس وهم في الصلاة 
فَاعْتَدُوا بما مضى من صلاتهم» ولو كان الحكم يستقر بمجرد وروده وإن لم 
يعلم به المكلف لما اعتدوا بما مضى منها قبل العلم بالناسخ. ولوجب عليهم 
أن يبتدئوا الصلاة من أولها؛ لأن النََِ كِةِ علم بالنسخ قبل صلاتهم' ". 

قوله: (وقال أبو الخطاب: كعزل الوكيل قبل علمه يه) هذا القول الثانى فى 
المسألة» وهو أنه يثبت حكم الناسخ في حق المكلفين قبل العيلين :وقو 
قول للشافعية» وهو قول أبي الخطابء بناءً على قول الإمام أحمدء في 
الوكيل: أنه ينعزل بعزل الموكّل وإن لم يعلم الوكيل بالعزل”*'. والجامع 
هيما أن كل .من المكلف. والوكيل ل يتضرك إل يعد الآذن» .واله يتعزل 
بالعزل . 


.)075( أخرجه البخاري (50)» ومسلم‎ )١( 

(؟) «العدة» (”/ 8715). 

(9) قصة أهل قباء تقدم تخريجها عند الكلام على «خبر الواحد) ص(5١٠).‏ 
() انظر: «التمهيد» (؟/ 2)590 «(المغني) (1/ 5 57). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بز 1 مي - 


ويجوز نسخ القرآن والسنّة المتواترة والآحاد بمثلهاء والسئة بالقرآن. 


والقول الأول أرجح؛ لآن إثبات الحكم في حق من لم يبلغه تكليف بما لا 
يطاق؛ لأنه لم يعلم به. 

وما ذكره أبو الخطاب لا يكفيء لأنه مسألة فرعية» وما نحن فيه مسألة 
أصولية» والعادة تخريج الفروع على الأصولء لا تخريج الأصول على 
الفروع» والله أعلم. 

قوله: (ويجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والآحاد بمثلها) هذا في بيان 
أقسام السخ باعتبار الناسخ. وهي أربعة: 1 
١‏ - نسخ القران بالقران. 
؟- نسخ السنة بالسنةء وتحته أقسام. 
"- نسخ السنة بالقرآن. 
- نسخ القرآن بالسنة . 

فأما نسخ القرآن بالقرآن؛ فلا خلاف في جوازه عند القائلين بالنسخ» ومن 
أمثلته ايتا المصابرة» وقد تقدمتا. 

وكذا نسخ السنة المتواترة بسنة متواترة» قال صاحب «شرح الكوكب 
المنير؟: (وأمّا مثال نسخ متواتر السنة بمتواترها فلا يكاد يوجد...)20. 

وأما نسخ الآحاد بالآحاد. فهذا مجمع عليه أيضا ‏ لاتحاد الناسخ 
والمنسوخ في المرتبة والقوة» قال في «شرح الكوكب المنير»: (وله أمثلة 
70 

ومن أمثلته: حديث بريدة ونه أن النْبئ كل قال : (كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها)" "'. فقوله: «كنت نهيتكم». يدل على أن النهي ثابت بالسنة . 

قوله: (والسنة بالقرآن) أي: ويجوز نسخ السنة بالقرآن» وهذا هو القسم 
الثالث» كنسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة» باستقبال الكعبة الثابت 
بالقرآن» كما تقدم. 


)01 شرح الكوكيه العنيرا 51/70 1065 6 المرجع ايدان 
(6) أخرجه مسلم (91). انظر: «تحفة الأحوذي» .)١158/5(‏ 


باعتبار الناسخ 


١‏ هك 
القران بالقران 
2 نسخ السنة 

بالسنة 


220 جج<! تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
لا هو بهاء ل ظاهر كلامه. خا فا لأبى الخطاب» وبعص الشافعية. 
قوله: (لا هو بهاء في ظاهر كلامه) هذا القسم الرابع» وهو نسخ القرآن 
بالسنة المتواترة» وهذا لا يجوز في ظاهر كلام الإمام أحمد كْانْهُ. فإنه قال : 
لا ينسح القرآن إلا قرآن يجىء بعذه). وبه قال الشافعي. وهو اختيار شيخ 


اا وظ دان اوصايى ان «إمًا تسح ين اي أو تُنيها تأت م 

م يْلها4 [البقرة ال رسي ارون راون ارا ولا متك 
قوله. (خلافاً لأبي الخطاب. وبعض الشافعية) هذا القول الثاني» وهو: 0 

يجوز نسخ القرآن بالسنة» .وهو قول الأكثرية: .وامتارة أبو ابقخطابي” ا 


وبعض 50 لان الكل وحي من الله تعالى . 

وهذا هو الراجح إن شاء الله؛ لآن الناسخ حقيقة هو الله تعالى على لسان 
رسوله مِكْةِّه فإن كل ما صح عن رسول الله كََِةٍ فهو من الله» قال تعالى: #رُوَمَا 
نَطِقْ عن أَلْوَقَ #02 [النجم: *1]» ومحل النسخ هو الحكم وليس اللفظ» وعليه 
فإن لفظ عير مَنَْآ أو مِتْلِهاً4 [البقرة: 5 يكون فين السينة كما يكون .هن 
القرآن» فيمكن أن يكون الناسخ تخيراً من المنسوخ أو مثلهء ولو كان الناسخ 
سنة والمنسوخ قرآنا : لأن الخيرية والمثلية المذكورة في الآية مراد بها الحكمء 
فما ينسخ حكماً إلا ويأتي بحكم خير منه وأنفع للمكلفين أو مثله. والأحكاءم 
كلها من الله تعالى: ##إِن لحك إل 2 [الأنعام: 010]ء على أن شيخ الإسلام 
ابن تيمية قد ناقش من حمل الخيرية والمثلية في الآية على الحكمء ونقل عن 
ابن عقيل أن المراد بها: الجنس. وقال: إن الخيرية لازمة لجميع الأحكام. 
والمنسوخ قد يكون خيراً من الناسخ أو مثله ". 

وقد مثلوا لذلك: بنسخ قوله تعالى: #كُيِب عَلَيْكُمَ دا حَصَرَ أَحَدَكُم اَلْمَوَتُ إن 
رَكَ حَيرًا ألْوَصِيّةٌ لِلْوَرِدَيْنِ وَالْأَؤينَ بِالْمَعرُوفَ حَفًا عل الْمُنَقِنَ © . . . * [البقرة: 
8 بقوله عَكلِةِ: «إن الله ة قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»©©. 


)١(‏ «العدة» (7/88/9). مجموع الفقاون. 311/1 ب أ 1 را 

(29) «التميبن)» 5/0 

(9) انظر: «الواضح) لابن عقيل »)551١/5(‏ «مجموع الفتاوى» .)١198 .187” .2587/١١/(‏ 

3 الجفرجه انحميك (2)7591//5 رابو داود (50565)» والترمذي »)5١5١8(‏ وابن ماجه 
(371) من حديث أبي أمامة 5نه. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول بحبح ب :نر 1 مم - 
فأما نسخ القرآن ومتواتر السنّة بالآحاد فجائز عقلاًء ممتنع شرعاً إلا 


١ 1‏ 5 98 
عنلك 0 : الظاهرية. ل د ل اع لد و ل لك ا ل ا ل ون ع ل د و ل م م 2ه 


وقد انعقد الإجماع على معنى هذا الحديث'''» وهذا على أحد القولين. 

والقول الثاني: أن الناسخ آيات المواريث» والحديث بيان لها؛ لأن 
الرسول يلل رَتبَ نفى الوصية للوارث بالفاء على إعطاء كل ذي حق حقه. 

ويرى بعض العلماء أنه لا نسخ في الآية. وفْرْضَ الوصية مخصوص في 
الوارنين جاباك» المواريثك» قل وصية لواورث» وتجيه الوضية دلا ثارب» غير 
الوارثين من الوالدين وغيرهماء وهذا القول فيه جمع بين الأدلة» ومتى أمكن 
الجمع بين الأدلة تعيّن المصير إليه”*' والله أعلم . 

قوله: (فأمًا نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد فجائز عقلاًء ممتنع شرعاً...) 
أي إن نسخ القرآن بالسنة الآاحادية» ونسخ السنة المتواترة بالآحاد جائز 
عقلا؛ إذ لا يمتنع أن يقول الشارع: تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد» فلا يلزم 
من فرض وقوع ذلك محال. 

وأمّا جوازه شرعا ففيه ثلاثة أقوال: 

القول: الأول .أله لذ يجوز شرفاة لآن المعواتر قطعى: والاحاة ظنى» 
والشيء إِنما يُنسخ بمثله أو بما هو أقوى منه. وهذا قول الجمهور. 

قوله: (إلا عند بعض الظاهرية) هذا القول الثاني» وهو أن الآحاد ينسخ 
المتواتر من قران ا سد وهذا قول جماعة من أهل الظاهرء. ونضرة اين حزه*؛ 
لأن القطعي هو اللفظ. ومحل النسخ هو الحكم» ولا يشترط في ثبوته التواتر؛ 
لأن الدلالة باللفظ المتواتر قد تكون ظنية» فحينئظٍ لم يُرفع الظنٌِ إلا بمثله . 


)١(‏ انظر: «الإجماع» لابن المنذر ص(4)89. «التمهيد) لابن عبد البر (9/1؟5) 
واي ةا سال 

(0) ليست في طبعة أم القرى. وهي مثبتة في المخطوطةء والطبعات الأخرى. 

(؟) انظر: «الرسالة» ص(7١. .)١78‏ «مجموع الفتاوى» .)١1987/1١1/(‏ 

(18 «الفمير واصولة لاون عنمي 0/117 151 ): 

(4) «الإحكام في أصول الأحكام) لأيق حرم 41/1/10 


نسخ القياس 


والنسخ به 


2 ح## صص«<«<!<! تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
وقيل: يجوز في زمنه يله وما ثبت بالقياس» إن كان منصوصاً على علته 
فكالنص ينسخ وينسخ به وإلا فلا . وهام ةوه .6 و.ة ...ولو .وو ...لووول ول ووو 6و6 وول ةولول 66ل لوه 


ومثال نسخ السنة المتواترة بالآحاد: ما رواه عبد الله بن عمر وكيا قال : 
بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتِء فقال: إن رسول الله يل قد 
0 عليه القرآن. وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها.ء وكانت وجوههم إلى 
الشام» فاستداروا إلى الكعبة"''. 

روه الال ان جر اللفريية إلى م المتيين كان افاي وتيت 
المتواترة؛ لأن صلاتهم إليه كانت بطريق القطع معامام النبى كله يصلي 
إلى جهتهء وهؤلاء قبلوا خبر الواحد وعملوا به في نسخ ما تقرر عندهم بطريق 
العلى الطوائر» ولم يكر علبيع اللي كن 0 

وأما نسخ القرآن بالآحاد فلم يقع شرعاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
(وبالجملة فلم يثبت أن شيعا من القرآن نُسخ بسنة بلا قرآن) وقال: (ومن تماء 
حرمة القرآن أن الله لم ينسخه إلا بقرآن"'' وظاهر هذا المنع مطلقاء سواء 
كانت السنة متواترة أم أحاداء كما تقدم. 

قوله: (وقيل: يجوز في زمنه كَكِةِ) هذا القول الثالث. وهو أنه يجوز نسخ 
المتواتر بالأحاد في زمن النْبِيَ يَكْةِه ولا يجوز بعده. 

يخر تقول جماعة من الأصويينة واجهاره الفرالى 655 والببتدلرا بقصية اهل 
قباء» كما تقدم. 1 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ القول الثاني» لما تقدم من قوة مأخذه. فإن الوقوع 
دليل قوي» ولا داعي للتقييد بزمن النب عله لأن النسخ خاص بزمنه لا 
بعده . 

قوله: (وما ثبت بالقياس إن كان منصوصاً على علته؛ فكالنص يُنْسخ ويُنْسخ 
به وإلا فلا) أي: إن الحكم الثابت بالقياس إِمّا أن يكون منصوصا على علته 


)1١(‏ تقدم تخريجه عند الكلام على «خبر الواحد). 
00( المجموع الفتاوى» 8/50 159 


,21١150/1١0 1 «(المستصفف‎ )( 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول بح بجر 1 0ن - 
وقيل: يجوز بما جاز به التخصيص . 


من قِبَلِ الشرع أو لاء فإن كان الشارع قد نص على علته كان ذلك القياس 
كاليض ايكون ناسيك ؟ .وركون مسوعاه كنا أن النض كلك » لأن القياس الا 
لذ أن تقد إلى تصن ١‏ اذا كاقة. علة القياس متصوصا عليها ضار بحكه 
القياس منصوصاً عليه بواسطة القياس» فيكون نصاً يصح أن يكون ناسخا 
52 

مثاله: لو قال الشارع: حرمت الخمر المتخذ من العنب» لكونه مسكراء 
فإذا قسنا عليه نبيذ التمر المسكر في التحريم؛ كان تحريم هذا النبيذ حكما 
متسر فل فا ول 113 قال 2 حريف بوه القر السسكرة قار نرفى أن 
الشاوع قال: ابسحت 'نبيك الذرة المسكر» جاز اث يكون لحريم نيك القجر 
المدكر المسناة نين القياس :تاسيف للللته 13١‏ كان مداخ عقة» .ومميوك 
بإباحة نبيذ الذرة» إذا كان تحريم نبيذ التمر متقدماً . 

فإن كان الحكم الثابت بالقياس غير منصوص على علته لم يجز أن يكون 
القياس ناسخاً ولا منسوخاً؛ لأن العلة إذا لم تكن منصوصة» فهي مستنبطة, 
والاستنباط طريقه الاجتهادء وهو عرضة للخطأء فلا يقوى على رفع الحكم 
الشبرعى.. 

قوله: (وقيل: يجوز بما جاز به التخصيص) أي: يجوز النسخ بما يجوز به 
التخصيصء. وعليه فيدخل القياس» لجواز التخصيص به» وهذا ظاهر البطلان؛ 
لأن النسخ رفعء والرفع إبطال» وآمًّا التخصيص فهو بيان» والبيان تقريرء والله 
أعلم . 


5 65 


تلعرينف 


اط ااه 


وسرحه 


:2149 لل 2صما«<! تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


الأصل الثالث 
الإجماع 

قوله: (والإجماع) هذا معطوف على قوله: (السنة) فإنه قال: (وأصول الأدلة 
أربعة: الكتاب والسنة والاجماع...). ثم فصّل القول فيها واحداً بعد الآخرء 
إلى أن وصل إلى الثالث منهاء وهو: الإجماع. 

قوله: (واصله: الاتفاق) هذا معنى الإجماع في اللغة. يقال: أجمع القوم 
على كذا: أي: اتفقوا عليه؛ ويطلق على العزم» يقال: أَجْمَعْتَ الأمرء وعلى 
الأمر: إذا عزمت عليه'"''. 

قوله: (وهو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني) هذا تعريف 
الإجماع اكات . 

وقوله: (اتفاق) هذا قيد في التعريف» يخرج وجود خلاف ولو من واحدء فلا 
ينعقد معه الإجماع؛ لأن من الجائز إصابة الأقل» وخطأ الأكثرء كما كشف 
الوحي عن إصابة عمر ينه في أسرى بدرء وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله . 

قوله: (علماء العصر) أراد بالعلماء: المجتهدين منهمء. وهذا قيد ثانٍ 
لإخراج غير المجتهد ‏ من العوام والمقلدين ‏ فلا عبرة بهم في الإجماع. لا 
وفاقا ولا خلافا. 

وقوله: (العصر) قيد ثالث لبيان أن المراد العصر الواحد». وليس جميع 
العصور؛ لآن هذا يؤدي إلى عدم انعقاد الإجماع . 

وقوله: (من الأمة) أي: من أمة الإجابة» وهى أمة محمد كَكَِةِّ وهذا قيد 
لإخراج إجماع غيرهاء فلا يعتبر إجماعاً شرعياً بالنسبة لنا. 

وقوله: (على أمر ديني) أي: يتعلق بالدين لذاته أصلاً أو فرعاًء وهذا 


)1١(‏ «القاموس» ,)05١/١(‏ «المصباح المننا ان 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول طح ب :و10 مين - 


لإخراج اتفاقهم على أمر دنيوي» كإقامة متجر أو حرفة؛ أو على أمر ديني لكنه لا يتعلق 
بالدين لذاته بل بواسطة» كاتفاقهم على بعض مسائل اللغة أو النحوء ونحو ذلك . 

وبقي عليه قيد آخر: بعد النَّبِيَ يَكِِدِه وهذا قيد لإخراج اتفاقهم في عهد 
النَبِى يلِّه فلا يعتبر إجماعاً من حيث كونه دليلاً؛ لأن الدليل حصل بسنة 
الى كلف نذا نان الصجابى ]11 قال ؟ كنا نقع؛ أو كانوا بتعلوة كذ على عهة 
ال يلل ؛ كان مرفوعاً حكماً: لا نقلاً للإجماع'''» كما تقدم في مباحث «السنة» . 

قوله: (وقيل: اتفاق...) هذا تعريف آخر قريب من تعريف ذكره القرافي 
والآمدي. قال القرافي: (ونعني بالاتفاق: الاشتراك إِمّا في القول أو الفعل أو 
الاعتقاد)”'؟. 


)١(‏ اعلم أن الإجماع القطعي (وهو ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة) . لذ احيد نكر تبوتة: 
كالإجماع على وجوب الصلاة» وتحريم الزنى» يقول الشافعي 2 : (لسيت اقول ولا 
أحد من أهل العلم: «هذا مجتمع عليه) ألا لما زا دلفى هالع أييا لقال للف وحكاه 
عمن قبله» ٠‏ كالظهر أربع» وكتحريم الخمرء نوما أقنيه ذلك), (الرسالة» ص(5 07). 
وما الإجماع الظني (وهو ما يعلم بالتتبع والاستقراء» وهو الذي ينطبق عليه تعريف 
الأصوليين) فالأظهر أنه غير ممكن إلا فى عصر الصحابة ينء وأمًا بعدهم فهو 
متعذر غالباً» وهذا هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ حيث يقول: (ولا 
يعلم إجماع بالمعنى الصحيح إلا ما كان فى عصر الصحابة» أمَّا بعدهم فقد تعذر 
غاليا )ا الفتاوي 170 51), 
وقال في آخر «العقيدة الواسطية»: (والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف 
الصالح» إذ بعدهم كثر الاختلاف» وانتشرت الأمة). ولهذا يقول الإمام أحمد كاله : 
رما يدعي الرجل فيه الإجماع. هذا الكلسهة مح ادعيى الإجماع فهو كذب. لعل 
الناس قد اختلفوا). «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص(578 - 879)» وقد 
حمل شيخ الإسلام ابن تيمية إنكار الإمام أحمد على إجماع مَنْ بعد الصحابة أو 
بعدهم وبعد التابعين» أو بعد القرون الثلاثة المحمودة. انظر: «المسودة» ص(587). 
وقد أَيّد هذا القول الطوفي في شرحه لمختصرهء فانظر: .)١77/7(‏ 
ومن أمثلة إجماع الصحابة: إجماعهم على قتال مانعي الزكاة» وسائر أهل الردة. 
وإجماعهم على تنصيب خليفة المسلمين» وعلى صحة إمامة أبي بكر رضي الله عنه 
وعنهم. ونحو ذلك . «الواضح) ص(7١١).‏ 

(؟) انظر: «الإحكام» للآمدي »)555/١(‏ «شرح تنقيح الفصول») ص(755). 


لحري اقم 


ويه 


حجية الإجماع 
وأدلة ذلك 


22 لللل#جص«<!<! تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
أهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولاً. وإجماع أهل كل عصر حجة 


قوله: (أهل الحل والعقد) أي : المجتهدين في الأحكام الشرضة. 

فوله: (على حكم الحادثة) المراد بها: الواقعة من الوقائع التي تنستدعي بيان 

قوله: (قولاً) أي: لا بذ أن يكون الاتفاق قولاً من جميع أهل الحل 
والعقد. وهذا يسمى (الإجماع الصريح). وهذا القيد لإخراج الإجماع 
السكوتي» وسيأتي - إن شاء الله -. 

قوله: (وإجماع أهل كل عصر حجة) أي: إن إجماع أهل كل عصر من 
العصور إلى قيام الساعة حجة. ودليل شرعي يجب العمل به؛ لآن الآدلة 
الدالة على حجية الإجماع تتناول جميع العصورء وكليةٌ الأمة حاصلة 
بالموجودين في كل عصرء ومن الأدلة على حجية الإجماع : 

١‏ قوله تعالى: 9#إوَمَن شْنَاقَقِ اَرَسُولَ مِنْ بِحَدٍ ما سين له الْهُدَئ وَيِسَيِعَ عير 
ا ا اكاك 1 ١‏ 
ووجه الاستدلال: أن الله تعالى توعد من خالف سبيل المؤمنين بالعذاب» 
فوجب اتباع سبيلهم» وما ذاك إلا لأنه حجة"''. 

* . . . قوله تعالى: #وَكَدَِكَ جَعَلْتَكْمْ أَمَّهَ وَسَطَا إِنتَكُووا شُبَدَآءَ عَلَ الئاس‎ ١ 
[البقرة: ”14] والوسط: العدل الخيار» ومقتضى ذلك أنهم عصموا من الخطأ‎ 
فيما أجمعوا عليه؛ فيكون قولهم حجة.‎ 

" - قوله يَةِ: «لا تجتمع أمنى على ضلالة»"'' ووجه الدلالة: أنه نفى عنهم 


.)١199-1١95 2١/4 ١78/١9( انظر: «مجموع الفتاوى»)‎ )١( 
واللفظ لهء وهو‎ )5١517( (؟) أخرجه أحمد (2)795/5 وأبو داود (5707)» والترمذي‎ 
مروي من طرق عديدة» وبألفاظ مختلفة عن عدد من الصحابة وَقرء ولا تخلو من‎ 

مقال» ولكن يقوي بعضها بعضاًء وله شواهد تؤيد معناه. 

انظر: «المعتبر» للزركشي ص(07)» و«السنة» لابن أبي عاصم »)5١/١(‏ و«التلخيص 
الحبير)» (70/ .)١57”‏ وقد ذكرالشاطبى فى «الموافقات» )30/١(‏ فائدة مهمة فى بابس 
الاستدلال» وهي أن الأدلة الظنية باجتماعها تقوى وتتظافر على معنى واحد حتى تفيد فيه 
القطع الذي هو أشبه بالتواتر المعنوي» فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق» ومن ذلك 
الإجماع فدليل اعتباره وحجيته هو مجموع الأدلة» بل أكثر أدلة الشرع من هذا المساق . 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول بح ب 110/٠:‏ 4 - 
خماد فا لداودء وقل اونا جيك 6 بحو قوله. 
وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة: اعتبره أبو الخطاب 


وجرة الغولالت والتخظا :غيالؤالة» ليكول ما" اجمعر ا عليه معنا بحب اناغه. 

قوله: رخلافاً لداود) فإنه قال: إن الإجماع المحتج به مختص 
بالصحابة و#ن'''؛ لأن الخطاب الذي ثبت به الإجماع خطاب للحاضرين» 
كقوله تعالى: ## وَكَدإِكَ جَعَلَتَكم مذ وتتل كه [انترةة 11] 

قوله: (وقد أوما أحمد إلى نحو قوله) أي: إلى نحو قول داود الظاهري» 
فقد جاء في ماد احمدد روادة أبي داود ‏ قوله: الث يلت 
الرجل ما جاء عن النبئ ود وعن أصحابه». ثم هو من بعد التابعين مخير) ْ 

قال الطوفي: (المشهور من مذهب أحمد ما حكيناه أولاًء كقول 
الأكري, 

والراجح قول الجمهور؛ لقوة مأخذه. وما استدلت به الظاهرية غير صحيح. 
فإن ساكر ختطابات: التكليف كقوله تعالى : #ز وَاقيقوا الصّلرة 12 الؤكرة [الفره»: 
”:] خطاب للحاضرين» وعم غيرهم ممن بعدهم ولم يختص بهم. 

قوله: (وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة: اعتيره أبو الخطاب 
والحنفية) أي: إذا اختلف الصحابة على قولين» فأجمع التابعون على أحدهما 
هل يكون إجماعا؟ قولان: 

القول الأول: أنه إجماع. فيحرم الأخذ بالقول الآخرء. وهذا قول 
أبي الخطاب والحنفية”*'؛ لأنه اتفاق من أهل العصر الثاني» وقد دل الدليل 
على كونه معصيوف من الغطاء فير كاتفاق, الضصحابة على أحد. فولين . 
)١(‏ «الإحكام) لابن حزم (545/5. 504). وابن حزم يرى رأي الجمهورء. وهو أن 

الإجماع لا يختص بالصحابة . 

(؟) «مسائل الإمام اعحيدا رواة أي داود ص(715). وانظر: «المسودة» ص(581). 


(00 اخترم مشفصر الروضيةا 11/10 ): 
9 «التمييد) (61775؟5)غ «أصضول: السركسي)(515/1), 


اتفاق أهل 
فولي العصر 
الأول 


2 لم 7< تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


لحار قن اوور جلون القافى اوحض اناي ارده ارين جين 


إلى القولين. 1/0/0 + | ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ ز ز 1 1 121131#313#*<313121 


قوله: (وقال القاضي وبعض الشافعية"2: ليس بإجماع) هذا القول الثاني في 
العدالة4 وهو .أله لس اجماع ا . :تيجو الأعد بالقول لاخر 0 

واستدلوا بأن هذا الإجماع سبقه خلاف مستقرء فلا يُجمع على أحدهما؛ 
لآق المذاعب: لذ تمرث يموت اصحايهاء وعليه فالإجماع لا يرفع الخللاف 
السابق إذا استقر بموت المختلفين» وإنما يمنع من حدوث خلاف» وهذا 
القول هو الراجحء لقوة مأخذه. 

قوله: (والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور) أي : إن التابعى إذا 
بلغ رتبة الاجتهاد فى عصر الصحابة فإنه يعتد به في الإجماع. 00007 
الجمهورة وهو رواية عن أحمدة اخدارها أبو الشطاب”” واين عنيا 439 آنه 
مجتهد من علماء الأمة فلا وجه لإلغائه؛ ولأن الصحابة سوّغوا اجتهاد التابعين 
وفتواهم معهم في الوقائع الحادثة في زمانهم مثل: سعيد بن المسيّب في 
المدينة» وشريح بالكوفة» وغيرهم.ء ولو لم يعتبر قولهم في الإجماع مع 
الصحابة لسألوهم قبل إقدامهم على الفتوى: هل أجمعوا أم لا؟ 

قوله: (خلافاً للقاضي وبعض الشافعية) هذا القول الثانى» وهو أنه إذا أدرك 
التابعي عصر الصحابةء وهو من أهل الاجتهاد لى. يعدا بخلافه. قال القاضي : 
في أصح الروايتين عن أحمدا'”'. 

ووجه ذلك أن الصحابة لما شاهدوا التنزيل وكانوا أعلم بالتأويل كان 
غيرهم من العلماء بالنسبة إليهم كالعامي بالنسبة إلى العلماء . 


قوله: (وقد أوما أحمد إلى القولين) فقد أوماً إلى الأول في رواية 


41 ضية هذا القوك إلى .يعقن, الشافية إن أريد.يه الميحقتون مهعم تصيليء. وإلا فهو راق 
عامتهم» كما في «التبصرة» ص(7178). 

1 «التمييد) (151/5), () «الواضح) لابن عقيل .)١915/0(‏ 

0 «<العدة (11567/5), 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بز( 11 مي - 


ولا ينعقد بقول الأكثرين» وببب 0 0 0 2000000 


سن داب السيب. 
وقد ورد عن ابن عباس : لا بأس أن ينظر العبد إلى شعر مولاته» فرجّح أحمد 
قول سعيد؛ لكثرة من قال به من التابعين على قول ابن عباس ؛ لآأنه انفرد بذلك . 
واوفا إلى الثانى وهو أنه لد يعثكل به. فقال فى رواية أبى الحارث: وقل 
سألته: إلى أي شيء ذهبت في ترك الصلاة بين التراويح؟ فقال: ضرب عليها 
عقبة بن عامرء ونهى عنها عبادة بن الصامت . فقيل : روي عن سعيد والحسن 
أنهما كانا يريان الصلاة مين العراويح.. فقال3 اقول لك: اصحاب 
د ارد 5 0 
زسوله الله ليه وتقول: العاسي. 4537 
لكن قد يقال: إنه لم يتقدم إجماع خالف فيه التابعون» وإنما قدم الإمام 
أحمد كَْنْةُ قول الصحابة على قول التابعين» فلا يتم الاستدلال. 
والراجح أن التابعي معتبرء لقوة الأدلة التي استدل بها القائلون بذلك» فإنه 
إذا اعتبر قول التابعين في الاجتهاد فليعتبر في الإجماع» فإن من حكم عليه 
بأنه مجتهد لماذا يرفض قوله في الإجماع؟ ثم إن الأدلة على حجية الإجماع 
تتناولهم واختصاص الصحابة بالأوصاف الشريفة لا يمنع من الاعتداد بغيرهم. 
لأنه كلام لا يليق بمقام التابعين ومنزلتهم . 
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن التابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد في عصر 
الصحابة قبل إجماعهم فقوله معتبر» وإن بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماعهم في 
عصرهم لم يعتبر خلافه''» وهذا مبني على القول بعدم اشتراط انقراض 
العصرء كما بياتى ح :إن شاء قينا 
قوله: (ولا ينعقد يقول الأكثرين) هذا قول الجمهورء وذلك لأن العبرة بقول 0 
5 عِِ 2 مخالفة 
1 1 ؛ٍ مال اله : : ب 
علها جميع الامة؛ لآن العصمة من الخطا إنما هي للكل لا للبعض . رحد رايد 
)1١(‏ «العدة» )١١077/5(‏ وما بعدها. () «المسودة» ص(5894). 
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إجماع أهل 
المي 


دي«00م عط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


خلافاً 0 واقها البه احمة: وقال مالك : إجماع أهل المدينة حجة . 


قوله: (خلافاً لابن جرير)'' أي إن ابن جرير الطبري حَكَى عنه كثير من 
الآصوليين أنه قال: لا عبرة 7 الواحد والاثنين» فينعقد الإجماع بقول 
الأكثرين؛ اعتباراً للأكثر وإلغاءً للأقل”" . 

قوله: (وأوماً إلبه أحمد) أي : ارا ضيييد إلى فون امه مجر مره وهو أن 
الإجماع ينعقد بقول الأكثرين» وذلك في رواية :ابن القاسم : فى لحري ده 
اله لها ذأكثر فقول زيلد» قال .(زيك:وحيدة» هذا - عاب سيب 
رسول الله عَككةٌ : علي بن أبي طالب» واية. عباسن 6 زوه وابك عميرا وقال في 
رواية الميموني: «في فسخ الحج أحد عشر رجلاً من أصحاب النبي َكةِ يروون 
ما يروونء أين يقع بلال بن الحارث منهم؟) قال أبو يعلى: «وظاهر هذا أنه لم 
يعتد بخلاف زيد في مقابلة الجماعة» ولا مخالفة بلال في مقابلة الجماعة" ". 

قوله: (وقال مالك: إجماع أهل المدينة حجة) اعلم أنه وقع الخلاف بين أهل 
العلم في المراد من قول الإمام مالك كْلَنْهُ: إجماع أهل المدينة حجة. 

فمنهم من أخذه على ظاهره. ومنهم من قال: إن مراده أن رواية أهل المدينة 
مقدمة على رواية غيرهم» ومنهم من قال: إن مراده بذلك ما كان جاريا مجرى 
النقل المستفيضء كألفاظ الأذان» والإقامة» وترك الجهر بالبسملة عند قراءة 
الفاتحة في الصلاة» ومقدار الصاع. والمكغ وعدم أخذ الزكاة فى الخضروات 

مع أنها كانت تزرع في المدينة؛ وغير ذلك مما كان في زمن الل يلل. فإنه لو 
تغير عما كان عليه لعلم. فَأمّا في مسائل الاجتهاد فهم وغيرهم سواء. 

وهذا هو الأظهر إن شاء الله تعالى» وهو الذي عليه المحققون من 


)١(‏ هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري؛ أبو جعفرء الإمام المفسر المؤرخ. ولد في آمل 
طبرستان» واستوطن بغدادء وتوفي بهاء وهو من ثقات المؤرخين, له «أخبار الرسل 
والملوك»» ويعرف ب«تاريخ الطبري»» وله «جامع البيان» في التفسير وغيرهماء مات 
سنة (١1"1ه).‏ [«الأعلام) 0 044]. 

0 النظر (اليرهان) 475510 

(6) «العدة» »)١111/4(‏ «التمهيد؛ (770/8). وقوله في المواضع الثلاثة (زيد) الظاهر 
أن ضوابة: الزبير» لآن. زيذا من القائليخ بتوريتث: المطلقة فى مرض الموت» كما ذكر 
الإقاء أحمد عنهء والزمير مع القائليق حدم 'تورينيا.. انظر : «المحلي) 11 0 
«المغني) (9/ .)١96‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ب نور 0ن - 


الفالكية» كابى الوليد الباجيى» واين القضار" وغيرعما» ورهن الى يسعفاه 
ابرط ريام تللق كج سي 

وقد سلك شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ في موضوع مذهب أهل المدينة 
وعملهم مسلكاً وسطأً لا يسع الناظر المنصف إلا أن يقول: إن هذا هو الحق 
إن شاء الله» وقد ذكر أن محل الخلاف في هذه المسألة إنما هو إجماعهم في 
العصور المفضلة». وهي القرون الثلاثة الأولى. . . ثم قال ما ملخصه: 

والتحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة» أن منه ما هو متفق عليه بين 
المسلمية» وفته ها هو قول. حمفور ائمة المسلمية» ومنة ها لأ يقول يه الا 
بعضهم. وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب : 

الأولى: ما يجري مجرى النقل عن النبئ كَلِةِ. فهذا حجة باتفاق العلماء. 
وتقدمت أمثلته . 

الثانية : العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان #نه» فهذا حجة في مذهب 
مالك» والمتصوضن عن الشافيى : وظاهر فدهن اخمد؟ لآن. هذا هما سه 
لدان ساي ل احوا يا لقا تالجم عر ا اسار 

الثالثة: إذا تعارض في المسألة دليلان» 200-08 المي أرجح. 
وأحدهما يعمل به أهل المدينة» فمذهب مالك والشافعى ورواية عن أحمد أنه 
بحيام اليف رودا عر لسري مر اس رن لامر 
روى أهل المدينة حديثاً وعملوا به فهو الغاية). ومذهب أبي حنيفة وبعض 
السايلة كالقاضس.واين, عقيل أل لا يرجم ْ 

والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أنه لا يرجح بعمل أهل المدينة إلا إذا بحثنا 
فلم نجد مرجحا غيره على قاعدة التعارض . 

الرابعة: العمل المتأخر بالمدينة. فهل هذا حجة شرعية يجب اتباعه أم لا؟ 
فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية» وهذا قول الشافعي وأحمد وأبي 
حنيفة» وهو قول المحققين من أصحاب مالكء وربما جعله بعض أهل المغرب 
من أصحابه حجة. وليس معهم للآئمة نص ولا دليل» بل هم أهل تقليد' ''اه. 


. 0775 -375١(ص «مقدمة في أصول الفقه)ا‎ »)587/١( انظر: «إحكام الفصول»‎ )١( 
وما بعدهاء «أثر الأدلة المختلف فيها» ص(570).‎ )7"٠١ /50( «الفتاوى»‎ )0( 


البسخحتواط 
القراضى العضر 


الإجماع 


-ي«0م ط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه ا 0 


والمتتبع للإمام مالك في موطته يرى أن كثيرا من المسائل يحتج فيها بعمل 
أهل الحديئة» وستعمل غبارات لأ تفيك أنه يريد الإجماع الذي تحرم مخالفته. 
وانها و أراد إجماع أهل بلدمء فهو يخبر عن واحةع مستندآ إلى إجماعهم 

١‏ قوله: (الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام 
بالقراءة. ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام ييا وهي مسألة خلا فية . 

؟ - قوله: (الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يُخْرصُ من الثمار إلا النخيل 
والأعناجه. ,0 وهو ملكدب الجمهور. خلا فا لأهل الراي» 

“ - يرى أن من فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضرء كما وجبت عليه 
إذا كان الوقت قل ذعبييه.. قال: (وهذا الآمر هو الدى ادركت عليه الناس 
وأهل العلم ببلدنا)" ". 

قوله: (وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه) المراد بانقراض العصر: أن 
يموت أهل الإجماع. وينغرض عصرهم» دولك أن يخالف واحد منهم ء ثم يبدأ 
الإجماع حال اتفاقهم. أو لا يكون إجماعهم حجة إلا بعد أن يموتوا كلهم؛ 
لاحتمال رجوع بعضهم؟ قولان: 

الأول: أن انقراض العصر شرط» وهو قول بعض الشافعية» وظاهر كلام 

وقد ذكر أبو الخطاب أن ظاهر كلام أحمد أن انقراض العصر شرط في 
صحة الإجماعء ثم ذكر عنه أن حدّ الخمر أربعون في عهد أبي بكر ويه وخالفه 
عمر ذيإنه فزاد أربعين» ثم ضرب علييٌ ذه أربعين» ولولا اشتراط انقراض 
العصر لما جاز ذلك» فدل على أنه شرط» وأن الإجماع لم ينعقد قبل . 

ووحه هذا القول اتحتما ل د البعض عن اجتهاده ما دام 1000000 فيؤول 


.)؟71١/١( (؟) «الموطأ»‎ .)857/1١( «الموطأً»‎ )١( 
.)55١١(١ص انظر: «أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية»؛‎ .)١7 .١١؟/١( «الموطأ)»‎ )6( 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ب :زر 0ن - 


وقل 2 إلى خلافهء فلو اتفقت نفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو إجماع عند 
ب لد ىر سايم 0 


الأمر إلى الخلاف”17) 

قوله: (وقد أوما إلى خلافه) أي: إلى خلاف ما تقدمء فأوماً إلى أن 
الانقراقن ليس شرطا: فبكون. لأحمد .روايتاث: إحداهما: قالها ضريحا وهى 
الاشتراط. والثانية: إيماء وهى عذلمه. 

فقوله: (فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو إجماع عند الجمهورء واختاره 
0 الح 5 إن مذهب الجمهور عدم ا شتراعط؛ وهو القول الثاني. فلو 

نفقت كلمة الأمة في لحظة واحدة فهو إجماع؛ وذلك لآن الآدلة على أن 

ا ل كير د اط الفواضن العصر؛ ولآن الإجماع هو الاتفاق» 
وفد حصل ساعة لاحي بسار يرفعه؟ ولآن الل تار يحتجون 
بالإجماع في زمن أواخر الصحابة. نل وغعيره 2 وي ولو كان رطا لم يجز 
ذلك لاله يوّدى إلى تعذر الإجماع؛ لآنه عمرر ار م سر 

من أولاده من يكون من علماء العصر فيتسلسل . 

وهذا هو القول الراجح؛ لقوة دليله. وأكاها تيقدامن أن غمر 2 طبه جلد شارب 
الخمر ثمانين فلا نسلم أن ذلك رجوع عن الإجماع؛ لما ورد أن عثمان كه لما 
أهو عليا معلل الوليك يرن عقية فى المر آمر عة عبد اللة را ححفر جلدم وعلن 
يعُدٌ عليه حتى بلغ أربعين» فقال: أمسك. ثم قال: جلد النَّبىَ يَلةِ أربعين» وأبو 
بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكل سنةء وهذا أحبٌ إلى" . 

وقد ثبت أن عمر ينه استشار الصحابة وق فى الزيادة على الأربعين» 
فدلٌ ذلك على أن المسألة لم يثبت فيها إجماعء. وإنما الأمر فيها موكول إلى 
اجتهاد الإمام. فتكون هذه الزيادة دعت إليها المصلحةء كما يفيده حديث 


امس 0 عند م والله أعلم . 


3 انظرة «(التسهيد 25/7 1 
(؟) أخرجه مسلم .)١7017(‏ وانظر: «فتح الباري» (7/ 917). 
() أخرجه مسلم برقم )١1/05(‏ (75). 


حكم إحداث 


قول ثالث 


-ي« 0م عط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
وإذا اختلف الصحابة ون على قولين لم يجز إحداث قول ثالث عند 


وثمرة الخلاف : 

إن قلنا: الانقراض شرطء جاز للمجمعين أو لبعضهم الرجوع عن الحكم 
الذي أجمعوا عليهء وجاز لمن بلغ رتبة الاجتهاد في العصر أن يخالف». لآن 
الإجماع لم ينعقد. وإذا قلنا: ليس بشرط فليس لمن بلغ رتبة الاجتهاد أن 
يخالف. لأنه مسبوق بالإجماع . 

قوله: (وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث عند 
الجمهور) مذهب الجمهور أن الصحابة وَقِن إذا اختلفوا فى مسألة على قولين» 
لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالثء لأن اختلافهم على قولين حصر للحق 
فيهماء فيكون ذلك القول خارجاً عن سبيل المؤمنين وعن الحق المحصور 
فيه» فيكون باطلاء فلا يجوز إحداثه. 

قوله: (وقال بعض الحنفية والظاهرية: يجوز) أي: لأن المختلفين على 
قولين لم يصرحوا بتحريم القول الثالث» فجاز إحداثه» ولأنهم لو عللوا بعلة 
أو استدلوا بدليل» فلمن بعدهم التعليل والاستدلال بغير ذلك . 

مثال إحداث قول ثالث مخالف: ما حكاه ابن حزم من أن الأخ يحجب 
الجدء لأن الصحابة لهم قولان: أحدهما: أن الجد أب يحجب الأخ. 
والثاني: أنهما يرثان» فكان إجماعاً على أن للجد نصيباً في التركة . 

فالقول بحجب الأخ للجدء قول ثالثء» فيه خرق للإجماع السابق» وهو 
ضرورة توريث الجد مع الأخوة'"'. 

والأول هو الصحيح؛ فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة» ولا يمكن أن يقول 
علماء الآمة قولين كلاهما خطأء والصواب قول ثالث لم يقولوه. 

أما إحداث قول بالتفصيل لا يرفع ما اتفق عليه القولان فليس هذا من قبيل 
مسالقناء لآ الفصيل 5 بعد قرلا مدي 7 


(0) انظر: «شرح مختصر الروضة» (7/ 2.297 «الوجيز)ا ص(85١1.‏ 1817). 


(49 «المقاوى5(12١/505)+‏ اتنبينه البرجل الغافل):(4)6597/5 «مذكرة الشتقيطيئ) 
ص(51١)»‏ «معالم أصول الفقه» ص(١18).‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول لجس بره م 
وإذا قال..بعض المحتهدين قولاً وان” نتشر في الباقين وسكتواء فعنه: 


وظاهر كلام المصنف تبعاً لابن قدامة وغيره تخصيص المسألة بالصحابة. 
والصواب أنها عامة» كما ذكر ذلك الأصوليون» ولعل من خصّه بالصحابة» 
نصد أن غيرهم من بابي اولي 

قوله: (وإذا قال بعض المجتهدين قولاً وانتشر في الباقين وسكتواء فَعَنْهُ 
إجماع في التكاليف) تقدم أن الإجماع إِمَّا صريح وإما سكوتيء. فالصريح أن 
يبدي كل واحد من المجتهدين رأيه في المسألة» وأمًا السكوتي فهو أن يقول 
بعض المجتهدين قولاء ويسكت الباقون مع اشتهار ذلك القول فيهم» وقدرتهم 
على إظهار الموافقة أو الإنكار. 

وقد اختلف في ذلك هل يكون إجماعاً؟ على أقوال كثيرة. 

فالأول: أنه إجماع؛ أي: حجة في الأحكام المتعلقة بالتكليف. وإذا لم 
يكن الحكم تكليفياً لم يكن إجماعاً ولا حجة» لأن الإجماع أمر ديني» وما 
ليس تكليفياً ليس دينياً بل دنيوياً» وهذا رواية عن الإمام أحمدء وبه قال بعض 
المالكية؛ تزيلة السكورت هد لذ الرضيا بو المواققة 

وقول المصنف: (في التكاليف) هذا قيد في الإجماع السكوتي» وليس قيداً 
لهذا القول كما يظهرء فالإجماع السكوتي لا بُدَ أن يكون في مسائل التكليف. 
فقول القائل: عمار أفضل من حذيفة» لا يدل السكوت فيه على شيء؛ إذ لا 
تكليف على الناس فيه . 

قوله: (وقيل: حجة لا إجماع) هذا القول الثانى: وهو أنه حجة ظنية» وليس 

وحجتهم أن حقيقة الإجماع: الاتفاق من الجميع؛ وهذا لم يتحقق في 
الإجماع السكوتي؛ لأن السكوت ليس صريحاً في الدلالة على الموافقة» فلا 
يعفر اجماعا » لكو 'لربجحاة ال ل ا 


.)88/5( و(شرح مختصر الروضة»‎ »)777/١( انظر: «نزهة الخاطر العاطر»‎ )١( 
.)1566( ااتقرديب الوصول» ص (011): «الوجيز» صن‎ 6 


لاكسب لسساتيي 


السكوتي. 
وحكمه 


دي«0م ط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


وفيل : لا إجماع ولا حجة . ويجور أن يتُعقكل عن اجتهاد. ا 


قوله: (وقيل: لا إجماع ولا حجة) هذا القول الثالث: وهو قول الشافعى فى 
اد رن الل وى الا رلا 017 يي ساس نه 
ثم إنه لا يجزم بأن هذا الساكت بلغه ذلك القول» أو يكون بلغه وقام مانع من 
الاعتراض» إِمّا لهيبة القائل»: أو لأنه لا يرى الإنكار في مسائل الاجتهاد؛ أو 
كر ات م ته إر انه القكر اب بي كار ل قير ارات سن 
الاحتمالات الواردة في مثل هذه الحال. 

وقد جعل المصنف 0 عامة في مجتهدي الأعصارء وبعض الأصوليين 
يخص ذلك بالصحابة ويه وين دون من بعدهم؛ ؛ لآن متضبهم الشريف: لا يقتضي 
السكوت في موضع المخالفة. 

وأظهر الأقوال في هذه المسألة: التفصيل. وهو أنه إن علم من قرينة حال 
الساكت أنه راض بذلك فهو إجماع قولاً واحداًء وإن علم أنه ساخط فليس 
بإجماع قولاً واحداًء وإن لم يعلم رضا ولا سُّخحْط فالأظهر أنه إجماع سكوتي 
ظني''؟. لأن غالب هذا النوع مبني على التتبع والاستقراء لأقوال الصحابة 
والتابعين ‏ مثلاً ‏ فإذا لم يجد خلافاً من أهل زمانهم أجرى ذلك على أنه 
إجماع'''. وهو في حقيقته رأي لجماعة من الفقهاء. وقد يظهر مخالف لم 
يطلع عليه مدعي الإجماعء فيكون ظنياً لا قطعياء والله أعلم. 

قوله: (ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد) اعلم أن الأصوليين اختلفوا في مستند 
الإجماع. هل يصح أن يكون عن اجتهاد وقياس أو لا؟ إذ لا بُدَ للإجماع من 
دليل يستند إليه؛ لأن القول بغير حجة اتباع للهوى» واتباع الهوى باطل» وهو 
يقتضي إثبات الشرع بعد النبي 3ه . 

وقد اختلفوا: هل يجوز أن يكون مستند الإجماع اجتهاداً ورأياً؟ على أقوال: 

الأول: أنه يجوز انعقاد الإجماع مستنداً إلى اجتهاد أو قياس.. وهذا قول 
الأكثرين» واختاره ابن قدامة» ومثلوا له بالإجماع على تحريم شحم الخنزير» 


(). الطرة «افذكرة: الشتفقيطى ١)‏ حن زثزة )١‏ , 


(6) «تيسير أصول الفقه) ص(560١21 .)١55‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ب 1١٠:‏ 0ن - 


وأحاله فوم. وفيل : يتصور ليس بحجه . لطاع 4 فنعا ف لعو به قرع جالعلاب فزيه بع ال واه دع جا جع 131 1ج 


قياس على لحم والإجماع على تحريم القضاء من الحاقن ونحوه؟ كالجوع 
والعطتى المترطيه» وغيرعا' من معقونات النكر بابب على الخضيه المتصو صن 
عليه في قوله يَةِ: «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» '. 

وحجة هؤلاء أنه لا يمتنع اتفاق الأمة على حصول ظَنٌّ الحكم بالقياس. 
فإن القياس مَحَصّل للظن» وإذا حصل الظن جاز الاتفاق على موجبه. 

فوله: (وآحاله قوم) هذا القول الثانى 85 المسالة: وهو كه لا يتصور 
الإجماع عن اجتهاد وقياس. لدان القياس مختلف فيهء ولا إجماع مع 
الخلافء ذلك أن الإجماع فرع مستنيه»ء وإذا كان المِسْتَئَدَ إليه وهو القياس 
مختلفاً فيه فكيف يكون المِسْتَيِدٌ متفقاً عليه؟ وكيف يُختلف فى الأصل ويتفق 
على الفرع؟ هذا لا يمكن. وعلى هذا القول فلا بد أن يكون مستند الإجماع 

وأجيب عن ذلك بأن الكلام مفروض قبل وقوع الخلاف في القياس» وهذا 
في زمن الصحابة وقين»ء وعلى فرض أن الكلام بعد حدوث الخلاف في 
الفياس 6 فللموافق أن .سنك إلى القياينء واللجتالف أذ ستند إلى عدرك من 
مدارك الاجتهاد لا يعتقده قياساء وهو في الحقيقة قياس» كقولهم: لا يقضي 
القاضي وهو جائع» يقولون: نبَّه بحالة الغضب على حالة الجوع وغيرها من 
الأحوال» مع أن هذا في الحقيقة قياس . 

قوله: (وقيل: يتصور وليس بحجة) هذا القول الثالث. وهو أنه يتصور 
وفوع الإجماع عن اجتهاد وقياس» لكنه 0 بحجة ؛ لآن هذا اجتهاد ل 

والأظهر في هذه المسألة ‏ والله أعلم ‏ ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية من 
يخفى النص على جميع الأمة"'" . 


. من حديث أبي بكرة ذاه‎ )١1/١1( ومسلم‎ 2)7١58( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)0955//( «منهاج السنة»‎ .)١915  ١95/١9( (؟) انظر: «مجموع الفتاوى»‎ 


فول البخلقاء 


الأربعة ليس 
بإجماع 


402 حبجتدتدتدده تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكاً بالإجماع. واتفاق الخلفاء الأربعة ليس 


بإجماعء. وقد نقل عنه: لا يَخْرجٍ عن قولهم إلى قول غيرهم. وهذا يدل 


فالإجماع على حرمة نكاح الحداات» بويتات الاولاة مها لزليك ادر ته 
سنده قوله تعالى: #حْيمَتَ عَلِتَحمْ أكيحدة وَبِنَانُكْة4 [النساء: *7]» ومن 
الإجماع المبني على السنة: الإجماع على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو 
خالتهاء لقوله يَِةِ: «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها»""". 

وام الإجماع العسنتك: الانتهاة. أو القياسى فتقدمت“: امقلقه. .. . 

قوله: (والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكاً بالإجماع) أي: إن الأخذ بأقل ما 
قيل في مسألة اختلف فيها العلماء زيادة أو نقصاًء لا يكون أخذاً بالإجماع 
كا لا ختلااف في دية الكتابي. فقيل: كدية المسلم. وقيل: تضفهاةء وقيل: 
ثلثهاء فالتمسك بالثلث ليس بإجماع» وأظهر دليل على ذلك جواز مخالفته. 
ذلك أن وحوب: الغلث: ففق عليه» بواتما الخلاف فيما زان على النلث» وهو 
ميقعليه الوه :نكيب يكون اماع 1 لأنه لو كان اجماعا لحريت ميقالتنه 
ولكان الآخذ بالمماثلة أو النصف خارقاً للإجماع. 

فوله: (واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع) هذا مذهب الجمهورء. وهو 
رواية عن الإمام أحمد؛ لأن الإجماع اتفاق الآمة. وهؤلاء بعضهاء فلا تثبت 
لهم العصمة. 

قوله: (وقد نقل عنه: «لا يُخْرجٍ عن قولهم إلى قول غيرهم») أي : نقل عن الإمام 
أحمك القول المذكور» :وهذا يدل على أنه حجة: لا على أنه إجماع؛ لآن الدليل 
ذن قرن حسيية ليد ملافا رجت كر لاقي ا ردة اميا ا بين 
لبد الا ماب رن الطناه الابما الى ب سات ره 
يحتج عليه أحد بإجماع الخلفاء الأربعة وَقُين لبطلان مذهبه. والله أعلم'"' . 


(0) «التمهيد) .)58٠١/7(‏ «العدة) .)١١98/5(‏ «شرح الكوكب المنير) (5؟/559), 
«أصول مذهب الإمام كينا فى 11150 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ينور 0ن - 
وأما الأصل الرابع - وهو دليل العقل في النفي الأصلي - فهو''': أن 
النهنا قيل, التبرع يريكة عن التكاليف. فستير بحن برد ني 0" ريسس 


الاستصحاب 


قوله: (وأما الأصل الرابع» وهو دليل العقل في النفي الأصلي) أي: إن الأصل 
الرابع من الأصول المتفق عليها: دليل العقل في النفي الأصلي» وهذا بحث 
في الاستصحاب. 

فوله: (فهو أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف) هذا تفسير للمراد بالنفى 
الأصلي ودلالة العقل عليه ْ 

فالمراد بالنفى: البراءة الأصلية» بمعنى أن العقل دل على براءة الذمة من 
الواجبات قبل 59 الشرعء ولم يُقصد به أن الأحكام الشرعية تدرك بالعقل 
وحدهء وإنما المراد أن العقل دل على البراءة» فإن النظر في الأحكام إِمّا في 
إثباتها أو نفيها؛ أمّا إثباتها فلا بد من شرع» وأمًا النفي فيدل عليه العقل . 

قوله: (فيستمر حتى يرد غيره) أي: يستمر النفي الأصلي حتى يرد غيره. 
وهو الدليل الشرعي الناقل عن البراءة الأصلية . 

قوله: (ويسمى استصحاباً) أي: إن الأصل الرابع هو الاستصحاب» وهو 
في اللغة: طلب الصحبة واستمرارها. 

واصطلاحاً : استدامة إثباتٍ ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفيا”'". 

وسمي استصحاباً؛ لأن المستدل يجعل الحكم الثابت في الماضي ‏ من 
إثبات أو نفي ‏ مصاحباً للحال. والاستصحاب أربعة أنواع : 
-١‏ استصحاب البراءة الأصلية» وهو المراد عند إطلاق لفظ : (الاستصحاب). 


)١(‏ في المخطوطة (وهو) والمثبت من المطبوع» وهو أصح. 

(0) في مطبوعة أم القرى: (بغيره)» وهي في المخطوطة غير واضحة. وما أثبته هو 
الموجود في الطبعات الأضرى: وهو أوضح. أو يكون الكلام : (ععقى. برذ ها يغيره): 

() (إعلام الموقعين» .)739797/١(‏ 


الأصلى 


اتيحويئيدات 
الاستصحاب 


أنوع 
الاستصحاب 


تن سيمع 
الأدلة 


دي«00م طلله تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
وكل ديل فيو كذدك:. فالتهن عحتى يرد الناسخ. والعموم عجان واد 
المخصّصُء والملك حتى يرد المزيل» 000000 252ظهظ25 


؟ي. استصحاب: الدليل الشرعي الذي لم يرد ناقل عنه . 
”" - استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت نخلافه . 
؛ - استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع . 

قوله: (وكل دليل فهو كذلك) أي: إن الاستصحاب يتّصور في جميع الأدلة 
الشرعية» وهو استصحاب الدليل الشرعي الذي لم يظهر ناقل عنه» كما مثل 
المصنكفب. 

قوله: (فالنص حتى يرد الناسخ» والعموم حتى يرد المخصّص) هذا فيه بيان 
أن الاستصحاب يكون في جميع الأدلة» وهو استصحاب دليل الشرع حتى يرد 
الناقل» فيجب العمل مثلاً ‏ بعموم اللفظ وتطبيق الحكم على كل أفراده ولا 
يستثنى من ذلك شيء إلا بدليل يدل على التخصيص؛ لأن تعطيل العموم 
بدعوى احتمال وجود مخصص تعطيل للشريعة . 

وكذلك يجب العمل بالنص حتى يرد الناسخ؛ لأن تعطيل النص بحجة 
البحث عن الناسخ تعطيل للحكم الشرعيء ومثله: أن الخطاب للنبي كَل 
خطاب لأمته حتى يرد دليل الخصوصةة . 

وهذا النوع من الاستصحاب معمول به بالإجماع. على أن من الأصوليين 
من نازع في تسمية ذلك استصحابا. وقال: إن ثبوت الحكم فيها من ناحية 
اللقظط ل من جمة الاستصواي "'*. وعليه يمكن ان تقول إن الاستصيحات 
نوعان بهذا الاعتبار: حكمي ‏ كما سيآتي -» ولفظي: وهو ما كان في الألفاظ 
كالعموم . 

قوله: (والملك حتى يرد المزيل) أي: إذا ثبت ملكية عقار لأحد ‏ مثلاً ‏ فإن 
هذه الملكية تظل ثابتة في حقه ما لم يقم دليل على زوالهاء كعقد بيع أو هبة 
أو وقف ونحو ذلك» وهذا هو استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي 
حتى يثبت خلافه» فالملك وصف قائم» ومثله: استصحاب حكم الطهارة. 


.)5١/5( «البحر المحيط)‎ )١( 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ينور 1م - 


والنفى حتى يرد المثبت» ووجوب صلاة سادسة وصوم غير رمضان ينفى 
بذلك . 


وأما استصحاب الإجماع م مثل قولهم: الإجماع على صحة صلاة 
المتيمم» فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة لم تبطل استصحاباً للإجماع. 


وحكم الحدث. واستصحاب بقاء النكاح. وحياة المفقود. وغير ذلك» وهذا 
النوع لا نزاع في صحته'''. ومن أدلة هذا النوع قوله يَلِةِ لما شكي إليه الرجل 
يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: ١لا‏ ينصرف حتى يسمع صوتاً أو 
در فبيّن له أن الأصل بقاء طهارته. لأن اليقين لا يزول بالشك . 

قوله: (والنفي حتى يرد المثبت) أي: يحكم بالنفي حتى يرد ما يُنْبتَ» مثل: 
أن الأصل براءة الذمة من شغلها بدين أو التزام» فيستصحب ذلك حتى يرد ما 
فت ما شتلهاء. وهذا هو ابعصحاب البراءة الآصلية حت يرد ما يقل عنها . 

قوله: (ووجوب صلاة سادسة وصوم غير رمضان يُنفئ بذلك) أي: إن 
الوجوب المذكور يصح أن يستدل على نفيه بالاستصحاب» وهو استصحاب 
العدم الأصليء. كما تقدمء وهذا النوع لا خلاف في اعتباره» ولذا عذه 
المصنف من الأدلة المتفق عليهاء وماد اقم الإطلاق كما تقدم. ومن 
الأدلة على اعتباره قوله تعالى: ##فمن جه موعِظة من ريو فَأضهَئن هَلَمْ ما سَلَفَ 
ره إل 05 اال 08 اليونيم لكي هملسي هن امزال فيل 
تحريم الربا فهو على البراءة الأصلية '". 

قوله: (وأمًا استصحاب الإجماع) هذا من صور الاستصحاب - كما اتقدم -. 
وهو استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع» وذلك بأن يُتَمَنَ على 
حكم في حالة» ثم تتغير صفة المجْمّع عليه فيختلفون فيه» فيستدل من لم يغير 
الحكم باستصحاب الحال. 


قوله: (في مثل قولهم: الإجماع على صحة صلاة المتيمم...) إلخ. هذا مثال 


.)779/1١( انظر: (إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)751( أخرجه البخاري (ا7١). ومسلم‎ )0( 


5 انظ : افدكرة الشقيطى ا عن (185), 


استصضخات 
حكم الإجماع 
الي شعير 
الترام 


دي«00م ا لطله تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
[ذ] فاسد”'' عند الأكثرين» خلافاً لابن شاقلاء وبعض الفقهاء . 


لاستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع» وتوضيحه: أن يقول المستدل 
باستصحاب حكم الإجماع: إن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة» فإن 
الإجماع منعقد على صحة صلاته ودوامهاء وذلك استصحاب لصحة صلاته 
قبل رؤية الماء الثابتة بالإجماعء حتى يدل دليل على أن رؤية الماء في أثناء 
الصلاة مبطلة لها. 

وهذا غير صحيح؛ لأن الإجماع إِنّما دل على الدوام فيها حال عدم الماء 
أمّا مع وجوده فلا إجماع حتى يقال باستصحابه» فصار موضع الخلاف غير 
موضع الوفاق» لاستحالة أن يختلفوا في الموضع الذي اتفقوا عليه» فلا يكون 
الإجماع حجة في الموضع الذي لا إجماع فيه. 

قوله: (ففاسد عند الأكثرين) هذا جواب (أمَا) الشرطية فى قوله: (وأمَا 
الشسدان د06 يدن بلى ا الرر بن اقشة ياي 
والمالكية وبعض الشافعية» وهو أن استصحاب الإجماع ليس بحجة؛ وتقدم 
وجهه. 

قوله: (خلافاً لابين شاقلا وبعض الفقهاء) هذا القول الثانى» وهو أن 
استصحاب الإجماع حجة يفزع إليها المجتهد إذا ب ال حا 
خاصة» وهو قول بعض الشافعية» وداود الظاهريء, وابن شاقلاء وابن حامد 
من الحنابلة» واختاره الآمدي» وابن الحاجب» وابن القيم وغيرهه'''. 

واحتجوا بأن الإجماع يحسم الخلاف ويقطعهء فيستحيل أن يقع الخلاف. 

وعليه فلا تبطل صلاة المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة؛ لأن الإجماع 
قد انعقد على صحة صلاته حالة الشروع. والدليل الدال على صحة الشروع 
دال على دوامه إلا أن يقوم دليل الانقطاع . 

وتبطل عند الأكثرين ‏ كما تقدم ‏ ولا اعتبار بالإجماع على صحة صلاته 


)١(‏ في المخطوطة (فاسد) بدون فاءء وإثباتها أصح. 
(0 انظر: «البحر المحيط») .)5١7/5(‏ (إعلام الموقعين» .)95١/١(‏ وانظر: «الشرح 
الممتع على الزاد» .)75١7/1١(‏ 


- تيسير الوصول إلى فواعد #صول ححص بناج )يم - 

فهذه الأصول الأربعة لا خلاف فيها. 
قبل رؤية الماء» لأن الإجماع انعقد حالة العدم. لا حالة الوجودء ومن أراد 
إلحاق العدم بالوجود فعليه الدليل. 

والقول بأنه ليس بحجة هو الراجح؛ لقوة مأخذ القائلين به وضعف مأخذ 
الآخرين هت ؤاللهة أعلم ب: 

والعق ان اعمار الاستمحاب: واد نيه تجزن» لأن الدليل فى الحتينة هو 
يلايك 2 ا ار ب اي اليا 0 جنة الدليل على 
حكمه. 

وينبغي أن يعلم أن الاستصحاب آخر مدار الفتوى» لا يُفزع إليه إلا بعد 
فقد الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو قول الصحابي ‏ على 
القول بأنه حجة ‏ كما سياتي» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية (أن 
الاستصحاب في كثير من المواضع من أضعف الأدلة"'' ويشترط لصحة العمل 
به البحث الجاد عن الدليل الناقل ثم القطع أو الظن بعدمه وانتفاته''". 

قوله: (فهذه الأصول الأريبعة لا خلاف فيها) وهي الكتابء» والسنة 
والإجماع» والاستصحاب؛ وهو استصحاب النفي الأصلي . 

وقد تقدم أن اعتبار الاستصحاب دليلاً رابعاً مخالف لما عليه جمهور 
الأصوليين من اعتبارهم القياس. والله أعلم ". 

© 4 


1 «مجموع الععاو 17177 و‎ )١( 
(إعلام الموقعين»‎ »)١16 ٠ ١6/550: (؟) «روضة الناظر» ص(7291). (مجموع الفعاوى)‎ 
.)5١8(ص «معالم أصول الفقه)‎ .)557/1( 


0 بشرع 


انواع شرع من 
قبلنا 


بين ح7؛بجتدتدد تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


وقد اختلف فى أصول أربعة أَخَرَّه وهى : 


قوله: (وقد اختلف في أصول أربعة أَخَرَ) أي: اختلف في الاحتجاج بها 
وهي: شرع من قبلناء وقول الصحابي الذي لا مخالف لهء والاستحسان» 
والاستصلاح» وسيآتي بيانها على هذا الترتيب ‏ إن شاء الله -. 

قوله: (وهي شرع من قبلنا) المراد به: لمكم التي شرعها الله تعالى 
للأمم السابقة على ألسنة رسله إليهمء مما جاء في التوراة والإنجيل وغيرهما. 

وقد اختلف العلماء فى علاقتها بشريعتناء وهل هى حجة لنا؟ وقبل ذكر 
الأقوال: لأ بذ من يبان 5 الخلاف؛ لأن مراك ناته 

فالأول: أحكام شرعت للأمم قبلناء وجاء في الكتاب أو السنة ما يدل على 
نسخهاء ٠‏ فتكون خاصة بالأمم السابقة. ومن ذلك قوله تعالى في تحية أهل 
يوسف تلد له: #وَحَرْواْ لم سْجَّدَا [يوسف: 21٠٠١‏ فهذا منسوخ بالنسبة لأمة 
محمد كلِِا''. بدليل قوله كَلِةِ: ما ينبغى لأحد أن يسجد لأحدء ولو كان أحد 
ينبغي أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؛ لما عظَّم الله عليها من 
000 


حفه) 


ومن ذلك أيضاً ‏ قوله علد : «وأحلت لي الغنائم. ولم تحلّ لأحد 


3 انظو : 'الفسير ادف كيرا 17773750 

(0) أخرجه الترمذي »)١١١9(‏ وابن حبان (4/ 43 والبيهقي 2»)551١/0(‏ وهو حديث 
مسي إستادة حسين ؛ لآنة هن رواية محمد يخ عشرو». عد أبى سلمة. 4 عبيرق 
أبي هريرة ومحمد بن عمرو - وهو ابن علقمة - حسن الحديث؛» لكن له شواهد عن 
جماعة من الصحابة منهم : أنس ومعاذ وعائشة وغيرهم وي . 

() تقدم تخريجه عند الكلام على المحظور. 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول بحبح بوره 1ن - 
وهى قول بعض الحنفية» وبعض الشافعية» ا 11010110010000[ 


وكذا ما كان من التشديد في الشرائع السابقة» وضعه الله تعالى عن هذه 
الأمة كقوله تعالى: لوَعَكَ لت هَادُوأ حَرَمَنَا كُنَّ ذى ظُفرٍ 4 [الأنعام: 
57+ فهذا النوع ليس بتشريع لنا بلا خلاف». لقيام الدليل على ذلك . 

الثاني : أحكام شرعت للأمم قبلناء وجاء ما يدل على أنها شرع لناء وذلك 
كالقصاصء» فقد جاء ما يدل على أنه شرع لمن قبلناء كما في قوله تعالى : 
#وكننَا حلم فيا أن ألنّفْسَ بِالتّفْيسن4 [المائدة: 45]» وبين سبحانه أنه شرع لنا 
نقوله: +3 كي ع لْقِصَاصٌ فى الْمَينّ 4 [البقرة: .]١078‏ 

ومثله ‏ أيضاً ‏ قوله تعالى: #ايَأَيْهَا أَلدِنَ مها كِب عَلَكُمْ ألصَيَامٌ كَمَا 
كيب عَلَ ألَدرت من مَلِكُمْ لَعَلَكمْ تَنَّفُونَ 47 [البقرة: 187]. 

وهذا النوع حجة بلا خلاف؛ لوجود الدليل من الكتاب والسنة على أنه 

الثالث: أحكام لم يرد لها ذكر في الكتاب ولا في السنةء كالأحكام 
المأخوذة من الإسرائيليات» فهذا النوع ليس بتشريع لنا إجماعاء ولذا نهينا عن 
تصديق أهل الكتاب أو تكذيبهم» كما ورد فى حديث أبي هريرة وَلِدِنْه قال : 
(كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل 
الإسلام)» فقال رسول الله كَثِةِ:ْ «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. 
وقولوا: ءامنا به ومآ أَنَزِلَ إِليِمَاكه [المائدة: 05] الآية)”" . 

الرابع : سكاع ورة لها ذكر .في الكداب أو السدة»: لكن لو يات ما يدل 
على أنها شرع لنا أو ليست بشرع لناء وهذا النوع هو محل الخلاف بين أهل 
العلم» هل يُعَذَّ من أدلة التشريع أو ليس منها؟ على قولين: 

قوله: (وهو شرع لنا ما لم يرد نسخه في إحدى الروايتينء اختارها 
التميمي...) هذا القول الأول في المسألة» وهو: أنه شرع لنا؛ لأنه ما ذكر في 
شرعنا إلا لنعتبر به» ونعمل بما يتضمن من أحكام» وهو شرع لنا من حيث إنه 


. فتح)‎ - "”7/١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


تحرير محل 
الخلااف 


الخلاف فى 
شرع من قبلنا 


-ي«00م عط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


والأخرى: 450 .هي تقول الاكثرين» 


واوه فى كناينا أو سينة نيا" لزه لأ هن سيت اند كان شرع لمن كان فيلنا: 
وهذا مذهب الحنفية» والمالكية» وبعض الشافعية» والأصح عن الإمام 
ين 

واستدلوا بأدلة منها: 

]4٠ قوله تعالى: وليك ألَذِيَ 0000 ِهَدَنهُمُ فده # [الأنعام:‎ ١ 
0 وهذا ا الى ع بعل دك العرشلت: بالاقتداء بهمء وهذا يمتضى‎ 
يشمل الأصول وهو التوحيدء والفروع العملية» ولا يصح حملها على‎ 
حصوص التوحيد»ع لها ورد عن مجاهد 2 ا 15 ابن عار ييا : من‎ 
*»... أين أخذت السجدة في ص؟ فقال: أوَما تقرأ #ومن ذَرَييِفقِ داويد‎ 
[الأنعام: 84] إلى قوله: أَوْلَيِكَ اك 1 مهَدَنِهُمُ فده 4 [الأنعام:‎ 
فكان ذاود عمن 0 نبيكم ينه أن يقتدي بهء فسجدها داود علد‎ 5 
. فسجدها رسول الله ك7‎ 

آي قوله تعالى: سرع لكُم من الس عرق ين 22 ريق انه انك 
وما وَصَيما بهد برهم وَمومّ وعسمت 1# [الشعورفق: 17] 0 يشمل العقيلة 
والأحكام العملية. 

” - قوله تعالى : «#إوَْدْ بِيَدِكَ صِعْئًا َأضْرِب يه ولا تحَنَتْ# [ص: 45]. وهذا فى 
شريعة أيوب 842 ولم ينسخء» ولم يقرر في شرعناء قال ابن كثير كُأَنْهُ : (وقد 
استدل كثير من المقهاء بهذه الأية على مسائل فى الأيمان وغيرها واعددوا 
بمقتضاها)" "'» وهذا الدليل يُستأنس بهء وإلا قد يكون من فروع الأصل . 

: - قضاء النبي يَلةِ في قصة الرَبَيّع. كما سيأتي قريباً . 

قوله: (والأخرى: لاء وهي قول الأكثرين) هذا القول الثاني.» وهو: أن شرع 
من قبلنا الثابت بشرعنا ليس بشرع لنا إلا بنص يدل على أنه مشروع لناء» وهذا 


210 (الإحكام» للآمدي (غ/ ٠5١)ء‏ «(العدة» ("/ ”7ه/). 
(؟) أخرجه البخاري (8/ 5915 - فتح) . (اللسيير اين كنير ا 131 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول لح ححص ينور مم - 


قول أكثر الشافعية» وهو قول الأشاعرة» والمعتزلة» ورواية عن أحمد""'. 
واستدلوا يما يلى : 

١‏ - قوله تعالى : لحل جَعَلَنَا جَكلنا كك قتعة وملمًا 4 [المافنة: 46] قدلت الآية 
على اختصاص كل فى شريعة لا يشاركه فنها خيره. 

د ها ووه عن تجاير بن غبد الله :4 أن عمر .كه الى النبى كل يكنات 
أصابه من بعض أهل الكتاب» فقرأه على الب يله فنضبء فقال: «أَمتَهركُون 
فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا 
تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوه. أو بباطل فتصدقوا به. والذي 


نفسي بيده لو أن موسى عبد كان جاه و سعة إلا أن يتبعني) '' . 
نأنكر ال يي على عمر صوجْنه ويه لما رأى ما معه من التوراة» فدل على أنه 


والقول الراجح ‏ إن شاء الله هو الأول؛ لقوة أدلته؛ فإن القرآن إذا قصّ 
علينا حكماً شرعياً سابقاً بدون نصّ على نسخهء أفاد ضمناً أنه تشريع لناء 
نه حكم إلهي بَلَعَهُ الرسول كَةِ إليناء ولا دليل على نسخه. 

ومما يؤيده أن النبي مَل قضى في قصة الربيع بالقصاص فى السّن» وقال : 
«كتاب الله: القصاص» "'. وليس في كتاب الله تعالى «السنٌ بالسناء : إلا ما 
مام ار ور ااي لوكا لم فا أن لمن اتسين و 
يالحين ودف بأَلْدَنِقٍ كت 0 0 بأَلسَنّ ‏ [المائدة: 5:]. ا 3 


.)5860( «العدة» (”/7/05). «المنخول» (577). «(التبصرة»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (7”8107/6)»ء والدارمي »)46/١(‏ وابن 5 عاصم في «السنة» رقم 
٠ .)690(‏ كلهم من طريق مجالد بن سعيدء عن التعي» عن جابر ضيه ومجالد قال 
عنه فى «التقريب»: (ليس بالقوي. وقد تغير في آخر عفرة) لكن الحديك: له شواهل 
كثيرة يتفوى بها. 
انظر: «الإرواء» (5/5”). و«مسند الإمام أحمداء تحقيق الأرناؤوط ومن معه 
ال و" 

(9) أخرجه البخاري (2)71707, ومسلم (151/5). 


702 ٠ط‏ تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


أنه يِل قضى بحكم التوراة» بدليل أنه ذكر الآية» ولو كان حكماً ابتدأه ما 
ذكرهاء ولو لم يكن شرعاً لما قضى بهء وهذا على أحد الأقوال في معنى 
الحديك ى(21 

قال البخاري كْرَنْهُ: باب قول الله تعالى: #أنّ أَلنّفْسَ بالتّفْس* إلى 6 
#مَأَوْكِكَ م هُمُ الطِمُوة4 [المائدة: 50] ثم ذكر حديث ابن مسعود َل : (لا 
بحل دم 9 1" 

قال الحافظ ابن حجر: (والغرض من ذكر هذه الآية مطابقتها للفظ الحديث. 
ولعله أراد أن يبين أنها وإن وردت في أهل الكتاب» فالحكم الذي دلت عليه 
مستمر في شريعة الإسلام» فهو أصل في القصاص في القتل العمد)اه' ". 

وفما نؤامدة_ أنضا د أن الليه لك امعدل على وجريه قضاء الصيلؤة المفية 
عند ذكرها بقوله تعالى: ظإَِّنٍ ا أمَهُ لآ إِلَدَ ِل آنا تأعيدن وَأقِي ضكر 
إنِكرف 4069 [طه: 21151:4. والخطاب فيها لموسى ‏ عليه الصلاة والسلام - 
غلى.هاآ دل عليه سباق القران. 

وأمًّا دليل أصحاب القول الثاني» فإن قوله تعالى: 9لِكُلٍ جَعَلْنَا هكم 
رع يها العا 140 2 يدن مل عدم الجدم 7 المشاركة 


خاص به . 
أما غضبه وَل لما قرأ عمر وليه شيئا من التوراة. فهو لدرء الفققدج ل نيما 


وان النوراة فد غَيرّت وت فرك ثم الخلاف إنما هو فيما جاء عنهم في الكتانب 
والعدت والله أعلي*”, 


(1). انظر: «فتح. الباري) 7115/١150‏ 5754). 

(؟) أخرجه البخاري (2)7417/8 ومسلم (151/5). 

(6)9 «فتح الباري 1 40151570 والظر اايضها د 8/110 4). 

(5) انظر: «فتح الباري» (؟/ 207١‏ «(شرح النووي» (188/5). 

(5») انظر في ثمرة الخلاف: «تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني ص(77,0), 
(التمهيد» للاسنوى ص (441)+ «آثر الآدلة المخدلف فنها) ضص(641): 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بنزز 1 امي - 


والظاهر أن الخلاف في هذه المسألة لفظي؛ لآن القائلين بشرع من قبلنا 
لا يعتبرونه دليلاً مستقلاء وإنما هو راجع إلى الكتاب إذا قصّه الله علينا من 
غير إنكار. أو إلى السنة إذا قصّه الرسول مَكْةٍ من غير إنكار. ومن لا يرى 
حجيته فإنه يعمل به» لوروده في الكتاب والسنةء لا لآنه شرع لمن قبلناء والله 
اا, 


55 65 
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تحرير محل 
الشراع فى 
حجية قول 


الصحابي 


-ي« 0م ططل تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


و(قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف) 0 


قول الصحابي 
قوله: (وقول الصحابي) أي: الآصل الثانى من الأصول المختلف فيها : 
قول الصحابي» وقد تقدم تعريف الصحابي ْ 
والمراد بقول الصحابي : رع اسل صحابة رسول الله لِك من قول أو 
فعل أو تقرير»ء لا نصٌ فيه من الكتاب أو السنة. 
قوله: (إذا لم يظهر له مخالف) هذا فيه تحرير محل النزاعء وهو أن 
الخلاف بين العلماء إنما هو في قول الصحابي الذي لم يثبت فيه اشتهار» ولم 
يظهر له مخالف لوا وكان ذلك في المسائل الاجتهادية: وهذا أكثر 
ما يوجد عن الصحابة ا 


فإن اشتهر القول بين الصحابة ولم يظهر من أحد إنكار لهء ولا موافقة, 
فهذا ه و الإجماع السكوتي. وتقدم الكلام فيه» وإن ظهر له مخالف من 
الصحابة لم يكن قوله حجة عند جميع الفقهاء. فإن وجد مرجح لأحدهما من 
تناياار مكار شاين رض داك كان الاحعهاح بالدثيل» لا يقول 
الصحابي» وإن كان قول الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه فله حكم 
الرفع . 

ومن الأمثلة على ذلك'"'': ما ورد عن ابن عباس اء قال: قال 
رسول الله كله : «الطواف بالبيت صلاة» إلا أن لله قد أحل فيه النطق. فمن 
نطق فلا ينطق إلا بخير)"”''. فهذا روف مردوعا فمرنون ا 


.)5١6 /5( «أضواء البيان»‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي (555)ع والدارمى 4000/5/10 وابن خزيمة )5١1/5(‏ وغيرهم من 
طريق عطاء بن السائب» عن طاووس» عن ابن عباس مرفوعاً . قال الترمذي: (وقد روي 
هذا الحديث عن ابن ع طاووسن وغيرةء عن طاووس عن اب كنواس فو نوت + ولا نعرفه 
مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن السائب). وقد اضطرب عطاء في روايته لهذا الحديث 
000007 وقد رواهوعن عطاء ء سفيان الثوري عند الحاكم(١/501غ,‏ )2 
وسفيان ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط بالاتفاق. وانظر: «الإرواء» .)١55 /١(‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ب :جر 01 - 


فروي أنه حجة . يقدم على الفياشى 6 700 


فالأمر واضح.ء وإن كان موقوفاً على ابن عباس فهو قول صحابي اشتهرء ولم 
يعلم له مخالف من الصحابة. فيكون حجة. لا سيما وقد ورد ما يؤيده من 
الأحاديث الصحيحة» كقوله بك لعائشة: «افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا 
تطوفي بالبيت حتى تطهري""'. ولا يقال: إن علة النهي عن طوافها أن 
الحائض لا تدخل المسجد؛ فإنه قال: (حتى تطهري)», وفي رواية: (حتى 
تغتسلي). ولو كان المراد ما ذكرء لقال حتى ينقطع عنك الدمء والله أعلم . 

قوله: (فروي أنه حجة) هذا هو القول الأول. وهو أن قول الصحابي حجة 
شرعية مطلقاًء سواء كان من الخلفاء الأربعة أو من غيرهم. وهذا قول 
الشافعي في القديم» وقال به الإمام مالك» وجمهور أصحابه.ء وجمهور أهل 
الحديث» ونقل عن أكثر الحنفية» كالرازي وغيرهء وهو المشهور عن الإمام 
أحمدء وبه قال أكثر أصحابه»ء وهو مقتضى أجوبته وتصرفاته في كثير من 
المسائل» قال ابن القيم: (الأصل الثاني من أصول فتاوى 0 ما 
أفتى به الصحابة» فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يُعرف له مخالف منهم فيهاء 
لم يَعْدّ إلى غيرها» "". 

قوله: (يقدم على القياس) أي: إذا خالف قول الصحابى القياس فإن قول 
الود ا ني 1 حا اضيا ور فى أ ري امهب 
الشرع» فيكون حجة لا لذاته» بل لدلالته على الحجة. 

ومثاله: ما نقله أبو طالب عن الإمام أحمد فيمن تسحر بعد طلوع الفجر 
وهو لا يعلم ثم علمء يقضي يوماً مكانه» وإن أكل ناسياً فلا شيء عليه» فقيل 
له: فإذا لم يعلم فهو كالناسي؟ فقال: كذا القياس» ولكن عمر أكل في آخر 
النهار يظنه ليلاًء فقال: أقضي يوماً مكانه ". 

فقدّم الإمام أحمد قول الصحابي على القياس . 


)١(‏ أخرجه البخاري (5:”)» ومسلم 2)١١١( )١5١١(‏ ولفظه: (حتى تغتسلي) رواية 


0 


وا الو 0 «السبين را 0 


الخلاف فى 
حجية قول 


سانا 


-ي«0 طططل تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


2 2 039 . 7 . . اه # ' 
ويخص به العموم » وهو قول مالك». وقديم قولي الشافعية. وبعص 
واختاره أبو الخطاب. وقيل: الخلفاء الأربعة» وقيل: أبو بكر وعمر. ا 


قوله: (ويخص به العموم) أي: إن النص العام يخَصٌّ بقول الصحابي» وقد 
تقدم ذلك في باب «التخصيص»» وذكرث أن الراجح أن قول الصحابي لا 
بخص به العموم. إلا إذا كان له حكم الرفع. 

قوله: (ويروى خلافه...) هذا القول الثانى» وهو أن قول الصحابى ليس 
بحجةء وهو قول الشافعي في الجديدء وأوها إلبه ا حك؛ 5 
أبو الخطاب”''. وهو اختيار الغزالي» والآمدي» وابن الحاجبء. كما اختاره 
الشوكاني. ونسبه إلى الجمهور' '". 


على أن ابن القيم كْلَنْهُ نفى نسبة هذا القول إلى الشافعي» وأيّد ذلك بأدلة 
قوية لا تقبل الشك”*' . 


قوله: (وقيل: الخلفاء الأريعة) هذا القول الثالث. وهو التفصيلء وهو أن 
الحجة قول الخلفاء الاربعة دون غيرهم. 


قوله: (وقيل: أبو بكر وعمر) هذا القول الرابع. وهو التفصيل أيضاء وهو 
أن الحجة قول أبى بكر وعمر وكيا دون غيرهما . 
اسددل القاكلون يآنة جبعة مطلقا يان الله تعالى التى على الضهابة». فقال 
عر وى سوسا مه ١4‏ رق وه 0 ١‏ 
تعالى: # كُتمْ حَيْرٌ آم أَحْجَتَ لِلنّاس# [آل عمران: .]1٠١١‏ ومدحهم الله بقوله 
٠.‏ 5 ره ل ص ع1 لس م تعس هه روح 2 سم رصضهه 7 مدير عي عدا بسر هه 
سبحانه: #وَاَلْسَبِفُونَ الاولون من المهنجرن والانصار والزين اتَبعوهم بلِحْسْن رض 


دوس ماكر ه 


للَّهُ عَنْهُمْ وَرضُوأ عدد # [القورة ‏ 15 ل قولهم على أنه حجة نوع من الاتباع . 
ثم إن من عَدَّله الله ومدحه فإن العقل لا يقبل مخالفة قولهء والصحابة 


)١(‏ في مطبوعة أم القرى: (وتخص العموم) وفي المخطوطة: (ويخص العموم) وفي 
الطبعات الأضرى: (ويخص به العموم) ولعله أوضح . 

(6) «التمهيد» (33777/9) . 

() «الإحكام) .)١55/5(‏ (إرشاد الفحول») ص(57 .)١‏ 

(:) (إعلام الموقعين» (5/ .)١١١‏ وانظر: «البحر المحيط» (5/ 07). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ب :401 - 


أقرب إلى رسول الله يليه فهم شاهدوا مواضع التنزيل» ولهم من الإخلاص 
والعقل والاتباع للهدي النبوي ما يجعلهم أقدر من غيرهم على معرفة مقاصد 
الشرعء ولا يبعد أن تكون أقوالهم سنة نبوية» فإن الصحابي إما أن يكون 
سمعها من النَبِيَ كلةِ أو سمعها ممن سمعها منهء أو فهمها من آية» ولا يقال 
لو كان حديثاً لرفعه» فإنه لا يلزم» ويحتمل أنه نقله» ولم يبلغناء أو ظَنَّ نَقْلَ 
غيره له فاكتفى ا 

واستدل القائلون بعدم حجيته: بأن الصحابة غير معصومين عن الخطأ كسائر 
المجتهدين» فقولهم يكون متردداً يبن الخطأ والصواب» ومحتملاً كقول غيرهم من 
التابعين المجتهدين» ويدل على ذلك اختلافهم» كما في مسألة الجد مع الإخوة. 

واسقدل: أضبحات القول الثالث: بحديث: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراقضي يتين » كرا ييا رعو عليها عالت اجر مدا كرد 
ما افتواء يه وسنوة للامة ومعلوم أنهم لم يسئوا ذلك وهم خلفاء في أن 
واحدء فعلم أن المراد: أن ما سَّنْه كل واحد منهم في وقته فهو من سنة 
الخلفاء الراشدين . 

واستدل أصحاب القول الرابع: بقوله كَلِية:ْ «اقتدوا باللذين من بعدي: 
أبي 4 عي 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن قول الصحابي ليس حجة ملزمة» ولكنه قول 
يؤخذ به حيث لا دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو غيرها مما يعتبر» لأن 
اقتفاء أثر الصحابة والأخذ بما أداه إليه اجتهادهم أولى من اجتهاد من جاء 
بعدهم؛ لأن قولهم أقرب إلى الصواب لبركة الصحبة» والتخلق بالهدي 
النبوي» وهم حملة الشرع. وأئمة الأمة» وأصفاها ذهنا. 


.)08/ - 557 انظر: «تنبيه الرجل العاقل» لابن تيمية (؟/‎ )١( 
العرباض بن سارية نه . وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح).‎ 

(9) أخرجه الترمذي (55797/80). وأحمد (7860/50)» وغيرهما من حديث حذيفة ويه 
وحسّنه الترمذي» وقد روي الحديث عن عدد من الصحابة بأسانيد لا تخلو من مقال. 
انظر: «الصحيحة» (9/ 75777) . 


-ي 0ن ططل تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


وقد دل على ذلك قول الإمام الشافعي كُأَنْهُ في حكايته مع مُنَاظره: (قال: 
أفرأيتَ إذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا 
خلافاًء أتجد لك حجة باتباعه في كتاب أو سنة أو أمر أجمع عليه الناس 
فيكون من الأسباب التي قلت بها خبرا؟ قلت له: ما وجدنا في هذا كتابا ولا 
سنة ثابتة» ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه أخرى. 
ويتفرقوا في بعض ما أخذوا به منهمء قال: فإلى أيّ شيء صرت من هذا؟ 
قلتت: إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا في 
معناه يُحكم له بحكمهء أو وجد معه قياس. وقل ما يوجد من قول الواحد 
منهم لا يخالفه غيره من هذا)"''. 

والإمام أحمد ننه شديد التمسك بما كان عليه الصحابة» شديد الاتباع 
لهمء وتدبووق هنه ابن يعلض في (الطبقات) عن عبدوس بن مالك قال: 
يعت آدا عيك للد احم يد حصيل .يقول: (اصول: السيدة عونا ١‏ العمييك. يما 
كان عليه أصحاب رسول الله كل والاقتداء بهمء وترك البدع. ..)0". 

ثم إن القائلين بحجية قول الصحابي اشترطوا لذلك شرطين : 

١‏ ألا يعارضه ما هو أقوى منه من نص أو ما في معناه. 

. ألا يخالفه صحابي آخر‎ ٠ 


ويندر أن يتحقق هذان الشرطان فى قول الصحابى وفتواه» وعلى هذا 
فتضيق دائرة الخلاف من حيث النتائج» أما الاختيار من أقوالهم وعدم 
الخروج عنها جملة. وتقليد بعضهم فهذا ناا وأسع . والله لد 


)١(‏ «الرسالة» ص(597 - 018). وقوله: (ويتفرقوا) هكذا بحذف النون مع عدم الجازم 
والناصبء. ولعله جاء على لغة؛ وهي لغة صحيحة وإن كانت قليلة الاستعمال» كما 
قال النووي في «شرحه على مسلم» )5١77/11(‏ وقد وقع في الرسالة في موضع آخرء 
الظرا ب معتاابة ين 5110), 

(؟) «طبقات الحنابلة» .)551١/١(‏ 

(6) «أصول مذهب الإمام أحمد) ص(555). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ب :٠ه‏ 401 - 
فإن اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الأخذ بأحدهما له 
بدليل» وأجازه بعض الحنفية» والمتكلمين ما لم يُنْكرٌ على القائل قوله. 


قوله: (فإن اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الأخذ يأحدهما إلا 
بدليل) أي: إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين لم يجز للمجتهد الأخذ 
أل بتري نر عر ني رات ران ري سجر لبا واتري دن مين 
فى الكقان او السنة تعار فيا وزو تعارض وليللات عن الكداي أن اليذه لا 
يؤخذ بأحدهما دون دليل مرجح فكذا هناء ذلك أن أحد القولين خطأء ولا 
طريق إلى تمييز الصواب من الخطأ إلا بدليل. 

يقول الشافعي كَْنْهُ: (وأقوال الصحابة إذا تفرقوا نصير منها إلى ما وافق 
الكتاب والسنة أو الإجماع أو ما كان أصح في القياس)""' . 

وقال الإمام أحمد كْلَنْهِ: (إذا اختلف أصحاب رسول الله كَلةِ لم يجز للرجل 
أن يأخذ بقول بعضهم على غير اختيار» ينظر أقرب القول إلى الكتاب والسنة)"'. 

قوله: (وأجازه بعض الحذفية) هذا القول الثانى فى المسألة» وهو أنه يجوز 
الأخل ياحل. قولى الضحابة من غير .دليل. 0 

قوله: (ما لم يُنْكَرْ على القائل قوله) أي: بشرط ألا ينكر ذلك القول 
المأخوذ به على قائله . 

واحتجح هؤلاء بما رواه ابن أبي شيبة بسنده: أن امرأة غاب عنها زوجهاء 
ثم جاء وهي حاملء فرفعها إلى عمرء فأمر برجمهاء فقال معاذ: إن يكن لك 
عليها سبيل» فلا سبيل لك على الذي في بطنهاء فقال عمر: احبسوها حتى 
تضعء فوضعت غلاماً له ثنيتان» فلما رآه أبوه قال: ابني» فبلغ ذلك عمر 
نقال: .عجرت التساء ان يلدق عثل .معاذة» لول عاذ ليك هب 

وجه الدلالة: أن عمر ينه رجع إلى قول معاذ وَينِه في هذه القضيةء فآخر 
رجمها حتى تضعء بدون أن يستعلم رأي غيره. 
)١(‏ «الرسالة» ص(099). 


(؟) «العدة» .)١١١9 .١٠١8/5(‏ وانظر: «المسودة» ص(5١5).‏ 
(0) «مصنف ابن أبى شيبة) .)88/١١(‏ 


حكم الاح 
ددري 
السسداية ياه 
دلبل 


02م ططططل تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


والقول الأول أرجح؛ لقوة مأخذهء وأمًا دليل المجيزين فإن عمر ينه رجع 
إلى انو ععاة ركه لما يان له الح 2 اله اعد بقوله تقليدا وضهاء 

ومن الأمثلة على ذلك: أن عمر وعلياً وَهْهًا يريان قتل الجماعة بالواحدء 
وورد أن الزبير لا يرى قتل الجماعة بالواحدء كا نقله ابن المنذرء فيترجح 
مذهب الأكثرين منهم؛ لقوله تعالى: #وَلَكُمْ فى الْقِصَاصٍ حَيَوه © [البقرة: 
”"'. والله أعلم . 


5 65 


.)٠١ا//7( انظر: «أضواء البيان»‎ )١( 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص :11م - 


و(الاستحسان) وهو العدول بحكم القياا نع نظاترها لدليل حخاضن: 


؟ الاستحسيان 

قوله: (والاستحسان) أي: والأصل الثالث من الأصول المختلف فيها: 
الااستحسان: 

007 عد الشيء ب تقول اسعصسنت كنذا آى 1 اعقد دك مين . 
ففي الأمور الحسية يقال: استحسن الطعام أو الشراب» وفي الأمور المعنوية 
ذال امععين هذا الراى» اق هذا القول» مف 7 2 يي 

قوله: (وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص) هذا تعريف 
الاستحيان اصطااح : .وهو هن الحسن التعاريف واجودهاء كما نال 
لخر د له" ؛ لأنه يشمل جميع الواعه». ولانه بسبين اساس الاستحييان 
ويم اويا ل صل رده 

الأول أن حقيقة الاستحسان واساسة العدول عن حكم اقتضاه دليل شرع 
في واقعة من الوقائع اويا 

الغاتي: أن هذا العدول لأا بد أن يسع إلى ذليل برعي الففبى هذا 
الجدول مد الكقافه او السنة» وهذا يسمى في اصطلاح 0 رةه 
الايشهيان؟ او سيد الاأمتحيان. 

فإذا عرض للمجتهد واقعة يقتضي عموم النص أو القياس حكماً فيهاء 
وظهر للمجتهد أن لهذه الواقعة ظروفا وملابسات خاصة» تجعل تطبيق النص 
العام يُمَوْتُ المصلحة؛» أو يؤدي إلى مفسدة. فَعَدِكَ فيها عن هذا الحكم إلى 
آخر اقتضاه الدليل» فهذا العدول هو الاستحسان. 

فالاستحسان عند التحقيق هو ترجيح دليل على دليل يعارضه» بمرجح معتبر 
شرعاء لا بمجرد الرأي والهوى. 

الى اعبت 51 مدان لين كينا قري مسا يلات دون عستتك فخ 


() «الصحاح) (50949/60). «أدلة التشريع» ص(55١).‏ 
(؟) «مختصر الروضة» ص(57١).‏ (أصول الفقه» لآبى زهرة ص(557). 


باينا 


18 وأفسظلاها 


مطوقف 
الامستحيان 


02م حططت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


الأدلة الشرعية المتفق عليها من نص أو إجماع أو قياس» وما نسب إلى الشافعي كانه 


هو 
2 


من الكار الاستحماة وابطاله"؟؛ قالظاهر أنه لذأ بريدديةه هذا لمحت اها معرادة 
الاستحسان الذي لا يستند إلى دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس ؛ فإِن من 
فعل ذلك فهو المشرّع لذلك الحكم» حيث لم يأخذه من أدلة الشرع” '" . 

وعليه فالاستدلال بالاستحسان ليس خروجاً عما شرغه الله من الأآدلة؟ إذ 
مقتضاه العدول إلى دليل مما شرعه الله أقوى من الدليل المعدول عنه. 

وعلى هذا فذكر الاستحسان فى باب مستقل لا فائدة فيه أصلاء لأنه إن 
ل ريه إن الدنة سي واي اب ترجيح الأدلة بعضها على بعض» 
فهو تكرارء وإن كان خارجاً عنهاء فليس من الشرع في شيء» بل هو من 
التقوٌّل على هذه الشريعة بما لم يكن فيها تارة» وبما يضادها أخرىء إلا أن 
يقال: إنهم خصوه باسم معين وجعلوه دليلاً؛ لعدم ظهور وجه الترجيح على 
الدليل المعارض لهء واعتماده فى الغالب على المصلحة التى يدل عليها 
الست رينا رواقين الإباه ارو ييه رح ايعان المجسب وى 
تخصيص في بعض المواضع عن الاطراد» لما يؤدي إليه اطرادها فيه لحصول 
مفسدة أكبرء أو فوات مصلحة أهمء وعلى هذا فليس كل عدول عن مقتضى 
دليل لما هو أقوى منه من الآدلة داخل في الاستحسان المختلف فيها 1 . 

زفة امخلفه: ما لو ورائ شثناة شيره اشترنفت على اليالاك ذذييحها حفاظ 
لماليتها عليه حتى لا تذهب ضياعاًء فإن القياس يوجب عليه الضمان» وفي 
اا ا 6 
اللقياء المالعين من الامسعييان بالحمرد عندما ثالوا: هذا تضرف فى يلاك 
الغيرء ووجه الرد عليهم: أن التصرف إِنَّما حرمه اليا شدي اشر 


1 ورد عن الشافعى. نه أنه قال (إنما الاسعحمات فلدذا». «الرسالة1 .صن (241)» .وله 


كثات: (إيطال الامسيان) فقس كناب «الأم) 75/0 وما ورد عن الشافعي ورد 
ما يشبهه عن الإمام أحمد. فانظر: «التمهيد) (288/5 854). 

(4 انظر : كتامه «الأم) (37/0). «الرسالة» ص(05١5.‏ 0:008). «أصول مذهب الإمام) 
ص(/2501). «قاعدة في الاستحسان» لشيخ الإسلام ابن تيمية ص(52). (بدائع 
الفوائد) (77/5). 

(9) «قاعدة فى الاستحسان») ص(١7).‏ «المسودة» ص(: ٠‏ 5)». (إرشاد الفحول» .)١5١(‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بنز 1 مي - 


17 ا لماع ار 0 
سيان ” «وألجارثُ والشارفة 8 أ أيد 0 لامي ”3 | إلى 6 
القطع تخصيصاً لهذه الحالة من العموم» كما ذهب إليه عمر ذَنه''' فهذا 
ل ا 
الجر الى الكل ناسياً في رمضان عما تقعضيه القاعدة الكليبة من 'فساد 
الخاص وهو. دوكر صائه فأكل أو شرب؛ فليتم صومه؛ فَإِنّما 
املسمند الله واسلقناء)” د" حك دل على كه فساد عد وه كل نانيعيا + وإعطائه 
كد عير الحكم السيقفادة من القاعدة الكلية» وهذا استتحنيا ل: سيتادة النضن.. 
شيئاً معيداً نظير مبلغ من المال» فالأصل عدم جواز هذا العّل» لآنه عقد. على 
محخدومء وقد دل على عدم جوازه قوله وَ5ةِ لحكيم بن حزام : ١لا‏ تبع ما ليس 
عندك)""..لكن جاز ذلك امسحيان لجريان هل الناسن على ذلك فى كل زان 
ومكان من غير نكيرء وهذا استحسان سنده الإجماع» ورفع الحرج عن الأمة. 
يعن | العدلةب انضيا ع ها فيل فى استحييان شرا المضحتي وكراعة ببعه 
فين كرة نبعه استحعساناء. كال إن يبحه عزلادة على الرعد فيف. والرغية فى 
الثمن» ومن لم يكره بيعه. قال: في بيعه تمكين للاستفادة منه وتيسيرهاء 
ودسشّره بين الار طباعة ار وهذا استحييا ن- سثلة الوجصاهدة . 


.)7917/7( (إعلام الموقعين»‎ )١( 

(06) أخرجه عبد الرزاق ( 10 وامة أبي شيبة ( ”)ل وسكت عنه الحافظ في 
«التلخيص) 1 ) ولقل عن الحمد بن حعي أله قال يه . وانظر: (المغني) )2 
«الإرواء» (8/ .)86١‏ 

(9) أخرجه البخاري »)١977(‏ ومسلم )١١55(‏ واللفظ لمسلم. 

(5:) أخرجه أبو داود »)70٠0(‏ والنسائي (789/1)» والترمذي 4)١777(‏ وابن ماجه 
(810/ )2 وغيرهم؛ وله طرق كثيرة» وهو حديث صحيح. . انظر: «الإرواء» (8/ .)١757‏ 

(5) «أصول مذهب الإمام أحمد) ص(055). 


الاسعصوهييان 
والقياس 


ديم عط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


قال القاضي : | اس جين ن مذهب | تويك يالف وهو ا لراك 2-2 إلى 


حكم هو أولى منهء وهذا لا ينكره أحدء وقيل : دليل ينقدح في نفس 
المحتيك ل يوكنة التعير هنهةه وليسن. مش 10000000 213111 


واعلم أن الاستحسان غير القياس؛ لأن القياس إلحاق المسألة بنظائرها . 
والاستحسان في غالب صوره فَظعٌ المسألة عن نظائرهاء وإفرادها بحكم 
خاص لدليل من الأدلة» ثم إن القياس يكون في المسائل التي لا دليل عليها 
غيره» أمّا الاستحسان فيكون فى المسائل التى تعارض فيها دليلان. 

قوله: (قال القاضي: الاستحسان مذهب أحمد كَنْهُ وهو أن تترك حكماً إلى 
حكم هو أولى منه) القائل هو القاضي يعقوب"''. وقد أطلق المصنف هنا 
لقب القاضى. والمعروف أنه إذا أطلق لقب القاضى عند الحنابلة» فالمراد به: 
أبو يعلى» وقد ذكر هذا القول ابن قدامة منسوباً إلى القاضي يعقوب» وهو من 
تلاميذ أبي يعلى '". 

فقوله: (وهذا لا يشكره أحد) هذا من كلام العصضتف:» ليشي من كلام 
يه ضر كلام ابن قدامة في «الروضة»" ". والمعنى: أن الاستحسان بهذا 
المعنى م: متفق عليه و لست مذهب أخمك فقظ. 


قوله: (وقيل: دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه) هذا تعريف 


اخخر للاستيحسيان» وقد ذكر البيضاوي. .وابن 'السيكى قريب وني . 


قوله: (وليس بشيء) أي : إن هذا التعريف ساقطء لا يلتفت إليه؛ لأن المجتهد 
الذي يبلغ من العِ”*' أن ينقدح في نفسه دليل» ولا يستطيع التعبير عنه كيف يقبل 
اجتهاده. وهو بهذه الحال التعسة من العجز عن التعبير عما في نفسه" '؟! 


. ستأتي ترجمته في باب «القياس» إن شاء الله‎ )١( 


(؟) «الروضة» بشرحها .)5٠0//١(‏ 0 اسار الصا 

(0) انظر: «المنهاج بشرحه نهاية السول» (5997/5). «جمع الجوامع») بشرحه (707/5). 

)0( الْعَىُ : خلاف البيان. يقال: عَيَ في منطقه وَعَبِيَ أي : فز .عن الييال؟ فاله في 
«الصحاح) ا 

(0) «سلم الوصول بشرح نهاية السول» (9397/5”. .2)5٠٠‏ ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام 
حول هذا التعريف. انظر: «مجموع الفتاوى» »577/٠١١(‏ /ا4)» وانظر أيضا: 
ااشرح مختصر الروضة» للطوفي .)١191١/5(‏ 


حا تيسير الوصول الى قواعد الأصول ححص ينور مم - 


وقبل: ما استحسنه المجتهد بعقله. وحكي عن أبي حنيفة أنه حجة. 
كدخول الحمام بغير تقدير أجرة وشبهه . 


فوله: (وقيل: ما استحسنه المجتهد يعقله) هذا تعريف ثالث. وقد ذكره 
الغزالي'''» وبطلانه ظاهرء لأن المجتهد ليس له الاستناد إلى مجرد عقله في 
تحخسين شىء من غير نظر.فى الآدلة» فهو كاستحسان العامى» وأى فرق بين 
العامي لام ع رةه الشرعية والنظر فيها؟! 1 

قوله: (وحكي عن أبي حنيفة أنه حجة) أي: الاستحسان بهذا المعنى 7 
عن أبي حنيفة أنه حجة» تمسكاً بقوله تعالى : #اآلَدْنَ يَْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَتَرِسُو 
ألحسكةة4 [الزمر: ٠]‏ ووحه ١‏ الدلالة : اي فى عرض الكداء والمد 
155 ا 

قوله: (كدخول الحمام بغير تقدير أجرة) أي : إن الآمة استحسنت دخول الحمام 
من غير تقدير أجرة للماء المصبوب» ولا تقدير لمدة المقام فيه» فهذا استحسان 
واقع» فيدل على الجواز قطعا. ويكون استحسان ذلك هو الدليل على صحته . 

قوله: (وشيهه) أ وشبه ذلك» مثل: استحسان شرب الماء من اندى 
العناين من غير تير الماء بول العو صن 

وفى نسبة هذا القول إلى أبي حنيفة كُأَنةِ نظر؛ إذ كيف يستحسن أبو حنيفة 
ل ا فإن هذا لا يَظْنّ بواحد من العلماء 
فضلاً عن إمام من أئمة المسلمين' '". إلا أن يكون مراده ما يستحسنه المجتهد 
بعقله لوجود المصلحة المرسلة التي تندرج تحت أصل كلي فيه» فيكون من 
باب التخصيص بالمصلحة المرسلة. وأما الآية فليس فيها دليل على وجوب 
اتباع أحسن القول» وهو محل النزاع””'. 

وما ذكروه ليس من باب الاستحسان» وذلك لعموم مشقة التقدير؛ إذ يشق 
جداً أن يجعل في الحمام صاع يقدر به الماءء أو ساعة يقدر بها الزمان. 


)١(‏ «المستصفى) (؟58/5). 

(؟) (أدلة التشريع المختلف فيها؛ ص(115). 

(9) انظر: «المعتمد» (75/ 946؟)2 «كشف الأسرار» (؟9/5). 
(:) «أدلة التشريع» ص(7١)»‏ «الإحكام» للآمدي (1591/5). 


-ي7,60 مط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


ونحو ذلكء. فلما تعذر تقدير الزمان والماء تعذر تقدير الأجرة والثمن» وصار 
الحمامي يعطى ما يتفقان عليه. 
أق يقال: ليس الاستحسنات هر الدلين على صيحة ذلك يل الدليل جريان 
ا ود ان يل يع افلم رار اير اللي ران اص 
© 2ه 5ه 


.)١1١/5( «الإحكام» للآمدي‎ )١( 


لجتتتيبجيير 


و(الاستصلاح) وهو اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع 


- تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 


 :‏ الاستصلاح 

قوله: (والاستصلاح) أي: والأصل الرابع من الأصول المختلف فيها: 
الاستصلاح» وهو من أهم هذه الأصول الأربعة من حيث دقة البحث وسعة 
احور شيا افيه جاه الم ري ال 0 

والاستصلاح لغةَ: طلب الإصلاح» مثل: الاستفسار طلب التفسير. 

قوله: (وهو اتباع المصلحة المرسلة) هذا تعريف الاستصلاح عند 
الاصوليين:. والمصلحة فى اللغة: على ورن مفحلة» .وفى. كالمسفعة وزن 
ومعنى» فهي بر ل الصلاح» كالمنفعة بمعنى النفع: أو هي اسم 
للواحدة من المصالح» وقد ذكر ابن منظور الوجهين فقال: (والمصلحة: 
الصلاح» والمصلحة واحدة المصالح)"''. 

والمرسلة: من الإرسال بمعنى الإطلاق. أي: أطلقها الشرعء» فلم يقيدها 
باعتبار ولا بإلغاء» كما سيأتي ‏ إن شاء الله -. 

والمراد باتباعها: بناء الأحكام الفقهية على مقتضى المصالح المرسلة التي 
تحقق نفعا للعبادهء مما يلائم تصرفات الشارع ومقاصيلة» ودلت نصوصة 
وأصوله على لزوم مراعاتها والنظر إليها . 

قوله: (من حلب منفعة أو دفع مضرة) هذا تعريف المصلحة اصطلاحاً. 
فهي في الأصل عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرة. 

وهذا تعريف عام للمصلحة التي لا خلاف فيها بين الفقهاء؛ إذ جميعهم 
يؤمتون يان الرسل عليهم الصلاة والسلام _: (يعقت يتحصيل المصالم 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها» ". 

وجميع شرائع الدين ترجع إلى تحقيق ثلاث مصالح : 


)١(‏ انظر: «المصالح المرسلة» للشنقيطي ص(5). 


(90) السان العري) (611/5): (9) «الفتاوى» .)95/1١(‏ 


أهمية موضوع 
الاستصلاح 


والبطلايياً 


الخريات 
المصلحة 
اسطللاد 


أقسام 
المصالح من 
حيث اعتبار 
الشارع لها 


-ي 0م عط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول حََ 
من عير أن يشهد لها أصل شرعي اب 


الآولية در المفاسد: وشرعَ لها حفظ (الضروريات) وهي ستة: الدين. 
والنفسى» والهاله والتسل: والعرض» والعقل» وقد انتقد شيخ الإسلام ابن 
لبهميه من يقصر المصالح 585 هذه الضروريات بدفع ما يعسدها فحسب » وإغفال 
حفظها بشرع ما ينميها ويكملها من العبادات الباطنة والظاهرة"''» ولعله يأتي 
لذلك زيادة ‏ إن شاء الله -. 

الثانية: جلب المصالحء وشرعَ لها ما يرفع الحرج عن الأمة في العبادات 
والمعاملاات وغيرها وهى المعبر عنها ب«الحاجيات)»). 

الثالثة: الجري على مكارم الأخلاق وأحسن العادات» وهذا ما يعرف 


وا لتحبيدايكا , 
يقول العدٌ بن عبل السلام 00 (الشريعة كلها مصالح. إما ينا مفاسل )6 


204 ده 


أو تجلب مصالحء فإذا سمعت الله يقول: #ايَأَيهَا ألدبت َامَنُا* فتأمل 
وصبية الله فعد تدان ذلا فجعد. |[ ير بيحدك عليه أو كيرا يرجرك هنهه أو 
الأحكام من المفاسدء حثاً على اجتناب المفاسد» وما في بعض الأحكام من 
المصالح حثاً على إتيان المصالح)"' '" . 

قوله: (من غير أن بيشهد لها أصل شرعي) هذا قيد في التعريف يفيد أن 

وعبارة المصنف تفيد أن المصلحة باعتبار شهادة الشرع لها ثلاثة أقسام : 

١‏ ما شهد الشرع باعتبارها. فينى. مصدلحة» لكنخ. لبسيت» عرسلة: 

5 ما شهد الشرع بإلغائها . 

؟ ‏ ما سكت عنها الشرع. فلم يرد فيها دليل خاص باعتبار ولا إلغاء. 
وهذه هى المرسلة. 


200117857 /1( انظر: «مجموع الفتاوى) (75/ 5755 - 2)579 (التحبير شرح التحرير)‎ )١( 


(مذكرة الشنقيطى) ص(59١).‏ 
(؟) «قواعد الأحكام» .)4/١(‏ وانظر: (إعلام الموقعين» ("/ .)١5‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ينزه مين - 


فالقسم الآول: هي المصلحة المعتبرة» ولا خلاف في صحتها؛ لأن الشرع 
شهد لها بالاعتبار بدليل معين من نص أو إجماع أو قياس» كالاستدلال على 
إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين فى الميراث بقوله تعالى: ##يْوْصِيكه أَنَّهُ ف 
رمد لدم ِثل حَظل الأنيين» ا 

وكدلالة قوليه قفعالى: كوك كن المتعيض فل هل اذك تغاراوا الننه و 
التحيف 4 [البشرة:- 557] على وجويه اعقزال. الشبباء ال الكفاني» أو حال 
النزيف؛ قياساً على وجوب الاعتزال في الحيض"'' . 

ما القسم الثاني: فهي الملغاة» وهي مقابلة: ل«المصلحة المعتبرة» فهذه وإن 
سميت مصلحة إلا أن الشارع ‏ وهو أعلم ‏ ألغى اعتبارهاء وهذه لا خلاف بين 
أهل العلم في أنه لا يجوز بناء الأحكام عليهاء كقول من يقول: إن الموسر 
كالمَلِكِ ونحوه» يتعين عليه الصوم في كفارة الوطء في رمضانء» ولا يخير بينه 
وبين العتق والإطعام؛ لأن فائدة الكفارة الزجر عن الجناية على العبادة» ومثل 
هذا لا يزجره العتق ولا الإطعام لكثرة ماله. فيسهل عليه أن يعتق رقابا في 
قضاء شهوتهء وقد لا يسهل عليه صوم ساعة»ء فيكون الصوم أزجر لهء فيتعين . 

فهذا وإن كان مصلحة إلا أنه مُلْعَى غير معتبر؛ لأنه تغيير للشرع بالرأي 
وهو غير جائزء فإنه عَلم من الشرع وجوب تقديم العتق على من قدر عليه. 
ولو أراد الزجر بما تقدم لنبّه عليه. 

ومثاله ‏ أيضاً ‏ ما لو قال قائل: تحرم زراعة العنب» لمصلحة منع عصره 
واتخاذه خمراء وتجوز التجارة بالخمر قصدا لما فيها من المنافع» ويسوى بين 
الذكر والأنثى في الميراث» لتوهم المصلحة في ذلك» لحاجة الأنثى» ولتساويهما 
في القرابة» فهذا كله باطل؛ لدلالة الشرع على بطلانه بالنص والإجماع' '" . 

أمّا القسم الثالث: وهي ما سكت عنها الشرع وليس لها نظيرٌ منصوص على 
حكمه حتى نقيسها عليه» وفيها وصف مناسب لتشريع حكم معين من شأنه أن 


)١(‏ «أثر الأدلة المختلف فيها» ص(؟5). 
(0) انظر: «أصول الفقه وابن تيمية» (؟5/ 50/8). 


00م ططل تيسير الوصول إلى قواعد الأاصول - 
و(هي)'' إما ضروري كقتل الكافر المضل» وعقوبة المبتدع الداعي حفظا 


امام حي الل ع ل ل لل المت اردان 
بن ص :! و 
حك سيم 00 


يحقق منفعة أو يدفع مفسدة» فهذا الأمر المناسب يسمى: المصلحة المرسلة. 
ووجه أنه مصلحة: هو أن بناء الحكم عليه مظنة دفع ضررء أو جلب نفع. وإنما 
سميت مرسلة: لما تقدم من أن الشرع أطلقهاء فلم يقيدها باعتبار ولا إلغاء . 

قوله: (وهي) أي: المصلحة من حيث هي ثلاثة أضرب,. ومراد المصنف 
تقسيم المصلحة من حيث ما تحققه من مقصود شرعي . 

فوله: (إمّا ضروري) هذا الضرب الأول. 55 المصالح. وهي المصالح 
الفبروريا ير عا فين الجاعة ليه إلى عد الشرور :" بيينى أن انين 
ضرورات سياسة العالم وبقائه وانتظام أحواله. ولا غنى للعباد عنه. وهو ما 
عرف التفات الشرع إليه والعناية به» كالضرورات الخمس» وهي: حفظ الدين. 
والنفس». والعقل». والنسبء. والمال» وزاد بعضهم العرضء. كما تقدم. 

قوله: (كقتل الكافر المضل وعقوية المبتدع الداعي حفظاً للدين) أي: إن 
الأولى من الضروريات حفظ الدين» وذلك بقتل الكافر» وعقوبة المبتدع 
الداعي. إلى بمدعده. .قال اتعالي؟ الانقيزةة 32 4 014 ينظ ركه الزن > 
[البقرة: 197]ء وقال كَكللهِ: «من بدل دينه فاقتلوه)”" . 

قوله: (والقصاص حفظاً للنفس) هذه الضرورة الثانية» وهي: حفظ النفس» 
وذلك بمتتررعة القضاضن . قال الى : #ولئ فى الْقِصَاصٍ عَيَزةٌ # [البقرة: 1079] . 

قوله: (وحد الشرب حفظاً للعقل) هذه الضرورة الثالثة» وهي: حفظ العقل. 
وذلك بتحريم المسكرات وتحوها» قال تعالى: 6 إنما رَسِدٌ الشيَطن أن بوقِمَ 


و 
- 


و وح ا هه ره سر ”2 سر جز سر سح 
وت 


يكم العداوة وَالِعْصََ في لَكْبْرٍ وَالْمَبَسر * [المائدة: »]4١‏ وقال كك «كل مسكر 
خمرء وكل مسكر حرام»”*'» وبمشروعية حد الشرب» كما ثبت في السنة. 
قوله: (وحد الزنا حفظاً للنسب) هذه الضرورة الرابعة. وهى: حفظ 


. في المخطوطة (وهي) ويعود الضمير على (المصلحة)» وهذا أقربء وفي المطبوع (وهو)‎ )١( 


(0) «شرح جمع الجوامع بحاشية البناني») (5؟/ .)58٠١‏ 
(9) تقدم تخريجه في باب (العام). :)0 رجه عسلي (1845), 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بنج اميم - 
والقطع حفظأ للمال» فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة 


النسبء وذلك بوجوب حد الزنا. قال تعالى: الاي ولزن مَأَجلِدُوا كلَّ وح 
ل ل رك اهاعري لل ري الي قري 
كما قال تعالى: لوَاَّنَ يَيْنَ المتستت ثم 2 بَأوأ رسو شْبَلة مَلجدوهز تي 
جار 3 لاضووة 6ا؟ 

قوله: (والقطع حفظاً للمال) هذه الضرورة الخامسة. وهي: حفظ المالء» 
وذلك بقطع السارق وتضمينه؛ وتضمين الغاصب. قال تعالى: ##وَالسَارِقُ 
وَألسَارِقََ مأَفَطعْوَأ أْدِيَهَمَاك [المائدة: 88]. وقال كلد «إن دماءكم وأموالكم 
عليكم حرام...)2 '. 

وقد قصر المصنف - كغيره من الأصوليين - المحافظة على هذه الضرورات 
على الجدوة بوالقضاصض ٠»‏ يتما يرى. القناظى 6 .وتغة ابن عاشوو . رحمهما آلله. ‏ 
أن الشرع حافظ عليها بمراعاة أمرين : ْ 

أحدهما: ما يقيم أركانهاء ويثبت قواعدهاء وذلك عبارة عن مراعاتها من 
جانب الوجود.ء ومَثْلَ لذلك بالإيمان» والنطق بالشهادتين» والصلاة» والزكاة, 
والصيام. والحج وما أشبه ذلكء. فإنها تهدف إلى حفظ الدين من جانب 
الوجودء وما شرعه الإسلام من تناول المأكولات والمشروبات والملبوسات 
والمسكونات يهدف إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود»ء والمعاملاات 
راحعة: إلى علط الس والعال من عكا به الرجوة د انض + 

وثانيهما: ما يدراً عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيهاء وذلك بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وشرع الحدود والعقوبات"'' . 

قوله: (فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة) اختلف 
العلماء في هذا الضرب من المصلحة هل هو حجة؟ على قولين : 


. أخرجه البخاري (/2)11 ومسلم (1019). مه حليثك أبي بكرة ؤللئه‎ )١( 
.)5١18(ص (؟) «الموافقات» (8/5”5). «مقاصد الشريعة» لابن عاشور‎ 


عراوك العلماء 
فى حجية 
اليسيسا 
المرسلة 


-ي«امم تدده تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
والصحيح أنه ليس بحجة . 


ابيي لاا رو 0 ور ال تر اليسارلة إلى ان كنم 
النوع من المصلحة حجة. واستدلوا بما يلي : 

١‏ - أن الشريعة ما وَضِعَتْ إلا لتحقيق مصالح العباد في الدارين» والأخذ 
بالمصلحة المرسلة يتفق وطبيعة الشريعة والأساس الذي قامت عليه والغرض 
الذي جاءت من أجله . 

؟- أن جزئيات مصالح العباد لا تتناهى» فإنها تتغير باختلاف الظروف 
والأحوال والأزمان» فما لم يرد في الكتاب والسنة منهاء فالأصل أن تراعى 
أوسا وا ودفع المفاسد. 

ب أن الضبحابة يي ومن جاء عدم بنوا اجتهادهم على رعاية المصلحة. 
وبناءٌ الأحكام عليها من غير نكير دليل على صحة هذا الأصل. وصواب هذا 
الاتجاه. 

وستأتي أمثلة على ذلك - إن شاء الله تعالى -. 

لكن ذلك خاص بالمعاملات» وما يدرك وجهه مما يتعلق بمصالح العباد. 
أمّا العبادات فلا يجري فيها العمل ب(المصلحة المرسلة) اتفاقاً؛ لأن الأمر فيها 
مبني على النصء» فالأصل فيها التوقيف”" 

قوله: (والصحيح أنه ليس بحجة) هذا القول الثانى: وهو أن هذا الضرب 
ليس بحجة» ونسبه صاحب «(شرح التحرير» إلى الأكثر ”24 ودليلهم أن الشريعة 


000 


)١(‏ نسب الآمدي )16١/5(‏ إلى الحنفية القول بعدم حجية المصالح المرسلة. وتبعه جمع 
من المعاصرين» وهذا فيه نظرء فإن الحنفية فرعوا على المصلحة فروعاً كثيراً وأفتوا 

بفتاوى قائمة على الاين رعاية المصالح الحقةء ورفع الحرج». والسياسه الشبرعية : 
يبدو ع اح ب لاير ا رار ررق المع" الي ل سر نينا عضا 
موضوعيا لباق منيجهم .وشرائطيم فى برعابنياء. كبا هن الشآن عد المالكية [الظر: 
(الاستصلاح والمصالح المرسلة» ص(١6)].‏ 

(60) انظر: «البرهان» (؟/ ١‏ وقد عبر الجويني والسمعاني عن نظرية الاستصلاح 
ب(الاستدلال). انظر: المصدر السابق ص(57)» «قواطع الأدلة» .)59١/5(‏ 

(9) انظر: (الاعتصام) سن 11موة” 

(:) «التحبير شرح التحريرا (1/ 2293929١‏ (البحر المحيط) (71/56). (إحكام الأحكام» 3 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بنز 1 مي - 


قد راعت مصالح العباد في تشريعهاء فما غفلت عن مصلحة ولا تركتها بدون 
تشريع» فالقول بالمصلحة المرسلة استدراك على الشرع» وفتح للباب» ليقول 
فخ تداع .ها تناع 

والقول الأول أرجح؛ لقوة مأخذه. على أن الذين أنكروا حجية المصلحة 
المرسلة قد جاء في فقههم اجتهادات قامت على أساس هذه المصلحة» ولهذا 
ذكر القرافى كْلَنْهُ أن عامة العلماء يحتجون بالمصلحة المرسلة التى من هذا 
ال" ونان ابر الفا اتح د زر اف ري اسساض ناب 
بهاء وليس كذلكء» فإن العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة» 
ولا الممبسة لوي ا 00 

أكاما امعدلبية أضحايه القول. الثاتى فهو .وإن كان مقيولة عفى ظاهرى. لكر 
ضعيف عند التأمل؛ إذ لا ريب أن اميد ف رامد شاك العباد. وشوعخيت 
من الأحكام ما يحقق ذلك,. ولكنها لم تنص على جميع جزئيات المصالح 
على امتداد الزمان؛ لأنها تتغير وتتبدل» وإنما نصت على بعضها واستفيد 
الآخر من مقاضد الشبريعة وعموماتيا» :وهنا ثايت» ل" يتخير . 

هذا وقد ذكر المالكية ‏ وهم أكثر الفقهاء أخذاً بالمصالح - شروطاً وضوابط 
للاحتجاج بالمصلحة المرسلة. وهذه الشروط هي : 

١‏ أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشرعء» فلا تخالف أصلاً من أصوله. 
ولا تنافي دليلا من أدلة أحكامه. بل تكون من جنس المصالح التى قصد الشارع 
تحصيلهاء فلا يترك تحديد ما هو مصلحة أو مفسدة للبشر؛ لقصورهم عن ذلك . 


- للآمدي .)١1١/5(‏ وكلام فقهاء الشافعية في موضوع الاستصلاح فيه اضطراب» لعل 
سببه عدم تصريح الشافعي كُلَدْهُ بالأخذ بهذا المسلك» إضافة إلى ما تقدم عنه في 
بحث الاستحسان» على أن بعض المحققين من الشافعية نسبوا القول بالمصالح 
المرسلة إلى الشافعي. فانظر: «البرهان» 2)077١/5(‏ «تخريج الفروع على الأصول) 
ص(7750)» «ضوابط المصلحة» ص(١717).‏ 

(0) «تنقيح الفصول») ص(5957). وانظر: «المصالح المرسلة» ص(١١. .)١5‏ 

(0) «(البحر المحيط) (60/ .)5١6‏ 


110 العمل 


المرسلة 


دي« 0م عط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


1 أن تكون محقولة "فى ذانها خلقاها العقول السليمة بالقبول» لكونها 
ع اريف ال نالسرا 

” - أن يكون الأخذ بها لحفظ ضروري» كحفظ الدين والأنفس والأموال» أو 
لرفع حرج ؛ لأن الله تعالى يقول: #وَمَا جَعَلَ عَلَكدرْ في أَلذِينِ مِنَ حَرَج 4 [الحج: 178 . 

ري يتين لقعول ااه ين لاعن الور الور افيس لا 
يخضع لأحكام الأهواء والشهوات باسم المصالح”"'' . 

وقد ورد أن الصحابة وكين أخذوا بهذا المسلك وبنوا الأحكام عليه" 
فجمعوا القرآن في مصحف واحدء وهذا لا نص عليه» وإنّما اقتضته مصلحة 
حفظ الدين» كما قرروا تضمين الصناع مع أن الأمين لا يضمنء» لكن لمصلحة 
حفظ أموال الناس وعدم التساهل فيها . 

ومن أمثلة المصالح ‏ أيضاً ‏ أن الصحابة وه اتفقوا على جلد شارب 
الخمر ثمانين جلدة تعزيراً؛ لأنهم رأوا أن الشريعة لم تأت فيه بحد مقدرء 
تاستدق1 إلى المصلحة في ذلك. وهي ذره السفيندلة ع 5 سيما في زمن 
عمر َيهء من أجل حفظ ضروريّ وهو العقل' ". 

ومن الأفثلة ا ايقيا د .ما يتعلق بالنظافة العامة والخاصية» وشيق الطرى» 
وتعبيدهاء ونزع الملكيابت للصالح العام وتنظيم المرور» ونحو ذلك مما 
يؤخذ من نصوص الشريعة ومقاصدها””'» وهذه المصالح منها ما هو ضروري. 
ومنها ما هو حاجي تدعو إليه الحاجة والتوسعة على الناس» كما سيأتي قريبا 
ال 1 

ولا ريب أن المصلحة إذا كانت ملائمة لمقاصد الشرع ومن جنس ما أقره 
من المصالح فالأخذ بها موافقة لمقاصده. 


)١(‏ انظر: «الاعتصام» للشاطبي (557/5” - 0357 «الوجيز) ص(557)» «أدلة التشريع» 
صن 1111/0 

(0) انظر: «المنخول» ص(7؟07١).‏ 

() انظر هذه الأمثلة وغيرها في: «الاعتصام) (5/ 704 - 755). 

(:) انظر: «الاجتهاد ورعاية المصلحة» ص(10). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ب (٠:‏ 1 6 - 


إذا لم تكن كذلك فهي كما يقول ابن تيمية ككان4: (هذا فصل عظيم ينبغي 
الاهتمام به» فإنه من جهته حصل في الدين اضطراب عظيم» وكثير من الأمراء 
والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الأصل ‏ أي المصلحة 
المرسلة -» وقد يكون منها ما هو محظور في الشرع ولم يعلموه؛ وربما فُدَّم 
على المصلحة المرسلة كلام بخلاف النصوصء» وكثير منهم من أهمل مصالح 
يغب اغثبارها شرغاء يقاء على أن الشرع لم بره بها فقت واجحباك 
ومستحهات* أو وقع في محظورات ومكروهاتء» وقد يكون الشرع قوة عللات 
ولم يعلمه). 

ثم بيّن كْلَنْهُ أن الشريعة لم تهمل مصلحة قطء وكل ما يظنه العباد مصلحة 
لا بد أن يجدوه في الشريعة إذا حققوا النظر'''» فيقول: (والقول الجامع أن 
الشريعة لا تهمل مصلحة قطء بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة. 
فما من شىء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبئك كلل . . لكن ما اعتقده 
الجن ساس إن كاد الال ل سد ارين لازم له: إِمّا أن الشرع 
دل عليه من حيث لا يُعلم» أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة؛ لآن 
المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة» وكثيراً ما يتوهم الناس أن الشيء 
ينفع في الدين والدنياء ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة. . .0 . 

قوله: (وإمًًا حاجي) هذا هو الضرب الثاني من المصالح المرسلة» وهو 
الحاجي» نسبة إلى الحاجة» وهو الذي تدعو إليه الحاجة» والتوسعة على 
الناس 0 الحرج» وإن كانت لا تصل إلى رتبة الضروريات» والحاجيات 
جارية فى العبادات كالرخص للمريض والمسافرء وفى العادات مثل: إباحة 
العيده والفهم بالبحلال من الطريات الى يمكن أن يمتني ديا الإلسان 
ولكن بشيء من المشقة. وفي المعاملات كتشريع عقد الاستئجارء والمساقاة 
والقراض والسَّلَمء وفي الجنايات كالقسامة» وضرب الدية على العاقلة" ". 
)١(‏ انظر: «نظرات في أصول الفقه» للأشقر ص(5759). 


(0) «الفتاوى»  ”57”7/١١(‏ 7355). وقوله: (المنفعة الحاصلة. .) لعلها: الخالصة. 
(7)- انظر: (الموافقات» :)١١ 1 ١١/5(‏ 


-ي«0م ط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 


اكشسليط الولي على تزويج الصغيرة لتحصيل الكفء م العوات . و 
(تحسيني) كالولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد الدال على 
الميل إلى الرجال» فهذان لا يتمسك بهما بدون أصل» بلا خلاف. 


قوله: (كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لتحصيل الكفء خيفة الفوات) 
هذا مثال المصنف لما يقع في رتبة الحاجيات» وهو تسليط الولي على تزويج 
الصغيرة ليختار لها الكفءء فإن هذا وإن كان لا ضرورة إليهء لكنه يحتاج إليه 
لتحصيل الكفء خوفا من فواته. 

قوله: (أو تحسيني) هذا هو الضرب الثالث من المصالح» وهو التحسيني» 
نسبة إلى التحسين والتزيين» وهو ما ليس ضرورياً ولا حاجياً؛ء ولكن مراعاته 
من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات» وهو جار في العبادات مثل: مطلق 
التنظف. وأخذ الزينة» والتقرب بالنوافل» وفي المعاملات كالمنع من بيع 
النجاسات والكلاً. وفي العادات كآداب الكلام» والطعام» والشراب». 
وكالاعتدال فى المظاهرء والاقتصاد فى المصارف دون إسراف ولا تقتيرء 
اراي رن الطصيوات قر ف الع رضن أرق الهم سيور 
والرهبان في الجهاد. وقد يكون التحسيني مطلوبا شرعا على سبيل الحتم 
والإيجاب» كستر العورة'"'. 

قوله: (كالولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد) هذا مثال المصنف 
للتحسيني» وهو اعتبار الولي في عقد النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد 
نفسها؟ لآنها لو باشرت عقك. تكاحها لكان ذلك مشعرا حما .لا يلبق بالمروءة 
من قلة الحياء» وتوقان نفسها إلى الرجال» فمنعت من ذلك حملاً للخلق على 
أحسن المناهج» وأجمل السير. 

قوله: (فهذان لا يتمسك بهما بدون أصلء بلا خلاف) أي: إنه لا يجوز التمسك 
بالضرب الثاني والثالثء» ولا بناء الأحكام عليهما من غير أصل من أصول 
الشريعة يشهد لهما بالاعتبار» فلا يجوز للمجتهد كلما لاحت له مصلحة تحسينية 


34 


8 


)١(‏ في مطبوعة أم القرى: (خشية)» والمثبت من المخطوطة والطبعات الأخرى» وهو 
مصدر (خاف» يخاف) د وخيفة ومخافة. [«المصباح الفثير) ص (0155]: 
() انظر: «الموافقات» .2)١١/5(‏ «الاستصلاح» ص(55» 57). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بنج 1 0ن - 


رعاب اه بوساوبيي انايو ايو ا ويب مسار 
الحاجات.» وما دا بعض الثاس حسناً قد يراء آخروث بيحاء كما يل علي 
ا ثم لو جاز ذلك لاسْتَعْنِيَ عن بعثة الرسل؛ لأن العقل كاف 
في التأديب ومعرفة الأحكام. وهذا وما قبله من اللوازم الباطلة . 

وقول المصنف: (بلا خلاف) تبع فيه ابن قدامة» وفيه نظرء فإن الإمام 
لك ررس السمعيلسة المرييلة ف الحاهيان؟ كبا ييا فر 
لبور ا 

وينبغي أن يعلم أنه إذا تساوت مصلحة الفعل ومفسدته رَجْصَ جانب المفسدة 
فلبوا الفعل ؛ لان درء اللجقا سيل مقدم على جلب المصالح . 

واعلم أن الأحكام التى شرعت لصيانة الضروريات هي أهم الأحكام 
وأحقها بالمراعاة» وتليها الأحكام المشروعة لضمان الحاجيات» ثم الأحكام 

ولا يراعى حكم تحسيني إذا كان في مراعاته إخلال بما هو ضروري أو 
حاجي؛ لأن الفرع لا يراعى إذا كان في مراعاته والمحافظة عليه تفريط في 
الأصلء ولذا أبيح شرعاً كشف العورة عند الاقتضاء لأجل تشخيص داء أو 
لصارة أى فملية نو اععية ضرورية؛ لاا ْ من الأمور البعيية 


به صيانة التق أو العقل أو النسل ”4 وال 0 
© © © 


3 انطرة امدذكرة التشيطى اد طن 1150م 
)١(‏ انظر: «الاستصلاح والمصالح المرسلة» ص(55. ”"5). 


منزلة القياس 


دي 0م عط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
ومما يتفرع على الأصول المتقدمة: القياس». وأصله: التقديرء» وهو 
حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما. عي عر ور اه فلو ع ناه وع ع ماو ةم فوا قبع واه ع6 2 


ياب القياس 


قوله: (ومما يتفرع على الأصول المتقدمة: القياس) أي: إن القياس من 
الأدلة الشرعية» لكنه ليس مستقلا بذاته» بل هو متفرع عن الكتاب والسنة. 
لآن الحكم الشرعي إمّا أن يعرف بطريق النص» وإمًّا أن يكون حملا على 
نص بطريق القياس». فهو مسلك اجتهادي في حدود نصوص الكتاب 
وال ْ 

قوله: (وأصله: التقدير) هذا تعريف القياس في اللغة. يقال: قاس الثوب 
بالذراع : إذا قدره به» قال الجوهري: (فشت الشيء بغيره» وعلى غيره: إذا 
قدّرته على مثاله"''. وهو يستلزم وجود شيئين» يقدّر أحدهما بالآخر. 

كما يطلق ويراد به المساواة» يقال: فلان يقاس بفلان» أي: يساوى به. 
وعلى هذا فهو مشترك لفظي بين التقدير والمساواة». لاستعماله في كل منهما. 

قوله: (وهو حمل فرع على أصل...) هذا تعريف القياس اصطلاحاًء وقد ذكر 
المصينت ا ءى كخييرة. د للقيايى عذة العرفات» ا يخلو كل واحل متها مة 
اعتراضات وإيرادات» والقياس لفظ يفهم من لغة العرب وكتاب الله تعالى 
وسنة رسوله يكِلْدّه قال ابن عبد البر كَُنَهُ: (القياس والتشبيه والتمثيل من لغة 
العرب الفصيحة التي نزل بها القرآن. .''. 

والمراد بالحمل هنا: إلحاق الفرع بالأصل» وإثبات حكمه له. 

لكن قد يرد على هذا التعريف أن الحمل هو ثمرة القياس ونتيجتهء لأن 
الحمل في اللغة هو الإثبات, إلا إن نظرنا إلى معناه المجازي» وهو التسوية 
أو التشريك في الحكم أو الإضافة أو الإلحاق". 


)01 «الصحاح» ال" 
() «جامع بيان العلم وفضله») (7171//5”5) . 
(0) انظر: «نظرية القياس الأصولى») ص(؟7). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ربنو(ه ؛ 0ن - 
وقيل : إثئبات حكم : الاضل في الفرع لاشتراكهما فى علة الحكم . وقيل: 
حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما لجامع بينهماء من 
إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيه عنهما وهو بمعنى الأول» وذاك أوجز. 000 


فوله: (وقيل: إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم) هذا 
تعريف ثان» وذلك كإثبات جريان الربا في الأرزء لاشتراكه مع الأصل - وهو 
القمح ‏ في علة الحكمء وهي الكيل والظَعْمٌ ‏ مثلاً -. 

ويرد على هذا التعريف أن إثبات حكم الفرع متفرع على القياس ومتوقف 
عليه» فاعتباره جزءا في تعريف القياس يقتضي توقف القياس عليه. وهذا دور 
فييك التعريتب. 

فوله: (وقيل: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما) هذا 
تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني» كما ذكر الرازي» وذكره الغزالي"''. 

وقوله: (حمل معلوم) أي: الفرع (على معلوم) أي: الأصلء وعبّر 
بالمعلوم : ليشمل الموجود والمعدوم . 

وقوله: (لجامع بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما) هذا إشارة إلى أن 
الجامع 0 الآأصل والفرع فد يكون كن شرعياً رجودياة كما لو قيل: 
الكلب نجسء» فلا يجوز بيعه كالخنزير. وقد يكون وصفا حقيقيا وجودياء كما 
لو قيل: النبيذ مسكرء فيحرم تناوله كالخمر. 

وقوله: (أو نفيه عنهما) إشارة إلى أن الجامع بين الأصل والفرع كما يكون 
وجوديا يكون عدميا. 

فالحكم العدمي نحو: الل ليس بنجس؛ فيباح التَضصَمُحُ به كالماء» والصفة 
العدمية نحو: الصبي غير عاقل؛ فلا يكلف كالمجنون. 

وَرْدَ هذا التعريف بأن القياس لا يُطلب به معرفة حكم الأصل. إذ حكمه 
معلوم» وإِنّما يطلب به حكم الفرع. وبأن الحكم في الفرع ‏ سواء كان نفياً أو 
إثباتاً - فرع عن القياس» وفرع الشيء لا يكون ركناً فيه. لأنه يلزم من ذلك 
اللوق كها تقدم. ثم إن المعتبر في القياس هو الجامع. دون أقسامهء وإلا 


.)5١1/8/5( «المحصول) (9/7/5). «المستصفى)‎ )١( 


للقياس» وما 
برد عليه 


تعريف ا 
وما يرد عليه 


احسن تعريف 


أركان القياس 


-ي« 0م طل تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


وقيل: هو الاجتهاد. وهو خطأ. 2090909909 


لوجب ذكر أقسام الحكمء مع أن هذا التعريف طويل» وهو كما قال 
المعصت»: ابفضى الأول وذاك وح 

قوله: (وقيل: هو الاجتهاد) أي: إن القياس بذل الجهد في استخراج الحكمء 
وهذا رأي الشافعي, فإنه يرى أن الاجتهاد والقياس اسمان لمعنى واحد" ''. 

قوله: (وهو خطا) أي: لأن الاجتهاد أعم من القياس.» فإنه كما يكون 
بالقياس». يكون بالنص والإجماعء ثم إن الاجتهاد صفة للقائس نفسهء وقد 
يكون بالنظر في الدليل» دون إلحاق شيء آخر. 

وقد يعتذر للشافعي بأنه أراد المبالغة؛ لأن القياس أهم مباحث الاجتهاد' ". 

ولو فيل في تعريف القياس ' تسوية فرع بأصل في حكم لعلةٍ جامعةٍ بينهماء 
كان اولى وأوضح' ”ا 

فحقيقة القياس أن يدل نص على حكم معينٍ في واقعة. ويعرف المجتهد 

علة هذا الحكمء ثم توجد واقعة أخرى لم يرد نص في حكمهاء ولكنها 
تساوي واقعة النص في علة الحكمء فيلحق المجتهد هذه الواقعة بالأولى. 
ويسوّي بينهما في الحكم؛ لأن الحكم يوجد حيث توجد علته. 

وليس القياس إثبات حكم شرعي من غير أصل» بل الحكم ثابت للمقيس 
من وقت ثبوته للمقيس عليه» إلا أنه ليس بظاهرء فيكشف عنه المجتهد بطريق 
القياس» لذا فهو مسلك اجتهادي ‏ كما تقدم -. 

واعلم أن القياس له أربعة أركان: 

أي الأصل: وسفى الفمقيس عليه وهو ها ورد النضص, يحكمه. 

- حكم الأصل: وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل» 

ويراد تعديته إلى الفرع . 

"؟ - الفرع: ويسمى المقيس» وهو ما لم يرد نص بحكمهء ويراد أن يكون 
له حكم الأصل بطريق القياس . 


)١(‏ انظر: «المحصول)» (5/ 9/7). (6) انظر: «الرسالة» ص(/ا/ا5). 


(9) «القياس بين مؤيديه ومعارضيه» ص(50) . (4) انظر: «قواطع الآدلة) (4:/4). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول حب ححص ب نور مون - 


والقعية يه داف عقا وشرعا غتد. عافة التقهاء والمتكلميد 0 


5 - العلة: وهي المعنى المشترك يبن الأصل والفرع» المقتضي إثبات حكم 
الأصل للفرعء وهي أهم أركان القياس: وسيأتي ذكر هذه الأركان في كلام 
المصنف مع بعض شروطها . 

ومن أمثلة القياس : 

أنه ورد النص بالنهي عن البيع وقت النداء الثاني اباد بن لو الجمعة 
يعو لقوله اتعالى 1 217 اسن لووك القتارة يون لز القع اكز إل 
د الله ودروأ لبي 4 [الجمعة: 4] وعلة الحكم: ما في البيع من تعويق للسعي 
إلى الصلاة» واحتمال تفويتها. وهذه العلة موجودة في غير البيع من العقود 
تارود والوكالة لون ونحوهاء وهذه لم يرد نص بالمنع منهاء لكن فيها 

نفس المعنى الذي لأجله مُنع البيع» فتأخذ حكمه بطريق القياس . 

قوله: (والتعبد به جائز عقلاً) أي: دل العقل على جواز التعبد بالقياس؛ إذ 
لو كان التعبد به عقلاً ممتنعاً لما وقع. لكنه وقع. فإن الاعتبار بالأمثال 
وقياس النظير على نظيره من قضية العقل والمنطق» فهما يقضيان باتحاد الحكم 
في المتماثلات» وذلك معلوم قطعاًء لا ينكره إلا مكابر'''. 

قوله: (وشرعاً...) أي: يجوز التعبد بالقياس شرعاًء فيعمل به في الأمور 
الضرعية»: .وتنيك يه الاحكام؟ لآن. القياس ينير طلا غاليا فى ثبوت: الحكير 
للفرع» فيكون حجة. وهذا قول الجمهور. 

والدليل على أن القياس حجة: كتاب الله تعالى» وسنة رسوله يَكلِكَّه وعمل 
الصحابة وو . 

أما الكعات: فقن ورد فيه اياك كثيرة ثاهر يقدير الأيات الكونية وال العيرة 
من حو ال الأمى الماغيية». كما بوود فيه الكثير من شيرب الأمفال: والتشبيه” 
كدير اشام 


210 (القياس بين مؤيديه ومعارضيه) ص اد 
6 د را دس" فى القران لأ ديجا ول دن > ولم ينه عنهء ولعل السبب فى ذلك 
2 والله أعلم أن م القياسن ينقسم إل حقى وباطل ومعدوةم ومذموم. انظر : (إعلام 


من اسستاسة 
القياس 


جواز التعبد 
بالقياس عقلا 


وقوع التعبد 
بالقياس شرعا 


ديم ححططه تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


ومن ذلك قوله تعالل فأعتَيروأ يكأوؤل لْأيصَر * والاعتبار من العبور. وهو 
الانتقال من شىغ إلى اخره والقياس ف فيه انر البالمطي » من الاصل إلى 5 
سدسم مع لءسثا و ام 


لم رت 0 إِنَّ لد ى لاما تي ل د عل 3 شير رس © [زدفصلت: 


سح 


4 ففيه قياسنٌ إحياء على إحياءٍ؛ واعتبارٌ الشيء بنظيره» وقال تعالى: ##لقَد 
أَرَسَلْنَا نا بابننت م 0 مي الك ران 9 ألنّائن بالْقَمَط * [الحديد: 
والميزان: ما توزن به الأمورء ويقايس به بينهاء قال ابن تيمية: (والقياس 
الصحيح من العدل» فإنه تسوية بين المتماثلين» وتفريق بين المختلفين. ..)0". 

أمّا السنة فإن الرسول كَل قد استعمل القياس في الأحكام وغيرهاء ومن 
أمثلة ذلك: حديث ابن عباس وَيِع قال: جاءت امرأة إلى رسول الله َل 
فقالت: يا رسول الله إن أمى فنا ثرت وعليها صوم نذر» أفأصوم غنها؟ قال* 
(أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه. أكان يؤدي ذلك عنها؟» قالت: نعم. 
قال: «فصومى عن أمك» وفى رواية: «فدين الله أحق أن يقضئل)" '. 

وعن أبي هريرة ونه أن رجه أتى ا د فقال: يا رسول اللةغ ولد لي 
غلام أسودء فقال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم. قال: (ما ألوانها؟» قال: 
100 قال: «هل فيها من أَوْرَقَ؟) قال: نعم. قال: «فأنى ذلك؟» قال: لعله 
نَرَعَهُ عِرْقٌ. قال: «فلعل ابنك نزعه عرق)7/ . 

قال النووي: (وفيه إثبات القياسء والاعتبار بالأشباه وضرب 
الأمغال)”*' . 

وأمّا عمل الصحابة ينء فقد ساق ابن القيم أقوال الصحابة في القياس. 
وذكر الوقائع التي حكموا فيها بالقياس» مما يدل على أنهم كانوا يستعملونه 
585 الأحكام. ويعرفونها بالآمقال والأشباه والتطاتره حتى إنها لكنرانهيا وثعدد 


.)59/54( «(إحكام الأحكام»‎ )١( 

.)588/١9( «الفتاوى»‎ )9( 

رذ أخرجه مسلم )١05( )١١548(‏ (155). 

(5) أخرجه البخاري .)5١05(‏ ومسلم .)١5٠١١(‏ 
(5) «شرح النووي على صحيح مسلم» .)388/١١(‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بن( ل مي - 


لذن للظاهرية والنظام. م ا ل ل ل لاد لوا عا عه و واه ادر 61 606 6000 6ه موده 


وجوهها واختلاف طرقها تجري مجرى التواتر المعنوي الذي لا شك فيه'"''. 
يقول المزني المتوفل سنة (775ه)» وهو من أكثر أصحاب الشافعي ملازمة 
له وصحبة» يقول: (الفقهاء من عصر رسول الله كَيةٍ إلى يومنا هذا استعملوا 
المقاييس في جميع الأحكام من أمر دينهم. وأجمعوا على أن نظير الحق 
حق.» ونظير الباطل باطل» فلا يجوز لأحد إنكار القياس؛ لآأنه تشبيه الأمور. 
والتمثيل قن 
قوله: (خلافاً للظاهرية والنظام) '' هذا القول الثاني في حجية القياس» وهو 


أنه ليس بحجة. وهو قول الظاهرية» وإبراهيم النظام» وقد نقل ابن عبد البر 
أن النظام أول من أحدث القول بنفي القياس» ثم انفتح الباب بعد ذلك" . 


وأكثر الظاهرية غلواً في نفي القياس هو ابن حزم”': ولذا سموا ظاهرية؛ 
لأخذهم بظواهر النصوصء دون العلل والمعاني المفتضيية. للفيا من + 

وقد استدل المنكرون لوقوع التعبد بالقياس بأدلة خلاصتها : 

١‏ ما ورد من أن القرآن تبيان لكل شيء» وأن الرسول كَلِةٍ أمر أن يحكم 


ا ل 


بهء قال تعالى: #آنًا فَرَطْنَا فى الْكتَبٍ من صَّىّءِ» [الأنعام: 8"]» وقال تعالى: 


() (إعلام الموقعين» .)5١17/١(‏ 
وقد ذكر ابن القيم أقوال الصحابة واستعمالهم للقياس من ص(”١7‏ - .)5١7*‏ وانظر 
أيضا: «جامع بيان العلم وفضله» (30/8/5) وما بعدها. 

(؟) «جامع بيان العلم وفضله» (7174/7). 

)'٠(‏ هو إبراهيم بن سيار بن هانئ البصريء» أبو إسحاق النظام» من أئمة المعتزلة» كان 
قوي العارضة في المناظرة» دراسته مزيجا جامعا بين آراء المعتزلة والفلاسفة الطبيعيين 
والإلهيين» وكان شيخا لطائفة نسبت إليه تعرف بالنظامية» وله آراء خاصة انفرد بهاء 
أما شهرته بالنظام فأشياعه يقولون: إنها من إجادته نظم لخادم وخصومه يقولون: إنه 
كان ينظم الخرز في سوق البصرة» مات سنة (١171ه).‏ [«الاعلام» .2517/1١(‏ «الفرق 
بت الفرق) هين 11710): 

(5) المصدر السائق (/51), 

(5) فقد هاجم المثبتين للقياس هجوماً عنيفاً» ورماهم بفساد العقل» وقلة الحياء والجهل» 
والكذب. انظر: «الإحكام» لابن حزم .)٠١59/5(‏ 


-ي«000 6 عطست تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


#وَأنِ أحَكم يَيْدَجُم يمآ أََرَلَ أَنَّهُ» [المائدة: 44] فدلت الآية الأولى على أن فى 
الشرانت يال لكل شيء»ء فلا حاجة إلى القياس» ودلت الثانية على أن الح 
بالقياس حكم بغير ما أنزل الله فلا يجوز العمل به. 

؟ - ما ورد من ذم الله تعالى من يتبع الظن» ويقول على الله ما لا يعلم. 
من ذلك قوله تعالى في سياق ذكر المحرمات: ##وَن تَفُولُواْ عَلَ اللو مَا لا 
َلَمُونَ4 [البقرة: 119] والحكم بالقياس قول بما لا يُعلم. 

ليها ورذهن امر المهزمتين بالود الى الله والرسول عنك الاعداذنف» تال 
تعالى : #إوَإن لترعم في سَنْء هده إِلَ الله وَالرَسُولِ» [النساء: 59] والحكم بالقياس 
ليس ردا إليهماء فلا يجوز الحكم به. 

؛ - أن القياس عمل بالرأي» وهو مسلك مذمومء والآمة تضل إذا عملت 

وهذه أدلة ضعيفة غير ناهضة على إنكار القياس؛ لأنها في موضوعات 
أخرى» وبيان ذلك بما يلي : 

أولاً: أن كون القرآن تبياناً لكل شيء مراد به والله أعلم ‏ أنه بيان لكل 
شيء إما بدلائل ألفاظه من غير واسطة». وإمّا بواسطة الاستنباط منهء والقياس 
كما قدمنا_ للا بد أن هه إلى لض هن كناب او مداع وصليه .فلة يكون 
انين عار عن ذلك 

وأمّا ما جاء من الأمر بالحكم بما أنزل الله فهذا لا يمنع الحكم بالقياس؛ 
لآنه مستند إلى ما أنزل الله فمن حكم به فقد حكم بالمنرّل. 

ثانياً: وأمّا قولهم: إن الحكم بالقياس حكم بغير علم» وقد نهي عنهء فهذا 
غير مسلّم؛ لأن القياس يثير ظنأ غالباً في ثبوت الحكمء وقد تُعْبّدت الأمة 
بالعمل بالظن» وجواز بناء الأحكام الشرعية عليه» إذا فْقِدَ اليقين الذي قلما 
يحصل عند الاجتهادء ثم إن خبر الواحد ونحوه لا يفيد إلا الظن في الأصل. 
ومع هذا سكدل يه 

وأمّا ما ورد من النهي عن العمل بالظنء فالمراد به الظن المرجوح الذي 
لا يقوم عليه دليل» بل هو قائم على الهوى والغرض المخالف للشرع . 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول لص بنزز روميس - 


ويجري في جميع الأحكام حتى في الحدود والكفارات 2102000000 


ثالثاً: وأما قوله تعالل: كن تَتَرَعَمٌ في سَيَءٍ هَرْدُوهُ إل أله ولول فإنها دليل 
على حجية القياسء, لأن المراد بالرد إلى الله والرسول الردٌ إليهما بطريق 
التأمل فيما هو مماثل للمنصوص عليه» وهذه المماثلة تكون بإعمال الرأي» 
وهذه حقيقة القياس» إذ لا يمكن القول بأن المراد: الكتاب والسنة؛ لورود 
الأمر بهما في أول الآية"''. 

رايجة وأمّا ما ورد من ذم الرأي وأهله. فالمراد به الرأي الباطل» واتباع 
الهوى» وترك النصوصء والقياس حَمْلَ على النصوص وعمل بمقتضاها . 

وبهذا يتضح صحة قول الجمهور بحجية القياس» لقوة أدلتهم» وضعف أدلة 
المخالفين» والله أعلم. 

قوله: (ويجري في جميع الأحكام) أي: إن محل القياس هو الأحكام 
الشرعية العملية» وأمًا التوحيد والعقائد فقد اتفق أهل السنة على أن القياس لا 
يجري فيها إن أدى إلى البدعة والإلحادء وتشبيه الخالق بالمخلوق» وتعطيل 
اداه اله رمناتك ال 

وإنّما يصح القياس في باب التوحيد إذا استّدل به على معرفة الخالق 
وتوحيده» ويستخدم في ذلك قياس الأولىء» لئلا يدخل الخالق والمخلوق 
تحت قضية كلية ستوي أفرادهاء ولعلا يتمائلا في شيء من الأشياء؛ قال 
تعالى : لس صئْلوء هَى 7 وَهُرٌ أَلسَعِيعٌ الْبَصِبرٌ * [الشورى: .'"71١‏ بل كل 
كمال - لا تقض افيه بويج فلت للمكلوق فاليقالق يه أولى: ؛ وكل نقص وجب 
نفيه عن المخلوق فالخالق أولى بنفيه عنه”'. 

قوله: (حتى في الحدود والكفارات) أي: يجوز إثبات الحدود والكفارات 
بالقياس» وهذا قول جمهور الأصوليين» واستدلوا بعموم الأدلة المثبتة لحجية 
القياس» فإنها تدل على أن القياس يجري في جميع الأحكام ‏ إذا استكملت 
شووط القبايين ب ومن ادعى أنه حجة في بعض الأحكام دون بعض فعليه الدليل . 
)١(‏ انظر: «المعتمد» (75765/5)ء «أصول السرخسي» .)١594/5(‏ 


() انظر: «جامع بيان العلم وفضله» (2785/5. و(إعلام الموقعين» .)18/١(‏ 
(9) انظر: «الفتاوى») .)36٠١ 2559/١5(‏ (8؟ الظر: العسصدن السابق. 


محل القياس 


البات الحدود 
والتمقارات 
بالقياس 


2 عط # ل © !<< تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


ومن أمثلة القياس في الحدود: 

اموا لضان لوو إن ار ار وال لاعن ل عيضي 
السارق في وجوب القطع». بجامع أخذٍ مال الغير خفية من حرزهء وهذا على 
حك الو لبه 17 

؟ - قياس اللائط على الزاني» في وجوب الحد ‏ إن كان محصناً فالرجم. 
وإن كان غير محصن فجلدٌ مائةٍ وتغريبٌ عام بجامع إيلاج فرج محرم في 
فرج محرم شرعاًء وهذا على أحد الأقوال في المسألة"'". 

ومن أمثلة القياس في الكفارات : 

١‏ - قياس الأكل في نهار رمضان عمداً على الجماع في نهار رمضان في 
ثبوت الكفارة في كل منهماء بجامع انتهاك حرمة شهر رمضان في كل» وهذا 
على أحد القولين في هذه المسألة" '“» كما سيأتى ‏ إن شاء الله -. 

؟ - قياس القتل العمد على القتل الخطأ في ثبوت الكفارة في القتل العمد 
كما ثبت في القتل الخطأء بجامع إزهاق الروح والقتل بغير حق في كل» على 
اا 

قوله: (خلافاً للحنفية) هذا القول الثانى» وهو أن الحدود والكفارات لا 
يد لياس عضرا عا ش 

1 أن الحدود من الاأمور المقدرة القى لذ يمك تكد الفعي المريجي 
للديرهاة: .والفياسن فرع تعقل علة الحكم. 

؟- أن الحدود عقوباتء. وكذا الكفارات» فإن فيها شائبة العقوبة» 
والقياس محتمل للخطأً. وذلك شبهة» والحدود تدرأ بالشبهات . 

والقول الأول أرجح؛ لقوة مأخذه. وضَعْفٍ أدلة الحنفية» فإن قولهم: إنه لا 
يمكن تعقل المعنى من تقدير الحدودء دعوى لا دليل عليهاء بل الدليل قام 
على خلافهاء فإن إدراك المعنى المناسب أمر واضح. لا امتناع فيه» وقد 


.)5538/١5؟( انظر: (المغني) لا ل" (؟) «المغنى»‎ )١( 
«شرح الزركشي» (؟/ لاللرهة). 5 «الح 11 ا‎ )9( 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بنز ]ومين - 


وفي الأشبات عند الجمهورء. 0-9 


فغبى من الآمتلة ها يويد ذلقن» وانا ها لا يدرك فيه:المعتى المناسيه فلا 
خلاف في أنه لا يجوز القياس عليه؛ لأنه فَقَدَ أهم أركان القياس» وهي العلة. 

وأمّا قولهم: إن القياس يفيد الظن فيدخله احتمال الخطأء فهذا غير مسلم؛ 
لآن مجرد الظن لا يكون شبهة يمنع من إجراء القياس في الحدود والكفارات مع 
ظهور الظن الغالب» ولو كان مطلق الظن مانعا من إقامة الحد لما وجب هذا 
الحد بالآدلة الظنية كأخبار الآحاد.ء وظواهر النصوص والشهادات وما شابهها . 

على أن الحنفية وإن كانوا ينفون القياس فى الحدود والكفارات, إلا أنه وجد 
ااا لا 

واعلم أن القياس في باب العقوبات قليل» ولم يكن متسعاً كاتساعه في 
المسائل الفقهية الأخرى . 

قوله: (وفي الأسباب عند الجمهور) أي: ويجري القياس في الأسبابء 
وذلك بأن يجعل الشارع وصفاً سبباً لحكم» فيقاس عليه وصف آخرء فيحكم 
بكونه سبباً أيضاًء وهذا القول نسبه المصنف إلى الجمهورء واختاره شيخ 
الإسلام: ابن انيمي" . 

واستدلوا بأن الأدلة المثبتة لحجية القياس لا تقييد فيها بحكم دون حكم. 
فيعمل بها على إطلاقهاء فيكون القياس حجة في كل الأحكام. ولآن السببية 
حكم شرعي» فجاز القياس فيها كسائر الأحكام. 

ومثاله: حديث أبي بكرة 5إنه. قال: سمعت رسول الله مَكِةِ يقول: «لا 
يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» ''. فالنبي كَلِةٍ جعل الغضب سبباً لمنع 
الحاكم من القضاءء فيقاس عليه الجوع والمرض والحزن ‏ مثلاً - فتجعل 
أسباباً لمنع القضاء ‏ أيضاً - بجامع تشويش الفكرء وانشغال الذهن» وهي علة 
ثابتة بالإجماع . 


2 الطر: (إثبات. العقوبات» بالفياس» للدكتوو : عبد الكريم النملة. 
(0) «الصارم المسلول» ص(559). 
(') تقدم تخريجه في آخر «الإجماع»2. 


جريان القياس 
في الأسباب 


تقسيم القياس 
إلى مقطوع 
ومظنون 


2 حججحِ)2اصو«<! تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
ومنعه بعض الحنفية . 


تى إلحاق, المسكورت بالمتطوق: مقطوع» 00000 0 0 00 


ومثاله - أيضاً - قياس اللواط على الزنا بجامع إيلاج فرج في فرج محرمء 
والزنا سبب لإيجاب الحدء فاللواطة تكون سببا له كذلك. على ما تقدم. 

قوله: (ومنعه بعض الحنفية) هذا القول الثاني» وهو أن القياس لا يجري 
في الأسبابء واستدلوا بأن القياس لا بد فيه من الجامع بين الأصل والفرع. 
فإن لم يوجد الجامع بين الأسباب فلا يصح القياس؛ لفقدان ركن من أركانه 
وهو العلة». وإن وجد الجامع بينهما فلا فائدة في القياس؛ لأن هذا الجامع 
يعتبر هو السبب» ؤيكون كل فين الأصل والفرعفردا من آأفراد هذا السبب»ه 
وبذلك يكون الاشتغال بالقياس في الأسباب نوعاً من العبث. 

فمثلاً: قياس الجوع وما ذكر معه على الغضب بعلة تشويش الفكره يجعل 

وقياس اللواطة على الزنا بعلة الإيلاج المحرم» يجعل الإيلاج هو السبب 
فى الحدء ويكون كل من اللواطة والزنا فرداً من أفراد هذا السبب. 

والقول بجواز القياس في الآسباب قوي؛ لأن الشارع إذا نضصّ على أحد 
السبيين دون الاخر. نان لحان السبب المسكورثة: عنه بالسيه الم كور .هو 
الفياس »: على أن بض الأضوليين عل الخللاف لفظيا : 

واعلم أن نسبة المصنف جريان القياس في الأسباب إلى الجمهور فيه نظرء 
فإن اكثر الاصوليين على منع القياس في الاسباب» ومنهم الحنفية» وجمع من 
الشافعية» وأكثر المالكية» والقائلون بالجواز هم الحنابلة وأكثر الشافعية"''. 

قوله: (ثم إلحاق المسكوت بالمنطوق: مقطوع...) المراد بالإلحاق: القياس . 
والمسكوت عنه هو: الفرع. والمنطوق هو: الأصل. وهذا الإلحاق نوعان: 
مقطوع بهء ومظنون. ويسمى الأول: القياس الجليء. والثاني: القياس الخفي . 


)١(‏ انظر: «الإحكام)» للآمدي (50/1). «إرشاد الفحول» ص(5557). «أصول الفقه 
الإسلامى» للزحيلى .07٠١ /١(‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ص بن«ز وو مين - 


وهو مفهوم الموافقة» وقد سبقء. وضابطه: أنه يكفى فيه نفى الفارق 
)١( «»‏ 7 5 . 
المؤثر من غير تعرض للعلة ونه ههرم اهارو وله هئيه 6 افيف اهاوه اود فقو 36 و6 أده 2ف 8 6ه 6د تفخف اله نها هايق 47 616جه 16 26 لاه 


قوله: (مقطوع, وهو مفهوم الموافقة) أي: إن المقطوع هو: مفهوم الموافقة. 
وله صورتان: 

إحداهما: أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق» ومن أمثلته : 
تيه الى «رنة كل لا أن 4 [الإيرف ]إن التهى عن الدانينب المتطوق 
به يدل على النهي عن الضرب المسكوت عنه من باب أولى: لأنه أعظم منه. 

القائية1 .أن.يكون المسكوت عنه فساويا المنطوق فى السكم» يالا يكون 
أولى منهء ولا هو دونهء فيقال: إنه في معنى الأصلء» ومن أمثلته: قوله 
تعالى ١‏ #إإن الى يلون آنل اليتق كلل * [الغساء: +11 فإن. تحريم أكل 
مال اليتيم وهو المنطوق» يدل على تحريم إحراقه أو إغراقه؛ لأن الجميع 
إتلاف له بغير حق. 

فوله: (وقد سيق) ا في الكلام على ها يستفاة ميد فحوى الالفاظء 
وسيق الخلاف فى تسمية هذا تباصا وأن الأظهر أله يسن -رقياين > بوإنما ولالة 
التض. على :المفهوع :ولالة الففليةة لآن. المسكوت عنه يميق إلى اللليبي» .ولا 
يحتاج إلى فكر واستنباط علة» ومن سماه قياساً - كالمصنف ‏ اعترف بأنه 
مقطوع به. ولا مشاحة في الأسامي؛ لأن القياس عنده يصدق على أي نوع 
من أنواع الإلحاق» ويكون بهذا الاعتبار أقوى أنواع القياس . 

قوله: (وضابطه: أن يكفي فيه نفي الفارق المؤثر من غير تعرض للعلة) أي : 
إن ضابط الإلحاق المقطوع بهء وهو القياس الجلي: أن يُمَطعَ فيه بنفي الفارق 
المؤثر في الحكم. ولا يحتاج فيه إلى التعرض لبيان العلة الجامعة» كقياس 
ضرب الوالدين على التأفيف» وقياس البول في الإناء وصبّه في الماء على 
البوك فى الماء الراكد بوباشرة» بتكل ذلك مقطوع فيه يتفي الفارق. بين الشرج 
والآصل . 

فإن لم يَُرُمْ بنفي الفارق لم يكن مقطوعاً به كإلحاق شهادة الكافر بشهادة 


)١(‏ كلمة (المؤثر) سقطت من طبعة أم القرى» واستدركتها من المخطوطة. 


تفسيم القياس 
المقطوع 


ضابط القياس 
والمظنون 


للإلحاق 
طريقان 


2 ع ججهه«<!د تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
وما عداه فهو مظنون». وللإلحاق فيه طريقان: 


الفاسق في الرد المنصوص عليه في قوله تعالى: #إولا تَقاوا هج شبندة ب 
وليك هُمُ السو [النور: 5] فإنه يحتمل الفرق بأن الكافر يحترز عن الكذب 
لدينه في زعمه. والفاسق متهم في دينه . 

وعلى هذا فلا يلزم من كون المسكوت عنه أولى من المنطوق بالحكم أو مسا 
له أن يكون القياس قطعياً» حتى يُقْطَمّ فيه بنفي الفارق». كما في الأمثلة المتقدمة . 

قوله: (وما عداه فهو مظنون) أي: ما عدا المذكور من الإلحاق بطريق 
الأولى وهو مفهوم الموافقة» فهو مظنون. 

ومن أمثلته: أن يكون نفي الفارق ليس قطعياً بل مظنوناً ظناً قوياً مزاحماً 
لليقين. مثل: قوله يكِِ: «من أعتق شِرْكاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن 
العبد, قَوّمَ عليه قيمة عدلء فأَعطّئ شركاءه حصصهم. وعَتَقَ عليه العبد. وإلا 
فقد عتق منه ما عتق)”': فإن ظاهره أنه لا فرق فى سراية العتق بين العبد 
والآمة؛ إذ لا تأثير للذكورة والأنوثة في هذا ال ل عرف الشرع. 
فصار المسكوت عنه مساوياً للمنطوق في الحكمء إلا أن نفي الفارق بينهما 
فون لد قور أن قور وا وه بالتسية إلى الع ونان ع 
يناط بهما حكم من أحكام العتق؛ لكن يحتمل أن يكون الشارع نص على 
حر العتق في خصوص الذكرء يخضضا له يذلاك الحكم اوملسي لآن 

عدق, الذكر .يدرتيه عليه رفن الآثار .الشترعية ها لا بترتي على عفق الانقى ع 

كالجياة والاقافة والتقياء» وتعر ,ذلك من السقاضبي اليتفصةة والنكرن دون 
الأناف» كهيا ان .جقاء الأمة في الرق قد يكون أنفع للمجتمع من بقاء العبد 
رقيقاً» وذلك للتسري بهن» مما يحفظ المجتمع من الفاحشة. والله أعلم. 

قوله: (وللإلحاق فيه طريقان) أي: وبالجملة فإن إلحاق المسكوت عنه 
بالمنطوق له طريقان : 


.)١15١١( أخرجه البخاري (50775). ومسلم‎ )١( 

(0) الوصف الطردي: هو الذي ليس بينه وبين الحكم كاسية». كالطون والقصير والسنواد 
والبياض» مثل: كون القاتل أسودء والمجامع في نهار رمضان أعرابياء فالشرع لا 
بلفيك لمذان ذلك 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول حص بنز ومين - 


أحدهما : نفي الفارق المؤثر» وإنما يحسن مع التقارب . 
(الأصل): وهو المحل الثابت [له]'' الحكمء الملحق به 0 


قوله: (أحدهما: نفي الفارق المؤثر) أي: نفي الفارق المؤثر في الحكم بين 
الفرع والأصل» فيجب استواؤهما في الحكم. وهذا هو مفهوم الموافقة» وهو 
القياس الجلي» كما تقدم. 

قوله: (وإِنّما يحسن مع التقارب) أي: إذا ظهر التقارب بين الفرع والأصل. 
كقرب الإحراق والإغراق من الأكل في الإتلاف» فلا يحتاج في ذلك إلى 
التعرض للجامع بينهما . 

قوله: (والثاني: بالجامع فيهماء وهو القياس) أي: الطريق الثاني من طريقي 
الإلحاق هو: الإلحاق بالجامع» وهذا هو المتفق على تسميته قياسا . 

ومعناه أن يقول: إن العلة في الأصل كذاء وهي متحققة في الفرع» فيجب 
استواؤهما في الحكمء كأن يقول: العلة في جريان الربا في البر هي: الكيل 
والطعم ‏ مثلاً -» وهي موجودة في الأرزء فيجب جريان الربا فيه. 

قوله: (فإذن أركان القياس أربعة) الأركان: جممٌ مفرده: ركن. وركن 
الشيىء فى اللخة: جانبه الأقوى الذي يعشمد. غلبة». يقال :ركدت إلى زيد” 
506 0 

أمّا ركن الشيء في الاصطلاح: فهو الذي لا تتحصل حقيقة الشيء بدونه. 
فلا وجود للصلاة بلا ركوع وسجود وقراءة» ولا وجود للقياس بدون الأربعة 
المذكورة. 

قوله: (الأصل: وهو المحل الثايت له الحكم) 1 إن الأصل هو محل 
الحكمء فالبر ‏ مثلاً ‏ أصل» وهو محل للحكمء وهو تحريم الرباء وهذا 
التعريف هو الأقرب لاستعمال الفقهاء. 

قوله: (الملحق به) أي: المشبه به الفرع» كالبر مع الأرزء والخمر 


)١(‏ كلمة (له) ليست في المخطوطة» ولا في طبعة القاسمي» ولا بذ منها لصحة الكلام. 


تفصيل القول 
فى أركان 
القياس 


9 الأصل 


تغريةه 


شروط الأصل 


أ ءأن يكون 


2 حل## ص«<!<! تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


كالخمر مع النبيذ»ء وشرطه: أن يكون معقول المعنى لِيُعَذَّىء فإن كان 


بغ لني 

قوله: (وشرطه) أي: يشترط للأصل شرطانء, لآن المفرد إذا أضيف يعم. 
وظاهر كلام المصنف أن هذين شرطان في الأصلء ولا يخفل أنهما شرطان 
في حكم الأصلء لا في الأصل نفسه"''. 

قوله: (أن يكون معقول المعنى) هذا الشرط الأول؛ وهو أن يكون الحكم 
الثابت للأصل معقول المعنى» أي: يُدْرِكَ العقلّ الحكمة في شرعيته» أو 
يوميء النص إلى حكمة شرعيته» كتحريم الخمرء وتحريم أكل الميتة» ونحو 
ذللثك هيما ترك علته.. 

قوله: (ِلِيُعَدّى) أي: لِيَعَذَى حكم الأصل إلى الفرع؛ لأن ما لا يعقل معناه 
لا يمكن القياس فيه؛ لأن القياس تعدية حكم المنصوص عليه وهو الأصل» 
إلى غيره وهو الفرع. وما لا يعقل لا يمكن تعديته. 

فتحريم الربا في البر هو لعلة الكيل والطعم ‏ مثلاً ‏ فيمكن أن يُعَذَّى هذا 
الحكم إلى كل مكيل مطعومء كالفول والعدس والأرز ونحوها. 

قوله: (فإن كان تعبدياً لم يصح) أي: القياس عليه» والتعبدي: هو الحكم 
الشرعي الذي لا تدرك له حكمة' ''» وهذا تصريح من المصنف بمفهوم قوله: 
(معقول المعنى). فإذا تعذر على العقل إدراك العلة امتنع القياس» ولهذا قال 
العلماء: لا قياس في العبادات؛ لأنها أحكام استأثر الله تعالى بعلم عللها. مثل : 
أوقات الصلاةء وأعداد الركعات» ومقادير الحدود والكفارات ونحو ذلك . 


)١(‏ يكثر في كتب الأصول قياس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الإسكارء وفيه 


نظطرع لأن النّبِيَ كله نصّ على أن كل مسكر حرامء ومن شرط الفرع ألا يكون 
على فرض أن القائس لم يبلغه النصء» أو أنه من باب تعاضد الأدلة. فانظر: «الشرح 
الكبير على الووقات) (10//5). «أضيواكء. الييان) (817), 

49 انظر * ,مذكرة اللتنقيط .صر 1/11 

() انظر: «شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟ 557/5‏ 555)» «(معجم مصطلحات 
اضوك الفقه» 171 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ينور نه ون - 
وموافقة الخصم عليه» فإن منعه وأمكنه إثباته بالنص جازء لا بعلة عند 
المحققين . ا ا ل ا ل ا لوي اه 


ومثال ذلك أن يقال: لحم النعامة ينقض الوضوءء قياساً على لحم البعير 
لمشابهة النعامة للبعير» فيقال: هذا قياس لا يصح؛ لأن حكم الأصل وهو أن 
لحم الإبل ينقض ليس له علة معلومة» وإِنما هو تعبدي محض على المشهور . ا 
عه 506ظ 5 5 ُ 2 1 . على 1 مواقفة 
كوه (وعوافقة الخصم ااه الشرط الثاني. للد ان يكون حكم الخصم على 
الاصل متفقا علية نيخ الخصمين» اي : المتناظرين في مسالة فيها قياس »2 فإن لم الحكم 
يكن خصم فالشرط ثبوت الحكم للأصل بدليل يقول به القائس . 
وإنما اشترط ثبوت حكم الأصل, لأنه ينبني عليه الفرع ويلحق بهء وما لا 
ثبوت له لا يتَصَوَّرَ بناءٌ غيره عليه . 
فيكون انتقالاً من مسألة إلى مسألة أخرى. وينتشر الكلام» فيفوت المقصود'''. 
ومثاله قول الحنبليى: جلد الميتة نجسء. فلا يطهر بالدباغ» كجلد الكلب» 
فيقول الحنفي: لا أسلّم حكم الأصل. وهو أن جلد الكلب لا يطهر بالدباغ 
بل يطهر به عندي». فحكم الأصل المقيس عليه ليس متفقا عليه بينهماء فلا 
يصح القياس إذا كان في باب المناظرة» وهذا من القوادح في باب القياس. 
قوله: (فإن منعه وأمكنه إثباته بالنص جاز) أي: فإن منع الخصم حكم 
الأصل. (وأمكنه) أي: المستدل. (إثباته) أي: إثبات حكم الأصل بالنص ثم 
بالعلة جاز ذللك:؛ وقبل متة. |اسقد لذ له تون الأصح. وبهضص دليله على 0 
الخصمين أو الإثبات بالنص» وأن الأصح هنا أنه لا يشترط خصوص 
الاشاق 4 لأاكتناته بالانيات: المذكور وقول 
قوله: (لا بعلة عند المحققين) أي: على المستدل إثبات حكم الأصل القياس 
بالنصء لا إثباته بعلة ينازع فيها الخصمء فهذا لا يكفيء ولا يعتبر حجة عبد المركب 
المحققين» فاه يتم القفياض : ويدخل تحت هذا ضورتان : 


6 شرح الكوكب المتير ا 117 (9 الوصدر السباية. 


-ي«0م طططل تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


الآولى: أن يتفق الخصمان على حكم الأصل» ويدعي كل منهما أنه ثايت 
بعلة غير العلة التي يدعيها الآخرء ويسمى هذا القياس: (مركب الأصل) 
لتركيب الحكم وبنائه على العلتين بالنظر إلى الخصمين . 

ومن أمثلته: قياس حلي البالغة على حلي الصبية في عدم وجوب الزكاة عند 
الشافعية والمالكية» فإن حكم الأصل وهو: لا زكاة في حلي الصبية» متفق 
عليه بين هؤلاء وبين الحنفية» إلا أن الحنفية يقولون: إن العلة أنه مال لغير 
بالغة» فلا يمكن قياس حلي الكبيرة عليه؛ لبلوغهاء والمالكية والشافعية 
فولون: العلة كوته بجا به وهى موجودة في حلي الكبيرة. 

فهذا القياس غير مقبول لمنع الخصم وجود العلة في الفرع . 

والصورة الثانية: أن يتفق الخصمان على حكم الأصلء إلا أن العلة التي 
يلعي, المسكدل أنه “ابحديها يدعي المتصيى ننيها من أصيلها عبن الاصل »+ 
ويسمى هذا القياس: (مركب الوصف»؛ لتركيب الحكم وبنائه على وصف 
يمنع الخصم وجوده في الأصل . 

ومثاله: قياس قول: إن تزوجت فلانة فهي طالق» على قول: فلانة التي 
أتزوجها طالق» في عدم لزوم الطلاق بعد الزواج. فإن عدم الطلاق في 
الأصل وهو قول: فلانة التي أتزوجها طالق» متفق عليه» والشافعية والحنابلة 
يقولون: العلة في الأصل تعليق الطلاق قبل ملك محلهء والمالكية والحنفية 
يقولون: هذه العلة من أصلها ليست موجودة فى الأصلء لأن الأصل الذي 
هو: فلانة التي الوب ارو المعو اي سه و در لير ادن 
أجنبية» وهي لا ينجز عليها الطلاق» ولو كان فيه التعليق على (تزوجها) 
حافت يد ادر 

فهذا القياس لا يصح. لأن الخصم يمنع وجود علة الأصل التي تتعدى إلى 
الفرع”" . 


(0) انظر: «المحلي على جمع الجوامع» وحاشية البناني عليه (؟/ .)55١ 277١‏ (مذكرة 
التبنقيطي )1 1715م الث الووونا 152770 5817 ). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ب 1٠:‏ - 
و(الفرع): وهو لغة ما تولد عن غيره والعنى عليه وهئا: المحل 
المطلوب إلحاقه» وشرطه: وجود علة الأصل فيه. ا 00 


قوله: (وقيل: الاتفاق شرط) أي: قال بعضهم: لا يقبل إثبات الحكم 
بالنص» بل لا بد من الاتفاق بين الخصمين على الأصل صونا للكلام عن 
الانتشار. 

ويحتمل أنه يريد كون الحكم متفقاً عليه بين الأمة» لا بين الخصمين فقط 
كيلا يتأتى ل 0 

والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يشترط ذلك؛ لحصول المقصود باتفاق 
الخصمين فقط؛ لأن البحث لا يعدوهماء ثم إن هذا الشرط خاص بمسائل 
المناظرة» وليس شرطاً في كل قياس» والله أعلم. 

فوله: (والفرع: وهو لغة ما تولد عن غيره وانبنى عليه) هذا الركن الثاني 
وهو: الفرع. وهو لغة: ما تفرّع عن غيره. كفروع الشجرة: متولدة من 
عي وفروع الفقه: متولدة من أصول الفقه. 

وقوله: (وانبنى عليه) أي: انبنى الفرع على الأصل؛ لأن المراد بالغير هو: 
الأصل . 

قوله: (وهنا: المحل المطلوب إلحاقه) أي: المراد بالفرع في باب القياس. 
ما يراد إلحاقه بغيره» وهو الأصل. 

قوله: (وشرطه: وجود علة الأصل فيه) وذلك لأن وجودها فيه هو مناط 
تعدية الحكم إليهء كما تقدم في الأمثلة. 

فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس» كأن يقال: العلة في 
تحريم الربا في البر كونه مكيلاء ثم يقال: يجري الربا في التفاح قياسا على 
البرء فهذا قياس غير صحيح؛ لأن العلة غير موجودة في الفرع؛ إذ التفاح غير 
مكيل» والقياس الذي لا يتحقق فيه هذا الشرط هو القياس مع الفارق. 


)١(‏ انظر: «نثر الورود» (557/7)» «نظرية القياس الأصولى») ص(04). 


5 السفسرع 


0 


شورط الفرع 


5 
الأصل 
جريان النفي 


والإثبات في 
أنواع القياس 


شرط حكم 
الأصل 
١‏ -الاتحاد 
5 العلة 


ج740 اس٠؛ص٠ططط‏ تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
و(الحكم): وهوالوصف المقصود بالإلحاقء. فالإثبات ركن لكل 


رترده: الانحاد نيها تبر ومنت ا 200 


قوله: (والحكم: وهو الوصف المقصود بالإلحاق) هذا الركن الثالث». وهو 
الحكم. وهو: الوصف الذي يراد إلحاق الفرع بالأصل فيه. 

قوله: (فالإثبات ركن لكل قياس) أي: كون الحكم إثباتاً ركن في كل قياس. 
والمراة قياس العلة»: وقياس ‏ الذلالة؛ 

قوله: (والنفي إلا لقياس العلة عند المحققين) أي : والنفى الأصلى يجري 
فيه قياس الدلالة» لا قياس العلةء فيستدل بانتفاء الحكم عن الشيء على 
انتفائه عن مثله. ويكون ذلك ضم دديل الى نيل 29 نهو اناعك 
بالاستمحاب ميمةن عن الأسبد ان بال 

وقياس العلة: بن كان الجمع فيه بين الأصل والفرع بنفس العلة. 
كالإسكارء والكيل عند من يعلل به. 

وقياس الدلالة: الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة» لا بالعلة نفسهاء 
مثل: إلحاق النبيذ بالخمر في المنع بجامع الشدة المطربة» أو الرائحة الكريهة 
القالة على الأسكار. 

قوله: (لاشتراط الوجود فيها) أي: لا يجري النفى الأصلى» وهو ما كان 
ذل وريه الح فى اياي العلقة 1ن قياي اهل لسري وجوه عله فرعي 
ولا علة قبل ورود الشرعء فإن هذا النفي ثابت بالأصالة» فلا علة له إلا 
إرادة الله تعالى عدم إيجاده'''» وسيأتي ‏ إن شاء الله الكلام على ذلك عند 
أنواع القياس» مع ذكر الأمثلة. 

قوله: (وشرطه: الاتحاد فيها قَدْراً وصفة) هذا الشرط الأول للحكمء والمراد 
بالاتحاد: المساواة» بأن يكون حكم الفرع مساوياً لحكم الأصل في العلة. 


)١(‏ انظر: «شرح الكوكب المنير» (1//5؟75)». «المستصفى) (0777/5. «أصول الفقه) 


دين مفلح ل د" 
(؟) انظر: «المستصفى) (77272/5)» (شرح مختصر الروضة» (9/ 507). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول بح ب 0ن - 
ورنايتوة قرفي ال صني ار ضري 3غ 


كقياس الأرز على البر في تحريم الربا؛ بجامع الاقتيات والادخار. 

وقوله: (قدراً) أي: بلا تفاوت - كما في المثال المتقدم ‏ وهذا بالنسبة إلى 
النقصان.ء أما الزيادة فلا يشترط انتفاؤهاء إذ قد يكون الحكم في الفرع أولى 
كما تقدم في قياس الضرب على التأفيف'''. ومثال النقصان قول بعضهم: تجب 
الزكاة في مال الصبي قياساً على مال المكلفء. بجامع أن كلاً منهما يملك 
ماله. فهذا لا يصح؛ لأن علة الأصل - وهو البالغ ‏ هي أنه يملك ماله بالقوة 
والفعل» أما علة الفرع ‏ وهو الصبي - فهي أنه يملك ماله بالقوة فقط""' . 

وقوله: (وصفة) أي: بأن تكون الصفة التى جعلت علة لحكم الأصل 
موجودة في الفرع» سواء كانت الصفة نوعاً كما تقدم. أو جنساً كقياس 
القصاص في الأطراف على القصاص في النفس» بوصف الجناية» فإن علة 
الفرع غير علة الأصل» ولكن الجناية جنس لهاتين العلتين” '". 

والأصوليون لا يذكرون هذا الشرط هن شروط الحكم» وإنما يذكرونه من 
شروط الفرع» وهذا الشرط يشبه الشرط الذي ذكره المصنف في الفرع» إلا أن 
يقال: إن الأول مجمل. وهذا مفصلء أو أن الأول يتعلق بالعلة» وهذا يتعلق 
بالحكمء والعلم عند الله تعالى. 

قوله: (وأن يكون شرعياً) هذا الشرط الثاني للحكم» وهو أن يكون الحكم 
شرعياً؛ لأن المطلوب بالقياس إثبات حكم الشرع. 

قوله: (لا عقلياً) هذا محترز قوله: (شرعياً) فإذا كان الحكم الثابت في 
الأصل عقلياً لم يصح القياس عليه؛ لأن بحثنا في القياس الشرعيء» الذي يراد 
به إثبات حكم شرعي للفرع. فإن قلنا: يجري القياس في العقليات» فليس 
قياسا شرعياء إنما هو قياس عقلي . 

قوله: (أو أصولياً) هذا محترز قولنا: (عملياً). وإن كان المصنف لم يصرح 


.)1١8/05( «البحر المحيط)»‎ 22١77 /9( انظر: «الإبهاج»‎ )١( 
.)75/8( انظر: «الجامع لمسائل أصول الفقه»‎ )0( 
107/7 «االشرير و التحبييا‎ 459 


أو ان يكين 
الحكم شرعيا 


الإكواتراس 
الجامع تعريفه 


02م ططل تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
و(الجامع) : وهو المقتنضي نيابت الحكم. 00 ش52 


به .6 لكنه يفهم من ذكر محترره» والمراد بالحكم الأصولى : مسائل العقيدة. 
الدلالةه والتعير بالعلة يفص نيباس العلة يت 

قوله: (وهو المقتضي لإثبات الحكم) أي: الوصف المشتمل على الحكمة 
الباعثة على تشريع الحكمء فإن الله تعالى يشرع الأحكام من أجل حكم باهرة 
والحاجة إلى ما يشرعه لهم خالقهم. وهو غني لذاته الغنى المطلق #ة . 

ومثال ذلك ما تقدم في أول القياس من أن علة النهي عن البيع يوم الجمعة 
الحكم. وهو النهي عن البيع في هذا الوقت. 

والمراد بالحكمة: المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريعه الحكم» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: (فأئمة الفقهاء متفقون على إثبات الحكمة والمصالح 
فى اتشكافيه لق ع 

وهذا التعريف من المؤلف للجامع يدل على اختياره أن العلة بمعنى : 
الباعث على تشريع الحكمء وقد نص المؤلف في الكلام على «الأحكام 
الوضعية» على هذا الاختيار» وهو اختيار الآمدي. وتبعه ابن الحاجب”" . 

وقد وقع النزاع بين الأصوليين في العلة» هل هي أمارة وعلامة ومَعَرّف 
للحكم أو أنها باعث؟ 

وقد مضى بيان ذلك وسبب النزاع» والحق أن إطلاق اسم الأمارة والعلامة 
على العلة لا مانع منه» لكن لا يقصر ذلك عليهاء بل هي مؤثرة وباعث على 





5 «التمييد 2/10 1 
(0) انظر: «منهاج السنة» »)١51/1١(‏ «تنبيه الرجل العاقل» .)١١5 - ٠١ال - ١(‏ 
() «الإحكام) .)5١7/5(‏ «مختصر المنتهى) مع شرحه .)75١77/5(‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بنز و مين - 


ويكون بعكها تبرغيا © ووصما عارضاء ولازماء وممردا. ومركياء وفعلا. 
ونفياء واثباتاء ومناسباء وعير متا سب . 9 ش([(ظ 


تشريع الحكم''' ‏ أيضاً -» وسيمر في هذا الباب الاستدلال على بعض مسائل 
القياس بأن العلة أمارة وعلامة على وجود الحكم. 

قوله: (ويكون حكماً شرعياً) أي: هذا الجامع أنواع: فقد يكون حكما 
شرعياء كقولنا: تحرم الخمرء فلا يصح بيعها كالميتة» فالجامع هو التحريم. 
وهو حكم شرعي علل به حكم شرعيء وهو فساد البيع» ومثله: قولنا: من 
صح طلاقه صح ظهارهء وسيآتي الكلام على ذلك - إن شاء الله -. 

قوله: (ووصفاً عارضاً) أي: كالشدة في الخمرء فهي علة التحريم» وهي 
وصف عارض؛ لأنه عَرَضَ للعصير بعد أن لم يكن . 

قوله: (ولازماً) كالآنوثة في ولاية النكاح . 

قوله: (ومفرداً) أي: وصف واحدء كقولنا في اللواط: زناء فأوجب الحد 
كوطء المرأة» وكالكيل عند من يعلل به في الأصناف الربوية . 

قوله: (ومركباً) أي: من عدة أوصافء كالقتل العمد العدوانء. علة 
لوجوب القصاصء. وكالكيل والطعم عند من يعلل به. 

قوله: (وفعلاً) كالقتل علة للقصاصء. والسرقة علة للقطع . 

قوله: (ونفياً وإثباتاً) أي: يجوز أن تكون العلة وصفاً منفياًء أو وصفاً 
مثيتاً . فالاول: تعحر: لم ينفذ تصرفه لعدم رشده» والثاني : نحو : حرم الخمر 
دوت 

قوله: (ومناسباً) أي: وجدت الحكمة مع العلة؛ كالإسكار لتحريم الخمرء 
والقتل» والسرقة. والقذف. لأحكامها. 

قوله: (وغير مناسب). وهو: ما تخلفت فيه الحكمة عن العلة في بعض 
الصور مع كون وجودها هو الغالب» ومثاله: المسافر سفر تَرَفهِ كالذي يسافر 
على الطائرة ‏ مثلاً ‏ فإن أكثر أهل العلم على أنه كالنائم على مَحَُمِل'". 


.)١85(ص «المسودة» ص(555)» «المسائل المشتركة»‎ )1١( 
المحمل بوزن المجلس: هو الهودج. وهو مركي . كي عليه فلن البغير.‎ )0( 


ألقاب الجامع 


-ي«400م ٠ط‏ تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
رقف الوللة وله ألقاب متها : العلة: وقل. .سبق تلفسير ها والعوتر: وهو 
المعنى الذي عرف كونه مناط للحكم بمناسبته"''. ال 


حَصٌ السفر ثابتة له كالقصر والفطر؛ لأن العلة التي هي السفر موجودة. 
ووصف السفر في هذا الجثال لبس هناسيا لتديريع الحكى (كالتضر هدلة) 
لتخلف الحكمة؛ لأن حكمة التخفيف بالقصر والإفطار هى تخفيف مشقة 
الحاو روجا سار رامنس مي امد ريه لاك ارم امنا 
مع انتفاء حكمته هو: أن السفر مظنة المشقة غالباء والمعَلل بالمظان لا 
سكلف كيه يعدا حكيقة اعان بالخالب والكاة النادر, 

قوله: (وقد لا يكون موجوداً في محل الحكم...) أي: قد يكون الجامع 
وصفاً غير موجود في محل الحكمء إلا أنه يترقب وجوده (كتحريم نكاح 
الحر للأمة لعلّة رق الولد). فإن رق الولد وصف قائم بهء أو معنى 
إضافي بينه لعن سيده» وتحريم نكاح الآمة وصف قائم بالنكاح. أو معنى 
مضاف إليه» قَرِقٌ الولدٍ وصف غير موجود في محل الحكم» وهو تحريم 
النكاح . 

قوله: (وله آلقاب) أي: الجامع بين الفرع والأصل له ألقاب. وله أسام في 
الاصطلاح. 

قوله: (منها: العلة. وقد سبق تفسيرها) أي: عند الكلام على أقسام الحكم 
الوضعي» وذكرت هناك معناها اللغوي . 

قوله: (والمؤثر: وهو المعنى الذي عُرِفَ كونه مناطاً للحكم بمناسبته) المراد 
بالمعنى: الوصفء ومعنى (مناطأاً للحكم) أي: علة للحكم.ء والمراد 
بالمناسبة: كون ذلك الوصف مظنة لتحقق حكمة الحكمء. وما قصده الشرع 
بتشريعه» كالإسكار فهو معنى عرف كونه علة لتحريم الخمرء وتَرَنّبُ الحكم 
عليه فيه مصلحة حفظ العقل» والصغر معنى غرف كونه علة للولاية على 
المال» وترتب الحكم عليه فيه مصلحة حفظ المال. 


)١(‏ في طبعة أم القرى: (بمناسبة)» والمثبت من المخطوطة. وهي أوضح. 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ب 10/٠:‏ - 


ولجنا رمو ناجلل البق ا ا وين راق اشيم وتيب 
فلذلك هو عند الفقهاء متعلق الحكم. والحعيث فيه » إما لوجوده وهو. 
(تحقيق, المناط)ه أو لنقينه وتخليصه من غيره وهو (تنقيح المناط) 0 


وسّمّي الجامع مؤثراً؛ لأن الوصف له تأثير في الحكم عند الشرع حتى كأن 
الحكم نشأ عنهء أو أنه أثر من آثاره. 

قوله: (والمناط...) هذا من ألقاب العلةء وأصل المناط: موضع التعليق؛ 
من تاعله توطا». أى ١‏ علق ومنه نياظ الثلب» وهو عرق غلق به القلب من 
الوتين» فإذا قطع مات صاحبه'''. وأطلق الفقهاء مناط الحكم على العلة؛ 
لآنها مكان نوطه ا تعليقه . 


قوله: (والبحث فيه إما لوجوده وهو تحقيق المناط...) أي: إن البحث فى البحث في 


الجامع والاجتهاد في العلة ثلاثة أنواع : نا 
اا /' س0 

الأول : نظر الفقيه في تحقق العلة في الفرع. أو عدم تحققهاء وهذا تحقيق ١‏ تحقيق 
السباط. ا 


ومثاله : عَلِمْ الفقيه أن علة وععويه اعث ال التسام : في المحيض هي الأذى. 
بشري رعواط ادا ني ار اران وجنت راصي بعد سار 
الأصل إليه.ء وهو وجوب الاعتزال» وإلا فلا. 

ومكالهن أبطيا.ى: الطواف علة لطهارة الهرة بناءً على حديث: (إنها ليست 
بنجس إِنّما هي من الطَوَافِينَ عليكم"''. والطرَّافُ وصف موجود في الفأرة 
ونحوها من صغار الحشرات . 

قوله: (أو تنقيته وتخليصه من غيره وهو تنقيح المناط) هذا النوع الثاني ١‏ تنقيع 
من أنواع البحث في العلة» وهو: تنقيح المناط» والتنقيح في اللغة: التهزيب المنامط 
والتمييزء وتنقيح المناط: تهذيب العلة وتصفيتها بإلغاء ما لا يصلح للتعليل 
واعتبار الصالح لهء وهو الذي له تأثير في الحكم . 

(5) انظرة «اللسان) (/516). 


(0) الخرحه أبو قاوز (5/): والنسائي :.)١7866/1(‏ والترمذي (957)غ. وابن ماجه 
(2320). وابن خزيمة» وقال الترمذي : احديث حسن صحيح). 


داتريج 
المناط 


-ي« عيطت نيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
[ب]أن"'' ينص الشارع على حكم عقيب أوصافء» فيلغي المجتهد غير 
المؤثرء ويعلق الحكم على ما بقي» و(تخريجه) بأن ينص الشارع على 
حكم غير مقترن بما يصلح غلة» فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره. 


فوله: (بأن ينص الشارع على حكم عقيب أوصافء فيلغي المجتهد غير المؤثرء 
ويعلق الحكم على ما بقي) ومثاله: قصة الرجل الذي واقع امرأته في نهار 
رمضان"''. فإن الحديث دل على عليّة الحكم» ولكن لم يدل على وصف 
معي أله هو العلةه» تان هن الأوضاف اله كان وجاذ» واله اعرانى: واله فقير 
وأنه أفطرء وأنه جَامَعَ . 

فيأتي الفقيه ويخلّص العلة الحقيقية مما اقترن أو عَلِقَ بهاء فيستبعد جميع 
الأوصاف إلا أنه (جَامَعَ) فتكون العلة في إيجاب الكفارة: أنه واقع أهله عمداً 
في نهار رمضان» وهذا عنل الشافعية والحنابلة. فالكفارة: ميتم بالجماع 
خاصة دون الأكل والشربء. أمّا الحنفية والمالكية فقد حذفوا جميع الأوصاف 
إلا (أنه أفطر) فعندهم من أفطر متعمداً في رمضان بجماع أو أكل أو شرب 
فعليه الكفارة. 

وبهذا يتبين أن أنظار المجتهدين تختلف في تنقيح المناط» فيما يصلح أن 
يكون علة» وما لا يصلح أن يكون علة. 

قوله: (وتخريجه بأن بنص الشارع على حكم غير مقترن بما بصلح علة, 
فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره) هذا الثالث من أنواع البحث في 
واستخراجه من النص لكون الشارع لم يتعرض له» فكأنه مستور أخرج بالبحث 
والفظر , 

ومثال ذلك: أنه ثبت في السنة ستة أصناف يحرم فيها الرباء وهي: 
(الذهب» والفضة. والبرء راس والشعير) والملح). ولم يرد ذكر العلةء 


(؟) الحديث أخرجه البخاري .)١951(‏ ومسلم .)١١١١(‏ وانظر: «جامع الآصول» 
(577/5). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول سح ب 1٠:‏ 0 - 

والمظنة : وهى من طلنييفق الشىء» وقد ين بمعنى العلم. كما فى 
قوله تعالى: ##أالَدِنَ يَظنُونَ أَتَجُم مُلَهُوأْ رَتِةَ4» وتارة بمعنى رجحان 
الاحتمال» فلذلك هى الأمر المشتمل على الحكمة 2111-7 


ولا أوصاف مشتملة عليهاء فلذا اجتهد الفقهاء في استنباط العلة بالطرق التي 
يَتَوضّل بها إلى معرفة العلة غير المنصوص عليهاء ليتأتئ قياس الأصناف 
الأخرى الى لم تذكر فى الحديف على الى ذكرت» ما وام أن العلة واحدة: 
وهذا على رأي جمهور الفقهاء خلافا للظاهرية. 

ؤهذا النوة محل النزاع بين عتبقي القياصس .ؤتفاته» بخلاف التوعين 
السابقية» .فإن اكثر نناة القياسن يقرووث: بهماء 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يكثر الغلط في هذا النوع»؛ بسبب عدم 
العلم بالجامع المشترك الذي عَلْقَ الشارع الحكم بهء فيظن القائس أن هذا 
الوصف هو علة الحكم» وهو ليس بعلة"'". 

وحاصل ما تقدم أن استنباط العلة في الأصل (تخريج المناط)»ء وإثباتها في 
الفرع (تحقيق المناط)» وتنقية العلة مما لا يصلح أن يكون علة (تنقيح المناط) . 

قوله: (والمظنة: وهي من ظننت الشيء) أي: من ألقاب العلة لفظ: المظنة 
- بفتح الميم وكسر الظاء - وهي مشتقة من الظن. وهو خلاف اليقين. 

قوله: (وقد تكون بمعنى العلم كما في قوله تعالى: «الْدِنَ يَظَنُونَ أَنكُم مُلَهوأ 
رَبِم [البقرة: 47]) أي: إن الظن قد يستعمل بمعنى: اليقين» وهو العلمء كما 
في الآية الكريمة على أحد القولين" ". 

قوله: (وتارة بمعنى رجحان الاحتمال) أي: رجحان أحد الاحتمالين على 
الآخرء بحيث يكون أقرب إلى اليقين» وهذا هو الغالب فيها. 

قوله: (فلذلك هي الأمر المشتمل على الحكمة) أي: فلكون المظنة تأتي 
بمعنى الظن أو اليقين أو الرجحان» صح أن يطلق على الجامع (مظنة) 
)١(‏ في مطبوعة أم القرى: (وتكون). والمثبت من المخطوطة. 
97 «الفعاوس وار نقتا 
() انظر: «معاني القرآن» للزجاج »)7721/١(‏ «تفسير البحر المحيط» (5/ 0777 . 


دي«0م ط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


الباعثة على الحكم: إما قطعاً كالمشقة في السفرء أو احتمالاً كوطء 
الزوجة بعل العقّد 58 لحوق اللسيية عي عيف يه 8 ويه ون عر قاع هده ع والهد ود عا مدع ها رده دمر 4 بدا ود اع مسي نه عاة 


لأنه مظنة تحقق المصلحة المقصودة من تشريع الحكمء إما قطعاً أو 
احتمالا . 

فمعنى المظنة: مظنة وجود حكمة العلة» ولا يلزم في كل علة أن تكون 
مفضية إلى المقصود قطعاء بل قد توجد علل لا تفضي إلى المقصود إلا ظناء 
أو أقل من ذلك» كما سيأتي . ْ 

والحكمة: هي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريع الحكم» وصار 
الوصف بسببها علة للحكم». كما مضى . 

فيئاةة خم الببائر الدستمر الضلاك وعلة ذلك فى السترع. والبعايا 
ا ل ا 
المصلحة من القصرء وهو أمر مشتمل على حكمة» وهي تخفيف المشقة. 
وهي الباعث على تشريع الحكم» وهو القصر. 

وقوله: (الباعثة على الحكم) هذه صفة للحكمة. أي: من شأن الحكمة 
أن تكون باعثة على الحكم؛ لأن الحكم شَرعَ بسبب هذه الحكمةء كما 
تقدم . 

قوله: (إما قطعاً كالمشقة في السفر) فالسفر علة لتشريع الحكم وهو القصرء 
والسفر أمر مشتمل على الحكمة» وهي تخفيف المشقة» وهو مشتمل عليها 
قطعاء لقول النبي يَئْةِ: «السفر قطعة من العذاب"'. 

فالمعنى المقصود من شرع الحكم علم حصوله قطعاًء ومثله البيع فإنه إذا 
كان صحيحاً حصل منه الملك الذي هو المقصود بالعقد. 

قوله: (أو احتمالاً كوطء الزوجة يعد العقد في لحوق النسب) أي: يكون 
حصول المعنى محتملاً كوطء الزوجة» فإن حصول نطفة الزوج في رحم زوجته 
هو علة ثبوت النسبء» ولكن هذا أمر خفي لا سبيل للاطلاع عليه والتأكد منه. 
فأقام الشارع مقامه أمراً ظاهراً يدل عليه وهو عقد الزواج الصحيح. أو 


.)1١9717( ومسلم‎ .)١18١65( أخرجه البخاري‎ )١( 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بور امن - 
فما خلا عن الحكمة فليس بمظنة . 
و(السبب) وأضلهة:* ها توصل به الى ها ل" حمل بالميائي:ة: 


العقد مع إمكان الدخولء أو مع الدخول فعلاء على اختلاف بين الفقهاء. 
والمصنف يرى العقد مع الدخول فعلاء والمقصود أن العلة في إثبات الأنساب 
هي الفراش الذي هو العقد الصحيح؛ إذ هو مظنة حصول النطفة في الرحم. 

ومثالهى أيضادة شرهية التصاص الحرنب على. الفذل, العميد العدوان» فإن 
المقصود منه الانزجار عن القتل» ولكن هذا غير مقطوع به بدليل وجود 
الإقدام على القتل» مع علم القاتل بأن القصاص مشروع. 

قوله: (فما خلا عن الحكمة فليس بمظنة) أي: فالجامع إذا خلا عن الحكمة 
لا يسمى (مظنة)؛ لأنه إنما أطلق عليه مظنة لآنه مظنة الحكمة» فإذا لم يكن 
حكمة فلا معنى لإطلاق لفظ المظنة عليه» ويستفاد من ذلك أن اسم المظنة لا 
يطلق على كل علة؛ وإِنّما على بعض العلل. 

ومقال ها" خلة غم الحكمة قطي : لو تزوج مشرقي بمغربية وكل منهما في 
مكانهء فلا يعلل بذلك للحوق النسب؛ لأن المقصود فائت يقينا؛ للقطع بانتفاء 
اجتماعهماء إلا عند الحنفية فَيَلْحَقُ عندهم النسبُ لو تزوجها بطريق التوكيل» 
نظراً إلى الأغلب» ولأن الولد للفراش . 

أمَا عند الجمهور فإنه إذا فات المقصود من شرعية الحكم يقيناً لم يجز 
التعليل به؛ لآن المقصود من شرع الأحكام 6 الحكمء فشرع الأحكام مع 
انتفاء الحكمة يقينا لا يكون مفيداء فلا يرد به الشرع . 

قوله: (والسبب) أي: إن السبب يطلق على الجامع» وهي: العلة الشرعية, 
وتسميتها سبباً لأنها طريق إلى معرفة الحكو'''. 

قوله: (واصله: ما تُوصّل به إلى ما لا يحصل بالمباشرة) فالحبل مثلاً توصّل 
به إلى إخراج الماء من البئرء ولا يحصل الإخراج بالمباشرة لبعده. 

فال الجوهرى: (السيب؟ الحبل» والسبيه أيظنا : كل شتىء يتوصضل به إلى 
غيرء)""؟. وتقدم ذلك في «الأحكام الرشيعية», 1 


210 «شرح مختصر الروضة» لوده 41" (١‏ «الصحاح) .)١55 /١(‏ 


-ي70 مط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
وَالمُتَسَبِّتُ: المتعاطي لفعلهء وهنا ما توصّل"'' به إلى معرفة الحكم 
الشرعي فيما لا نص فيه. اا ا ا 00000 ش95 


قوله: (والمتسبب: المتعاطي لفعله) أي: المتعاطيى لفعل السبب هو 
المتسببء فالمؤثر في إخراج الحا ير لسن سي ويا الي ار لسرا 
المستقي للماء. 

قوله: (وهنا: ما توصّل به إلى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه) أي : 
إن السبب في باب القياس والذي هو من ألقاب الجامع يراد به: الطريق إلى 
معرفة الحكم الشرعي» ومن المعلوم أن الحكم الشرعي يعرف في الفرع الذي 
لا نص فيه بواسطة ثبوت العلة في الفرع . 

وعلى هذا فالسبب هو ما جعله الشارع علامة على الحكم وجوداً وعدماً. 
بحيث يوجد الحكم عند وجوده. وينعدم عند عدمه» كالزنا لوجوب الحدء 
والجنون لوجوب الحجر»ء والغصب لوجوب رد المغصوبء. فإذا انتفى الزنا 
والجئوث والغخصب: أنقفى .وحعوب الحن والحجر والرف آقو القعماك» وعلية 
ااي رالملة يك راسو رن رن ال 

ومن الأصوليين من يقول: إن كانت العلامة مؤثرة في الحكم بمعنى: أن 
العقل يدرك وجه المناسبة بين الوصف والحكم فهذا علة وسبب» كالسفر 
لوباحة الفطرء والإسكار لتحريم الخمرء والصغر للولاية على المال» وإن 
كانث المناسبة خفية لا يدركها العقل سمي سبباً فقط» ولا يسمى علةء 
كغروب الشمس سبب لوجوب صلاةة المغربء فإن العقل لا يدرك وجه 
ناميه ور ذا لدبي رو فور هذا الجك اهيدا سبي ريب جد 
وعلى هذا فكل علة سبب» وليس كل سبب علة. 

ويرى آخرون فَضْرَ اسم العلة على ما عرفت مناسبته» وقصر اسم السبب 
على ما لم تعرف» قالعلة لا تسمى سببا والسبت لا يسمى غلة» والاس فى 


)١(‏ في طبعة أم القرى: (وهو هنا ما يتوصل)» والمثبت من المخطوطة», وهو الموافق لما 
قبله . 


(0). القر الوروة)-(59:/1), 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ابسحت بخ9 40017 - 
وجزء السبب: هو الواحد من أوصافه. كجزء العلة. 

و(المقتضى) وهو لغة: طالب"'' القضاءء فيطلق هنا لاقتضائه ثبوت 
ا 

و(المستدعى): وهو من دعوته إلى كذاء أي: حثثته عليه؛ لاستدعاته 
الحكم. 00 

ثم (الجامع) إن كان وصفاً موجوداً ظاهراً منضبطاً مناسباً معتبراً مطرداً 
متعديا فهو علة لاا خلاف في ثبوت الحكم به 212113100 


ذلك سهلء لكن قد يستفاد من هذا التفصيل أن ما سمي (علة) صح فيه 
القياس» وما لم يسمٌّ (علة) امتنع فيه القياس . 

وإنّما قال المصنف: (وهنا ما تُوصّل به...) إلخ» لأنه تقدم في الكلام 
على الأحكام الوضعية أن السبب يطلق على معان أخرى. 

قوله: (وجزء السبب: هو الواحد...) إلخ. أي: إن السبب كالعلة يتركب من 
عدة أوصاف» وجزء السبب هو الوصف الواحد من أوصافهء كالقتل العمد 
العدوان للقصاصء» وقد مضى ذكر ذلك عند الكلام على «الأحكام الوضعية» . 

قوله: (والمقتضي وهو لغة: طالب القضاء) أي: من ألقاب الجامع: 
المقتضي» وهو لغةً: طالب القضاء؛ لأنه اسم فاعل من اقتضى . 

قوله: (فيطلق هنا لاقتضائه ثبوت الحكم) أي: إن الجامع أطلق عليه لفظ 
المقتضي؛ لأنه يقتضي ثبوت الحكم الشرعي؛ كالسفر يقتضي إباحة الفطر 
- مثلا -» والإسكار يقتضي تحريم الخمر. 

قوله: (والمستدعي... لاستدعائه الحكم) أي: لأن الجامع يستدعي 


الحكو'''» ويطلبه. 


قوله: (ثم الجامع إن كان وصفاً... فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به) ذكر شروط اعتبار 


)١(‏ في طبعة أم القرى: (طلب)» والمثبت من المخطوطة» وهو الموافق لكتب الأصول. 
انظر: «نظرية القياس الأصولى») ص(48). 
() «شرح مختصر الروضة» .)95١9/5(‏ 


الجامع علة 


أءانعكون 


وصفا وجوديا 


دي 0م تله تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
أما (الوجود) فشرط عند المحققين» لاستمرار العدم. 00 


هنا شروط اعتبار الجامع علة لثبوت الحكم بهء وقد ذكرها إجمالاً ثم فصّل 
فيهاء وذلك أنه ليس كل وصف في الأصل يصلح أن يكون علة لِحكمهء بل 
لا بد من شروطء وهذه الشروط استمدها الأصوليون من استقراء العلل 
المنصوص عليهاء. ومن مراعاة تعريف العلة» ومن الغرض المقصود من 
التعليل» وهو تعدية الحكم إلى الفرع». وهذه الشروط بعضها مجمع عليه. 
وبعضها مختلف فيهء» ومن أهم هذه الشروط : 
اب انسكرن الوصفه ويجوذ . 
؟" - أن يكون ظاهراً. 
2 كر نض . 
رن شاف. 
ه ‏ أن يكون 0017 
5 أن يكون مطرداً. 
الى لكر ميد 

فمتى تحققت هذه الأوصاف في الجامع فهو علة لا خلاف بين الأصوليين 
في ثبوت حكم الأصل للفرع به. 

قوله: (آمَّا الوجود) أي: اشتراط أن تكون العلة وصفاً وجودياًء أي أمراً 
ثبوتيا» كتعليل تحريم الخمر بالإسكار. وإباحة الفطر والقصر بالسفر. 

قوله: (فشرط عند المحققين) فعندهم لا يجوز التعليل بالعلة العدمية إذا كان 
الحكم ثبوتياً» وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب» وحكي عن الحنفية'''. 
والجمهور على جواز تعليل الوجودي بالوصف العدمي . 

قوله: (لاستمرار العدم) هذه حجة القائلين بالمنع» ومعنى ١الاستمرار‏ العدم) 
أي: لأن الوصف العدمى ليس له نهاية» يوضحه: أن المجتهد عليه كل 
رع يت إن كر ع لب ارو العا ل مر لصي ودر 


() «مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد) .)5١5/5(‏ (الإحكام» للآمدي (558/75), 
ااشرح اللمع» (؟/ .)865٠‏ 


ع تيسير الوصول الى قواعد الأصول ححص ب :٠ه‏ 1ن - 
وأما (النفي) فقيل: يجوز علة» ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي 
على النفى» ً 94-7 ٍٍ ل 00-5 


الأوصاف العدمية غير مقدور عليه؛ لأن الأعدام غير متناهية. 

فوله: (فلا لا أي: لا يكون العدم علة للوجودء وهو وجود 
الحكم؛ لأن الحكم لا يثبت إلا بوجود معنى يقتضي ثبوته» كالإسكار ‏ مثلاً - 
والنفي عَدَمِ معنى » 00-6 يوجب الحكو'''. 

قوله: (وأمًا النفي فقيل: يجوز علة) المراد بالنفي: الوصف المنفي» وهو 
عدم الوجودء ا يحور أن يكون النفي علة 52555 نحو: التتفاح 556 
بمكيل ولا موزون. فيجوز لاد فيه» وقَبّل المرتد لعدم إسلامه. قال 
عالى 111 كرا يا 2 11 اخ الى قنواة لساب 1111 نسيل سيهانه: 
انتفا ذكر اسم الله ِكَ علامة على تحريم الأكل . 

وحجة هؤلاء أن العلة الشرعية أمارة على الحكم ومعرّفة له. ولا امتناع في 
جعل العدم أمارة» أي: علامة على ثبوت الحكم؛ إذ لا يمتنع أن يكون 
الشارع جعل نمي أمرِ علامة على وجود آفر .اخرع» كما فى ادي الكرد نا 

والحقٌ أن من مَنَعَ بن على أن العلة موجبة للحكمء والعدم لا يؤثر في 
الموجرةة ومن لجاز روا على أن العلة جد" والطاهر الججوار؟ اثر: 
مأخذه . 

وقولهم: إن عدم المعنى لا يوجب الحكم والنفي عدمء مجرد دعوىء فَلِمَ 
0 ثم إن كل نفي يتضمن إثباتأء فقولنا اشن جردي يي 
بمسلمء. يشابه قولنا: يقتل المرتد لكفرهء فيكون ذلك الإثبات علة في إثبات 
الحكو””. 


قوله: (ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي) أي: بأن يستدل 


.)160٠0 انظر: االمجموع الفتاوى) (5١/550؟). (6) انظر: (إحكام الفصول» (؟7/‎ )١( 
,) «تشنيف المسامع»‎ )( 


(:) انظر: «الواضح)» لابن عقيل (؟//377) . 


1 أن يون 
الوصف ظاهراً 


00م ططل تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
أما إن قيل: بعليته فظاهرء وإلا فمن جهة البقاء على الأصل» فيصح فيما 
يتوقف على وجود الأمر المدعئئ انتفاؤه» فينتفي لانتفاء شرطهء لا في غيره. 

و(الظهور), 00 


اط نتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله. ويستعمل القياس في ذلك على وجه 
ا كما يأتي في الاستدلال ‏ إن شاء الله -» نحو: الخمر لا يجوز بيعه. 
فلا يجوز رهنه» ونحو: لو وجبت الزكاة في حليٌ» وجبت في جوهر قياساًء 
واللازم منتفب فينتفي ا 

قوله: (أما إن قيل: بعليته فظاهر) أي: إن كان الاستدلال بالنفي على النفي 
من قبيل أن النفي علة للنفي» فهذا ظاهر في جواز كون النفي علة. ويكون من 
باب قياس العلة . 

قوله: (وإلا فمن جهة البقاء على الأصل) أي: وإلا يَقَلَ بعليته فيكون 
الاستدلال به من باب الاستصحابء وهو البقاء على الأصلء» وهو النفى 
الأصلي. لأن البراءة الأصلية لا تفتقر إلى سبب. 1 

قوله: (فيصح فيما يتوقف على وجود الأمر المدعئ انتفاؤه) أي: فيصح 
الاستدلال بالنفي على النفي فيما يتوقف على وجود شيء يدع انتفاؤه» بناءً 
على الأصل. قي الع نر الل صن ضارا رياه ريده مدان 
يستدل على النفي بأن الأصل براءة الذمة. 

ومثله قول الشافعية لمن يوجب الوتر: الأصل عدم وجوبه إلا بدليل. 
فيستدل على انتفاء وجوب الوتر بانتفاء الدليل وعدم وروده”"' . 

قوله: (فينتفي لانتفاء شرطه) أي : فينتفى الأمر المدعى انتفاؤه؛ لانتفاء 
شرطهء وهو عدم الدليل المثبت له؛ لأن الشرط علامة على انتفاء المشروط: 
فإنه ينتفي بانتفائه . 

وقوله: (لا في غيره) أي: لا يستدل بالنفي على النفي في غير الصورة 
المذكورة» وهي الاستدلال على وجود أمر يُدَّعى انتفاؤه. 

قوله: (والظهور) هذا الشرط الثاني من شروط الجامعء. وهو: أن يكون 


.)1707 /9( «أصول الفقه» لابن مفلح‎ )١( 
.)5١ /5( (؟) «البحر المحيط)‎ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بنور مين - 
و(الانضباط) ليتعين 8 ال 0 


ارس اضرا سر الب ان بكرن لتر لمر السلحري الك 
التحقق من وجوده في كل من الأصل والفرع» كالإسكار في الخمرء فإنه يدرك 
بالحسٌ». ويتحقق من وجوده في مطعوم آخر مسكرء ومثله: الكيل والطعم عند 
من يعلل بهما في الربويات . 

ما الخفي وهو الذي لا يمكن الاطلاع عليه ولا يدرك بحاسة ظاهرة فلا 
يصح التعليل به؛ لأنه لا يمكن التحقق من وجوده أو عدمه. فلا يعلل البلوغ 
بكمال العقل؛ لأنه أمر خفي» ولهذا إذا كانت العلة وصفاً خفياً أقام الشارع 
مقامه أمرا ظاهرا هو مظنته بحيث يدل عليهء فجعل علامة البلوغ: الاحتلام 
عقا ب الى هو مظنة كمال العقل . 

وفثلهب أيقنا ب التكل العمد الجعدوانء هو هلة وجوبه القصاض » ولكن 
العمديّة أمر نفسي لا يعرفه إلا من قام بهء فأقام الشارع مقامه أمراً ظاهراً 
يقترن به ويدل عليه غالباء وهو الالة التي يستعملها القاتل» كالسيف ونحوه. 

قوله: (والانضياط ليتعين) هذا الشرط الثالث» وهو: أن تكون العلة وصفاً 
متضيط متهيو عن خيرة» وفعضى التضباطة؟ أن تكرن له حنيقة معدة مجدوة: 
يمكن التحقق من وجودها في الفرع بحدها أو بتفاوت يسير؛ لأن أساس القياس 
تساوي الفرع والأصل في علة الحكم ‏ كما تقدم » وهذا التساوي يستلزم أن 
تكون العلة منضبطة محدودة حتى يمكن الحكم بأن الواقعتين متساويتان فيهاء 
فالسفر وصف منضبطء. له حقيقة معينة لا تختلف باختلاف الأفراد والأحوال» 
والإسكار علة لتحريم الخمرء. وله حقيقة معينة ثابتة» وهي ما يعتري العقل من 
اختلال» وكالقتل العمد العدوان من الوارث لمورّثه وصف منضبط لا يختلف 
باختلاف القاتل والمقتول» وأمكن تحققه في قتل الموصيئل له للموصي . 

أمّا الأوصاف غير المنضبطة فلا يعلل بها؛ لآنها تختلف باختلاف الظروف 
والأحوال والأفرادء فلا تعلل إباحة الفطر في رمضان للمريض أو المسافر 
بدفع المشقة» بل بمظنتها وهو السفر أو المرض؛ لأن المشقة وصف غير 
منضبط؛ لأنها تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» فلا يصلح لبناء الحكم 
عليه» ولهذا عَدِلَ إلى التعليل بالسفر؛ لما تقدم. 


اليكو 
170 شيط 


؛ -أن يكون 
وصفاً مناسباً 


الطردي 


-يج0, مط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


و(المناسبة) وهي ود مصلحة يغلت ظٌ القصد لتحصيلها بالحكم. 
كالحاحة 0 البيع » وعيره طردي غم مور اع وده اه عا عاعمه توه ع عط عا هده مش عائء ويه ع ااه 6618 عد وها 6ه 


قوله: (والمناسبة) هذا الشرط الرابع» وهو: أن تكون العلة وصفاً مناسباً 
للحكمء والمناسبة في اللغة: الملاءمة والمقاربة. 

قوله: (وهي حصول مصلحة يَغْلِبُ ظنَ القصدٍ لتحصيلها بالحكم) هذا تعريف 
المناسبة اصطلاحاًء ف(هي حصول مصلحة) من جلب نفع أو دفع ضر. (يغلب 
ظن القصد لتحصيلها) أي: يغلب على ظن المجتهد أن الشرع قصد بتشريع 
هذا الحكم تحقيق هذه المصلحة وتحصيلها . 

ار ا يي لس اير لأن في بناء التحريم عليه حفظ 
العقولٍ» والسرقة مناسبة لقطع يد السارق؛ لأن في ذلك حفظ أموال الناس» 
والسفر مناسب لقصر الصلاة؛ لآنه مظنة المشقة والحرج» والحاجة مناسبة 
لإباحة البيع. وهكذا . 

قوله: (وغيره طردي) أي: غير الوصف المناسب: طردي - بالياء ‏ كما 
يعبر به الأكثرون». وبعضهم يقول: طردء قال الإسنوي: (اعلم أن التعبير عما 
ليس بمناسب ولا مستلزم للمناسب بالطرد ذكره جماعة» والتعبير المشهور فيه 
هو الطردي» بزيادة الياء» وأمّا الطرد فمن جملة الطرق الدالة على العلية)"'' . 

فالطردي هو الوصف الذي ليس بينه وبين الحكم مناسبة» وهو الذي لم 
يُعهد من الشارع الالتفات إليه في إثبات الأحكام, إما بالنسبة إلى جميع 
الأحكام» مثل كون القاتل أسودء أو كون السارق غنيا والمسروق منه فقيراء 
او كوت المواقع زوجته في نهار وحقيات رايا ليور نرف مر وماك 
الطردية» أو إلى بعضها كالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق'''» بخلاف غيره 


9 انياية العول 720 اا 


يبعي عن ذلك الجراء الاخروى» فإن الذكورة والائوتة بالنسية ‏ للعتق ليسا طرديين ؛ 
لأنه ورد ما يدل على أن عتق الرجال يختلف عن عتق النساء»؛ كما في حديث 
ابي أمامة ونه أن انب كله قال : «أيما امرئ مسلم أعتق افوءا سلما ذهى فكاكه من 
النار. يُجزَى بكل عظم منه عظماً منهء وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فهي 
فكاكها من النار يُجزى بكل عظم منها عظما منهاء وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بنزز امي - 


لبس بعلة: عند الاكترين: وقال بعضص الشافعية: يصح مطلقاء وقيل : 


جدلا . ماه قوع ماع ع دنا معدل عا عرو 016 3ه يه واه للعوه ع بو ل 4:32 كك 6 1ق هجوا 6اوايه أل قي كه عه عله 1ه وعلط نا ف لزه خدة 


فهما معتبران كالشهادة» والميراث» والقضاءء وولاية النكاح. 

ويعرف كون الوصف طردياً باستقراء موارد الشرع ومصادرهء إما مطلقاًء 
وإما في بعض الأبواب. 

قوله: (ليس بعلة عند الأكثرين) أي: إن الوصف إذا كان طردياً فليس بعلة 
عند أكثر العلماء؛ لآن الصحابة لم ينقل عنهم الأ العمل بالمناسبية» اما غيرة 
فللاء فوجب بقاوّه على الأصل في عدم الاعتيار: 

قوله: (وقال بعض الشافعية: يصح مطلقاً) هذا القول الثاني. وهو أنه يصح 
التعليل بالطردىق في مقام الجدل». وفي مقام العمل والفتوى. ونسبه إمام 
الحرمين إلى طوائف من أصحاب أبي حنيفة 0 

قالوا: لأن الشارع ينصب الوصف الطردي عَلماً على الحكم: بإذالم يكن 

مناسباً لده. .وإذا لم بعتم ذلك لم يمضع مخ السبيطيط اتقديره. 


وعدا لبسن. <١‏ بصحيح؛ فإن الشارع له أن يؤسس الحكم. ويذكر ما هو علامة 
لهذا الحكم. سيط در الطردي تحكماأء + 'فيؤدى. ذلك إلى التحكم بوضع 
الحكم. وهذا لاا يصح. 


قوله: (وقيل: جدلاً) هذا القول الثالث» وهو أنه يصح التعليل بالطردي في 
مقام الجدلء. ولا يسوغ التعويل عليه عملا ولا الفتوى به. وهذا القول 
للكرخى من الحنفية» وهذا مذهب ضعيف بل متناقض؛ لآن المناظرة مباحثة 
عن ماخذ الشرع: والجدل يستاقينا على أحسن ترتيب يقرب إلى المقصوف 
وليس في أبواب الجدل ما يسوغ استعماله في النظرء مع الاعتراف بأنه لا 


- مسلمتين فهما فكاكه من النارء يُجَرئ بكل عظمين منهما عظماً منه). أخرجه الترمذي 
ان وهو حديث صحيح بشواهده. وقد صححه الألباني في الاصحيح الجامع) 
(251990). قال ابن القيم : (وهذا يدل على أن عتق العبد أفضل» وأن عتق العبد يعدل 
عتق أمتين).اه. انظر: «زاد المعاد) »)١69/١(‏ و«سلالة الفوائد الأصولية) 
ضير (8:4 1 ؛: 

(41) «الزرهان» (؟/ ١6‏ ة). 


ف أن يكون 


الوصف 5 


دي«00م عط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


يصلح أن يكون مناطاً للحكم'""' . 

قوله: (والاعتبار) هذا الشرط الخامس من شروط العلة» وهو أن تكون 
العلة من الأوصاف المعتبرة» التي اعتبرها الشرع وبنى الأحكام عليها . 

قوله: (أن يكون المناسب) أي : الوصف المعلل به. 

قوله: (معتبراً في موضع آخر) أي: اعتبره الشرع علة للحكم» فعلّق عليه بعض 
الأحكامء وهذا يدل على أن المناسبة بين الحكم والعلة ليست متروكة لأهواء 
النفس وما تشتهيه؛ بل لا بد من اعتبار الشارع لهاء سواء اعتبره بعينه للحكم 
ذاته» أو كان معتبراً في موضع آخرء فالأول أعلى أنواع الاعتبار» كالأذى الناشئ 
عن الميخيض عل إبجات: الاعدرزال.فى السحيضى » كما فى نواه تعالى 2 211219 
عن المعيض فل هو اذك رو جاه قْ التحيد 4# [البقرة: | وكتعليل الحدث 
بمسٌ الذكر في قوله يَكهِ: «من مسنّ ذكره فليتوضأ»" ''. فهذا وصف معتبر بنى 
الشرع عليه هذا الحكم» وسمي (معتبراً) لوجود الدليل على اعتباره وصفاً . 

أما الثاني وهو المعتبر في موضع آخر ‏ وهو الذي ذكره المصنف - فمثاله : 
أنه ثبت بالإجماع اعتبار الصغر علة للولاية على مال الصغيرة» لقوله تعالى : 
ولا لَك [النساء: +] فيكون هذا الوصف وهو الصغر وصفاً معتبراً لحكم 
في موضع آخرء وهو الولاية على تزويجها . 1 

قوله: (وإلا فهو مرسل) أي: وإلا يكن المناسب معتبراً فهو المناسب 
المرسل» وهو الوصف الذي لم يشهد له دليل خاص بالاعتبار أو بالإلغاء. 
ولكنّ بناة الحكم عليه يحقق مصلحة تشهد لها عمومات الشريعة وأصولها 
الكلية» مثل: المصلحة التى دعت إلى جمع القرآن» وتدوين الدواوين» وزيادة 
عثمان ونه الأذان يوم الجمعة لإعلام من في السوق. واتخاذ الخلفاء ويه 
السجونء. فهو من حيث إنه يحقق مصلحة من جنس مصالح الشريعة يكون 
مناسباًء ومن حيث إنه خال عن دليل يشهد له بالاعتبار أو بالإلغاء يكون 


.)0١18/5( «البرهان»‎ )١( 


- تيسير الوصول إلى قواعه لاصولا ييل )هر - 
يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور . 

و(الاطراد): شرط عند القاضى وبعض الشافعية. وقال أبو الخطاب 
وبعص الشافعية : يحتص بمورده. ف هدع عو قمو اه فعا جع ع 6 هلها عبوز بها ها قا قذي 6غ إق هاه و بها بع 1ق واه ليه 4 اق قا 16 ب 


مرسلا: وهذا هو الذى يسم بالمصلحة المرس”7. 

قوله: (يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور) أي: لا يجوز تشريع الحكم بناء 
على المناسب المرسلء لأن الشارع لم يعتبره» وما لم يعتبره لا يصلح أن 
يكون وصفاً يُرنّبُْ عليه حكم شرعي. 

ودليلهم أمران: 

الآول: أن الشريعة راعت جميع مصالح الناس بنصوصها وبما أرشدت إليه 
من القياس. فلا مصلحة إلا ولها شاهد من الشارع . 

والثاني: أن التشريع بناء على مطلق المصلحة فَنْحّ باب لأهواء ذوي 
الأهواء والولاة والأمراء ورجال الإفتاء» فربما تخيلوا بعض المفاسد مصالح. 
فرتبوا عليها أحكاماء وقد تقدم البحث في «المصلحة المرسلة»» وبيان من 
اجاز الآخل بها 

قوله: (والاطراد) هذا الشرط السادس من شروط العلة» وهو شرط مختلف 
فيه» ومعنى الاطراد: أنه كلما وجدت العلة وجد معها الحكمء. كوجود 
التحريم حيث وجد الإسكارء. وتحريم الربا حيث وجد الكيل والطعم ‏ مثلا -. 

قوله: (شرط عند القاضي وبعض الشافعية) هذا القول الأول». وهو أن 
الاطراد شرط في صحة العلة» وعليه فإذا تخلف الحكم عنها مع وجودها 
اند انا عدى انها ليست بعلة؛ إذ لا فائدة من وجود العلة بدون حكمء وهذا 
ما يسمى ب(النقض) وعليه فالنقض يقدح في صحة العلة» وهذا قول القاضي 
وبعض الشافعية». قال ابن اللحام في «مختصره» : (اشترطه الأكثر )”اه 

قوله: (وقال د الخطاب وبعض الشافعية: يختص بمورده) هذا القول الثاني. 
وهو: أنه لا يشترط اطراد العلة» فلا يقدح النقض في صحتهاء بل هو 


() «مختصر ابن اللحام» ص 5 )م ا العنةا 6055 117/7317 


00 
الوصف مطرداً 


الخلاف فى 
هذا الشرط 


الحكم عن 


العلة 


7402 حبججتدتددده تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


و(التخلف): إما لاستثنائه كالتمر فى المصراة. ا 


تخصيص لها يختص بمورد الحكم». وتبقى العلة حجة فيما عدا المحل 
المخصوصء كالعام إذا خصٌّ يكون حجة فيما عدا الصورة المُخْرّجة 
بالتخصيصء. وهذا قول أكثر الحنفية وأكثر المالكية» وحكاه الآمدي عن أكثر 
اللحدارلة» بواحقارم ابو النخطاب ويعضي "لاف 

قالوا : لأن ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب في موضع دليلٌ على أنه هو 
العلة» وتَخَلكُ الحكم يحتمل أنه لمعارض من فوات شرط أو وجود مانع» ويحتمل 
أن يكون لعدم العلة. ؛ فلا يترك الدليل المغلبُ على الظن» ٠‏ لأمر مُحُْتَمَل متردد . 

ولأن علل الشارع أمارات لا مؤثرات» والأمارة لا يجب وجود حكمها 
معها أبداء بل يكفي وجودها في الأغلب, كالغيم في الشتاء أمارة على وجود 
المطرء فإن وجد ولم يمطر لم يخرجه ذلك عن كونه أمارة على المطر. 

وقد حقق شيخ الإسلام ابن تيمية وجوب التفريق بين العلة التامة والعلة 
الناقصة» فالتامة وهى المقتضى الذي اكتملت شروطه وانتفت موانعه لا بد من 
اطرادهاء ومتى لفت ات واي انام لاي ا 1 

فوله: (والتخلف) لما ذكر المصنف تخصيص العلة بتخلف حكمهاء. 
والخلاف في ذلك. ذكر أقسام التخلف ليتميز بعضها عن بعض» ات 
الحكم عن العلة ثلاثة أضرب : 

قوله: (إمَا لاستثنائه) أي: يكون التخلف لما عَلِمَ أنه مستثنى من قاعدة 
القياس». وهو: ما غَدِلَ به عن نظائره؛ لمصلحة أكمل وأخصٌ من مصالح 
نظائره على جهة الاستحسان الشرعي 

فوله: (كالتمر في المصراة) أى: 5 صاع من تمر في يخ المضراة: :اذا 
ردها المشتري» مع أن علة إيجاب المثل في المثليات التمائل بينهاء ٠‏ فكان 
ذلك يقتضي أن يضمن لبن المصراة بلبن مثله؛ لهذه ه العلة» قَتَخَلَفْ الحكم في 
مثل هذه العلة لا تبطل به علة القياس» لثبوته قطعاً بنص الشارع» وهو 


.)١55١ /7( «شرح الكوكب المنير) (5/ /51؛ 0/8).» (التمهيد) (19/5)» (الإحكام) للآمدي‎ )١( 


(0) انظر: «الرد على المنطقيين» ص(١١)».‏ «مجموع الفتاوى» ١172/50( )77/7/1١4(‏ - 
ا 1 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ب 4ن - 


0 لمعارضة علة أخرى» أو لعدم المحل. 3 فوات شرطهء فاه ينعقض »2 


قوله كََِةِ: «من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام» إن شاء أمسكهاء 
وإن شاء ردهاء ورد معها صاعا من تور" فكرة بعتم العلة علة فى غير محر 
الاستثناءء وما استثناه الشارع لا تلزم فيه العلة. 1 

قوله: (أو لمعارضة علة أخرى) هذا الضرب الثاني من أضرب تخلف الحكم 
عن العلة» وهو: أن يتخلف الحكم عن العلة لوجود علة أخرى أخصٌّ منها. 
ومثاله: تعليلٌ رِقّ الولد بِرِقٌ أمه. وهذا بالإجماع؛ لأن كل ذات رحم فولدها 
بمنزلتها. فَوَلْدٌ من تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة يكون ولده منها حراًء مع 
أن العلة وهي رق الأم موجودة» لكنها عورضت بعلة أخرى» وهي الغرور الذي 
ضار سيا الحرية الولدع-فينا علقاث؟ علة الرق تبعا لأمفي» وعلة العدرية نيعا لاعضاه 


َ 


أبيه حَرَيتّه» وثبت مقتضى العلة الثانية؛ تغليبا لجانب الحرية؛ لأنها الأصل . 

فهذا لا يفسد العلة؛ لأن الحكم هاهنا وهو رق الولد كالحاصل تقديراء 
حيث تجب قيمته على أبيه لسيد أمه. ولولا أن الرق فيه حاصل تقديرا لما 
وجبت قيمته؛ إذ الحر لا يضمن بالقيمة . 

قوله: (أو لعدم المحل أو فوات شرطه) هذا الضرب الثالث» وهو أن يتخلف 
الحكم عن العلة لفوات محل أو شرطهء فمثال الأول: القتل العمد العدوان 
علة لوجوب القصاصء. لكن ينتقض ذلك بقتل الوالد ولده. فإنه لا يجب 
القصاصء. فلا يقتل بهء مع أن العلة موجودةء فيقال: إن الأبوة مانعة من تأثير 
العلة في الحكمء لكنها ليست علة منقوضة» بل منع من تأثيرها مانع» فلا 
تبطل فى غير الآبه. 

ومثال الثاني: - وهو فوات شرط العلة ‏ الزنا علة للرجم إجماعاًء وشرطه: 
الإحصانء فإذا تخلف الحكم وهو الرجمء مع وجود العلة ‏ وهي الزنا -» فلا 
يقال: إنها علة منقوضة» بل علة تخلف شرط تأثيرها . 

قوله: (فلا ينقض) أي: تخلف الحكم عن العلة في هذه الأضرب الثلاثة لا 
ينقض العلة ولا يفسدهاء لما سبق تقريره من قيام الدليل عليه . 


)1١(‏ تقدم تخريجه عند الكلام على «خبر الواحد). 


تعريف النقض 


ومغاله 


الشرظ السابع 
فسخ تروط 
يكون الوصف 


متعديأ 


تعريف العلة 
القاصرة 


يه حبججتددده تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


000000 
و(التعدى) : آنه الخرضن هخ المستيطه ) فاها القاصيرة وهى ما لا توجد 
في غير محل النص». كالثمنية في النقدين فغير معتبرة» وهو قول الحنفية. 


قوله: (وما سواه فناقض) أي: ما سوى تخلف حكم العلة في الأضرب 
الثلاثة فهو ناقض للعلة؛ لأن الأصل يقتضي انتقاض العلة بمطلق تخلف 
حكمهاء وإنما ترك ذلك في الأضرب الثلاثة؛ لقيام الدليل عليه» ففي غيرها 
يكون ناقضاً عملاً بالأصل؛ كما مضى . 

والنقض أن يوجد الوصف في صورة من الصور ولا يوجد معه الحكمء وما 
أشاو إلية المضدفت هر الصوات .فى المعيالة». وهو فول المحنتي:» وهو أن 
حك حاص امم نكن رار ون لح افر ناور العرد و الس سرس 
تأثيرها فهو تخصيص للعلة» وإلا فهو نقض وإبطال لها"''. 

ومثاله: لو قيل: الزكاة تجب في المواشيء قياساً على الأموال» بجامع 
دفع حاجة الفقيرء فيقال: إن التعليل بدفع حاجة الفقير قد تخلف الحكم عنها 
في الجواهر. لصلاحيتها لدفع حاجة الفقيرء ومع هذا فلا زكاة فيهاء فهي علة 
منقوضة حيث وجد المعنى المعلل به» وهو دفع حاجة الفقيرء ولم يوجد 
الحكم. وهو وجوب الزكاة. 

قوله: (والتعدي) هذا الشرط السابع من شروط الجامع» وهو أن يكون وصفاً 
متعليا» والعراد بالتعدى + 31 تكو العلة متعدية من محل النص إلى غيرفه ا : 
تتعدى من الأصل إلى الفرع» كالإسكار علة متعدية لكل مسكرء فهي غير قاصرة 
على الأصل» والكيل والطعم كذلك عند من يعلل بهما في الربويات . 

قوله: (لأنه الغرض من المستنبطة) أي: لأن التعدي هو الغرض من العلة 
المستنبطة» حيث إن المجتهد إِنّْما يستنبط العلة من الأصل» ليعرف وجودها 
في الفرعء فإذا كانت العلة قاصرة على الأصل» أي: لا توجد في غيره لم يتم 
القياس؛ لانعدام العلة في الفرع» كما تقدم. 

قوله: (فأما القاصرة ‏ وهي ما لا توجد في غير محل النص... فغير معتبرة) العلة 


.)81/8 انظر: «مفتاح الوصول») ص(580). «أضواء البيان» (؟275/8/5‎ )١( 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بنز زو رمي - 


القاصرة: تقابل العلة المتعدية» والعلة القاصرة هي التي لا توجد في غير 
الأآأصل. وهو محل النص» وهى: إمّا أن تكون منصوصة أو مستنبطة» فإن 
كانت ذاينة ينض أو جما قلا خبلاك في موا التعليل يي الآن التصن 12 
من الشارع يجب تلقيه بالقبول. 

وإن كانت ثابتة باستنباط فهى التى فيها الخلاف» فالقول الأول: إنها غير الخلاف في 
معتبرة» فلا يصح التعليل 52 وهذا قول أكثر الحنفية» ورواية عن أحمد. التعليل بها 
اختارها الأكثرون. 

واستدلوا بأنه لا فائدة فى التعليل بها؛ لأن فائدة العلة منحصرة فى إثبات 
الحكم بهاء وهو منتفي؛ - تعديها إلى محل آخرء ولآن العلة الكررمنة أمارة 
فلا بد وأن تكون كاشفة عن شيء», والعلة القاصرة لا تكشف عن شيء» فلا 
تكون أمارة» فلا تصح علة. 

قوله: (كالثمنيّة فى النقدين) هذا مثال العلة القاصرة. وهو تعليل الربا فى 
الذهب والفضة 2000 المان الاضياء: بد عله ور ارعس برسي 
غير النقدين لتتعدى إليه . ش 

لكن تمثيل المصنف كغيره من الأصوليين للعلة القاصرة بالثمنيّة في النقدين 
فيه لظرة .إن فصر العمئة عليهما يردةتعامل الناسن. قديما جديا باثمال لبسيت 
من النقدين» كالتعامل بالمقايضة ‏ وهي مبادلة مال بمال كلاهما من غير 
النقود ؛ كأن يبيعه صاع بر بصاعين من شعيره وكذا التعامل بالأوراق 
لني عير لل مي ا 5 

ومن الأمثلة: السفر والمرض علتان لإباحة الفطر للمسافر أو المريض. 
وهذه العلة لا توجد في غير السفر والمرض» فهي علة قاصرة عليهما لا 
تتعداهما ا ضرييك تيناب لحن السانة و نندت لآير 11 عدي 
علة السفر والمرض . 


)١(‏ انظر: رسالة «توضيح الرؤيةٍ القاصرة زكاةً الأثمان على النقدين بالعلة القاصرة) 
ضن 1 


العوييان 


-ي«0م ط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
جود ااي الخطاب والفاسة, 
فإن لم يشهد لها إلا أصل واحد فهو (المناسب الغريب) . 00 


قوله: (خلافاً لأبي الخطاب والشافعية) هذا القول الثاني» وهو: أنه يجوز 
تعليل الحكم بالعلة القاصرة وإن كان الحكم لا يتعدى بها إلى محل آخر لعدم 
تحققها فيه» وهو رأي أكثر المالكية» وجمهور الشافعية» ورواية عن أحمد. 
وبعض الحنفية» واختارها أبو الخطاب» وصححه في «جمع الجوامع) 

واستدلوا بأن الظن حاصل بأن الحكم لأجلهاء وهذا يكفي» بدلالة صحة 
العلة القاصرة المنصوصة اتفاقاً. والمجمع عليها أيضاًء وإن لم يفد كل منهما 
إلا الظن». ولأن الوصف القاصر قد يدور مع العلة وجودا وعدماء والدوران 
دليل العليّة» فيكون الوصف القاصر علة. 

وقولهم: إنه لا فائدة في التعليل بهاء غير مسلّمء بل فيها فوائد منها : 
١‏ - أنها تقوّي الحكم بإظهار حكمتهء وذلك مما يزيد به الإيمان والعلم. 

ويكون أدعى إلى القبول والطمانينة . 

؟ - أنه يعلم بسببها امتناع القياس؛ لكونها قاصرة على محلها . 

“"' - أنها تقوي النص الدال على معلولها؛ لأن التعليل كنص آخر. 

بادصير بس ادر جواز التعليل بالعلة القاصرة. وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية''"» أمّا القياس بها فلا يجوز قولاً واحداً"''؛ لعدم تعديها 
إلى الفرع. ادي الاين شياو 

قوله: (فإن لم يشهد لها) أي: العلة. والكلام في الوصفء والظاهر أن 
هذا مقابل لقوله فيما سبق: (والاعتبار..). 

قوله: (إلا أصل واحد فهو المناسب الغريب) أي : إن المناسب الغريب هو ما 
ادوك المحديل مناسيةه ابساطه ولم يجد أن الشرع اعقيرة» او اعتبر تظيرة: 


0 الظر :.7الرة غلن المنطقيية )ا ضن 770 /110), 
(0) انظر: «التمهيد) .2)5١/5(‏ «المحلي على جمع الجوامع» .)757١7/5(‏ «شرح الكوكب 
المنير» (5/ 97)». «مذكرة الشنقيطي» ص(27177). «الوصف المناسب لشرع الحكم) 


و57 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ب 41/٠:‏ - 


وهو قريب من المرسل أو قسم منهء فرتب الحكم على وفق الوصف فقطء دون 
مرض الموتء إلحاقاً بالقاتل الممنوع من الميراث» تعليلاً بالمعارضة بنقيض 
القصد في كل من الزوج فثرات زوحته . والقاتل فلا يرث» فهذا فيتا ميته ظاهرة. 
وفي ترتب الحكم عليه تحصيل مصلحة. وهي نهيهما عن الفعل الحرام. غير أنه 
لم يشهد لهذا النوع من المصلحة أصل اخرء. فكان غريبا لذلك. 
فهذا النوع من المناسب سمي غريباً لأنه لا نظير له في الشرعء ولا دل 
5 8 0 1 8 . 
كلام الشارع وإيماؤه عليه '. على أن من الأصوليين ‏ كالغزالي ‏ من منع 
وجود المناسب الغريب» وقال: (قلما يتفق في المماتل امتاندن فإن المعاني 
إذا ظهرت مناسبتها فلا تنفك عن التفات الشرع إلى جنسها في غالب 
الآمهرء.) وقال غيره: سي دن عذا قي اسه بل إن شهد له أصل 
بعينه دخل فيما سبق» وإلا كان مرسلاً)”" . 


قوله: (وإن كان حكماً شرعياً) الظاهر أن هذا معطوف على قوله: (ثم 
الجامع إن كان وصفا... فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به..) ثم قال: 

(وإن كان حكماً شرعياً فالمحققون تجوز عليته) لأنه ذكر أن الجامع يكون 
2 وفْصََلَ القول فيه » ثم ذكر أله يكون حديك وهذا التفصيل فيهة» فيجوز 
أن يكون الحكم الشرعي علة لحكم شرعي» وهذا قول المحققين» ونسبه 
ابن اللحام إلى الأكثر” ". 

وذلك. كدوانا: من صح طلاقه صح ظهاره. ونحرم الخمر فلا يصح بيعها 
كالميتة» فالعلة الجامعة بينهما التحريم». وهو حكم شرعي عُلل به حكم 
شرعي »2 وهو فساد البيع . 


() «شفاء الغليل» ص(:55١. »)١5١5‏ «تنبيه الرجل العاقل») »)١١57/١(‏ «اقتضاء الصراط 
المستقيم») (5077/17)» «أصول الفقه) محمد أبو النور .)7١0/15(‏ 

() «شفاء الغليل» ص(57١).‏ «البحر المحيط) .)5١١//0(‏ 

() «المختصر» لابن اللحام ص(55١).‏ 


-ي0» 7؛بجتلتدتدتدده تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
لقوله كَل : «أَرَأْيَتَ لو كان على أبيِك دَيْنْ). «أرأيت لو تمضمضت». فنبه 


بحكم على حكم. وفيا : ل . 00000 1«*5*5 


قوله: (لقوله جَلةِ: «أرأيت لو كان على أبيك دين»2"7 «أرأيت لو تمضمضت»7١)‏ 
هذا الدليل على جواز كون العلة حكماً شرعياًء فإن الرسول مَل نبّه بحكم 
شرعي» وهو وجوب قضاء دين المخلوق؛. على حكم شرعي» وهو قضاء دين 
الخالق. وفي الثاني: نبه على جواز القبلة للصائم بجواز المضمضة له؛ 
وكلاهما حكم شرعي. 

وأا التعليل فقالوا: إن أحد الحكمين قد يكون دائراً مع الحكم الآخر 
وجوداً وعدماء والدوران يفيد ظن العلية» فإذا حصل في الحكم الشرعي 
حصل ظن العلية . 

فمثلا : جواز رهن العشا ”7 يوجد مع جواز بيعه رودا 507 فما صح 
بيعه صح رهنهء وما لم يصح بيعه لم يصح رهنهء فيكون جواز بيع المشاع علة 
لجواز رهنه. 

ولأن عِلَلَ الشارع مُعَرَّفاتء فللشارع أن ينصب. حكماً دليلاً على حكم 
آخرء كما ينصب النجاسة التي هي حكم شرعي دليلاً على تحريم البيع» أو 
على تحريم الأكل» وكلاهما حكم شرعيء ويدل لذلك ما تقدم في الحديث . 

قوله: (وقيل: لا) هذا القول الثاني: وهو أنه لا يجوز تعليل الحكم الشرعي 
بالحكم الشرعي». وما ورد منه فهو قياس دلالة» لا علة فيه» ويعزى هذا إلى 
بعض المتكلمين» وابن عقيل””''. 


)١(‏ أخرجه النسائى .»)١١18/0(‏ وأحمد »)51٠/١(‏ والدارقطنى (7/ »4)755١‏ والبيهقى 
(557/5”) من حديث ابن عباس» والحديث جاء فى «الصحيحين»» والسائل امرأة. 

62 أخرجه احيا (١1/ه/ا؟)‏ تحفيق الأنتاووظ ومن معه». ير داود (م؟؟)2 والنسائي 
52 «الكبرى» (هغ595), وغيرهم ؛ وإسناده صحيح على شرط مسلم . 

() المشاع هو: الشيء المشترك غير المقسوم. بمعنى: أن يكون للشخص جزء نسبي غير 
معين من دار أو يسنا ل ونحوهما. [ (معجم الوضطحاية الاقتصادية» ص(7 .])١ ١‏ 

() «شرح الكوكب المنير» (47/5). وانظر: «الواضح) لابن عقيل (5/ 0217 و«التحبير) 


070 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بنورن م - 
ل يرط اناس الما 
فعند المحققين: لا ي* مقرل مطلتاة والحق أنه لذ ى: ينوط إذا كان له 


قالوا: لأن الحكم شأنه أن يكون معلولاًء فلو صار علة لانقلبت الحقائق. 
ولأن الحكمين متساويان في أن كل واحد منهما حكم شرعي فليس جعل 

وأجيب عن الأول: بالمنع؛ فإنه لا يمتنع أن يكون الحكم معلولاً لعلته. 
وعلة معرّفة لحكم آخر غير علته. 

وأجيب عن الثانى : بأن المناسبة تعيّن أحدهما للعلية. والآخر للمعلولية» كما 
تقول: نجس فيحرم. وطاهر فتجوز به الصلاة. فإن النجاسة مناسبة للتحريم». 
والطهارة مناسبة لإباحة الصلاة» ولو عَكسٌ هذا فقيل: حرام فينجس» لم ينتظم. 

والقول الأول تا لقوة 5007 واللّه أعلم . 

قوله: (ثم هل يشترط انعكاس العلة؟) انعكاس العلة معناه: انتفاء الحكم 
لانتفاء العلة. والمراد به . انتفاء العلم أو الظن به . لا انتفاء الحكم نقبيية 6 إد 
لا يلزم من انتفاء دليل الشيء انتفاؤه. 

قال الإمام أحمد: (لا تكون العلة علة حتى يقبل بُقبل الحكم بإقبالها ويدَبرَ 
بإدبارها"''. فمعنى الانعكاس: أن يثبت الحكم بوجودها ويرتفع بعدمهاء فإذا 

قوله: (فعند المحققين لا يشترط مطلقاً) أي: لا , شرب امكاما وهو انشاء 
لأن المقصود بها إثبات الحكم لا نفيه. 

وقوله: (مطلقاً) أي : سواء تعددت العلة أم لم تتعدد» وهذا هو القول الأول. 


قوله: (والحق أنه لا يشترط إذا كان له علة أخرى) هذا القول الثانى.» وهو 


.)١5757/0( وانظر: «(العدة»‎ .)5١5 /9( «شرح مختصر الروضة»‎ )1١( 


لكايس انملا 
والخلاف فى 


ال اد 


60100 عطست تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


التفصيل» وهو أنه إذا اتحدت العلة» بمعنى أنه ليس لهذا الحكم إلا علة 
واحدة» فلا بد من عكسهاء لآن انتفاء العلة يوجب انتفاء الحكمء إذ لا بد له 
من علة. 

ا ثلاث - من ار الدانة التى ده دَفْتَ 7 0 تع 

فعلة تحريم الادخار: وجود دافة فقراءَ من البادية الذين قدموا المدينة. 
ولما اليك عله الغلة زال الحكم معها. 

ومثاله - أيضاً -: الخمرء فقد عُلَّنَ التحريم على الإسكارء فإذا زال عنها 
وصارت حََلَاً زال الحكمء وكذا وصف الفسق علْقَ عليه المنع من قبول 
الشهادة والرواية» فإذا زال الوصف زال الحكم الذي علق عليه" . 

وأمّا إذا تعددت العلةء فلا يلزم من انتفاء بعض العلل انتفاء الحكم. فقد 
جد راض فعدم البول ‏ مثلاً ‏ لا يلزم منه عدم نقض 
الوضوف لجواز : نقض الوضوء يعلة اخرى غير البولة كالشكاتهل والنوم 
وغيرهما . 

00 0 اختاره المهيتضة: 0 قبله + الخزاني . بدرحان على جواز 
0 وهو قادح في الحكم اج ريا دول المعلل بعلل. فاه 
يقدح فيه قولاً واحداً عند من يرى جواز تعليل الحكم بعلتين. 
الحكم واحدة. لا إن كانت له علل متعددة» فلا يقدح فى واحدة منها بعدم 
العكس؛ لأنه إذا انعدمت واحدة ثبت الحكم بالأخرى” "'» لكن إن دل دليل 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ا وا ومسلم .)51/١(‏ والدافة: - بتشديد- الفاء - قوم 
سور سي تا خحدد . والهراد عنا: من ورف المدينة مم ضبعماء الأعران 
للمواساة. ذكره النووي. 

(؟) (إعلام الموقعين» .)٠١9/5(‏ (9) انظر: «البحر المحيط» (5/ .)١57”‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بنور ا نم - 

وتعليل الحكم بعلتين في محلين أو زمانين جائز اتفاقا.ء كتحريم وطء 
الزوجة تارة للحيضء» وتارة للإحرام. فأما مع اتحاد المحل أو الزمان 
فالأشبه بقول أصحابنا - وهو قول بعض الشافعية ‏ يجوز . 0 


على بقاء الحكم مع ذهاب العلة الواحدة لم يقدح فيها بعدم العكسء. مثل بقاء 
حكم الرَّمّل في الطواف؛ لأن الرسول كك رمل في حجة الوداع مع زوال 
غلطة. على أنه فل يقالن:. إن لبقاقه هذه اخرق. وهى أن نذكر به المسلمون 
نعمة الله عليهمء حيث كَثَرهم وقرّاهم بعد القلة 57 

قوله: (وتعليل الحكم بعلتين في محلين أو زمانين جائز اتفاقاً كتحريم وطء 
الزوجة تارة للحيض وتارة للإحرام) فالحكم وهو تحريم الوطء له علتان: 
الأولى: الحيض» والكانية< الاحراه. 

وقوله: (في محلين) أي: في شخصين كتعليل إباحة قتل زيد بردته» وعمرو 
بالقصاصء. وخالد بالزنى» فهذا حكم واحدء وهو: القتل. له ثلاث علل» 
لكن كل علة في محل. ومنه حديث: «لا يحل دم امرئْ مسلم إلا بإحدى 
ثلاث : كُفْرٍ بعد إسلام» أو زنى بعد إحصانء أو قتل مؤمن بغير حق"". 
فاشتمل الحديث على علل مختلفة» كل منها مستقل في إباحة الدم. 

را لاو ساي لان ال 

قوله: (فأمًا مع اتحاد المحل) أي: الشخص الواحد كما لو زنى محصن 
َقَتَلَء وكالعصير إذا تخمر ووقعت فيه نجاسة» فهل إباحة دمه بهما معاً أم لا؟ 
وهل تعلل نجاسته بهما معاً أم لا؟ 

قوله: (أو الزمان) أي: مع اتحاد الزمان» كما لو لَمَسَ وبال في وقت واحد. 


قوله: (فالأشبه بقول أصحابنا ‏ وهو قول بعض الشافعية ‏ يجوز) هذا 


.)١95 21١96 انظر: «أضواء البيان» (ه/‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود (5005)»: والنسائي »)4١/9(‏ والترمذي »)5١68(‏ وابن ماجه 
(1650)» واسيكن 710 149:1) تحتين الارتاروط ومن معه. وقال الترمذي: «حديث 
حسن"2. 

() انظر: «البحر المحيط) (0/ .)١1/5‏ 


0 


2 ححاكصصو«<!<! تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
وقيل: يضاف إلى أحدهماء والصحيح: بهما مع التكافؤء وإلا الأقوى 
و اتحاد الزهخ ا 00 


القول الأول. وهو أنه يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين» وأن كل واحدة 
منهما غلة» .وهذا تقول الجحميور" : بيام على إن العذا, الشبرعية أمارات 
وعالامات على الأحكام. ولا مانع من اجتماع علامات على شيء واحد. 

وإِنّما قال: (فالأشبه)؛ لأنه هو الذي يقتضيه جواب الإمام أحمد كأَنْهُ في 
خنزير مَيْتِ. قال: (هذا حرام من وجهين) فأثبت تحريمين”''» تحريماً لكونه 
خنزيراء وتحريما لكونه ميتة . 

ثم إنه لو لم يجزء لم يقع ضرورة» وقد وقع. فإن البول واللمس والمذي 
والرعاف والغائط. أمور مختلفة الحقيقة» وهى علل للحدث؛» وكل واحدة منها 
توجب الحدث ‏ على الخلاف في بعضها -: وإيجاثٌُ الحدث بكل واحدة منها 
بانفرادها دليل الاستقلال. ش 

وكوجوب العُسل يعلل بالجماع., والإنزال» وانقطاع دم الحيض» ونحو 
ذلك من الأحكام التي تعددت عللها. 

قوله: (وقيل: يضاف إلى أحدهما) هذا القول الثانى: وهو أنه لا يجوز تعليل 
8 0 0 00000 

لأنه لو جاز تعليل الحكم بعلتين لأفضى ذلك إلى مُحال» وهو استواء 
حالتي وجود العلة وعدمهاء فإن العلة إذا وجدت أفادت الحكم. وإن عغدمت 
لم يعدم الحكمء فقد استوت حالتاهاء وهذا يخرجها عن كونها علة ". 

قوله: (والصحيح: بهما مع التكافؤ) أي: والصحيح جواز التعليل بعلتين مع 
التكافؤ في القوة» كالغائط والبول فى وقت واحد. 

قوله: (وإلا الأقوى مع اتحاد الزمن) أي: وإلا يحصل التكافؤ فالأقوى من 


)١(‏ «التقرير والتحبير») (”/ »)١18١‏ و«البرهان» (؟07377/5). 

(؟) «شرح الكوكب المنير» (5/ 70). 

(9) «البحر المحيط» (178/0. .)18١‏ وانظر: فروع المسألة في «التمهيد» للإسنوي 
0 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص باز( 1م - 


أو المتقدم . 
وثبوت الحكم في محل النص بالنص عند أصحابنا والحنفية؛ لوجوب 
قبوله وإن لم تعرف علته 700 


الوصفين هو العلة» ويمكن تصوير الأقوى والأضعف بعلة متفق عليها وعلة 
مختلف فيها كالبول» ولمس الذكر. 

قوله: (أو المتقدم) أي: عند الترتيب يكون الحكم مستنداً للأولى» مثل ما 
الإجماع على ذلك» وأن الخلاف فيما إذا وقعتا دفعة واحدة'''. 

والراجح جواز تعليل الحكم بعلتين؛ لقوة مأخذهء فإن الوقوع دليل 
الجوازء وما استدل به المانعون لا يتجه إلا فى العلل العقلية» أما فى الشرعية 
فلا يلزم من تعليل الحكم بعلتين أي محذورء لأن إناطة الأحكام بها بوضع 
الشرع؛ لأنه حَكمّ بنقض وضوء مَنْ لمّسَ أو بال أو أكل لحم جزور. ولحو 
ذلك. وعلى هذا فلو نوى رفع أحد هذه الأحداث ارتفع الباقي» على أن شيخ 
الإسلام ابن تيمية يرى أن الخلاف في هذه المسألة لفظيء فإن أحداً لا يمنع 
فيام وصعين» كل منهما در انر د لاستقل بالحكم. لكنخ نقول: هل الحكم 
مضاف إليهما أم إلى كل منهماء أو في المحل حكمان؟ '' . 

فوله: (وثيوت الحكم في محل النص بالخص عند أصحاينا والحنفية) اختلف 
العلماء في حكم الأصل الذي هو الخمر ‏ مثلا ‏ وحكمه: وهو التحريم» هل 
هو ثابت بالنصٌ أو بالعلة؟ على قولين : 

الآول: للحنابلة والحنفية أنه ثابت بالنص؛ لأنه هو الذي أفاد الحكم. 

قوله: (لوجوب قيوله وإن لم تعرف علته) اي: لوجوب قبول الحكم ولو 
كانت العلة غير معروفة» كما في الأحكام التعبدية» كالوضوء من لحم الإبل» 
فلو كان ثابتاً بالعلة لم يغبت مع عدمها . 


.)5557/5( «الوصول إلى الأصول»‎ ,.)١78/5( «البحر المحيط»‎ )١( 
005 «مجموع الاو 1/1 1/5 الأكلاى الذاا)ء (المسوةةا‎ 0( 
02107 7 افقو 'الوروودا‎ 


شا حكم 
الأصل نايت 
بالنص أو 
بالعلة 


جواز تعلذ 


الرعيك 


2 حكحااكصصو«<«<!<! تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
وعند الشافعية: بالعلة. والأكثرون أن أوصاف العلة لا تنحصر فى عددء 


وفيل : إلى خمسه . م ا م ل ا 


فوله: (وعند الشافعية بالعلة) هذا القول الثانى. وهو للمالكية والشافعية». 
وضيروا ذلك بالباعيثف اق إن العلة ياعت على ل 

ومعتى بافيقه: أنها تبعث المكلف على الامتثال» ولم سهحيدوا أن يقال: 
إنها باعثة للشارع على تشريع الحكم؛ لأن أفعاله تعالى لا تعلل بالأغراض» 
ولهذا قال بعض الشافعية: إِنْ العلة بمعنى المعرّف للحكم. وليست بمعنى 


١ 
0 الباعث”‎ 


والتحقيق: أن الله تعالى يشرع الأحكام من أجل حكم باهرة» ومصالح 
عظيمة» كلها راجعة إلى الخلقء والله تعالى غني لذاته الغنى المطلق عن كل 
شيء» كما تقدم عند تعريف الجامع. وهو الركن الرابع م أركان القياص. 

والحق: أن الخلاف لفظى» كما قرره كثيرون» وذلك أن مراد الشافعية 
والمالكية بقولهم: إن حم الاين ثايت بالعلة: انها باعقة علية4 انا 
المعرّف له فهو النصء» والحنفية والحنابلة أرادوا بقولهم: حكم الأصل ثابت 
بالنص: أن النص مُعَرّف لهء وأمًا الباعث عليه فهو العلة» والله أعلم""'' . 

قوله: (والأكثرون...) هذا تفريع على القول بتركيب العلة الشرعية» وهو: أن 
تكون العلة مركبة من وصفين أو عدة أوصافء. كالقتل العمد العدوان 
للقصاص - كما تقدم -. 

قوله: (... لا تنحصر في عدد) لكن قالوا: أقوى العلل ما تركب من 
وصفين» ثم يليه الثلاثة» ثم الأربعة» ثم الخمسة. 

فوله: (وقيل: خمسة) وإذا زادت على الخمسة استثقلوها ولم يتمموهاء. قال 
الشيرازي: (وهذا لا وجه له؛ لآن العلل شرعية» فإذا جاز أن يُعلق الحكم في 
الشرع على خمسة أوصاف» جاز أن يعلق على ما فوقها)" " . 


.)7175/5( انظر: «شرح المحلي» مع حاشية العطار‎ )١( 


(0) انظر: «شرح العضد) (2)7577”7/5 «أصول الفقه» لابن مفلح (9/ .)١507‏ 
() «اللمع» ص(١١3).‏ «شرح اللمع» (0/) تحقيق + عيك. المتصدك: تر دى. 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ينزو نمي - 


ْ يلا 
ولإثبات العلة طرق عسي 


(النص) بأن يدل عليها بالصريح كقوله: العلة كذاء أو بأدواتها وهي : 
الباء كقوله : ولك 0 حمرواً»ة واللام : © إربكوروا شداةء عََ ألكّاس 2 
> عو 2" 008 


وكي : # ف لا يكن دوه 0# وحتى لحو. حي لا تكن ولد 2# ومن أجل 
نحو: لين كَبْلٍ كَلِكَ صَيَيْتَ4 . 


قوله: (ولإثبات العلة طرق ثلاث) أي: لإثبات العلة في الأصل ثلاث طرق» 
وتسمى: مسالك العلةء وهي النص» والإجماعء والاستنباط» والمسالك جمع 
مسلك». والمراة يه: الطريق. الذى يسلكه المجديد لإثبات غليّة الوضف. 

قوله: (القص | أ من الكناب او المينة». فانه فد يدل على. أن وصفا. معينا 
علة للحكم الذي ورد فيه» وتسمى: العلة المنصوص عليهاء وهو ضربان: 

الأول صريح فى العليل. والناتي” ,الايماء. 

قوله: (بأن يدل عليها بالصريح) أي باللفظ الصريح» وهو أن يكون اللفظ 
موضوعاً للتعليل» أو مشهورا فيه في عرف اللغة. 


فالأول كقوله تعالى: #ين أجل ذَلِكَ كينا عل بن إِسَرَوِيلَ أَنَمْ من هَل 


ماما مس 520 كي 5 6 كم عرو لض جا سر - 
27 و م رح سر د عم رسيم 


وقوله تعالى: #كّ لا يكن ذولة بق الْخَيَةَ 4 [الحشر: 7]» وقوله يَلِلِ: 
«إنّما جعل الاستئذان من أجل البصر)”" . 

فقوله: #يِنْ أجل دَلِكَ4ك. وقوله: #ى لا يكن لفظ لا يحتمل غير 
التعليل» فدلالته عليه قطعية. 

والثانى كقوله تعالى: ##دَلِكَ بانج كهقروا أله وَرَسُولِة »© [التوبة: ١6]ء‏ 
وقوله ار #إنكووا شبداء عَلَ ألنّاس* [البقرة: »]1١4“‏ وقوله تعالى: 
#وَقئِوْهم عن لا تَكْوْنَ فِنْتَهُ4 [البقرة: «19] فإن (الباء») و(اللام) و(حتى) وإن 
أفاوت التعليل فى. هذه النضصوض إفاذة«راجحة» فإن ذلك لبن نداتما؟ لآن لها 
معان أخرى» فدلالتها عليه ظاهرة. 


)١(‏ هكذا في المخطوطة وطبعة القاسمي وغيرهماء وفي طبعة أم القرى (ثلاث) بدون 
تاء» وكلاهما جائزء انظر: «النحو الوافى» (7/ 577). 
(0؟) أخرجه البخاري .)540١(‏ ومسلم .)5١07(‏ 


ب التنبيه 
والإيماء 


22 ححااكصص«<«<!<! تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
أو بالعسيه والايماء إنا بالفاءة وتدخل على السيييه كقوله علة: اافانه 


قوله: (أو بالتنبيه والإيماء) هذا الضرب الثاني» وهو التنبيه والإيماء. 
ويسمى بكل منهما دون الآخرء ولهذا اكتفى بعض الأصوليين بذكر أحدهما 
ذون الاآخره: والآيماء: هضدر أوما إلى الشىء إيماء: أشار إلبة إشارة نخفية. 
حرا 0ن لسر رم على وج الى ابن قله واكاك اكاك يجين عر 
فصاحة الشارعء. فالإيماء إلى العلة يحصل بما يُمَهِمْ العلة من غير أن يوجد في 
الكلام لفظة موضوعة للتعليل . 

والفرق بينه وبين النص: أن النص يدل على العلة بوضعه لهاء والإيماء يدل 
عليها بطريق الاستدلال؛ لأنه يُفهمها من المعنى لا من اللفظء وإلا لكان 
صريحاً . ْ 

فالأول: كدلالة نقص الرطب على التفاضل» فقد سئل النْبي كَل عن بيع 
الرطب بالتمر فقال: «أينقص الرطب إذا يبس؟» فقالوا: نعم. فقال: «فلا 


إذن0" . 


فيفهم منه أن العلة في التحريم النقصٌ باليْبّس؛ إذ لو لم يكن هو علة الربا 
لكان السؤال عنه لغواء لأنه معلوم» فيقاس عليه تحريم بيع الرََظب من أي 
مادة ربوية باليابس منها إن كان يَنْقَصْهُ اليبس . 

وأمًا الثاني وهي طريق الاستدلال» فهي أنواع : 

قوله: (إمَّا بالفاء) أي: أن يذكر الحكم عقب وصف مقرون بالفاء» فيدل 
على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكمء وهذا هو النوع الأول. 

قوله: (وتدخل على السبب) أي : إن ما بعد الفاء سبب لما قبلهاء فيدل 
ذلك على ثبوت الحكم بسبب الوصف؛ لأن السبب ما يثبت الحكم عقيبه. 

قوله: (كقوله كَل «فإنه يبعث ملبيأ») أي: في الذي وقع عن راحلته يوم 
عرفة فوقصته. فقال رسول الله 55ةٍ: «اغسلوه بماء وسدرء. وكفنوه في ثوبيه ولا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7709). والنسائي (7518/1)» والترمذي »)١١1580(‏ وابن ماجه 


(55؟”5) وغيرهم. وقال الترمذي : احديث حسن صحيح)ا . 


2 تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ب :٠م‏ - 
وعلي الحكم. مثل : © وَالسَارقٌ رشارة فطعو وااسها فَسَجِدَ) 
وَازَّنَى فَرجِمً) أو ترتيبه على واقعة سثئل عنهاء ا ظظ95 


تحنطوه. ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القبامة ميا 

فالفاء في هذا الحديث داخلة على العلة وهي السبب» والحكم متقدم. 5 
أن بَعْتَهُ ملبياً عله تجنيبه الطيب» وعدم تغطية رأسه. 

قوله: (وعلى الحكم مثل 8وَالسَارِفُ وَالسَارِقَةَ فَأَقَطعْوَأ» [المائدة: 8*]) فالفاء فى 
هذه الاية داخلة على الحكم.ء والعلة متقدمة. فيفيد قطع السارق 087ظ 
السرقة. 

قوله: (وسها فسجد) التمثيل بذلك ليبين المصنف أن الفاء تأتى للتعليل فى 
ادن اشن بير ايا ري اران قا لابن لعن ا رامصريك 
من كلام عمران بن حصين 5نه'''» فرتب السجود على السهوء فدل على أنه 
علة . 

قوله: (وزنى فرجم) أي: ماعز نه وهذا من كلام جابر بن سمرة وغيره 
ين الضحهابة". قرتيه الريهم على الونق؟ .وإنها حكمها بالسيبية في لفط 
الراوي اعتماداً على فهمه وأمانته وكونه من أهل اللغة» على أن بعض علماء 
الأصول يقول: إن ما رتبه الراوي الفقيه بالفاء مقدم على ما رتبه الراوي غير 
ام 

قوله: (أو ترتيبه على واقعة سئل عنها) هذا النوع الثاني من أنواع الإيماء. 
وهو: ترتيب الحكم على واقعة»ء أي: أمر حادث يذكر للنبي وله فيجيب 
بحكمء فيدل على أن ذلك الأمر المذكور له كَل علة لذلك الحكم الذي 
| جا في يه 


0 أخرجه البخاري 2)١55106(‏ ومسلم اا ا" 

6 الححديت اخخر هه امو داود »)٠١79(‏ والترمذي (7"95). والحاكم .)7777/١(‏ وقال 
الترمذي: (حسن غريب صحيح). وانظر: «فتح الباري» (98/5. 44). 

(0) قصة ماعز يله رواها عدد من الصحابة وين . انظر: «نيل الأوطار» (ا/ ,)5١‏ 
وقوله: «زنى فرجم» مروي بالمعنى, رالحريك في (الصحيحين) وغيرهماء وليس فيه 
هذه اللفظة. انظر: «المعتبرا ص(5١5١).‏ 


2 لم 7< تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


كقولة 411 [ اع رئنة1 فى حواب ماله عن العوافعة فى ثهار رمفياتة 
أو لعدم فائدته إن لم يكن علةء كقوله يل : (إِنّها مِن الطُوّافين عليكم). 
أو نفي حكم بعل ثيبوته لحدوث وصفاة كقوله: رلا رت القَاتّل). 


فوله: (كقوله كَْدِ: «أعتق رقية») هذا حديث الرجل الذي قال: واقعت 
أغلى فى ثمار ومضان» فقال لد الرسول 4ل «أعدق رقيةا"'"+ فدذل على أن 
الرقام ضر عزة العنة ونم وان ذلك 

قوله: (أو لعدم فائدته إن لم يكن علة) هذا النوع الثالث. وهو: أن يذكر 
مع الحكم شيئا لو لم يقدّر التعليل به لم يكن له فائدة. 

قوله: (كقوله بَكِِدِدِ رإنها من الطوافين عليكم») هذا حديث أبى قتادة فى 
الهرة: (إنها ليست بنجسء إنها من الطوافين عليكم والطوافات'2» فدل على 
أن الطواف علة لطهارة الهرة» وهذا مفهوم من قرينة سياق الكلام؛ لآن قوله: 
(إنها من الطوافين» لو قذر استقلاله وعدم تعلقه بما قبله لم يكن له فائدة. 
فتعين لذلك ارتباطه بما قبلهء ولا معنى له إلا ارتباط العلة بمعلولهاء فصار 
للتعليل بهذا الطريق» لا بوضع اللغة. 

وهذا على قول المصنف ومن وافقه: إن الحديث من قسم الإيماء» ويرى 
آخرون أن ذلك من قبيل الصريح . 

وذكر الطوفي أن النزاع لفظي؛ لأن من قال: إن ذلك من الصريح نظر إلى 
أن التعليل يتبادر إلى الذهن بلا توقف في عرف اللغة» ومن قال: إنه إيماء 
نظر إلى أن الحرف (إن) ليس موضوعا للتعليل في اللغةء ثم قال: (وهذا 
أقرب إلى التحقيق)اه '". 

قوله: (أو نفي حكم بعد ثبوته لحدوث وصف) هذا النوع الرابع من أنواع 
دياس 

قوله: (كقوله: «لا يرث القاتل»7)) أي: كما ورد في حديث أبي هريرة #5 
(0) تقدم تخريجه ص(318). (00) تقدم تخريجه ص(17 7). 


() «شرح مختصر الروضة» (9/ .)711١‏ 
(؟:) أخرجه الترمذي »)5١١9(‏ وابن ماجه (27555. 2)71776 وإسناده ضعيفء» لكن له 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ب 1٠:‏ ؛ 6م - 
أو الامتناع عن فعل بعد فعل مِثْلِهِ لعذر. فيدل على عليّة العذر. كامتناعه 
عن دخول بيت فيه د لك 


أن رسول الله يَكِِدِ قال: «القاتل لا يرث»., أي: سواء كان القتل عمداً. أو خطأ 
- على أحد القولين -» تعميماً لسدّ الذريعة» ولئلا يدعي العامد أنه قتل خطأ"'' . 

فهذا الحديث ينفي حكماً وهو الإرث» بعد ثبوته للوارث كالولد ‏ مثلاً - 
بسبب حدوث وصف وهو القتل» فهذه الصفة وهي : القتل . هي علة الفرق 
بين كونهء يرث أو لايرفه والآرك ثابيتك لخيره هن الأولاةه ندل على أن 
القتل علة مَنْع الإرث. 

قوله: (أو الامتناع عن فعلٍ بعد فعلٍ مثله لعذر فيدل على عِليّة العذر) هذا 
الخامس من أنواع الإيماء. وهو أن يمتنع الشارع عن فعل بَعْدَ فعل مثله لعذر. 
فيدل امتناعه على أن هذا العذر هو العلة. 

فوله: (كامتناعه عن دخول بيت فيه كلب) لعله يشير بذلك إلى حديث 
أبي هريرة دنه قال: كان رسول الله كَِْةِ يأتي دار قوم من الأنصارء ودونهم 
دارء فشق ذلك عليهمء» فقالوا: يا رسول الله تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا؟ 
فقال النَّبِيَ يِِ: «لأن في داركم كلباً». قالوا: فإن في دارهم سِنَوْراَء فقال 
ال َكة: «السَنْوْرٌ سَبْعْ) 2 . 

وورد عن ابن عمر وَوْيا قال: وعد جبريل النَبِىَ يله فراتٌ عليه حتى اشتدٌ 
على انين ل فخرج الِّنَ فلقيه. فشكا إليه ما وجده فقال: «إنا لا ندخل 
بيتاً فيه صورة ولا كلب)0” . 


- شواهد تقويه كما قال البيهقي. انظر: (إرواء الغليل» .)١18/5(‏ 

(41 اتسهيل الفرائضن) صن (117): 

(؟) أخرجه الدارقطني »)57”/١(‏ والبيهقي »)551١/١(‏ وفي إسناده مقال. انظر: «التعليق 
المغني) .)57/١(‏ «نصب الراية» .»)2١177/١(‏ «تخريج أحاديث اللمع» ص(708). 
والسنور: هو الهر. والأنثى سئّورة» وهذا اللفظ قليل في كلام العرب» والأكثر أن 
شال” هر 

(9) أخرجه البخاري »)7591١/٠١١(‏ ومسلم .)75١5(‏ ومعنى: فراث عليه بالثاء المثلثة ‏ 
أبطأ. 


دي«64م ده تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


0 21 


تفرك أو إثبات حكم إن لم يجعل علةً لحكم آتَرَ لم يكن مفيداً. 
كقولة تيعغنالى: موحل 1 ليع 4 لصحته 2 اي لبطلانهء. 


فإن جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ امتنع من دخول البيت لوجود الكلب فيه 
وقد كان يدخله قبل ذلك» فدل على أن وجود الكلب هو علة امتناعه عن الدخول . 

قوله: (أو تعليقه على اسم مشتق من وصف مناسب له) هذا السادس». وهو 
أن يعلق الحكم على اسم مشتق من وصف مناسب لهء و(من) بيانية» والمراد 
بالوصفب: ها ذل ا وذات» ولا يراد به النعت النحوي» بل ما هو 
أفسح مدلولاً. و عمٌ أفراداً. وهو الصفة المعنويةء كاسم الفاعل. ٠‏ واسم 
المفعول. والصفة د ونحو ذلك . 

وقوله: (مناسب له) أي: مناسب لشرعية الحكمء وهذا قول الأكثرين» 
أي: اشتمال الوصف على مصلحة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع 
الحكم» وقيل: لا يشترط ذلك؛ لأن الله تعالى لا يبعثه شيء على شرع حكم 
سوى إرادته لهء وتقدم الكلام على ذلك» لكن يبدو أن الخلاف في اشتراط 
الستس الحم ال ماه لأن الكلام في الحكم المرتب على وصف 
في إيماء مك الذي يسعحيل. أن يقرن وصفاً بحكم مع عدم مناسبته » وقد قام 
الإجماع على أن جميع أحكام الشارع لا تخلو من حكمة في الواقع» وإن 
كانت غير ظاهرة فمحل الخلاف في ظهورها. 

قوله: (كقوله تعالى: «اتََفَئلواً لْمْتْرِكِينَ [التوبة: 5]) فهذا يفهم منه تعليل 
القتل بالشرك. وكقوله تعالى: #إنَّ أَلْيَقِيبَ في جَنتِ وَتبَرِ 469 [القمر: 154 فقد 
دل بناء الخبر على هذا الوصف أن التقوى علة لهذا ا 

فقوله: (أو إثبات حكم إن لم يجعل علة لحكم آخر لم يكن مفيداً) هذا السابع 

من أنواع الإيماء. وهو أن يذكر الشارع حكما لو لم يكن علة مؤثرة فى حكم 
آخر لم يكن اذكره ذائدة. 

قوله: (كقوله تعالى: هوَآحلٌ ألَهُ ألْبَيْمَ4 [البقرة: 075؟] لصحته) ففي الآية 
إثبات حكم وهو إحلال البيع» وهو علة لحكم وهو صحة البيع - أي: ترتب 
آثاره - ولو لم يكن ذلك علة لم يكن لذكره فائدة» فيلزم من حل البيع صحته. 

قوله: («وَعَرّ ارْبَاأ4 [البقرة: 775] لبطلانه) ففي ذلك إثبات حكم وهو 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص نور 6ن - 


و(الإجماع) فمتى وجكد الاثعافق: غخليةة ولو من الختصمية تبيثك 


تحريم الرباء وهو علة لحكم آخر وهو فساد عقد الربا ‏ فلا تترتب آثاره عليه - 
ولو لم يكن ذلك علة لم يكن لذكره فائدة» فيلزم من تحريم الربا فساده. 
فالحكم بالفساد مستنبط من تحريمه»ء وتقدم ذلك في باب «النهي»). وهذه 
الطرق للإيماء ليست على سبيل الحصرء بل كل ما أشعر بالتعليل فهو إيماء. 

قوله: (والإجماع) هذا معطوف على قوله: (النص) فهذا الثانى من طرق 
الخاائشك وا امن لطر لمرو عي اتح زان افج فرق 
من غيره» ولآنه هو أساس الإجماع» لكونه مُسْتَندا له» وبعضهم يقدمه على 
النص لقوته؛ لأن النص يحتمل اللنسخ.» والإجماع لا يحتمله. 

قوله: (فمتى وجد الاتفاق عليه ولو من الخصمين ثبت) أي: إن المراد بثبوت 
العلة بالإجماع: أن تجمع الأمة على أن هذا الوصف المعيّن هو علة 
لهذا الحكم. 

مثاله: أن الإخوة من الأبوين يقدمون في الميراث على الإخوة من الأب. 
وقد أجمع الفقهاء على أن العلة في ذلك هي: تقوّي الأخوّة بكونها من 
أبوين» فيقاس على الميراث في ذلك ولاية النكاح» فيقال: الأخ الشقيق أولى 
بتزويج المرأة من الأخ لأب» قياساً على أولويته في الميراث» بجامع 
العلة المذكورة. 

ومثاله ‏ أيضاً -: نهي النَّبي يل أن يقضي القاضي بين اثنين وهو 
غضبان”''»2 فعلة الأصل ثابتة بالإجماع» وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. 
فيقاس على الغضبان: الحاقن والخائف والجائع ونحوهمء كما تقدم. 

ومثاله - أيضاً : الصغر علة لولاية المال بالإجماع» فيقاس عليها: الولاية 
في التزويج. كما تقدم ‏ أيضا -. 

وقوله: (ولو من الخصمين) أي: يثبت الوصف علة للحكمء ولو باتفاق 
الخصمين» فإذا اتفق الخصمان على تعيين علة حكم الأصل صح القياس في 
صورة المناظرة. 


)١(‏ تقدم تخريجه في آخر «الإجماع». 


الطريق الثاني : 
الإجماع 


الطريق 
التتااتيت: 
الأسحييات: 
وتحته أربع 


طرق 


1ح البناسة 


تلعسريات 
المقاضية لذ 
وامطلايه 


-ي«04ك” تله تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
الوصف ا ا ا ا ااا اا ا ا 00 


وذلك أن الخصم إِمّا أن يسلم بوجود علة الأصل في الفرع». وهذا ظاهر. 
وإمّا ألا يسلم بوجود علة الأصل في الفرعء إما 5 الإجماع ظنياً» وهو 
ينكر حجيته, نكر نيوت غلة اصن ير را ره 
أن يسلّم حجية الإجماع الظني ووجود العلة في الأصل لكوتها محيعا 
عليهاء ولكن ينازع في وجود العلة في الفرع . 

ومثال ذلك: الصغر علة للولاية على المال بالإجماع ‏ كما تقدم - لكن 
اختلف الحنفية والشافعية في كون الصغر علة للولاية على النكاح» إذا كانت 
الصغيرة ثيباء فقالت الحنفية: نعم» فقاسوا النكاح على ولاية المال» وقالت 
الشافعية: لاء فلم يقيسوا النكاح على ولاية المال. 

قوله: (والاستنباط) هذا المسلك الثالث لإثبات العلة» وهو: الاستنباطء 
وهو: استخراج علة حكم الأصل بالاجتهاد في الكتاب أو السنة. 

ويندرج تحت هذا المسلك أربع طرق» وهي: المناسبة» والسبر والتقسيم» 
وقياس الشبهء ونفي الفارق بين الأصل والفرع . 

قوله: (إمَّا بالمناسية) هذا الطريق الأول من طرق الاستنباط» ويعبر عن 
المناسبة: بالمصلحة» أو الاستدلال» أو رعاية المقاصدء واستخراج العلة في 
هذا الطريق نوع من أنواع: (تخريج المناط)؛ لأنه إبداء مناط الحكم . 

وإثبات العلة بالمناسبة هو عمدة كتاب القياس» ومحل غموضه ووضوحه؛ 
وإنما صح التعليل بالمناسبة التي اعتبرها الشارع؛ لأنه ثبت بالاستقراء والتتبع 
لأحكام الشارع أن كل حكم لا يخلو عن مصلحة ترجع إلى العياذ من جحلب 
لامر 

قوله: (وهي حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف) هذا تعريف 
المناسبة اصطلاحاً. وأمّا لغةَ: فهي الملاءمة والمقاربة» والمناسب: هو 
الملائم» وتقدم ذكر ذلك . 

والمراد بحصول المصلحة: كون الوصف يتضمن ترتب الحكم عليه 
مصلحة» كالإسكارء فإن تر نب المنع عليه وتحريم الخمر فيه مصلحة حفظ 
العقل من الاختلال» تر وصف مناسب لترتيب الحكم» وهو تحريم 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ب ٠:‏ 1ن - 
كالحاجة مع البيع» ولا يعتبر كونها منشأاً الحكمة. 
والمؤثر: ما ظهر تاثيره في الحكم بنصس او إجماعء. ل 


الخمرء والمقصود أن يكون هناك مناسبة بين الوصف والحكم» وهذه المناسبة 
هى حصول المصلحة» ويستدل على ذلك بالنظر فى مقاصد الشريعة وأهداف 
فر وض احكامهاء .وذلك ذائر مين امري:: جلب المعاده ودفع المفاسك. 
فكل حكم لم تثبت علته بنص ولا إجماع ولكنه متعلق بوصف هو في ذاته 
دليل على أحد هذين المقصدين» فإنه يثبت كونه علة بمجرد ظهور هذه العلاقة 
يبن الوصف والحكم» وهذا هو المراد بالمناسبة هنا. 

قوله: (كالحاجة مع البيع) فالحاجة إلى المبيع وصف مناسب لإباحة البيع 
لتحصيل الانتفاع بواسطة صحة العقد؛ لآن الصحة حصول ثمرة العقد. كما 
تقدم في «الحكم الوضعي). 

قوله: (ولا بعتبر كونها منشأ الحكمة) الضمير يعود على المناسبة» والمنشأ 
معناه: الظهورء ومنشأ الشيء: الموضع الذي يظهر منه ويبدو. 

والحكمة: هي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريع الحكمء مثل : 
تحريم الخمر: حكمء والإسكار: علة لهذا الحكم. والمحافظة على العقل من 
الاختلال هي: الحكمة التي قصد الشارع تحقيقها من تحريم الخمر. 

إن د كرون :12 لو ويف" الح وبي كاير انيد مشا يدك 
المطلوبة من الحكم غير مشترط» كما قال المصنف». خلافاً لقوم» بل المعتبر 
ثبوت المصلحة عقيبه» وهو أعم من أن يكون منشأ للحكمة ودالاً عليها أو لا. 
فقد يكوت الوضصفه هنشا للحكمة» كقولنا: السفر متشا المشقة». أى: إن السفر 
ينشأ منه مشقة تبيح الترخيص» والقتل منشأ المفسدة» وهي تفويت النفوس» 
والزنا منشأ المفسدة. وهي تضبيع الأنساب وإلحاق العارء وقد لا يكون الوصف 
منشأ لها مثل: ملك النصاب» فإنه يناسب إيجاب الزكاة» لكنه ليس مظهرا 
للحكمة وهي شكر النعمة وزيادتها ولا دالاً عليهاء لكن يلزم من ترتب الحكم 
على الوضب ورد هذه الحكية» فكرن اللحكية مزالول؟ عليه النراوي”7. 

فوله: (والمؤثر: ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع) شرع المصنف في 


.)557/5( «كشف الساتر)‎ .)58١/9( انظر: «الإحكام» للآمدي‎ )١( 


تعريف الحكمة 


المؤثر 


تعريفه 


4ن لبه تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


تقسيم. المتاسب: من حيث النأثير والمهلاءمة» وذلك: أن المناسبة بين اليحكم 
والعلة لا يذ لها من ضوابط تحددها؛ لأن الأوصاف منها ما هو مقبول» ومنها 
ما هو مردودء ومئنها ما هو مختلف فيهء إذ ليس كل وصف مناسب يصلح أن 
يكون علة» بل لا بد أن يكون معتبراً - كما تقدم ‏ وذلك إذا علم أن الشارع 
جعله علة» إما بالنصء» أو بالإجماعء أو بإشارة النص في تنبيهه وإيمائه . 

والمؤثر: بكسر الثاء» بصيغة اسم الفاعل. هو الوصف الذي يظهر تأثيره 
في حكم الأصلء» كالإسكار ظهر تأثيره في التحريم» ومراد المؤلف ‏ هنا 
بيان أقسام تأثير المناسب في الحكم. 

فمثال ما ظهر تأثيره في الحكم بالنص : قوله تعالى : © وَيِسْعَلْئكََ عَنِ الْمَحِيضٍ كَل 
هُوٌ أَدى معْمَلَأْ أليَْآهَ في الْمَحِيضَ 4 [البقرة: 1777]» فالحكم بإيجاب سياه في 
المحيض ثابت بهذا النصء والأذئ هو: علة الحكمء الذي دل عليه النص 
بالإيماء» فالأذى وصف مؤثرء وسمي مؤثراً؛ لأن الشارع اعتبره» حتى كأن 
الحكم أثر من آثاره. ومثله ‏ أيضاً ‏ تعليل الحدث بمسنٌ الذكرء وقد مضى ذكره. 

ومثال الإجماع : قوله تعالى: 9 وابلاواً لمن .. .# [النساء: 15]» فهذا النص 
القرآني يفيد أن الولاية المالية على من لم يبلغ الحلم تثبت لوليه» وأن علة 
هذا الحكم هي الصغرء وقد انعقد الإجماع على هذاء 0 إن الصغر علة 
للولاية علن مال الصغب ”1 

قوله: (وهو ثلاثة) أي: المناسب ثلاثة أقسامء بالنظر إلى نوعية اعتبار 
الشارع له» وهي: المناسب المطلق» والملائم» والغريب. 

وظاهر صنيع المؤلف أنها أقسام للمؤثرء وهذا غير مراد» لأن المؤثر قسيم 
لها وإقما هي أقسام للمدابيب؟ لأن المناسي إما معقير شيرعا أو لاه والمعكير 
إما" اث ينبت اعسياره اى: اعتبار عينه في عين الحكم بنص أو إجماع على أنه علةع 
وهذا هو المور - كما تقدم - أو يثبت بالنص أو الإجماع اعتباره بعينه علة لحكم 
ب ا انك أذ رذ قن بقار ار سس ل لوس الحكم. أو جنسه في 


(0) انظر: «شرح الكوكب المنير» .2١077/5(‏ «البحر المحيط) .)5١1/5(‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول لص ينزو مين - 


السابيب المطان» والملام» ا 


عين الحكمء وهذا هو الملائم» أو لا يثبت وهذا هو الغريب. وإن لم يعتبر لا 
بنص ولا إجماع؛ ولا يترتب الحكم على وفقه فهو المرسل أو المطلق”''» فتكون 
الأقسام أربعة. 

ثم إن قوله الاتيى: (وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده) يؤيد ذلك؛ 
فإنه ظاهر في أن المؤثر قسم مستقل . 

قوله: (المناسب المطلق) هذا القسم الأول» وهو الوصف الذي لم يرتب 
الشارع حكماً على وفقه» ولم يدل دليل شرعي معيّن على اعتباره ولا على 
إلغائه» فهو مناسب» ا يحقق مصلحة. ولكنه مطلق. ا من دليل اعتبار 
أو دليل إلغاء» وهو من نوع المصلحة المرسلة» وقد مضى الكلام فيه. 

قوله: (والملائم) أي : الثاني : المناسب الملائم» وهو الوصف المناسب الذي 
رتب الشارع حكماً على وفقه» ولم يثبت بالنص أو الإجماع اعتباره بعينه علة لنفس 
الحكم الذي رتب على وفقه. وعلى هذا فهو مقابل للمؤثرء وهو ثلاثة أنواع : 

أ الوصف المناسب الذي اعتبره الشارع بعينه علة لحكم من جنس الحكم الذي 
رتب على وفقهء ومثاله: أن يقال: تثبت للأب ولاية النكاح على الصغيرة» كما 
يثبت له عليها ولاية المال» بجامع الصغرء فالوصف: الصغرء وهو أمر واحدء 
والحكم: الولاية» وهي جنس» يجمع ولاية النكاح وولاية المال» وهما نوعان من 
التصرف» وعين الصغر معتبر في جنس الولاية بالإجماع؛ لأن الإجماع على 
اعتباره في ولاية المال» إجماع على اعتباره في جنس الولاية» بخلاف اعتباره في 


- 


عين النكاح» فإنه إنما ثبت بمجرد ترتب الحكم على وفقه حيث ثبتت الولاية معه 
في الجملة» وإن وقع الاختلاف في أنه للصغر أو للبكارة أو لهما جميعا . 

يد الوصف المداسب الذي اعدير الشارع وضفا من سه علة للحكم 
الذي رتب على وفقهء ومثاله أن يقال: الجمع جائز في الحضر مع المطر 
قياس على السفر يجامع الحرجء فالحكم: رخصة الجمعء وهو واحد. 
والوصف: الحرج». وهو جنس يجمع الحرج الحاصل بالسفرء وهو خوف 
الضلال والانقطاع». وبالمطر وهو التأذي به» والسفر والمطر نوعان من جنس 


)١(‏ انظر: «ابن الحاجب والعضد عليه» (557/5). «نبراس العقول) ص(599). 


دي«.4م له تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


والغريب» وقل فصر قوم القياس على المؤثر وحذه. يه 


واحدء. فكآن الشارع لما اعتبر السفر علة لإباحة الجمع بين الصلاتين اعتبر 
كل ما هو جنسه علة لهذه الإباحة» فعلة إباحة الجمع بين الصلاتين حال 
المطر: المطرء ويقاس عليه الثلج». والبرد الشديد. 

ج - الوصف المناسب الذي اعتبر الشارع وصفاً من جنسه علة لحكم من 
جنس الحكم الذي رتب على وفقه. 

وعثاله؟ الحيضن فى إسقاطا العيلةة عن اللحاتقى» إن المجتيد بحت عه 
غلة هذاء قرائ أن"الوصنفه المتاسب» هو الحيض» لاقتماله على المشقة فى 
قضاء الضلوات الكثيرة ايام العادة الشهرية. ثم اخذ يبيحث عن شاغيل با نك 68 
داخلان تحت جنس واحد وهو المشقة. وإسقاط الصلاة فى الحيض وفصر 
الصلاة وجمعها في السدفر داخلان في جنس واحدء وهو التيسيو ورفع الحرج . 

ومثاله - أيضاً -: إلحاق شارب الخمر بالقاذف في جلده ثمانين» كما قال 
على لين : (إنه إذا سكر هدق واذا هذى افشتريى» فازرىق عليه جد 
المفتري"'*. فإن الشرب مظنة القذف ضرورة أنه مظئة الافتراء» فوجب أن 
يقام مقامه قياساً على الخلوة» فإنها لما كانت مظنة الوطء أقيمت مقامه في 
الحرمة» فالافتراء: جنس؛ لأنه يكون في الشرب والقذف وغيرهماء فأثر 
جنسه في جنس الحكمء. وهو الجلد؛ لأنه يكون في الزنا والقذف. 

فوله: (والغريب) و1 الثالث: المتاسب الغريب» وهو الوصف الذي لم 
يرتب الشارع حكماً على وفقه»ء ولم يثبت اعتباره بأي نوع من أنواع الاعتبار. 

قوله: (وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده) أي: إن بعض الأصوليين 
برى أن القياس لا يصح إلا بجامع وضفه عؤتر لبيك #اثيرة ينص أو اجماء » 
وَآأن المكاسبة لذ تكفى فى إثبات كون الوضصف. غلةة يل :لا ثذ من إظهار التأثير 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ) (؟847/5)» وعنه الشافعي »)١51١(‏ وسنده منقطع. 


وانظر: «التلخيص الحبير) (5/ 87). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ب 10١٠:‏ 1ن - 
ري دترت الاستصلاح؛ وهى المعتبرة. 0000 ش121 


بالنص أو الإجماء”" . 

لأننا لو أجزنا القياس بجامع غير مؤثر للزم التحكم والترجيح من غير مرجح. 
وهو باطل» لاحتمال ثبوت الحكم في الأصل تعبداً غير معلل» أو يكون لوصف 
مناسب آخر لم يظهر لناء أو نحو ذلك؛ ولأن المناسبة يرجع حاصلها إلى الوقوع 
في النفس وقبول القلب له وهذا أمر باطن لا يمكن إثباته على الخصم . 

والصحيح أن القياس ليس مقصوراً على المؤثر وحده؛ وإلا لخرجت العلة 
المستنبطة» وهي أكثر من العلل المنصوص أو المجمع عليهاء وقد تقدم أن 
إشارة النص وتنبيهه تفيد علية الحكم» وليس المراد بالمناسب ما ظنه الخصم 
وتخيّله» وإنما المراد به معنى معقولاً ظاهراً في العقل» يمكن إثباته على 
الي ار ار الم ل 2 الم لفيا 0 

قوله: (واصول المصالح خمسة) لما ذكر تعريف المناسبة وأنها حصول 
المصلحة. ذكر أصول المصالح وأنها خمسة. 

قوله: (ثلاث منها ذكرت في الاستصلاح) أي: في بحث الاستصلاح قبل 
باب القياس» وهي: الضروريء» والحاجيء, والتحسيني» لكن هذه الثلاثة هي 
أنواع للمصلحة التي يقصد الشارع تحقيقها لنفع العباد» وظاهر كلام المصنف 
تقسيم المصالح من حيث اعتبارها شرعا وعدمه. وعلى هذا فالثلاثة المتقدمة 
داخلة تحت قسم واحدء وهو ما ظهر اعتباره شرعا. 

قوله: (وهي المعتبرة) أي: اعتبرها الشرع وقصد تحقيقها بدليل شرعي 
خاص» وعلى هذا فالمناسب من حيث اعتبار الشارع له ثلاثة أقسام : 

الأول: المعتبر» الثاني: المرسل» الثالث: الملغى . 

فالمعتبر ما شهد الشارع باعتباره» بأن وضع من الأحكام التفصيلية ما 
يوصل إليه من الأحكام الشرعية التي وضعها الشرع للمحافظة على مقاصد 


. «شفاء الغليل» ص(57١).» وقد نَسَبَ هذا القول إلى أبى زيد الدبوسى من أكبر فقهاء الحنفية‎ )١( 
.)١556 »١5؟5(ص «شفاء الغليل»)‎ )( 


البييرة 


المصالح 


إلياث الغعلة 


لبي واي 


عي«.64” ببتلتلتدتدته تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


والرابع: ما لم يعلم من الشرع الالتفات إليه ولا إلغاؤه» فلا بذ من 
شهادة أصل له . 

والخامس : ما علم من الشرع إلغاوؤه. فهو ملغىئ يلات 

أو سيو والنة مده إن هق فاه ان عن عع مده هاه واعو ره ماه بواروجة عا فقوا وجو سق 14 6:86أ876 01686و واعو انوا ااه وا طاح دقان 


الشرع الكلية السحوييسة. وهى . حفظ اللين: والتفس 6 والمال» والعقل. 
والعرض اق الشبه: وهذله تقلمبة: 

مثل تخريم العسكر لضيانة العقول» وتحريم الزنا لصيانة الأنساب 
والأعراضء» فمثل هذين الوصفين لا خلاف فى جواز التعليل بهماء للاستقراء 
ان أحكام الشرع لجلب المصلحة ا درء المفسدة. 

قوله: (والرابع: ما لم يعلم من الشرع الالتفات إليه ولا إلغاؤه) هو الثاني من 
أقسام المصالح من حيث اعتبارها شرعاً وعدمه» وهو المرسل» وهو الذي لم 
يقم دليل خاص على اعتبار مناسبته ولا على إلغائهاء وهو المسمّى بالمصالح 
المرسلة. كما تقدم. 

قوله: (فلا بد من شهادة أصل له) أي: إن المناسب المرسل لا يقبل إلا إذا 
كان ارب الحكقى عليه يحتق. مصلحة تيد لها عيوبات الشريعة ين سيد 
الجملة» وذلك مثل جمع القرآن» وضرب النقود» واتخاذ السجون» ونحو 
ذلك 

قوله: (والخامس: ما علم من الشرع إلغاؤه فهو ملغى بذلك) هذا الثالث من 
أقسام المتاسيب. وهو المناسب الملغيلء وهو الذي علم من الشرع إلغاوه. 
أي: إلغاء اعتباره وصفا للحكمء وإن كان قد يبدو للشخص المتوهم أنه 

كما فى قول المتوهم : إن اخهراك الابن مع البنت في صفة البنوة من الميت 
وصف مناسب للتسوية بينهما في الميراث» فهذ محض وَهْمء لآن الشرع ألغى 
فتاسيته بالتضى على أن للذكر مكل حظ. الالثيين.: َ 

قوله: (أو بالسبر والتقسيم) هذا معطوف على قوله: (إِمَا بالمناسبة) فهو 
النوع الثاني من أنواع إثبات العلة بالاستتباط . 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول لص بنز 1 مين - 


بحصر العلل» وإبطال ما عدا المدّعيل علة ل 0غ 


وهذا النوع يطلق عليه السبر فقط. أو التقسيم فقطء أو السبر والتقسيم. 
وهو آلا كثر. 

والسبر بالفتح لغةً: اختبار حال الشيء. ومنه سمي ما يُعرف به طول الجرح 
وعرضه سِبَاراً ومِسْبَارَء والمراد هنا: اختبار الأوصاف بإلغاء ما لا يصلح 
وإبقاء الصالح . 

والتقسيم: هو تجزثئة الشيء». بأن يقال: هذا إِمَّا كذا وإِمّا كذا. 

والمراد هنا: حصر الأوصاف التي تحتمل العلة في الأصلء. ثم إيطال 
بعضها واختيار الباقي . 

قوله: (يبحصر العلل وإيطال ما عدا المدَّعَى علة) أي: إن هذا الدليل 
لاستنباط علة الحكم الشرعي مبني على أمرين : 

الأول: أن المجتهد يحصر أوصاف الأصل المقيس عليه» وهذا هو المعبر 

الثاني: إبطال ما ليس صالحاً للتعليل؛ لعدم تحقق شروط العلة فيه 
كالأوصاف الطردية''' ‏ مثلاً » أو الأوصاف التي لا تؤثر في الحكمء وهي 
التي لا يزول الحكم برفعها. فيتعين الوصف الباقي» وهذا هو المعبر عنه 
بالسبر» فَيَصِلٌَ المجتهد بعد هذا الإبطال والإبقاء إلى أن هذا الوصف دون 
غدره غو العلة». لكون: الشروط المتقدمة قن لتحفقت: انيه 

ولا شك أن أنظار المجتهدين تختلف في عملية السبر والتقسيم» فقد يرى 
يحديل: أن هذا الوضب هو المناسية .يتنا لأ يراة خيرم هناماء ومن أمذا: 
اللفة آنه بوره الخصنى بترويس الآي ينمه اليكر الصغيرة» ولو يرد نص ولا 
إجماع على علة ثبوت هذه الولاية» فالمجتهد يردد العلية بين كونها بكراء 
وكونها صغيرة» فيستبعد البكارة؛ لأن الشارع لم يعتبرها للتعليل بنوع من 
أنواع الاعتبار» ويبقي الصغرء لأن الشارع اعتبره علة للولاية على المال 
- كما تقدم - وهي والولاية على التزويج من جنس واحدء فيحكم بأن العلة 


)١(‏ تقدم تعريف الطرديء ص(7178). 


الإلحاق بنفي 
الفارق 


عبن اجببتلتلتدتده تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
أو بقياس الشَّبّهء أو بنفي الفارق بين الأصل والفرع إلا بما لا أثر له 


الصغرء ويميس على اليكو الصغيرة» اا الصغيرة؛ لهذا الجامع . 

قوله: (أو بقياس الشَّيّه) هذا معطوف على ما قبله؛ وهو النوع الثالث من 
طرق استنباط العلة» وهو إثبات العلة بالشّْبّه» وإن كان الشبه مطلوبا فى كل 
قياس» لكن غلب إطلاقه على هذا النوع من مسالك العلة» وهو ما جمع فيه 
بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة الحكمء مع الاعتراف 
بأن ذلك الوصف ليس علة للحكم . 

وقياس إزالة النجاسة على طهارة الحدث في تعيّن الماء. بجامع الطهارة. 
الطردي من وجه آخر”''. وسب لكر .الوميضئفيه توفي قباسن. الشية: عدل: كللاهه على 
أقسام القياس . 

قوله: (أو بنفي الفارق بين الأصل والفرع) هذا معطوف على ما قبله.» وهو 
النوع الرابع من طرق استنباط العلة» وهو إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق» 
بأن يقال: لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذاء وذلك لا مدخل له في الحكمء 
فيلزم اشتراكهما في الحكم» لاشتراكهما في الموجب له. 

وهذا من تنقيح المناط الذي مر ذكرهء وهو مفهوم الموافقة عند من يسميه 

وم م 


قياساًء كما تقدم في أول القياسء. كما في قوله تعالى: #إنَّ ألَدِنَ يَأكُلُونَ 


٠0 


م مم 
4- 


أَمَولَ الْبتدئ ظَلْمَا4 [النساء: .]٠١‏ فالمنطوق هو: إتلاف مال اليتيم بالأكل» 
فإضاعته بالإحراق أو الإغراق أو أي وسيلة أخرى يساويه في طلب الحكم. 
وهو النهي المقرون بالوعيد. 

قوله: (إلا بمالا أثر له) أي: نفي الفارق أن يُبَيِّنَ أن الفرع لم يفارق 
الأصل إلا فيما لا يؤثرء فيلزم اشتراكهما في المؤثرء كأن يقال في أكل مال 


(1) «شرح مختصر الروضة» (7/ 575)» «نبراس العقول» ص(7370). «القياس فى القرآن 
الكريم والسنة البوية) صى(11). 


- تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بن«ر 1م - 
وهر فشك للعلة» لدلالته على الاشفغراك قبيا على الاجمال دونك ستول 
على إثبات العلة بمسالك فاسدة» كقولهم: سلامة الوصف من مناقض له 


اليتيم: إنه يستفيد الآخذء وأمًّا الإحراق ونحوه فلا يستفيد» فيقال: هذا لا 
أثر له. 

ومثله أيضاً: قياس الأمة على العبد في السراية» فإنه لا فرق بينهما إلا 
عضا كور ري شن بارو لطيو ضري ب ابام ارييف اددى 
شاركها فيه العبد. 

قوله: (وهو مثبت للعلة) أي: القياس بنفي الفارق مثبت للعلة في الفرع. 
وقد تقدم أن إلحاق الفرع بالأصل قد يكون باستنباط الجامع» وقد يكون بإلغاء 
القاوق؛ .وهر هذا 

قوله: (لدلالته على الاشتراك فيها) أي: اشتراك الأصل والفرع في العلة. 
وهي المؤثر. 

قوله: (على الإجمال) أي: إن هذا يدل على أن علة الأصل من حيث 
الجملة متحقفة فى الفرع مخ غير تعيين:. وأكثر الأصولييخ لأ يعدون. ذلك. من 
مسالك التعليل . 

ثالوا: لآل لآ يدن على أن هذا الوصف المعين غلةه بوانما يبدل على اناكلة 
الأصل من حيث الجملة متحققة في الفرع من غير تعيين» وهو قريب من السبرء 
إلا أنه في السبر يُبْطِل الجميع إلا واحداء وفي نفي الفارق يبطل واحدا. 

ومن عدّه من مسالك العلة نظر إلى هذا الفرق». وهو أن الحصر فى السبر 
راكضي ني الم رن فى اميا اشير اشرق يسيك اتسين 
العلة. 

قوله: (وقد اسثَدِلٌ على إثبات العلة بمسالك فاسدة) لما فرغ المصنف كآنه 
من بيان الطرق الدالة على إثبات العلة» ذكر الطرق الفاسدة التي لا تدل على 
صحتهاء وهي طرق مختلف في دلالتها على العلة . 

قوله: (كقولهم: سلامة الوصف من مناقض له دليل عليته) أي : إن بعض 


الطرق الفاسدة 
الدالة علي 
العلة 

١‏ سلامة العلة 
من النقض 


1د الطرة 


04 اج7ببتدتدتد تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
وغايته سلامته من المعارضة وهي إحدى المفسدات"''. ولو سلم من 
كلها لم يثبت». ومنها: الطرد.ء» وهو قولهم: يرت الحكم معه أينما وجد 


الأصوليين ‏ كأبي بكر الصيرفي”''' وبعض الفقهاء ‏ قالوا: إذا لم يوجد ما 
يعارض الوصف ولا ما يناقضه دل على صحة التعليل به» وهذا يسمى باطراد 
العلة» وهو: سلامتها من النقض» وهو مفسد واحد من مفسداتها. 

قوله: (وغايته سلامته من المعارضة) أي : هذا لا يفيد صحة العلة» فإن 
غاية ذلك سلامة الوصف من المعارضة» والمعارضة من مفسدات القياس . 
فإن قوله: هذه العلة صحيحة؛ إذ لا دليل على فسادهاء معارض بقول 
الخصم: هي فاسدة؛ إذ لا دليل على صحتهاء وسلامة العلة عن مفسد واحد 
كالنقض لا ينفي بطلانها بمفسد آخرء ككونها قاصرة؛ أو عدمية» أو طردية 
مابا شاو يي سر برت 

قوله: (ولو سلم من كلها لم يثبت) أي: ولو سلم الوصف من كل 
المفسدات لم يكن ذلك دليلاً على الصحة؛ إذ لو كان دليلاً لوجب إذا استُدل 
بخبر لا تعرف صحته أن يقال: عدم ما يعارضه وما يفسده يدل على صحته. 
رهذا لذ يقوله اير 

قوله: (ومنها: الطرد) أي: من المسالك الفاسدة المردودة: الطرد. 

قوله: (وهو قولهم: ثبوت الحكم معه أينما وجد دليل عليته) أي: إن الطرد 
هو الملازمة في الثبوت». أي: كلما ثبت الوصف ثبت معه الحكم» ويسمى 
الدوراك: الوجودى» وشيرط كونه طردا: آلا يكوت الوصنب وتاي 4590 لأنه متى 
كان مناسباً كان ذلك طريقاً آخر غير الطردء كما تقدم. 


وجمهور العلماء على اله مردود». قال الفتوحي : 5 الطرد دلبلا وحله 


)١(‏ سقطت هذه الجملة من مطبوعة أم القرى» واستدركتها من المخطوطة. 


(7) «القيضرة) ضن(55), 
(9) «اللمع» ص(0١2)7»‏ و«(شرحه) تحقيق: عبد المجيد تركى (؟/ 857). 
(5) «المحلى بحاشية البنانى» (5917/5). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بن« 411 - 
ومنها: الدوران» وهو وجود الحكم معهاء وعذدمه بعلمها. 0 ه231 


عند الأئمة الأربعة وغيرهم؛ لأنه لا يفيد علماً ولا ظناً فهو تحكم)"''. 

إذ لا يلزم من وجود الوصف مع الحكم أنه علة له؛ لأنه قد يوجد من 
الأوصاف ما هو غير مناسبء. مثل: الرائحة الفائحة للشدة المطربة فى 
الخمرء فإن الرائحة وصف غير مناسبء لا يصلح أن بكرن ملت راد 
الصحابة وين لم يعرف عنهم العمل إلا بالمناسب فقطء. كما في المصالح 
المرسلة» ولآن ما لا يشتمل على مصلحة ولا درء مفسدة يجب ألا يعتبر. 

رالمفال الذى يذكر» الأصوليون للطرد: الكل لا تبت على جني التنظرة 
ذلذ ترالن .يه المعاسة كاده 7 

فالوصف ‏ وهو عدم بناء القنطرة على جنسه - وصف طرديء» ومقارنته 
للحكم ‏ وهو: لا ثزال به النجاسة ‏ طردء وهو المسلك؛. وهو لا ينعكس؛ 
لأنه لو فرض أن بنيت القنطرة على جنسه فلا يُظهّر؛ِ لما علم من نصوص 
الشارع أن التطهير لا يكون بغير الماء والتراب» على أحد القولين. 

قوله: (ومنها: الدوران) أي: ومن المسالك الفاسدة: الدوران الوجودي “-الدوران 
والعدمي. ويسمى بالطرد والعكس. لكونه في معناه. سين 

قوله: (وهو وجود الحكم معهاء وعدمه يعدمها) أي : إن الدوران هو: أن يوجد 
الحكم عند وجود العلة» وينتفي عند انتفائهاء فهذا يدل على أن الوصف علة . 

ومثاله: الإسكار فى العصيرء فإن العصير قبل أن يوجد الإسكار كان 
5" صار حراماً» فهذا اقتران الحكم بالوصف وجوداً. 
وبعد أن صارت الخمر خلا بالاستحالة وليست مسكرة لم تكن حراماء فهذا 
اقتران عدم الحكم بعدم الوصف. فدل ذلك على أن العلة هي: الإسكار. 
لأنه لما وجد حصل التحريم» ولما زال زال التحريم» وكالطعم مع الربا في 
حَبٌّ البرء فإنه وهو مأكول فيه الرباء فإذا زرع وصار قصيلا” " غير مطعوم فلا 
ربا فيهء فإذا عَقَدَ الحب وصار مطعوما عاد الريا فيه. 


)١(‏ «شرح الكوكب المنير» ,.2١98/5(‏ «المذكرة» ص(515). 

.)5957 .59١/5( «المحلى)‎ )0( 

اللحيرية الور عر لطن اندرا ايت رلك اله سف كر ري أى ا 
يقطع. قاله في «المصباح المنيرا؟ ص(5١06).‏ 


عي 6ن سبلت تيسير الوصول الى قواعد الأصول - 
قيل: صحيح؛ لأنه أمارة» وقيل: فاسد؛ لأنه طردء 0000 


قوله: (قيل: صحيح؛ لأنه أمارة) هذا القول الأول فى هذا المسلك. وهو 
الدوران» فمنهم من قال: إنه مسلك صحيح. شه الع عا ين مد 
جمهور الاأصولبيق من الشافعية والمالكية والحتايلة. 

قالوا: لآنه علامة على ثبوت الحكم. ووجه دلالته على العلة: أن اقتران 
الوجود بالوجودء والعدم بالعدم مع ظهور المناسبة» أو احتمالها يفيد غلبة ظن 
العلية؛ ذلك أن العلة الشرعية لا توجب الحكم بذاتهاء وإنما هي علامة 
منصوبة» فإذا دار الوصف مع الحكم غلب على الظن كونه علة له؛ إذ لو لم 
يكن ذلك الوصف علة لتخلف الحكم عنه في بعض الصورهء كالسفر ‏ مثلاً ‏ 
فإنه وصف؛ لأنه كلما وجد السفر وجد القصرء وبانعدامه ينعدم حكم القصر. 
وبهذا التلازم عرف أن السفر علة للقصر. وهذا معنى الدوران» ولا بد أن 
يكون الوصف الدائر معه الحكم وجوداً وعدماً ظاهر التناسب أو محتملاً له 
كالإسكارء فإن لم يكن ظاهر التناسب ولا محتملاً له فلا عبرة به. 

نان قبل ؟ المناسية الجذكورة فى هنذا السييلك تكني» دون الدوران كما 
ل يا ل بر لامر ا ا ااتشيديا فى اياك جه 
جهتين كل منهما تفيد العلية» ولا محذور في ذلك. فصارت علية الإسكار 
حرم ١‏ اضيا ارين مدل الله 

الأول: الإيماء من جهة ترتب الحكم (وهو المنع) على الوصف (وهو 
الإسكار) في حديث : «كل مسكر حرام" ". 

الثاني: مسلك المناسبة» لمناسبة الإسكار للتحريم» كما تقدم. 

الثالث: الدوران الوجودي والعدمي. كما هيا. 

قوله: (وقيل: فاسد) هذا القول الثانى» وهو أن الدوران مسلك فاسدء لا 
د اين مل لام ونه رما مهب اليصينية وبعظن الشائى! 
وبعض المالكية. 

قوله: (لأنه طرد) هذا دليلهم» وهو أن الاحتجاج إما أن يكون بوجود 


(0) تقدم تخريجه ص(7171). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول لص ينزو امي - 


والعكس لا يؤثر؛ لعدم اشتراطه. ووجود مفسدة في الوصف مساوية أو 
راجحة. فيل : يحرم هذا سييائة؛ وقيل: لا. لله عه 6 6 ع6 با علوة د افيه اجن لاق 1410 18 0419183176 0013 66 


الحكم عند وجود الوصفء. وهذا طرد محض غير مؤثرء لجواز أن يكون 
الوفاك باق و اللا بن انور رن تر ور الا شيا قرافينة المسكر 
المخصوصة فإنها ملازمة للإسكار وجوداً وعدماًء فهي دائرة مع التحريم 
وجودا وعدماء وليست علته» وإنما هي ملازمة للعلة. 

قوله: (والعكس لا يؤثرء لعدم اشتراطه) أي: وإما أن يكون الاحتجاج 
بانتفاء الحكم عند انتفاء الوصف وهو العكسء كانتفاء التحريم عند انتفاء 
الإسكارء فالعكس لا يؤثر؛ لأنه غير معتبر في العلل الشرعية» لأن من شروط 
الوصف أن يكون وجودياًء كما تقدم. 

والظاهر أن الوصف الدائر مع الحكم إذا كان مناسباً فإن ذلك يفيد العلم 
بعليته» وقيده شيخ الإسلام ابن تيمية بأن لا يزاحم هذا الوصف الدائر وصف 
آخر'''» أمّا ما لا تظهر مناسبته فلاء كالرائحة مع الخمر ‏ والله أعلم . 

قوله: (ووجود مفسدة في الوصف... قيل: يخرم مناسيته) هذه مسألة تتعلق 
بالمناسبة وهي: هل تنخرم المناسبة أي: تبطل بوجود مفسدة في الوصف 
مساوية للمصلحة أو راجحة عليها؟ قولان: 

الأول: أنه يخرم مناسبته» وهو قول الأكثرين» ومعنى (يخرم مناسبته) أي : 
ينفيها ويبطلهاء فتلعَل المصلحة. وحجة هؤلاء: أن المناسب ما تلقته العقول 
السليمة بالقيرله وها عارص مفيلكة: سد مسارد ار رابيد ابس كذالت. 
فلا يكون مناسباً؛ إذ ليس من شأن العقلاء المحافظة على تحصيل دينار على 
وجه يلزم منه خسارة دينار أو دينارين. 

قوله: (وقيل: لا) هذا القول الثاني» وهو أنه: لا تنخرم المناسبة؛ لأن 
الوصف قد تضمن مصلحة ولزمته مفسدة» فوجب اعتبارهماء لاختللاف 
الجهة؛ كما يقول التاجر: لي مصلحة في ركوب البر أو البحر للتجارة» لكن 
مراه انان تدم يم 


.)868/١( انظر: «الجواب الصحيح) (518/5). «تنبيه الرجل العاقل»‎ )١( 


|13 تقبس 
الرميك عار 
منينا سانا 
أو راجحة فهل 


ف التعلة 
المنصوصة 


64م عطست تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 

وقال النظام: يجب الإلحاق بالعلة المنصوص عليها بالعموم اللفظي. 
لآ بالقيانين 8 إذ لذ فرق لغة بين (خريت: البخمر لتندتها)ة :وبين (حرببت 
كل مشتد)ء وهو خطأ؛ لعدم تناول (حرمت الخمر لشدتها) كل مشتد 
غيرهاء ولولا القياس لاقتضرنا عليه؛ 0100110000 


والظاهر أن الخلاف لفظىء. لأآن المصلحة إذا استلزمت مفسدة مساوية أو 
وج رن ف نا امل ل المح ور وهاه رانين عمد 
مقدم على جلب المصالح» فلا خلاف بين القولين في الحقيقة» وإنما الخلاف 
في العبارة فقط؛ لأن من يقول: ببقاء المصلحة فعدم الحكم عنده لوجود 
المانع» ومن يقول: بانخرامها فعدم الحكم عنده لانتفاء المقتضي . 

ومن الأمثلة على ذلك: فداء أسارى المسلمين بالسلاح إذا كان يؤدي إلى 
قدرة الكفار بذلك السلاح على قتل عدد الأسارى أو أكثر من المسلمين"'''. 

قوله: (وقال النظام: يجب الإلحاق بالعلة المنصوص عليها بالعموم اللفظيء لا 
بالقياس) أي: يرى النظام أن إلحاق الفرع بالأصل عن طريق العلة الثابتة 
بالنص إنما هو من جهة اللفظ. وهو كونه عاما ورد بصيغة من صيغ العموم. 
وليس الإلحاق بواسطة القياس . 

قوله: (إن لا فرق لغة بين «حرّمت الخمر لشدتها», وبين «حرّمت كل مشتد...) 
هذه حجة النظامء وهي: أنه لا فرق في اللغة بين قول القائل: (حرمت الخمر 
لشدتها). وبين قوله: (حرمت كل مشتد). فهذا هو العموم. 

قوله: (وهو خطا...) هذا رد على النظام» وبيانه: أننا لا نسلم استواء 
الصيغتين» بل قوله: (حرّمت كل مشتد) يفيد العموم لعليته» وقوله: (حرمت 
الخمر لشدتها) لا يفيد إلا تحريم الخمر خاصة.ء ولا يتناول كل مشتد غيرها؛ 
لآنه قصر العلة عليها فقط؛ بخلاف: (كل مشتد) . 

قوله: (ولولا القياس لاقتصرنا عليه) أي: لولا الإلحاق بطريق القياس 
لوجب الاقتصار على تحريم الخمر فقطء. كما لو قيل: أعتق سعيدا لسواده. 
فيختص العتق به» والنص على علة العتق لا يوجب عموما لفظياء فكذلك هنا . 


(0) «حاشية البناني» (25857/5. «المذكرة» ص(515). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ب نور ممم - 
فتكون فائدة التعليل دوران التحريم مع الشدة. وأنواع القياس أربعة: 


قوله: (فتكون فائدة التعليل دوران التحريم مع الشدة) أي : إن قوله: 
(لشدتها) له فائدة» وهي دوران التحريم مع الشدة» فيزول الحكم وهو التحريم 
عند زوال العلة» وهي الشدة؛ لجواز أن يجعل الشارع شدة الخمر خاصة علة 
للتحريم» دون سائر المسكرات» تعبدا ولحاجة يعلمها فيه» ويكون فائدة النص 
على العلة هو ما ذكرنا - والله أعلم''' -. 


قوله: (وأنواع القياس: أربعة) هذا تقسيم القياس بالنظر إلى الجامع بين 
الفرع والأصل» والأكثرون يذكرون ثلاثة» ولا يذكرون قياس الطرد؛ لعدم 
اعتباره. 

#0 


قوله: (قياس العلة: وهو ما جمع فيه بالعلة نفسها) أي: إلحاق الفرع 


والأرز في الكيل والطعم ‏ مثلاً ‏ في جريان الرباء وسمي قياس علة؛ لأنه 
صرح فيه بالعلة. 


)١(‏ انظر: «(شرح مختصر الروضة» (2)355/7 وهذا الذي نقله المصنف عن النظام سبقه 
إلبة ايخ قدامة فى (الروضة) (6)7501/5 .ومة قبله الغزالى فى «المستصضفي) (1/ 
اا وأبو ار في «أصوله) ص١(١5١)2‏ وال كقرون على خلاف ذلك» 
فإنهم نقلوا عنه أن النص على علة الحكم يكفي في التعبد بالقياس بهاء كما نقله عنه 
صاحب «المعتمد) (9/257/7)» وأبو الخطاب (”/578) وغيرهماء وظاهر هذا أن 
النظام لا يقول باستحالة التعبّد بالقياس مطلقاً؛ء بل ذلك عند عدم التنصيص على 
العلة» مع أن المشهور عنه فيما نقله الأصوليون أنه يحيل التعبد بالقياس من غير 
تقيبد» فيكون بين النقلين عنه تعارض . 
وقد أجاب الإسنوي عن ذلك بأن المشهور عن النظام أنه لا يحيل القياس منصوص 
العلة» وعلى هذا يكون النقل طنك سيا في هذه العس ل (تهذيب شرح الإسنوي) 
(/8. وتنَمْل الإطلاق غير صحيحء بينما يرى الغزالي أن نقل الإطلاق هو 
الصحيحء لأنه يرى أن الإلحاق بالعلة المنصوص عليها ليس بطريق القياس» وإنما 
بطريق النص لعموم اللفظ. والله أعلم. 


أقببام القباين 
باعتبار الجامع 


«-قفياس 
الكبية 


71 تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
0 وقياس 0 وقك ا ا 0 0 يعموا: 


هو أن يتردد الفرع بين حاظر (مبيح ؛ ب م ا م م 0 


قوله: (وقياس الدلالة: وهو ما جمع فيه بدليل العلة؛ ليلزم من اشتراكهما فيه 
وجودها) 5 : يجمع بين لضو والفرع بدليل العلة» وهو إما بملزومها أو 
أثرهاء أو حكمهاء ليدل اشتراكهما في الدليل على اشتراكهما في العلة» فيلزم 
اشتراكهما في الحكمء وسمي بقياس الدلالة؛ لأن الجامع فيه دليل العلة لا 

ومثاله: قياس النبيذ على الخمر»ء بجامع الرائحة الكريهة والشدة الدالة على 
الإسكارء فإن الرائحة هي دليل العلةء وأمارة وجودهاء فإنه يلزم من وجود 
رافح اين وهر اسار 

ومثل: إلحاق القتل بِالمْتَّلٍ بالقتل بالمحدد في وجوب القصاصء بجامع 
الإثم؛ لأن الإثم ع التي هي القتل العمد العدوان. 

ومثل: قياس قطع الجماعة الدع شي ب بجامع وجوب الدية 
عليهم. وهو حكم من أحكام جتارة العمد العدوان.. 

قوله: (وقياس الشبهء وقد اختلف في تفسيره: فقال القاضي يعقوب(): هو أن 
بتردد الفرع بين حاظر ومبيح) أي : هه الفرع 0 ابيا: له شبه بكل واحد 
هماه تردق با كارهما يها وسمى 2 اناس كل الا قاو 

ومثاله: العبد هل يملك بالتمليك؟ وهل إذا قَتِلَّ فيه الدية أو القيمة؟ فهو 
متردد بين أصلين مختلفي الحكم : 


)١(‏ هو أبو علي يعقوب بن إبراهيم البرزبيني» نسبة إلى قرية كبيرة من قرى بغداد» قاض 
من فقهاء الحنابلة» كتب في الأصول والفروع؛ وصحب القاضي أبا يعلى» وكان 
غبار كك التعليم» لم درن عليه أحد إلا أفلح وصار ها مات كاله سنة 2853 ه). 
[الطيقتانت. الجناولة) (8:6:/9؟)]. وفيها تنه البرزيتى بالباء الميثتاة» والضوامه هما 
ذكر. انظر: «معجم البلدان» ,)81١/١(‏ و«الأعلام» (9/ 6 ؟). 


(0) انظر: «الرسالة» للشافعي ص(479)» «نبراس العقول» ص(778). «الأصول من علم 
الأصولا صر 4:). 


2 تيسير الوصول إلى قواعد الاصول اح حت ب*(11 44 - 
غير وقوف عليها . وهو صحيح في إحدى الروايتين» وأحد قولي الشافعي . 


الأول: الحرء فالعبد يشبه الحر من جهة أنه إنسان مكلف يثاب ويعاقب 

وينكح ويطلق» وتلزمه أوامر الشريعة ونواهيها . 

الأصل الثانى : المالت ان الشيمة ب كما عبر بعضهم فهو يشبه هذا الأصل 
من جهة أنه يباع ويوهب ويوفيل به ويرهن ويورث» إلى غير ذلك من أحوال 
المال. والأكثرون على أن شبهه بالمال أكثرء لأنه يشبهه في الحكم والصفة 
معاً أكثر مما يشبه الحر فيهماء أما الحكم فهو ما ذكرء وأما الصفة» فتفاوت 
اوماق نري وروا رسن ارقا ريينه 1 سر 

ومن أمداقة. أيقاى: العدى: فإنه متردد بين البول والمني. فمن قال بنجاسته 
قال : هو خارج من الفرج. ام ا ولا يجب به الغسل» اليه الول 
ومن قال بطهارته قال: هو خارج تَحَلْلَّهُ الشهوة» ويخرج أمامهاء أشبه المني”'''. 

قوله: (وقيل: هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف 
عليها) هذا تعريف آخر لقياس الشبه» والمراد بالمظنة: الحكمة من جلب مصلحة 
أو دفع مفسدة. وقوله: (يوهم) أي: يُظَنْ أن هذا الوصف مشتمل على الحكمة . 
وقوله: (من غير وقوف عليها) أي: من غير قطع بوجودهاء لكنا رأينا الشارع قد 
اعتبره في بعض الأحكام. وقد تقدم بيان ذلك في الكلام على «مسالك العلة». 

١ع‏ نسم تخلم اشتماله على المداسية» كالإسكار» تهذا خرو الوضتف 

5 قسم لا تتوهم فيه مناسبة كالطول والقصرء. وهو الطردي. والقياس به باطل . 

" - قسم بين القسمين» وهو ما ذكر في تعريف الشبه أخيراء وقد مضى بيانه . 

قوله: (وهو صحيح في إحدى الروايتين وأحد قولي الشافعي) هذا القول الأول 
فى قياس الشبهء وله فياس صحيح يتمسك به وهذا قول الجمهور؛ أنه بثيو 


هوي 


ظناً بثبوت الحكم. وقد اقتصر المؤلف على هذا القول» وهو يشعر باختياره له. 


(0) «شرح الكوكب المنير» »)7512١ /١()»ينغملا« »)١188-141//5(‏ «نبراس العقول») ص(37/8) . 


#وليباس 


الطرد 


راع الفي في 
باب القياس 


د70 حب؛نتتتته تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 

وقياس الطرد وهو ما جمع فيه بوصف غير مناسب أو ملغيل بالشرع, 
وهو ناطلغ وأربعتها تجري 58 الآنانت. 57 النفى : فطارئ كبراءة الذمة 
فخ اندي 6 فيجري فيه الأولان. 0 


والقول الثاني: أنه ليس بحجة. وهو قول جماعة من الأصوليين؛ لأنه قائم 
على توهم المناسبة وَظَنْهاء لا حقيقتهاء والأصل أنه لا يعمل بالظن"''. 

وقد قام الإجماع على أنه لا يُصار إلى قياس الشبه مع إمكان قياس العلة. 
فإن تعذر قياس العلة» ولم يصادف في محل الحكم إلا الوصف الشبهي. وهو 
محتمل للمداسية» نهدا محل البخلدني. 

فوله: (وقياس الطردء وهو ما جمع فيه بوصف غير مناسب أو ملغئى بالشرع) 
هذا الرابع من أنواع القياس» وهو أن يجمع بين الأصل والفرع بوصف غير 
مناسب» كالطول والقصرء كأن يقال تجب الكفارة على هذا الأعرابي» قياسا 
على الأعرابي المذكور في الحديث» أو يكون الوصف ملغى بالشرع كما في 
قول المتوهم: إن اشتراك الابن مع البنت في البنوة من الميت وصف مناسب 
يقتضي التسوية بينهما في الميراث» فهذا وهم» وليس هو بالمناسب؛ لأن 
الشرع ألغاهء وتقدم ذكر ذلك . 

قوله: (واربعتها تجري في الإثبات) أي: إثبات حكم الأصل للفرع؛ كما 
تقدم في الأمثلة . 

قوله: (وأمًا النفي فطارئ) أي: إن النفى قسمان: نفى طارئ» ونفى أصلى . 
فالنقي الطارئ* ما تقدعه كبوث 1 1 0 

قوله: (كبراءة الذمة من الدين) هذا مثال للنفى الطارئ» وهو الحادث 
المتددد يعد حدمةب قيراءة الدفة ني طاري بعد تبردت الدين. فى الذمة. 

قوله: (فيجري فيه الأولان) أي: قياس العلة» وقياس الدلالة. 

فمثال قياس العلة في النفي الطارئ: أن يقال: علة براءة الذمة من دين 


.)571١/9( انظر: «شرح مختصر الروضة»‎ )١( 


3 انظ :. (المسخعصفي ")4 الشحيف المسامع) (27 «نبراس العقول) 
710 . 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بن«ر 441 - 


شرعي لرقض 1 علة شرعية » فيجرى فيه فياس الدلا لة. ا ا 700 52 


الآدمي هي أداؤه. والعبادات هي دين الله تعالى» فليكن أداؤها علة البراءة 
منهاء وقد دل على صحة هذا القياس قوله يلِةِ: «فدين الله أحق بالقضاء)"'' . 

وأمّا قياس الدلالة فى النفى الطارئ» فهو الاستدلال بانتفاء خواص الشىء 
غلى الثقائه» .ومقاله: خواض يزاءة الذمة ميق الدين ألا يطالت. يه بعد أداته: 
ولا يرفع إلى الحاكم. ولا يتحسن هع ولا يحال به عليه ولحو دللتة وكل 
هذه الخواص موجودة » فدل على وجود براءة اللهة, 

قوله: (كالإثبات) أي: يجري القياسان: قياس الدلالة» وقياس العلة فى 
النفى الطارئ؟ لأنه حكم شرعي: فهو كالاثباثك: الشرعن: وذلك لآن.النني 
الطارئ بالشرع له خواصء فيستدل بانتفائها على انتفائه» وآثار يستدل 
بوجودها على وجوده. وهذا قياس الدلالة» وله علل وأسباب يعلل بها ويلحق 
به ما شاركه فيهاء وهذا قياس العلة. 

فقوله: (وأصلي) هذا النوع الثاني من أنواع النفي . وهو النفي الأصلى» وهو 
الذي لم يتقدمه ثبوت» كنفى صلاة سادسة» ونفى صوم شهر شوال - مثلا -. 

قوله: (وهو البقاء على ما كان قبل الشرع) وهذه هي البراءة الأصلية» كما تقدم . 

قوله: (فليس بحكم شرعي) أي: إن النفي الأصلي ليس من حكم الشرع؛ 
2 لم يحصل بورود الشرع. وإنما هو موجود قبل ذلك» ولا حكم إلا بدليل 

قوله: (ليقتضي علة شرعية) أي: ليس حكما شرعياً فيقتضي علة شرعية؛ 
لآن البراءة الأصلية لا تفتقر إلى سبب . 

قوله: (فيجري فيه قياس الدلالة) أي: دون قياس العلة؛ لما تقدم من أنه لا 
يفتقر إلى سبب» وقياس الدلالة فى النفى الأصلى معناه: الاستدلال بانتفاء 
الحكم في شيء على انتفائه عن مثله» وهذا ممكة حت قبل ورود الشرع. 


)١(‏ تقدم تخريجه أول «القياس) ص(35/8). 


الأبعبة الس 
يتطرق منها 
الخطأ إلى 
القياس 


-ب«46017 حصط لت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
والخطأ يتطرق إلى القياس من خمسة أوجه: 
أن يكون الحكم تعبدياًء أو يخطئ علته عند الله تعالى» أو يقصر في 
بعض الأوصاف». 9( ”2330# 


كأن يقال: لم يجب كذا؛ لآن فيه مفسدة خالصة أو راجحة» وهذا الفعل 
الآاخر مشتمل على مثل ذلك» فليكن مثله» فلا يجب . 

كأن يقال: لم تجب صلاة سادسة. أو ححٌ ثانٍ في العمرء لما فيه من 
المفسدة في نظر الشارع» ووجوب صوم شهر ثان فيه مثل تلك المفسدة. 
فيتبغى ألا يجحب» فهذا قياس لأحد الحكمين على الآخر فى الانعفاء 
الامننا و نامي ميدي الجنية ْ 

قوله: (والخطأ يتطرق إلى القياس من خمسة أوجه) تقدم أن القياس مسلك 
اجتهادي يقصد به إظهار الحكم وبيانه» بتشبيه غير المنصوص بالمنصوص» 
وهذا الاجتهاد عرضة للخطأ. كغيره من الأحكام الاجتهادية» ويتطرق الخطأ 
إلى القياس من خمسة أوجه: 

قوله: أن يكون التحهم تعيديا) أى + قاذ يكون. معلا كأن لكر تقض 
الوضوء بلحم الجزور بأنه حار" '' فيلحَقٌ به لحم الضبي. فيجعله ناقضاء وهذا 
بناء على أن نقض الوضوء بلحم الجزور ليس تعبدياً» والصحيح المشهور أن 
ذلك قن لذ يظهر اله غ7 

قوله: (أو يخطئ علته عند الله تعالى) بألا يصيب علته فى نفس الأمرء كألا 
تكون علة الربا في البر الطعم بالنسبة إلى من يعلل بذلك» فيلحق به الخضروات 
وسائر المطعومات» وتكون علته في نفس الأمر الكيل أو الاقتيات” '" . 

قوله: (أو يُقَصّرَ في بعض الأوصاف) كأن يقول: علة القصاص: القتل 
العمد. ويحذف العدوان» فيلزم على علته: القصاص من ولي الدم» إذا اقتص 
من القاتل» لأن قصاصه منه قتل عمدء لكنه ليس بعدوان. 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» (5/5لا”, /ا/7”370). 


(0) انظر: «شرح مختصر الروضة» (9/ 2251417 «المذكرة» ص(17١).‏ 
(9) انظر: (مجموع الفتاوى )1 17/15 )2 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ب 40141٠:‏ - 
أو يضم ما ليس من العلة إليهاء أو يظن وجودها في الفرع وليست 


موجودة فيه . 


قوله: (أو يضم ما ليس من العلة إليها) كما لو جعل علة وجوب الكفارة 
على من جامع في نهار رمضان كونه أعرابياً. فيلزم عليه أن جماع الحضري 
ليس علة للكفارة» وهو باطل. 
قوله: (أو يظن وجودها في الفرع وليست موجودة فيه) كما لو ظن التفاح 
مكيلاًء فألحقه بالبر في الرباء بجامع الكيل”''» وهذه الأوجه المذكورة راجعة 
إلى قوادح القياس. ولم يذكرها المصنفء والله أعلم . 
© © © 


0ن جبجبجتدده تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
و(الاستدلال) ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم 
الجر وصوره كتير ومنها: البرهان» م م ل ل 1 


الاستدلال 
تعريفا20 اعلم أن الاستدلال من جملة الطرق المفيدة للأحكام» ولهذا ذكره المصنف 
0ن - كغيره - عقب الأدلة الأربعة» وهي: الكتاب, والسنّةء والإجماعء» والقياس. 
وهو لغةً: طلب دلالة الدليل؛ لأن لفظ الاستدلال استفعال من الدلالة» 
كالامعهار * اليه الكير» والاسعطاق:: علب النطن. 
وأمّا في الاصطلاح: فله معنيان : 
الأول: معنى عام»ء وهو: إقامة الدليل مطلقاً من نصء إو إجماعء أو 
نباس + كالاستدلال. على مسالة من مسافل الفقه. 
الثاني : معنى خاصء وهو المراد هنا: وهو دليل لا يكون نصاً ولا إجماعا 
ولا قياساء وقيل: ولا قياس علة» فيدخل فيه القياس بنفي الفارق» وقياس 
الو يلي الوب لت 
قوله: (والاستدلال: ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب) 
هذا تعريفه في الاصطلاح. وذلك كقولنا: العالم متغير» وكل متغير حادث. 
فيلزم من ذلك التسليم ان العالم حادث. وقولنا: هذا حكم دل عليه 
القياس» وكل ما دل عليه القياس فهو حكم شرعيء, فهذا حكم شرعي. 
منصور قوله: (وصوره كثيرة»ء ومنها: البرهان) أي: إن صور الاستدلال كثيرة» 
لاستدلاك- ومنها: البرهان» وهو في اللغة: الدليل» كما قال تعالى: ظفل هائوا يُمَسَكُمَْ 
1 ري إن حَنثرٌ صَدنيت # [البقرة: 11. قال الراغس: (البرغان: أوكد الآدلة» 
3 وهو الذي يقتضي الصدق انداء اا 
وفي الاصطلاح: الدليل المركب من مقدمات يقينية» مثل: الكل أكبر من 
)١(‏ ليست في المخطوطة» وإثباتها لا بد منه. 


(؟) «بيان المختصر) (7/ »)9501١‏ «نثر الورود) (75/ 057). 
(0) «المفردات فى غريب القرآن» ص١(50).‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول حص ينزو مين - 


وهو ثلا ته : 

(برهان الاعتلال”'')2 وهو قياس بصورة أخرى تنتظم من مقدمتين 
رحد وح صر رن يي لطي ما ري 0 ترات اليد 
مسكرء وكل مسكر حرامء فينتج : النبيذ حرام . 

و(برهان الاستدلال) وهو أن يستدل على الشيء بما ليس موجباً له 


00 


الجزمه. امسن مشيرقة» الماء البارة يزيل العطس» ونحو اللبهن الامور 
البقيية. 


فوله: (وهو ثلاثة: برهان الاعتلال» وهو قياس بصورة أخرى تنتظم من 
مقدمتين ونتيجة» ومعناه: إدخال واحد معين تحت جملة معلومة) أي: إن 
برهان الاعتلال قياس» لكنه ليس بالصورة المعلومة المتقدمة» بل هو صورة 
أخرى» وهو القياس المنطقي» الذي يتألف ضرورة من مقدمتين» كل مقدمة 
مكونة من جزئين - مبتداً وخبر - يلزم من المقدمتين نتيجة» وقوله: (من 
مقدمتين) أي: لأن المقدمة الواحدة لا يمكن الخروج منها بشيء؛ إذ لا 
تنح أكثر مما فيها. 

ومثال.ذللفة كز وضوع غبادة ‏ وهذه المقدمة الأولن._.وكل عبادة تقر إلى 
النية - وهذه الثانية -» فالنتيجة: كل وضوء يفتقر إلى النية . 

وكقولنا: النبيذ مسكرء وكل مسكر حرامء النتيجة: النبيذ حرام . 

وكل ذلك يرجع إلى دعوى دخول واحد معين تحت جملة معلومة» وتركيبه 
من البراهين العقلية: مقدمتان ونتيجة» كما تقدم. 

قوله: (وبرهان الاستدلال: وهو أن يُسْتَدَلَ على الشيء بما ليس موجباً له) 
أي: بما ليس علة موجبة له. ولكن تثبت علته بوجه من وجوه الدلالة 
00 


)١(‏ في مطبوعة أم القرى: (الاعتدال)» والمثبت من المخطوطة» وهو الصواب. 

(؟) في مطبوعة أم القرى: (بمقدمتين)» والمثبت من المخطوطة. وهو الصواب. 

(9) غير واضحة في المخطوطة» وإن كانت عند التأمل تقرب من هذا اللفظء وفي «شفاء 
الغليل» ص(57”5): (دخول). 


أنواع البرهان 


دي«4م له تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 
إما بخاصيته» كالاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة. أو 
نتيجته كقوله: لو صح البيع لأفاد الملك. 7 22321170111 


وهو ثلاثة: الاستدلال على الشيء بوجود خاصيته» أو بوجود نتيجته» أو 
بمثله ونظيره . 

قوله: (إِمّا بخاصيته كالاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة) 
هذا النوع الأول وهو الاستدلال على الشيء بوجود خاصيته؛ لأن وجود 
الخاصية يدل على وجود ذي الخاصية» وعدمها يدل على عدمه. 

مثال ذلك: الوتر نفل - على قول الجمهور ‏ لأنه يؤدئ على الراحلة» وما 
يؤدئ على الراحلة فهو نفل» فالوتر: نفل» فجواز الأآداء على الراحلة هو 
خاصية النفل وآثر من آثاره؛ لأن الفريضة لا تؤدى على الراحلة ‏ كما ثبت في 
حديث ابن عمر '#ة''» فإذا وجدت خاصية الشيء دل على وجود ذلك 
الشيء. وهذه الدلالة لا خفاء بهاء بعد تسليم الخاصية؛ لوجود الملازمة, 
كما تقدم. 

الما ل اي رار ل الى لري 11 فزنت واد على الراصة 
الذي هو دليل نفلية الوتر ليس موجباً لفرضية ولا نفلية» ولا علة لهماء ولكنه 
خاصية ملازمة للذات. عرفت ملازمتها بالشرع. كما تقدم. 

قوله: (أو نتيجته كقوله: لو صح البيع لأفاد الملك) أي: ومن أنواع 
الاستدلال: الاستدلال بوجود أثر الشيء ونتيجته على وجوده» كما يستدل 
بعدم آثر الشيء على عدمه. مثل الاستدلال على صحة البيع» بحصول ثمرته 
ونتيجته وهي: الملك» والاستدلال على عدم صحة البيع بعدم حصول ثمرته: 
فيقال: لو لم يصح البيع لم يفد الملك. ولو صح البيع لأفاد الملك . 

فقبوت: الصبحة يدل غدلى ثبوت. الملاق.: بواتعفاؤها يدل. على اتفاته وإذا 
سلج كون هذا الشىء فبحة وثمرة قلا خفاء .فى وعود ولالنهة لان ظريق ذلك 
)١(‏ ولفظه: (كان رسول الله يَلِةِ يسبّح على الراحلة قِبّلَ أي وجه توجهء ويوتر عليهاء غير 


اذه لا يضلى. عليها المكتوبة). أخرجه البخاري (/ا891 .)١ ١٠٠١6 2.٠٠١‏ ومسلم )7٠١(‏ 
(5369)» وهذا لفظه. 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ب 4111/٠:‏ - 


أو بنظيره. إما بالنفي على النفي» كقوله: لو صح التعليق لصح 
التنجيز'''» أو بالإثبات على الإثبات كقوله: لو لم يصح طلاقه لما صح 
ظهاره. و1 #1 3#ؤ#ؤ1 1# #1[ 1 1 1ز1|[ز[1ز1[ ز 1 1[ 233231#(#031013730121 


الملازمة بين الموجب والموجب. كما تقدم في الخاصية. 

فوله: (أو بنظيره إما بالنفي على النفيء كقوله: لو صح التعليق لصح 
التنجيز) هذا النوع الثالث من أنواع الاستدلال» وهو: الاستدلال على الشيء 
بنظيره» فما ثبت لهذا الشيء فهو ثابت لمثله ومساويهء وهذا أربعة أنواع : 

الآول: الاستدلال بالنفي على النفي» والمراد به: التلازم بين حكمين 
منفيين» كقوله: (لو صح التعليق لصح التنجيز). فإنه في قوة قولك: لو لم 
يصح التنجيز لم يصح التعليق؛ لأن (لو) تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره» أي : 
لم يصح التعليق؛ لأنه لا يصح التنجيز . 

ومثله - أيضاً - لو صح الوضوء بغير نية لصح التيمم بغير نية؛ لأنه في قوة 
قولك: لو لم تشترط النية في الوضوء لم تشترط في التيمم» أو في قوة قولك: 
لما لم يصح التيمم بغير نية لم يصح الوضوء؛ لما تقدم. 

فوله: (أو بالإثبات على الإثبات كقوله: لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره) 
هذا النوع الثاني من أنواع الاستدلال بالشيء على نظيره» وهو الاستدلال 
بالاقيات. على الإثبات». والمراد؟ الثلازم ببق حكمين. ركني + فإذاافيف اعد 
الحكمين لزم لوقه دا حر 

ومثاله: لو لم يصح طلاقه لما صح ظهارهء فهذا تلازم بين حكمين 
ثبوتيين؛ لآن المعنى: من صح طلاقه صح ظهاره» فالاستدلال بصحة الطلاق 
على صحة الظهارء وهذا يثبت بالطرد» وهو أنهم تتبعوا كثيراً من الأحكام 
الشرعية ومضادرها المشعلفة» فنوجهدوا أن أي شخص يصح طلاقه يصح 
ظهاره. ويقوى بالعكسء وهو أنهم: تتبعوا فوجدوا كل من لا يصح طلاقه لا 
يصح ظهاره؛: وحاصل هذا الاستدلال بالدوران» كما تقدم في القياس''' . 


)١(‏ في طبعة أم القرى: (التخيير)» والمثبت من المخطوطة. وهو الصواب. 
() «شفاء الغليل» ص(5750): «تسهيل المنطق») ص(55١).‏ 


-ي«40 ح©؛بجتدتدتدده تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
أو بالإثبات على النفي كقوله: لو كان الوتر فرضاً لما صح فعله على 
الراحلة» أو بالنفي على الإثبات كقوله: لو لم يجز تخليل الخمر لحرم 
ظاهراً لا غير . 


قوله: (أو بالإثبات على النفي كقوله: لو كان الوتر فرضاً لما صح فعله على 
الراحلة) هذا النوع الثالث من أنواع الاستدلال بالشيء على نظيره» وهو 
الاستد لان :يننا زر ناته خدى النفي . والمراد: التلازم بين ثبوت ونفي . 

ومثاله: لو كان الوتر فرضاً لما صح فعله على الراحلة» فهذا تلازم بين 
ثبوت ونفي؛ لأن المعنى: انتفت فرضيته؛ لكونه يفعل على الراحلة. 

قوله: (أو بالنفي على الإثيات كقوله: لو لم يجز تخليل الخمر لحرم نقلها من 
الظل إلى الشمسء وما حرمء فيجوز) هذا النوع الرابع. وهو الاستدلال بالنفي 
على الإثبات ‏ عكس ما قبله -» والمراد: التلازم بين نفي وثبوت . 

ومثاله: لو لم يجز تخليل الخمر لحرم نقلها من الظل إلى الشمسء» فهذا 
تلازم بين نفي وثبوت» لأن المعنى : ا لأنه لا يحرم نقلها 

فح القن ل فى ل را ا را ا 

وقوله: (وما حرمء فيجوز) أي: ما حرم نقل 0 الظل إلى الشمس 
وهذا نفى. فيجوز تخليلهاء وهذا إثبات». فاستدل بالنفى على الإثبات. أو أن 
ماه اع جره ل الي ين ا ليس ولحي معني 
الإثبات كقوله: ما لا يكون جائزاً يكون حراماًء والله أعلم. 

قوله: (ويلزمه بيان التلازم ظاهراً لا غير) أي: ويلزم المستدل بهذا البرهان 
أن يبين التلازم بين اللازم والملزوم؛ والملزوم: ما يحسن فيه (لو)» واللازم 
ما تحسن فيه (اللام»)» كقوله تعالى: #لَو كَنَ فيهماً لد ِل مد سنن 
[الأنبياء: 217١‏ ونحو: لو كان هذا الطعام مهلكاً لكان حواما : 

فيبين المستدل التلازم» فيقول ‏ مثلاً ‏ في قولهم: من صح طلاقه صح 
ظهاره: قد ثبت أحد الأمرين فيلزم ثبوت الآخرء ولا يلزمه أن يعين المؤثر؛ 


() انظر: «ابن الحاجب بشرح العضد) (587/5). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول لص وبنز 1 امي - 


و(برهان الخَلف) وهو كل شيء تَعَرَضّ فيه بإبطال مذهب الخصم 
ليلزم'' صحة مذهبه» إما بحصر المذاهب وإبطالها إلا واحداًء أو يذكر 


أقساماً ثم يبطلها كلها . لز 0 0 0 0 0 0000000000 


لئلا يكون قد انتقل من التلازم إلى قياس العلة؛ وهو ليس باستدلال 
بالاتفاق9” . 

قوله: (وبرهان الخَلَفِ؛ وهو كل شيء تَعَرَض فيه بإيطال مذهب الخصم ليلزم 
صحة مذهبه)؛ هذا النوع الثالث من أنواع البرهان» وهو برهان الخَلْفٍِ ‏ بفتح 
الخاء ‏ وهو ما تعرض فيه المستدل بإبطال مذهب خصمه. فإذا أبطله تعين 
صحة مذهبه. وعلى هذا فلا يتعرض فيه للآمر المقصودء وإنما يشتغل بإبطال 
ضده المقابل له؛ ليتعين الضد الآخر. 

قوله: (إما بحصر المذاهب وإبطالها إلا واحداًء أو يذكر أقساماً ثم يبطلها كلها) 
أي: إن هذا البرهان يقوم على طريقة السبر والتقسيم» وهو ضربان: 

الآول: أن يذكر المستدل جميع الأقسام التي يجوز أن يععلق يها 

الحكمء ثم يبطل الجميع إلا واحداًء وهو الذي يتعلق به الجواب من جهته. 
فيصح قوله. 

مثال ذلك: استدلال بعض الفقهاء فى أن رد الشهادة يتعلق بالقذف لا 
بالحدء فقالوا: إن القاذف إذا حَد وراك فيادته فلا يخلو: إما أن يكون 
ردت شفادته للسل أو للقدف أو لمهاه ولا بحرن انيكوة للحدة لأن الحد 
لتر ها الي ل 0 رونا كان تطبر ا سمر ان شعالت بوره 
الاح رز رليات ور لمشت ركو لاله اك ب الور 
الحد مسبباً في الرد لم يجز أن يكون مع غيره» فثبت أنه إِنّما رد للقذف وحده. 

الضرب الثاني: أن يذكر جميع الأقسام التي يجوز أن يتعلق بها الحكم من 
جهة المخالف. ثم يبطل الجميع» ليبطل مذهب الخصم. 


)١(‏ في طبعة أم القرى: (لإبطال... بلزوم)» والمثبت من المخطوطة. 

(0) انظر: «ابن الحاجب والعضد عليه» (5/ 2587. «شرح تنقيح الفصول») ص(0١55).‏ 

(9) وذلك فى حديث عبادة بن الصامت ذلنه أن النَّبِن ككلَهِ قال: «الحدود كفارة لأهلها». 
أخرجه البخاري /١7(‏ 85 فتح)» ومسلم )17١9(‏ بألفاظ متقاربة. 


بين اجببتددد تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


اساي 1ن : إما نه 5-5 الرديء. ا باطل ودع ا انيه 
الاستقاع» وهو استسداد» كاله اسحمد ضنحة ملهية من فساة مدهب 
خصمهء ويجوز أن يكون من الخَلّفء. وهو الوراء؛ لعدم الالتفات إلى 


مثال ذلك: قولنا في الإيلاء: إنه لا يوجب وقوع الطلاق بانقضاء المدة؛ 
لآن الطلاق لا يقع إلا بصريح أو بكناية» ولفظ الإيلاء لا يخلو: إما أن يكون 
صريحاً أو كناية» ولا يجوز أن يكون صريحاً؛ لأن ألفاظ الطلاق الصريح 
معلومة محدودة. وليس الإيلاء منهاء ولا يجوز أن يكون كناية» لآن الكناية 
تفتقر إلى نية» ولا نية هاهناء ولأن الكناية يقع بها الطلاق عقيب اللفظ. 
وهاهنا لم يقع عقيب اللفظء وإذا بطل أن يكون صريحاً وبطل أن يكون كناية 
لم يجز إيقاع الطلاق بمضي مدة الإيلاء» بل لا بد أن ينطق به" . 

قوله: (وسمي خَلَفاً: إما لأنه لغةّ الرديء» وكلّ باطلٍ رديءء أو لأنه الاستقاء 
وهو استمدادء فكأنه استمد صحة مذهيه من فساد مذهب خصمه., ويجوز أن يكون 
من الخَلْفِء وهو الوراء؛ لعدم الالتفات إلى ما بَطّلَ) أي: إن هذا البرهان سمى 
برهان الخلقه لاأوجه القالة: ْ 

الأول: إما لآنه تمعتى الردئء» فال فى (اللسانة): الشلف» الرديء من 
الو ار يي الر ‏ ل ا سيل مر 
لإبطال مذهب خصمه. وكل باطل رديء. 

الثاتى: أنه بمغتى: استقاء الماءءى كما فى «اللسان) وغيرهب والاسعقاء: 
استمداد» فكأنَّ المستدل 000000 مذهب خصمه. 

الثالث: أنه من الْخَلْفٍِ وهو الوراء ‏ نقيض القَدَامِ -» فكأن المستدل جعل 
مذهب خصمه وراء ظهره عندما أبطلهء فلم يلتّفت إليه"" . 


)١(‏ هذه الجملة سقطت من طبعة أم القرى» وأثبتها من المخطوطة والطبعات الأخرى. 
)١(‏ «شفاء الغليل» ص(550).» «الاستدلال عند الأصوليين» ص(57). وانظر: «المغنى) 

لابن اقداعة رار 018 1 
(©9) انظر: «اللسان» (9/ 86». /87)». «ترتيب القاموس» (45/57). 


- تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 


تسبي 


ومنها: ضروب غير ذلك» كقولهم: وجد سبب الوجوب”'' فيجب» أو 
فقَدَ شرط الصحة فلا يصحء أو لم يوجد سبب الوجوب فلا يجبء. أو 
لا فارق بين كذا وكذا إلا كذا وكذاء ولا أثر له» أو لا نص ولا إجماع 
ولا قياس في كذا فلا يثبت». 0000009 23030 

قوله: (ومنها: ضروب غير ذلكء كقولهم: وُحِدَ سبب الوجوب فيجب) أي: ومن 
ضروبه الاستد لال الامعدلان: بورحوة السيي: ذإذا وحنل سيت الورحجوب» ليت 
الحكم» كأن تقول: إذا بلغ الصبي وجبت عليه الصلاة ‏ مثلاً » فهذا حكم 
وجِدَ سببه» وكل ما وجِدَ سببه» فهو موجود. وهذا دليل على ما اختاره بعض 
الأصوليين؛ لأن الدليل ما يلزم من ثبوته لزوم المطلوب قطعاً أو ظاهرا '". 

قوله: (أو فقَدَ شرط الصحة فلا يصح) أي: من صور الاستدلال : 
الاستدلال بفقد شرط الصحة على عدم الصحة؛ لأنه يدل على عدم الحكم 
المشروط. وهو الصحة. كأن تقول: من صلى بدون طهارة لم تصح صلاته. 
ومن باع مجهولاً لم يصح البيع . 

قوله: (أو لم يوجد سبب الوجوب فلا يجب) كأن تقول: لم تجب الصلاة 
على الصبي؛ لأن سبب الوجوبء وهو البلوغ لم يوجد. 

قوله: (أو لا فَارِقَ بين كذا وكذا إلا كذا وكذاء ولا أثر له) هذا استدلال بإلغاء 
الفارق» وهو أن يقال: لا فرق بين ما ذكره الشارع وما سكت عنه إلا فرقا لا 
أثر له في الحكمء فيثبت الحكم لما اشتركا فيه» ومثاله ما تقدم: من قياس 
الأمة على العبد في سراية العتق» فإنه لا فرق بينهما إلا وصف الذكورة» وهو 
تل ال مي ال ات الم ارو اذى ارسي بي اد 

قوله: (أو لا نص ولا إجماع ولا قياس في كذا فلا يثبت) أي: من صور 
الاستدلال: الاستدلال بعدم وجود الدليل؛ لآن الحكم الشرعي لا بد له من 
دليل» وإنما قلنا: إن الدليل نص أو إجماع أو قياس؛ لأن الأدلة محصورة 


)١(‏ في طبعة أم القرى: (الوجود)ء وكذا الكلمة الثانية» والمثبت من المخطوطة 
والطبعات الأخرى. 

(0) انظر: «الإحكام» للآمدي .)١١5/54(‏ و«ابن الحاجب والعضد عليه) 2)5١/5(‏ 
(أصول الفقه» لابن مفلح .)١559/5(‏ 


اايعدوال 
لوجود السبب 


ان مدال 
متك سرد 


الصحة 


آي الاستدال 
بحام ورجرود 
سبب الوجوب 
اع الامودال 
بإلغاء الفارق 


5 الأاسيدلال 


عدم وجود 


الدليل 


آي الايد ؤول 
بالدليل النافى 


ديجم اط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


أو الدليل ينفى كذاء خالفناه لكذا"''» فبقى على مقتضى النافى» وهذا 
رن اش انا ايه نك 


فيها؛ لأننا بعد البحث والطلب لم نعرف أدلة غيرهاء وهذا قول بعض 
الأصوليين» وطريقة عوّل عليها بعض الفقهاء. 

والأكثرون على أنه لا يلزم من عدم وجود الدليل انتفاءٌ الحكم؛ لأنه لا 
يلزم من عدم وجدان الدليل عدم الدليل. 

والظاهر أن من قال بهذا النوع من الاستدلال لم يقصد القطع بانتفاء 
الدليل» وإِنّما هو ظَنٌّ فقط. سبقه البحث الشديد عن الدليل فلم يوجد. 
فيوجب ذلك ظنّ عدم الحكمء فلا مانع» وإن كان ذلك من الأدلة الضعيفة» 
كما توحي به النقول التي أوردها صاحب «البحر المحيط""". 

قوله: (أو الدليل ينفي كذاء خالفناه لكذاء فيقى علي مقتضى النافي) أي : ومن 
أنواع الاستدلال قولهم: الدليل يقتضي ألا يكون الأمر إلا كذاء فخالفنا الدليل 
لصورة ‏ مثلاً -» كأن يقول: الدليل يقتضي امتناع تزويج المرأة مطلقاً - سواء 
رَوَجَتْ نفسها أو زوّجها وليها -» وهو ما فيه من إذلالها بالوطء وغيره الذي تأياه 
الإنسانية لشرفهاء لكن خالفنا هذا الدليل ‏ لمصلحة المعاش وكثرة التناسل ‏ في 
تزويج الولي لهاء فجاز لكمال عقله. وهذا المعنى مفقود فيهاء فيبقى تزويجها 
نفسها ‏ الذي هو محل النزاع ‏ على ما اقتضاه الدليل من الامتناع " . 

قوله: (وهذا يعرف بالدليل النافي) أي: يسمى هذا الدليل عندهم: بالدليل 
النافي» وهو نافي الصحة هنا" . 

قوله: (وأشباه ذلك) فيه إشارة إلى أن الاستدلال ليس مقصوراً على ما ذكره 
المصنف. بل له أنواع أخرى””*'» والله أعلم . 


)١(‏ في طبعة أم القرى: (بكذا)ء والمثبت من المخطوطة والطبعات الأخرى. وفي اجمع 
الجوامع» لابن السبكي (في كذا) وهي أوضح فيما يبدوء والله أعلم. 

() انظر: «البحر المحيط) (357/5). 

60 انظر : ((احاشية العطار على جمع الجوامع" (؟/ م38 ). 

(8؟.انظر: «الاستدلال: عند الاصولبية ا خن(511). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ب 0141٠:‏ - 
فصل 


وأما ترتيب الأدلة وترجيحها فإنه يبدأ بالنظر في (الإجماع). 0 


فصل 
فى «ترتيب الأدلة» 

هذا البحث يذكره بعض الأصوليين قبل الكلام عن الاجتهاد والتقليد وبعد 
مباحث الأدلة؛ لأنه وثيق الصلة بالأدلة؛ إذ لا يمكن إثبات الأحكام بالأدلة 
الظنية عند التعارض إلا بالترجيح . 

وفك كرة آخرون بعل الاجتهاد؛ لذن الذي يدرك التعاررض ويموم بالترجيح 
هو المجحيده وهذا احسينء إذ [5 لعارضن بين الآدلة .فى ننس الآمرء 
ولكن قل يمع ذلك بحسب نظر المجتهد. لقصورهء وخماء الآدلة ووجوهها 
عليه؛ فيحتاج إلى معرفة ما يُقَدّم منهاء كما يحتاج إلى إظهار بعضها 


قوله: (وأمًا ترتيب الأدلة) الأدلة جمع دليل» والمراد هنا: ما تثبت به 
الأحكام الشرعية: من الكتاب والسنة والإجماع والقياس . 

والترتيب في اللغة: جعل واحد من شيئين أو أكثر في مرتبته التى يستحقهاء» تعريف الترتيب 
ومعلوم أن الآدلة الشرعية متفاوتة في القوة» فيحتاج إلى معرفة الأقوى؛ ليقدم 
على غيره عند التعارض» وهذا من موضوع نظر المجتهد وضروراته. 

قوله: (وترجيحها) الترجيح هو: تقوية أحد الطرفين المتعارضين فيقدم تعريف 
ار ا ب ا ل ل 
أو تكاتق عير يذلك #المعدوعة تيحناج إلى اللهار لبعفيهة بالتريجيج اتدل 
بهء وإلا تعطلت الأدلة والأحكام. 

قوله: (فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع) لأنه مقدم على جميع الأدلة. كيب 


.)١١07١/57( انظر: «أصول الفقه الإسلامى)‎ )١( 


-ي 740 حبجتدتددد تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


قوله: (فإن وجد لم يُحتج إلى غيره) أي: إن المجتهد يبدأ في الاستدلال 
بالنظر إلى الإجماعء. فإن وجد إجماعاً في المسألة كفى في الاستدلال؛ إلا إن 
أراد المزيد من الأدلة» فله أن يضيف غيره عليه . 

قوله: (فإن خالفه نص) أي: وَحِدَ نص مخالف للإجماع . 

قوله: (علم أنه منسوخ أو متأول) أي: علم أن النصّ منسوخ فلا يُعمل به 
أو متأول أي: مصروف عن ظاهره» فيكون غير صريح في معارضة الإجماع. 
وهذا على فرض صحة النص وهو الحديثء وإلا فقد يكون النص غير 
صحيحء أو أن في المسألة خلافاً لم يعلمه المجتهد فلا يكون إجماعاً. 

قوله: (لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخاً ولا تأويلاً) هذا تعليل لكون الإجماع 
مقدماً عندما يخالفه نصء فَعَلْلَ بأمرين : 

الأول: كون الإجماع قاطعاً معصوماً من الخطأ بشهادة المعصوم كَِةِ له 
بذلك في قوله: «لا تجتمع أمني على ضلالة)" ''. 

الثاني: كونه آمناً من النسخ والتأويل» بخلاف باقي الأدلة فإن النسخ 
يلحقهاء والتأويل يتجه عليها . 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية تقديم النص من كتاب أو سنة على الإجماع. 
مضي ار ل انر ين للف ور شرن يان لين 1 لسر 
أولاً في الإجماع. فإن وُجد لم يلتفت إلى غيره» وإن وجد نصاً خالفه اعتقد 
أنه منسوخ بنص لم يبلغه» وقرر أن الإجماع إذا خالفه نصء فلا بد أن يكون 
مع الإجماع نص معروف به أن ذلك منسوخ”". 

ومن أمثلة الأصوليين على تقديم الإجماع: المضاربة'". فإن ظاهر 
النصوص العامة منعها؛ لوجود الغرر في الربح المجهول للعامل» ولم يثبت 


00 تقدم تخريجه في أول جاتب (الإجماع). (١‏ «مجموع الفتاوى» .)5١١_ 358٠.0 /١9(‏ 


المصطلحات الاقتصادية فى لغة الفقهاء» ص(5١5).‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ب نوه 1ن - 
ثم في (الكتاب) و(السئة المتواترة)» ولا تعارض في القواطع. إلا أن 
يكون أحدهما 552 ولا في علم وظن"''. ل ل لك 


نص صحيح فيهاء والحديث الوارد فيها ضعيف”"'؛ إلا أن الصحابة أجمعوا 
على جواز المضاربة» وكذا من بعدهم. فَقَدَمَ الإجماع على ظاهر تلك 
النصوص الدالة على منع الغررء لعلمنا بأنهم استندوا في إجماعهم إلى شيء 
علموه منه يَْةِ يدل على إباحة ذلك» على أن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرى 
أن إباحة المضاربة مخالف لعموم النصوص الدالة على منع الغررء لآنها من 
باب المشاركة» وليست من باب المعاوضة» وقرر أن المضاربة ثابتة بإقرار 
الرسول عله وسفة الخلفاء التابعة عن غمر 5ل 

واعلم أن الإجماع الذي يقدم على النص هو الإجماع القطعيء كما يفهم 
من كلام المصنف» أمّا الظني فلا يقدم على النص”*' . 

قوله: (ثم في الكتاب والسنة المتواترة) أي: ثم ينظر المجتهد في الكتاب». 
والسنة المتواترة» والكتاب مقدم في الاستدلال بعد الإجماع» ويساوي الكتاب 
في ذلك متواترٌ السنة؛ لأنهما جميعا قاطعان من جهة المتن» ولذلك جاز نسخ 
كل واحد منهما بالاخر. كما تقدم في «النسخ). 

قوله: (ولا تعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخا) أي: لا يقع 
التعارض بين قطعيين - والقطعي هو المجزوم به المقطوع بوقوعه ودلالته ‏ إلا 
إذا كان أحدهما ناسخاً للآخرء أو مخصصاً له؛ لأن كل قطعي يفيد العلم 
والعمل + فإذا تعارضيا تاقضا» والشريعة 5 اتندانضى : 

قوله: (ولا في علم وظنّ) أي: لا يتصور تعارض علم وظنء والمراد 
بالعلم: اليقين» والمراد بالظن: تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. 


() في المخطوطة (ولا ظن) وقد حذفت (لا) في جميع الطبعات» وهو الصواب. 

(؟) أخرجه ابن ماجه )١١189(‏ من حديث صهيب #نه. انظر: «الزوائد» للبوصيري 
»5١١/5(‏ و«إرواء الغليل») (5/ .)59١‏ 

(9) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم ص(61١٠)»‏ «مجموع الفتاوى» )١10/١9(‏ 
(5/5 0 ه). 


(24 امذكرة الشتقيطى) ضن(5 011 


مجال وقوع 
التعارض 


نةساتنات 
التعارض لف 
وافيوطلكيها 


ديجم ط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
لآن ما عَلِمَّ لا يظن خلافه» ثم في (أخبار الآحاد)». ثم في (قياس النصوص) 
فإن تعارض قياسان أو حديثان أو عمومان فالترجيح . والتعارض هو التناقض» 


قوله: (لآن ما عُلِمَ لا يظن خلافه) أي: لأن ما علم يقيئاً لا يمكن أن يظن 
خلافهء فإِنْ ظَنَّ خلافه ششك. وكيف يُشك فيما يُعلم» وعليه فيقدم القطعي 
على الف اذ "كان القلى متعيف للقطي» شيكرن بن ياب قخصيضص 
العام ولا يترك الظني لوجود القطعي حيئكٍ. 2 

فإذا عَرِفَ أنه لا يقع تعارض بين قطعيين» ولا بين قطعي وظني لم يبقّ إلا 
الظئيان» على أن بعض الباحثين المعاصرين يرى أن قصر التعارض على الآدلة 
الظنية تحكم؛ لأن التعارض إنما يحدث في الظاهر فقط ‏ كما تقدم ‏ فيمكن 
أن يكون بين الآدلة القطعية» أو بين القطعية والظنية» ولعل الرأي الأول مبني 
على أن تقديم القاطع على الظن لا يسمى ترجيحاء وقد صرح بعض 
الأصوليين بأن كون أحد الدليلين قطعياً من جملة المرجحاتء. وهذا رأي 
وجيهء لانطباق تعريف الترجيح عليه'''. 

قوله: (ثم في أخبار الآحاد) أي: ثم ينظر المجتهد في أخبار الآحاد بعد 
الكتابس والسنة المتواترة» والاحاد على مراتب معلومة. 

قوله: (ثم في قياس النصوص) أي: إذا لم يجد نصاً انتقل إلى القياس. 
فالقياس بعد خبر الواحد. وهذا على قولٍ في المسألة؛ حيث إن المصنف ذكر 
القياس بعد النص» وقال آخرون: يقدم قول الصحابي على القياس» قال ابن 
بدوان: (زهر البق )""". برهذا نول الحننية». ونقل عرد ماللك» والشانعى فى 
قول قديم له» وأحمد في رواية» وهي الراجحة في المذهب. 0 

قوله: (فإن تعارض قياسان أو حديثان أو عمومان فالترجيح) لما بَيِّنَ ما 
يجب في الآدلة الأربعة» بَيّنَ الحكم فيما إذا حصل التعارض في نفس الدليل» 
كأن يتعارض قياسان فيعدل إلى الترجيح . 

قوله: (والتعارض هو التناقض) التعارض: مصدر تعارض تعارضاًء وهو 
لغةَ: التقابل والتمانع» مأخوذ من العْرْض - بالضم ‏ وهو الناحية والجهة. كأن 


.)17١/؟( «التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية» للبرزنجي‎ )١( 


(6) «المدخل» لابن بدران ص(27”95, 5960). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بنج مون - 


فلذلك لا يكون- فى خبرية ؛ لأنه يلزم كذب أحدهماء ولا فئ..جكمين > فإن 
وجد فيهما فإما لكذب الراوي» أو نسخ أحدهما فإن أمكن الجمع بأن يُنَرَّلَ 
على حالين أو زمانين [جُممَ]'' 9بببب7ب00 0 2030 


الكلام المتعارض يقف بعضه في غرض بعض» أي: في ناحيته» فيمنعه من 
النفوذ إلى حيث وجهه. 

واضطلاها: تقايل الدلبنين, بحيث يكالب احدهما الآخير»: كأن يتخضى 
أحدهما الإيجاب والآخر التحريم» فدليل الجواز يمنع التحريم. ودنيل 
لتر اسان 5 . (45© : 5 

وتعريف المصنف التعارض بالتناقض تبع فيه الغزالي 2 وغيره» وهو تعريف 
موجزء ليس فيه ما يشعر أو يفيد بحقيقة التعارض» ومتى يكون؟ ثم إن المصنف 
خرى تبغ للقزالى ابضا دع أن التعارضن هو العدافضى» وأنه لأ فرق سحهماء 
بينما يرى آخرون: أن التعارض تقابل الدليلين» والتناقض بطلان أحد الدليلين: 
لكون أحدهما صادقا والآخر كاذباء والذين لا يفرقون يقولون: إن التناقض فى 
الكلام يقتضي أن يكون أحدهما صادقاً والآخر كاذباً» وهذا عين التعارض. 2 

قوله: (فلذلك لا يكون في خبيرين) أي : فلكون التعارض هو التناقض فإنه لا 
بقع بين خبرين؟ لأنه يلزم غليه أن أحدهما كذب» وخير الله تعالى وخخير 
رسوله 8 الثايت غنه. لا يكون. كليا . 

قوله: (ولا في حكمين) أي لا يقع التعارض في حكمين: أمر ونهي» أو 
حظر وإباحة؛ لآن الجمع بينهما تكليف محالٍ. 

قوله: (فإن ؤجد فيهما فإمًا لكذب الراوي) أي: إن وجد التعارض بين 
اي ان رن حيسي ياس الررو قر اين الب ين لبس 
من كلامه كله وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتأء فالثقة يغلط. ولو 
قال المصنف: (لغلط الراوي) لكان أحسن . 

قوله: (أو نسخ أحدهما) أي: أو يكون أحد الحديثين الدال على الحكم 
المعارض ناسخا للآخرء إذا كان مما يقبل النسخ . 

قوله: (فإن أمكن الجمع بأن بنزل على حالين أو زمانين جمع) هذا الاحتمال 


)١(‏ كلمة (جمع) ليست في المخطوطة» وإثباتها لا بد منه. 
90 (السخصقي) (15582/175), 


ما لا يقع فيه 
التعارض 


كفية الجيع 


402 ح7©؛بجتدتدتدده تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


الثالث» ولو قال المصنف: (أو يمكن الجمع) لكان أوضحء ويصير المراد أن 
التعارض إذا وقع فإما أن يكون الراوي قد غلطء أو أحدهما ناسخا للآخرء 
أو يمكن الجمع . 

وهذا شروع من المصنف - بإيجاز ‏ في بيان طريقة درء التعارض : 

فالطريق الأول لدرء التعارض بين الدليلين الجمع بينهماء وذلك بوجه 
بر ةقاي نر سي 

فإذا أمكن الجمع والتوفيق بين المتعارضين بوجه مقبول كان العمل بهما 
متعيناً» ولا يجوز العدول إلى الترجيح؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال 
أحدهما بالكلية بترجيح الآخر عليه. لكون الأصل في الدليل إعماله لا 
إهماله . 

وقوله: (بأن ينزل على حالين أو زمانين) أي: إن الجمع يكون بصورء. 
منها: أن يحمل أحد الدليلين على حال والآخر على حال أخرىء» أو هذا فى 
زمان وذاك في آخرء ونحو ذلك من أوجه الجمع . 1 

ومن الأمثلة على ذلك: قوله كََِةِ: «إذا دبغ الإاهاب فقد طهراء وفي رواية: 
«أيما إهاب دبغ فقد طهر)'''. 

وقوله يِْ: ١لا‏ تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَّبِ)'''» فهذا معارض في 
اللاللتطاوي كر اج سي 1 رماي م لع ان جد يد الح 
يقال له: شن وقِرْبة» فيكون النهي عن الانتفاع بالإهاب ما لم يدبغ» فإذا دبغ 
لم يسم إهاباً» فلا يدخل تحت النهي. قال الصنعاني: (وهو جمع حسن)"". 

ومين الأمدلة ايكيا + حدييق اى هريرة ودر قالة كال وسيول الل 1 «اخير 
أمتي القرن الذين بعثت فيهمء ثم الذين يلونهم» والله أعلم» أذكر الثالث أم 
() تقدم تخريجه في مبحث «الظاهر). 
(0) أخرجه أبو داود »5١71(‏ 5178)» والترمذي »)١77559(‏ والنسائي (!/ 2)١1/5‏ وهو 


03 اسيل السلام» 670 ). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بنور مون - 
فإن لم يمكن أَخِذ بالأقوى والأرجح 0 


5 و ةا ب« ادا ل 0 ؟ 
لا؟ قال: اثم يخلف فوم يحبولن السمانة» يشهدون فبل ان مسعشيدو 7 


حديظ زيل ين غالك الحيتى وي أذ الليع. 2 فال ألا أخبركم بخير 
الشهداء؟ الذى يأتى بشهادته قبل أن يُسألها»" '' . 

ففي الأول ذم من أتى بالشهادة قبل أن يُسألهاء وفي الثاني مدحه بإثبات 
الخيرية» وهذا تعارض في الظاهرء وقد جمع العلماء بينهما بأجوبة لعل من 
أظهرها: أن حديث زيد بن خالد محمول على شهادة لا يعلم بها صاحب 
الحق. فيأتى إليه فيخبره بها. لأجل أن يحفظ له حقه بهذه الشهادة» أو يكون 
في حقوق الله تعالى التي لا طالب لهاء لا في حقوق الآدميين» وهذا مبني 
على أن الشهادة لا تؤدئ قبل أن يطلبها صاحب الحقء» كما يدل على ذلك 

١ 2‏ 3 ريبك 250 
حليت بي هريرة دونه 5 

ومن أمثلة الزمانين: ما ورد فى حديثك جابر لله فى صضفة حجة النيك لله : 
(أنه صلى الظهر يوم النحر بمكة”*'» وحديث ابن عمر وِقْها: (أنه يك صلاها 
5-0-6 

فجمع بينهما بأن الرسول يله صلى الظهر بمكة في أول وقتهاء ثم رجع إلى 
منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه؛ لأنهم كانوا ينتظرونه» والله 
ان 

قوله: (فإن لم يمكن أَخِدَ بالأقوى والأرجح) ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم 
يمكن الجمع عدل إلى الترجيح» مع أن هناك طريقاً آخر قبل الترجيح» وهو 
النسخ» وقد أشار إليه المصنف قبل أن يتكلم على الجمع . 

والنسخ أن يجعل أحدهما ايف اجر بشرط أن يُعْلَمّ التاريخ. بأن يعلم 


)01 أخرجه مسلم (505175). 4 أخرجه مسلم .)11/١9(‏ 

(9) انظر: «التمهيد) لابن عبد البر »)595/١1(‏ «فتح الباري) .)51١/5(‏ و«مذكرة 
الشنقيطى) ص(115١١).‏ 

8 أخرجه ميلم 11:10 روانظر؟ تققح البارى) 09500100 اتدل ليق قار راس , 

(5) أخرجه مسلم .)١15١8(‏ 

(0) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم) (//5577). 


تحوجت 
مرجي 


دي 4م لله تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


والترجيح إما في (الأخبار) فمن ثلاثة أوجه : 
(السند) فيرجح بكثرة الرواة» لأنه''' أبعد من الغلط . 90 


السابق منهماء فيكون المتأخر ناسخاً له ويعمل به دون المتقدم. 

ومثاله قوله تعالى : لاسن كوم خا مَهوَ حب ل وَآن سُومُوا حَيد لَحكُم . . . » 
تالقرة: 14] فيذه الآية تفيل السخيير بن الصيام والإطعام. وترجيح الصيام. 
وقوله تعالى: #أفَمَن سَهِدَ مِنكم لقَهَرَ سد 4 [البقرة: 185] تفيد تعيين الصيام 
أداء في حق غير المريض والمسافرء وقضاء في حقهماء وهي متأخرة عن 
الآولى» 'اشكون تاسكة لها» .دلي قول نلبنة. : بن الأكرع 45 : ياي 
12 سرت يطِيفُوته . . . # [البقرة: 184]: كان من أراد أن يفطر ويفتدي. 
حقى نولك الآنة التي عدها اا 1 

فإذا لم يرد النسخ ينتقل إلى الترجيح» والترجيح هو: تقديم المجتهدٍ أحدّ 
الدليلين المتعارضين, لما فيه من مزية معتبرة» تجعل العمل به أولى من 
الآخر. 

قوله: (والترجيح إمّا في الأخبار) المقصود بالأخبار: الألفاظ. أي: 
الترجيح الواقع في الألفاظ. ويقابله القسم الثاني: الترجيح في المعاني . 

قوله: (فمن ثلاثة أوجه) أي: إن الترجيح في الألفاظ إِمّا من جهة سندهاء 
أو متنهاء أو قراتنها التى تحفٌ بها . 

قوله: (السند) المراد به: طريق الإخبار عن المتن» وهو سلسلة أسماء 
الرواة الذين نقلوا هذا الحديث بالتسلسل واحدا عن واحدء ابتداء بشيخ 
المؤلف وانتهاءً بالنبي كَللة. 

قوله: (فيرجح بكثرة الرواة؛ لأنه أبعد من الغلط) أي: يرجح السند بكثرة 
الرواة» بأن يكون رواة أحدهما أكثر من رواة الآخرء فيرجح ما رواته أكثر 
على ما رواته أقل» لقوة الظن به؛ لآن احتمال الغلط أو الكذب على الأكثر 
أبعد من احتمالهما على الأقل» وهذا مذهب جمهور العلماء. 


)١(‏ في المخطوطة: (ولأنه) والمثبت أوضح. 
00( تقدم تخريجه في آخر مباحث (العام) . 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بنور ١‏ ؛ من - 
وقال بعص الحنفية: لا كالشهادة. وبكون راويه أضبط وأحفظء 
وبكونه أورع وأتقى. هم عاعيه ذه مع عه بورع يع عل عا عدة اط هاف عنه ماوع هاده عا وده يه مدعيها اقرع عع ها فز هاه واه اودع هماه ء 


قوله: (وقال بعض الحذفية: لا) أي: قال بعض الحنفية ‏ وهو الكرخي -: 
لا يرجح بكثرة الرواة. 

قوله: (كالشهادة) أي: قياساً للرواية على الشهادة» فإنه إذا تعارض 
شهادتان فلا ترجح إحداهما على الأخرى بكثرة الشهود بعد أن تكون الأخرى 
قد تم نصابها . 

والآول هو الصواب» إذ لا يشك أحد. فى أن الكثرة تفيل قوة الثبوت» وقد 
رجح الرسول كَل قول ذي اليدين ذه بموافقة أبي بكر وعمر وَوْيا لِمَا قاله. 
وفي رواية: فقال: (أصدق ذو اليدين؟) فقالوا: نعم'''» وعَمِلَ بذلك الصحابة 
من بعده» ولا يقصد من الترجيح إلا هذا. 

ومن أمثلة ذلك: حديث أسامة #نه: (إِنّما الربا في النسيئة)» فإنه يدل على 
نفي ربا الفضل الثابت في حديث أبي سعيد َيِه وغيره' ف 

فمن طرق درء هذا التعارض: ترجيح حديث أبي سعيد 5نءه؛ لأن حديث 
اياف رواية صحابي واحدء وأحاديث منع ربا الفضل عن جماعة من 
المحارت ‏ ررواءة الجياعة ون العدول اتوك رايت هن ودار الباجات 

وقد تقدم في باب العام أوجه لدرء هذا التعارض غير مسلك الترجي'* 


وأما دليل بعض الحنفية فمردود؛ لوجود الفرق بين الرواية والشهادة» فإن 
الشهادة شرعت لدفع الخصومة» فلو اعتبر الترجيح بالكثرة لأفضى إلى تطويل 
الخصومة. وهو خلاف المقصود د من شرعهاء ه بخلاف الروا, 

فقوله: (ويكون راوبه أضيط وأحفظ, ويكونه أورع وآتقى) أ : يرجح لساك 
الذى تمحقق. فيه أكثر ضفات القبول». يان يكون اع الجر ده أضبط من 


.)44( أخرجه البخاري (8؟57١)., ومسلم (7/ا5)‎ )١( 

(0) تقدم تخريجهما في باب (العام) . 

(9) انظر: «فتح الباري» )١58/5(‏ ففيه مثال آخر. 

(:) انظر: «أضواء البيان» .)598/١(‏ (5) «بيان المختصر» (9/ 1/7 7) . 


وحم جب 


:64 اجبببتبتدتدده تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
وبكونه صاحب القصة. أو مباشرها دول الأخر: 


الآخر. أو أحفظء أو أورع وأتقى. أو أفقه في الدين أو اللغة العربية» فترجح 
روايته؛ لآنها أغلب على الظن». واحتمال الخطأ إليه أقل . 

ومن أمثلة ذلك: ترجيح أحاديث منع ربا الفضل على حديث أسامة: (لا 
ربا إلا فى النسيئة). وذلك لأن فى رواة الأول أبا هريرة» وأبا سعيد وغيرهما 
داعف ار لشاف الو سا ل سي اليس 
معناها: الأكابر من أصحاب رسول الله لق واكثر المففين بالبلدان» :: 
وعتمات برد عفان». وعيادة ين الصيامت ح الموجودان فى سند الحديف الأول - 
اللو م الف امسا رار قري لير ير ل اسن ارين 
الأول - أسنٌء و[هو] أحفظ مَنْ روى الحديث في دهره)"''. 

قوله: (وبكونه صاحب القصة أو مباشرها دون الآخر) أي: تقدم رواية 
صاحب القصة أو المباشر لها على غيره؛ لاختصاصه بمزيد علم ليس عند 
غيره» لأنه أدرى بما جرى له في نفسه من غيره. 

مشال فليم رواية صاحب القصة: حديث ميمونة ويا : (لزوجديئ 
رسول الله يَكِةِ وهو حلال» '» فيقدم على حديث ابن عباس '#هها: (تزوج 
رسول الله يَكَِهِ ميمونة وهو محرم) '". 

ومثال رواية المباشر: حديث أبي رافع #5إنه: (تزوج رسول الله يلد ميمونة وهو 
حلا ل» .وكقت أن الرسول فبمابينيها)"". ققدم على حدية :ابن عباس المذكون. 

قوله: (والمتن) هذا الوجه الثاني من أوجه الترجيح في الأخبار» وهو من جهة 
المتن. والمتن هو: نص الحديث المروي» وهو غاية ما ينتهي إليه السند من 
الكلام» وأصله في اللغة: الظهرء والجمع: متون» وقد سمي به نص الحديث؛ 
)١(‏ انظر: «الرسالة» ص(8لا2”7 .)58٠١٠‏ «أضواء البيان» (١97/1؟١5).‏ 


() أخرجه مسلم .)١51١(‏ 

(9) أخرجه البخاري 2»)4١0875(‏ ومسلم .)١51١(‏ 

(4:) أخرجه الترمذي (851) وقال: حديث حسن. وقد اختلف في وصله وإرساله. فانظر: 
«علل الدارقطني» ان اتنقيح التحقيق» (”7/ 6/ا5). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ب :و1 1ن - 
فيرجح بكونه ناقلآً عن حكم الأصلء» والمثبت أولى من النافي. ا 


لأنه يشبه الظهر في كونه معتمداً عليه» والحديث يعتمد عليه في الاستنباط 
ا 

قوله: (فيرجح بكونه ناقلاً عن حكم الأصل) أي: من أوجه الترجيح في 
المتن ترجيح الناقل عن الأصل (وهي البراءة الأصلية) على المبقي عليه؛ لآن 
مع الناقل زيادة علم . 

ومن أمعلة ذلك: قوله قله امن سيد ذكره قلة يضل ع وض 
وحديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه نه أن النّبِيَ يك سئل عن الرجل 
كل ذكره اعليه الوقيوء؟ قال 3لأع لما عو بضعة داف 

فمن قال بالترجيح رجح الأول لوجوهء منها: أنه ناقل عن البراءة الأصلية؛ 
لآن مع الناقل زيادة علمء» حيث أفاد كما شرعيا ليس موجودا عند المبقي 
ا 

قوله: (والمثبت أولى من النافي) أي: يقدم المثبت على النافي؛ لآأن المثبت 
معه زيادة علم. وهذا مذهب الجمهور. 

ومثاله: حديث بريدة وِيِِيْهِ ففى قصة ماعز الأسلمى وليه قال: (فلما كان 
ا 0ل .5 555 أبي سعيد ضيه : (فما 
أوثقناه ولا حفرنا له''. فالأول مثبت للحفرء والثاني ناف له فيقدم المثبت 
على النافي» وهذا على أحد الأقوال في دفع التعارض بين هذين الحديثين”" . 


(0) «الحديث النبوي» للصباغ ص(”55١. .)١155‏ 

(؟) أخرجه أبو داود »)١8١(‏ والترمذي (87)» والنسائى »23٠٠١ /١(‏ وابن ماجه 2))١975/١(‏ 
والترمذي» وأحمد (405/5)» من عدة طرق» والحديث صححه الترمذي» والإمام 
ايت كما في المسائل ابي داود4» ص(9١23)‏ وهو مروي عن جماعة من الصحابة يل 
كأبي هريرة وجابر وبسرة بنت صفوان وغيرهم. 

(9) أخرجه أبو داود .١85(‏ 187).» والترمذي (85)» والنسائي 2»)٠١١/١(‏ وهو حديث 


بحا وماد 
(4:) انظر: «المحلى» لابن حزم 2)757947/١(‏ «تحفة الأحوذي» .)715/١(‏ 
)00( أخرجه مسلم )١15945(‏ (579). 03 أخرجه مسلم .)١595(‏ 


(0) انظر: «فتح الباري» »)١517/1١17(‏ «أضواء البيان» (5/ 07). 


6ن بتلتدتدتدته تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


وسكي من ذلك إذا اسسد النفى إلى علم بالعدم» كان يقول: أعلي أن 
محمداً لم يسافر؛ لأني رأيته الآن» فمثل هذا يقبل فيه النفي» لاستناده إلى 
مَذَرك علمي» فيستوي هو وإثبات المثبت» فيتعارضان» ويطلب الترجيح من 
خارج . 

قوله: (والحاظر على المبيح) أي: يرجح الخبر الدال على التحريم» وهو 
الحظرء. على الخير الدال على الإباحة». وهذا مذهب جمهور الآصوليين» 
واخثارهة القاضي"''؛ لآن ذلك أتخوط» لآنه يترتبه على ترنميح التحريم. ترك 
الفعل» والفعل إذا كان حراما في الواقع فقد تركه المكلف بترجيحه لجانب 
التحريم؛ ومن نَم فلا ضرر في تركهء وإن لم يكن حراماً في الواقع بأن كان 
مباحاً فلا شيء عليه كذلك في تركه؛ لأنه لا عقاب عليه في ترك المباح» أمّا 
إذا عمل بالمبيح فإنه قد يترتب عليه العقاب إذا كان الفعل حراما في الواقع 

ومثال ذلك : تقديم عموم قوله تعالى : #وان تَجْمَعُوأ برح الْأُمْكين .. . * 
و ا منع الجمع بين الأختين بملك اليمين» على عموم 
#إِلَاامَا مَلْكتَ أ تنكم [النساء : 4] الشافل بعمومه الاعنية بملك يميق » فهذا 
مبيح» وذلك حاظرء فيقدم الحاظر على المبيح» وذلك لأن ترك المباح أهون 
من ارتكاب الحرام''. 

قوله: (لا المسقط للحد على الموجب له) أي: إن الخبر المسقط للحد لا 
يرجح على الخبر الموجب له» بل يرجح الخبر الموجب له على المسقط. 
وهذا قول جماعة من المتكلمين» وقال جمهور الأصوليين بترجيح الخبر 
المسقط للحد على الموجب له»ء لما في ذلك من اليسر وعدم الحرج الموافق 
لنصوص الشريعة في هذاء ولأن الحد يدرأ بالشبهة» وتعارض الأدلة في 
وجوبه وسقوطه شبهة . 

وعلى هذا فهذه الصورة مستثناة من تقديم المثبت على النافي . 

ووجه ما قال المصنف: أن المثبت للحد ناقل عن الأصل؛ لأن النفي 


.)7/57 /0( (؟) «أضواء البيان»‎ .)١٠١5١ /98( انظر: «العدة»‎ )١( 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول بحبح بنوره ؛ مون - 
ولا الموجب للحرية على البقتضي للرق. م6 


مستفاد من البراءة الأصلية» وإيجاب الحد ناقل عنهاء فهو مقدم. 

ومثال ذلك: الأحاديث الواردة في أنه لا تقطع اليد فيما هو أقل من ربع 
دينار» والآدلة الدالة على القطع بمطلق السرقة. او يمأ هو أقل من ربع يكار 
من البيضة ونحوها فعلى قول الجمهور ترجح أدلة عدم ا هو أقل 
من ريع كفار سادة ينا أن النين كي قال : «اقطعوا في ربع دينار 
ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك»” ''. على ما يوجب القطع بمطلق السرقة 
لما تقدم. وعلى قول المصنف يرجح موجب الحد. 

قوله: (ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق) أي: لا يرجح الخبر 
الموجب للحرية على المقتضي للرق» بل يرجح المقتضي للرق؛ لآن الخبر 
المفيت للرق موافق للدليل الى يدل على ضبحة ملك الرقة» والبخير المرجب 
للحرية مخالف له. والدليل المثبت للملك أرجح من النافي له؛ لأن الأصل 
بعد تحقق الرق بقاءٌ الملك . 
على عدم ملك الرقبة» والخبر المقتضي للرق موافق للدليل المثبت للملك . 
والموجب للحرية أرجح؛ لموافقته الأصل. فإن الأصل في الناس الحرية. 

ومثال ذلك: حديث ابن عمر ويه : أن النِي كل قال : امن أعتق شركاً له 
في عبدء وكان له مال يبلغ ثمن العبد قُوّمَ العبد عليه قيمة عدل» فأعطى شركاءه 
حصصهم ء وعتقٌ عليه العبد. وإلا فقد عَتَقٌ عليه ما عَتَقَ)” '". 

فظاهر هذا أن الشريك المُعْتِقَ نصيبّة إن كان فقيراً لا مال له بقى ما لشركائه 
اله رفن لطر الع 0 لض بيصي وةاياتى 2 فخبلض 
() «(التعارض والترجيح» لا" 


0 أخرحه أحمك (5/ همع .)8١‏ وانظر: «الأرواء) (8/ 51 


ج ‏ الترجيح 
بامر خارج 


-ي«64ك” 7©؛صتتلتلتلته تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 


و(أمر من خارج) مثل لك يعضذله كناب أو سئة أ إجماع أو قياس )2 0 
يعمل به الخلفاء الأربعة» أو صحابي غيرهم 0 ص12 


أبى هريرة ويه أنه َكل قال: «من أعتق شِقّصاً له من مملوكه فعليه خلاصه من 
مالهء فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدلء ثم اسْشمْعي في نصيب الذي 
لم يُعْتِقْ غيرٌ مشقوق 000007 

فهذا الحديث موجب للحرية باستسعاء العبد ليحصّل قيمة الباقي من نفسه. 
وعليه فيجب استسعاء العبد لتحصيل قيمة الباقي؛ ليتخلص من الرق. 

وبعض العلماء سلك مسلك الجمع بين الحديثين» كما ذكر ذلك الحافظ 
ابن حجر وغيره من الشراح”'*. 

قوله: (وأمر من خارج) هذا الثالث من أوجه الترجيح» هو الترجيح بأمور 
خاريجة عن 'السقك. المت . 

قوله: (مثل أن يعضده كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس...) إلخ. أي: يقدم 
أحد الدليلين المتعارضين على الآخر إذا عاضده دليل آخر من كتاب أو سنة أو 
إجماع أو قياس» أو عمل الخلفاء الأربعة أو صحابي غيرهم» لأنه يغلب على 
الظن قوته في الدلالة وسلامته من المعارض . 

فمثال ما يعضده كتاب: قوله َل «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن 
يصليها إذا ذكرها)" '. 

فإنه يدل على قضاء الصلاة الفائتة مطلقاً في أي وقتاء مع قوله عد : « 
صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب 
الشمس"6**'. الدال على النهي عن الصلاة مطلقاً في هذين الوقتين. 

فذهب الإمام الشافعي ومن وافقه إلى العمل بالحديث الأول؛ لأن ظاهر 
القرآن يعضدهء كقوله تعالى: #87 وَسَارِعْوَا إل مَعْفْرَوَ من رَيْكُمَْ وَجَنَّةَ عَرْضْهَا 


.)15١7( أخرجه البخاري (2)750171. ومسلم‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» .»2١957/5(‏ «مذكرة الشنقيطي») ص(378). 

() أخرجه البخاري (/091)» ومسلم )"١15()585(‏ من حديث أنس ونه » وهذا اللفظ لمسلم. 
(5) أخرجه البخاري (085)» ومسلم (8571). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ينور مون - 


التكوّت: والأش أعاث تون 4 [العسراة: 8ه ووه تتعالسى : 
'#فَاسَتَبِفُواأ الْحَيررَتَ* [البقرة: 20144 . 

ومثال ما يعضده سنة: حديث أبي موسى ونه قال: قال رسول الله 2 
«لا نكاح إلا بولي"''. فإنه يدل على اشتراط الولي في تزويج المرأة مطلقاً 
مع حديث ابن عباس وَوْيا أن رسول الله يَلِةٍ قال: «الأَيُمْ أحق بنفسها من 
وليها» ''. فإنه يدل على عدم وجوب الولي في نكاح المرأة الثيب. 

فيرجح الحديث الأول لآنه يعضده حديث عائشة ويِينَا قالت: قال 
رسول الله يَكِةِ: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل..0”*'. فإن 
عمومه يتناول الثيب» وأنه لا بد لها من ولي . 

ومثال ما يعضده قياس : ما ورد من الأدلة التي تفيد عدم وجوب الزكاة في 
الحلي» مع الأدلة التي تفيد الوجوبء. ويعضد أدلة القائلين بعدم الزكاة: 
اصيام, 01 الحلي لما كان لمجرد الاستعمال لا للتجارة والتنمية» 
ألحق بغيره من الأحجار النفيسة كاللؤلؤ والمرجان» بجامع أن كلاً منهما معد 
الو 0 

وقد أشار الإمام مالك إلى هذا الإلحاق كما في «الموطأ)"' . 

ومثال ما يعضده عمل الخلفاء وي : ترجيح الأحاديث التي روت قراءة 
النيخ عله البسملة سيرا فى الضيلاة» على الاحادية: القن روت جههره لديهاء 
بال حي الا ار و على ار الر اي فى لدت 
أنس ونه قال: صليت خلف النْبِيَ كَل وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون 


)١(‏ انظر: «التعارض والترجيح) (2)75/7 ففيه أمثلة أخرى 

(0؟) تقدم تخريجهء» ص(5١5).‏ 699 أخرجه مسلم .)١57١(‏ 

(؟:) أخرجه أبو داود »)35١87(‏ والترمذي »)١١١7(‏ وابن ماجه »)١41/4(‏ وقال الترمذي : 
(هو عندي حسن).اه. لكن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحيح . انظر: (إرواء 
الغليل 27701 1 

(8 انظرة (أضواء البيان) 9ر5 5): 

(5) «الموطأ» .)50١ /١(‏ وانظر: (إعلام الموقعين» .)١5١/1١(‏ 


يه ج7ببتدتدتد تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


أو يختلف على الراوي فيقفه قوم ويرفعه آخرون. أو ينقل عن الراوي 
خلا فه فتتعارض روايتاه» ويبقى الآخر 7 له 


الصلاة بالحمد لله رب العالمين» ١‏ يلكرون: سم اله الرحمن الرحيم» في ه 
وك فراءة ولا في آخرها. وفي رواية: فلم أسمع 586 منهم يقرا بسم الله 
00 

الرحمن الرحيم ' 

قوله: (أو يُخْتلف على الراوي فيقفه قوم ويرفعه آخرون) أي: إذا اختلف في 
أحد الخبرين على الراوي» فوقفه قومء ورفعه آخرونء والخبر الآخر متفق 
على رفعهء فإنه يرجح الخبر الذي اتفق ىق على رفعه؛ لأك عد انناف . 

ومثال ذلك: حديث عبادة بن الصامت وه قال: قال رسول الله عَيِهةِ: ١‏ 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» " 

مع حديث جابر نه أن رسول الله كَلٍِ قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم 
الكتاب فهي خِدَاجٌ. إلا أن تكون وراء الامام””'. فالأول يدل على وجوب 
فراءة الفاتحة على المأموم. والثاني يدل على أنها لا تجب على المأموم. لكنه 
موفوف. ورفعه مردود». فيتر جح حديث عبادة طلينه : وتنجب فراءة الفاتحة على 
المأموم؛ لأنه متفق على رفعه إلى النْبى كَلِِ. وهذا على أحد الأقوال في 
اتسنا ا 

قوله: (أو يُنقل عن الراوي خلافه فتتعارض روايتاه...) أي: أن يكون راوي 
أحد الخبرين قد نُقِلَ عنه خلافه» فتتعارض روايتاه» والخبر الآخر قد سلم من 
هذا التعارضء فيكون أولى. 


010 جملة (ويبقى...) سقطت من طبعة أم القرى». واستدركتها من المخطوطة. 

(0) أخرجه البخاري (75)» ومسلم (399) والسياق له. وانظر: «فتح الباري» .)37١١7/1(‏ 

99) أخرجه البخاري (7/557)» ومسلم (595). 

(5) أخرجه الطحاوي ,)518/١(‏ والدارقطيي 401510710 والبييتي :)من طرق 
صحيحة عن مالك مو قوفا+ وهو كذا 5 السوط (4)65/1. ,و اخ سه الطحاوي 10 
١؛‏ والدارقطني  )7”717/١(‏ أيضاً ‏ من طريق يحيى بن سلام مرفوعاًء وقال 
الدارقطني: (يحيى بن سلام ضعيف» والصواب موقوف). وانظر: «إرواء الغليل» 
(؟/ 277 و«الإبهاج» (/ 5؟١75).‏ ومعنى (خداج) أ ذات خداج» وهو النقصان. 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول لص وبن«ز 1 مين - 


او رن ع ور اسار ا 


ومثال ذلك: حديث وائل بن حجر ذه قال: رأيت النْبئ كَلةِ إذا سجد 
وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا نهض رفع ينيد قبل وي ولم يختلف الرواة 
عنة . 

وحديث أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله كثِةِ: «إذا سجد أحدكم فلا 
يبرك كما يبرك البعيرء وليضع يديه قبل ركبتيه)” '' وجاء بلفظ: «إذا سجد 
أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه» ولا يبرك بروك البعير»” ''. فهذا مخالف لما 
شله. 


قال الشافعي : (حديث وائل وَيِكنه انفرد من المعارضة فهو أولى من حديث 


ع ااه 6 . 5 1 ع 8 1 ع 20 
ابي هريرة طللنه : وحديثه قد عاضدته إحدى روايتى ابي هريرة. فهو اولى) . 


قوله: (أو يكون مرفوعاً والآخر مرسلاً) أي: إذا تعارض خبران: أحدهما : 
مرفوع أي: مسند. والثاني: مرسل» والمرسل عند الأصوليين: هو قول العدل 
الذي لم يلق النَبِىَ كَلهِ: «قال رسول الله كلها رْجْحَ المسند على المرسل» وهو 
قول الإمام أحمد وأكثر المالكية وقول المحققين من الحنفية؛ لأن المسند متفق 
على قبوله. والمرسل مختلف فيه؛ ولأن المسند فيه مزية الإسنادء فيقدم بها ؛ 
ولأن المُرْسِلَ قد يكون بينه وبين الت كل مجهول””' . 


(1) أخرجة أبو داود 8770 875)+ والعرمذي )4 والنساتي (5/7 1 )ع 
وابن ماجه (8685). 
وهذا الحديث صححه جماعة». وضعفه آخرونء فانظر رسالة: «فتح المعبود بصحة 
تقديم الركبتين قبل اليدين في السجود) للشيخ فريح بن صالح البهلال» ورسالة: «نهي 
الصحبة عن النزول بالركبة» للحويني. 

(6) أخرجه أبو داود (87*0)» والدارمي .07077/١(‏ والبغوي ("/ 170). 

() أخرجه النسائي (؟7/7١7):‏ والدارقطني .)7555/١(‏ وانظر الرسالتين المذكورتين. 
والمقصود هنا: التمثيل لا مناقشة الأقوال والروايات. 

(4:) «البحر المحيط» .)١1١/5(‏ وانظر: «التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية» 
ا 


)00( اشرح الكو كنب المخير ا 00/5 و(امجموع الفقاوى 175/10 اشرح مختصر 
الروضة» (9/ 091١‏ ). 


5 - الترجيح 
في المعاني 


دبي بت بنيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
وإما في (المعاني) فترجح العلة بموافقتها لدليل آخر من كتاب» أو سئة. 
أو قول صحابي"''' أو خبر مرسلء» وبكونها ناقلة عن حكم الأصل. 
ورجحها قوم بخفة حكمهاء وآخرون بثقلها""'. 0 


قوله: (وإمًا في المعاني..) هذا معطوف على قوله : (والترجيح إِمّا في الأخبار..) 
والمراد بالمعانى: ما يقابل الأخبار» وهى الترجيحات الخاصة بالأقيسة. 


قوله: (فترجح العلة بموافقتها لدليل آخر...) أي: إن العلة ترجح بما يرجح 
مرسل» والمراد: ترجيح القياس من جهة علته» فإذا استنبط في الأصل الواحد 
علتان» وقد عضد إحداهما دليل آخر فإنها ترجح على الأخرى. 

ومن امثلة ذلك: اختلااف اهل العلم في علة تحريم الربا في البر ونحوه. 
فقيل : الافتيات والادخار. وفيل : الطعم والكيل». وقد تر جحت العلة الاخيرة 
بحديث معمر بن عبد الله نه قال: (كنت أسمع رسول الله كن يقول: 

فيه الى /00) 

«الطعام بالطعام مثلا بمثل»)) . 

قوله: (ويكونها ناقلة عن حكم الأصل) أي: وترجح العلة بكونها ناقلة عن 
حكم الأصل على العلة الميفية على الآصل» كما ندم في الدرجيح بين 
النصوص» ومثال ذلك: حديث بسرة ‏ المتقدم -: «من مسن ذكره فليتوضاأ» فإنه 
يدل بمسلك الإيماء والتنبيه على أن علة الوضوء مس الذكرء مع حديث طلق بن 
على عن أبيه: (هل هو إلا بضعة منك؟) فإنه يدل على أن علة عدم نقض 
الوضوء مسسٌ الإنسان لعضو من أعضائه؛ فترجح العلة الأولى» لما تقدم”*'. 

قوله: (ورجحها قوم بخفة حكمها...) أي: إذا اجتمع قياسان» وعلة أحدهما 
تفيد حكماً أخف» والأخرى تفيد حكماً أثقل» فذهب قوم إلى ترجيح الأخف؛ 


)١(‏ سقطت هذه اللفظة من طبعة أم القرى». واستدركتها من المخطوطة والطبعات 


الأخري” 
)٠(‏ سقطت جملة: (وآخرون...) من طبعة أم القرى» واستدركتها من المخطوطة 


(9') أخرجه مسلم .)١1597(‏ (0 انظر:. امذكرة الششيطن ا ضى 117 , 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول لص بنزز روي - 


رحبا فحدان انار انيد حدم الفا في الى الى عاشي 
فرجح القاضي الثانية» وأبو الخطاب الأولى. وبكثرة أصولها 0 


أخذاً بعمومات الشريعة الدالة على اليسر ورفع الحرج» وذهب آخرون إلى 
ترجيح الأثقل؛ لأن المصلحة فيه أكثر . 

قوله: (وهما ضعيفان) أي: إن ترجيح الأخف أو الأثقل قولان ضعيفان؛ 
لأن الأخف يكون أرجح تارة» والأثقل يكون أرجح تارة أخرى» وقد مضى 
بيان ذلك في باب «النسخ)"'' . 

قوله: (فإن كانت إحدى العلتين حكماً والأخرى وصفاً حسياً فرجّح القاضي 
الثانية) أي: إذا تعارض قياسان والجامع في إحداهما حكم شرعي» مثل الحل 
والحرمة والمحاسة ».ون الكخير .رصي حسى ١‏ ككونه مسكر + أو قونا ولبجو 
ذلك» فقد رجح لحي ار القياض الذي علته حسية؛ لآن العلة الحسية 
ألزمُ للمحل» فهي كالعلة العقلية في قطعيتهاء فتكون أولى مما يوجب الظن”''. 

قوله: (وآأبو الخطاب الأولى) أي: رجح أبو الخطاب الأولى» وهي 
الحكمية؛ لأن المطلوب هو الحكم الشرعيء فالدلالة الشرعية أدل على 
الحكم الشرعي» والحسية كانت موجودة من قبل ولم يتعلق بها حكم '". 

وهذا هو الأظهر؛ لأن الحكم بالحكم أشبه»ء فيكون بالدليل عليه أولى”*' . 

ومثال ذلك: قياس الشافعية في إزالة النجاسة بالخل أنه لا يجوز؛ لأنها 
طهارة تراد للصلاة» فلم تصلح بالخل كالوضوءء وقياس الحنفي أنه مائع مزيل 
للعين» فتجوز الطهارة به كالماءء فعلة الحنفية وصف حسي ذاتي يرجع إلى 
ذات الخل» وعلة الشافعي صفة حكمية أي: شرعية””' . 


قوله: (ويكثرة أصولها) أي: إذا تعددت الأصول فى أحد القياسين» وليس 
5 القياس الآخر إلا أصل واحد. كأن يقاس فرع بجامع على أصول كيرةه 


. )537١(ص انظر: «الروضة بشرحها») (5577/7)» «مذكرة الشنقيطى)‎ )١( 
«الفويينة 1 رظان‎ 157 .)١67”١ (؟) «العدة») (ه/‎ 
.)١1857/5( «البحر المحيط)‎ )5( 


(5) «التعارض والترجيح بين الآدلة الشرعية» (؟55827/5). 


-22 ح# ه<! تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
وباطرادها وانعكاسهاء والمتعدية على القاصرة م 


وعارضه قياس بجامع آخر على أصل واحدء أو أصول أقل من القياس 
الأول» قدّم القياس ذو الأصول الكثيرة؛ لأن كثرتها شواهد للفرع بالصحةء 
وما كثرت شواهده كان الظن بصحته أغلب» كما يرجح أحد الخبرين بكثرة 
الرواة» كما تقدم. 

ومن أمثلته: أن من يوجب النية في الوضوء يقيسه على الصلاة» والصيامء 
والحج». وغيرها من العبادات» ومن لا يقول بالنية يقول: إنه تنظيف فهو 
كطهارة الخبث» وهذا أصل واحدء والأول أصول متعددة"'' . 

قوله: (وباطرادها وانعكاسها) أي : إن العلة المطردة المنعكسة ‏ وهى التى 
إذا وجدت وجد الحكم وإذا انتفت انتفى الحكم -_. سل المطرية يد 
- وهي التي إذا وجدت وجد الحكم -». لأن الأولى علة مجمع على صحتهاء 
وهذا مبني على القول بصحة غير المنعكسة ‏ كما تقدم في القياس -». فإن 
قلنا: إنها لا تصحء لم تعارض المطردة» فلا تحتاج إلى ترجيح» وتكون 
كالخبر الضعيف مع الصحيح . 

ومثال ذلك: قياس الحنابلة الأخ والعم على الأجنبي في أن كلاً منهما لا 
يزوج الصغيرة. لأن من لا يملك التصرف في مالها لا يملك التصرف في 
بُضعِهاء وغيرهم يقيس على الأب بجامع أن الكل من أهل ميراثهاء فالقياس 
الأول أولى» لأنه ينعكس؛ فإن الأب لما ملك التصرف في مالها بنفسه ملك 
التصرف في بضعهاء وقياسهم لا ينعكس فإن الحاكم ليس من أهل ميرائها. 
ويزوجها عندهو'' . 

قوله: (والمتعدية على القاصرة) أي: إذا تعارض قياسان» وكانت علة 
أحدهما متعدية» وعلة الآخر قاصرة ‏ فعلى القول بعدم جواز تعدد العلل 
ترجح العلة المتعدية؛ لأنها أتم فائدة من العلة القاصرة» وأكثر منفعة» وهذا 
القول الأول. 


.)55٠ /5( «حاشية البنانى» (5؟/ 72725)» و«(التمهيد)‎ )1١( 
2157/57 «(التمهيد)‎ 09 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص رب (٠:‏ 5 1ن - 
لكثرة فائدتهاء ومنع منه قوم والإثبات على النفي» والمتفق على أصله 
على المختلف فيه » ل ل ل يي 


وفقالهة لو قثرنا أن المكيلات أكتي. غللدا الريا فى البر بالكيز ؟ لأن علة 
ل ماكر يي انر تر ري ليان الممعينات ادر 
عللنا بالطعم؛ لما سبق» وحينئذ يصير الأقل فروعاً بالإضافة إلى الأكثر فروعا 
كالقاصرة بالإضافة إلى المتعدية. 

قوله: (ومنع منه قوم) هذا القول الثاني» وهو أن بعض الأصوليين منع من 
ترجيح العلة المتعدية» فقالوا: القاصرة أرجح. وذلك لأنها مطابقة للنص» 
فلم يجاوز تأثيرها موضع النص» فصاحبها آمن من الزلل في حكم العلة, 
بخلاف المتعدية فإنها لم تطابق النص بل زادت عليه» وما طابق النص أولى . 

والآول أرجح؛ فإن المتعدية علة متفق عليهاء والقاصرة مختلف فيها؛ 
ولأنها أكثر فائدة ‏ كما تقدم في شروط العلة -. 

واعلم أن الكلام في ترجيح العلة المتعدية على القاصرة لا مدخل له في 
ترجيح الأقيسة» وإنما فائدته إمكان القياس إن قدمنا المتعدية» وعدم إمكانه إن 
فلمينا. الفاصرة . 

قوله: (والإثبات على النفي) أي: يترجح من القياسين ما كانت علته إثباتا 
على ما كانت علته بالنفي» وذلك لأن التعليل بالإثبات متفق عليه» والتعليل 
باح امد و قم ران لوجر لوي اهن السودي فى جرد 

ومثال ذلك: تعليل الحنبلي لقياس الأشنان على البر والشعير بأنه مكيل 
جنس» وتعليل غيره بأنه ليس بمطعوم جنس ولا ثمن'''. 

قوله: (والمتفق على أصله على المختلف فيه) أي: إذا كان أصل إحدى 
العلتين متفقاً عليه والآخر مختلفاً فيه» كان القياس المتفق على أصله أولى. 
فإن قوة الأصل تؤكد قوة العلة» ويمكن أن يمثل لذلك بقياس الأرز على البر 
في الحكم بجريان الربا فيه بجامع الكيل والطعم. 

وقال آخر: بقياس الأرز على الذرة» فترجح العلة الآولى؛ لأن أصلها وهو 


5 «(الفمبيد 115:57 


22 ح7جخ)+ اظاصو«<«<!<! تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


وبقوة اللأصل فيما لا يحتمل النسخ على محتمله. وبكونه رده الشارع إليه 


البر منصوص عليه؛ فيكون تحريم الربا في البر مجمعاً عليه» بخلاف تحريمه 
في الذرة» فقد خالف فيه الظاهرية القائلون بالاقتصار على الأصناف 
ار نا 

قوله: (وبقوة الأصل فيما لا يحتمل النسخ على محتمله) أي: إن القياس 
الذي دليل أصله لا يحتمل النسخ فلم ينسخ بالاتفاق» مقدم على أصل دليل 
محتمل للنسخ وإن كان الاحتمال ضعيفاً؛ إذ ليس كالمتفق على أنه لم ينسخ . 

قوله: (وبكونه رَدَّه الشارع إليه) أي: ترجح العلة المردودة إلى أصل قاس 
الشارع عليهء كقياس الحج على الذَّيْنء في أنه لا يسقط بالموتء لقوله كله 
لما سئل عن الحج عن الميت: «أرأيتٍ لو كان على أمك دين فقضيتيه عنها 
أكان ينفعها؟» قالت: نعم. قال: «فدين الله أحق بالقضاء»"''. 

وعلى هذا إذا مات من عنده مال ولم يحج. فإنه يخرج من تركته كسائر 
ديونه» فيقاس الحج على دين الآدمي بجامع أنه مطالب بالجميع» ومنهم من 
قال: لا حج عليه؛ لأن الحج عبادة بدنية فتسقط المطالبة بها بالموت» قياسا 
على الصلاة» لكن يرجح القياس الأول بأن علته جمع بها النبي كَةٍ بين ذلك 
الأصل والفرع. فصارت مردودة إلى أصل قاس الشارع 5 

قوله: (والمؤثر على الملائم. والملائم على الغريب) أي: لأن الأول أقوى من 
الثاني » والثاني أقوى من الثالث ‏ كما تقدم -. 

قوله: (والمناسبة على الشبهية) أي: يقدم الوصف المناسب على الشبهي ؛ 
لأن المناسب متفق عليه» والمصلحة فيه ظاهرة» بخلاف الشبهي فيهماء وقد 
تقدم معنى ذلك . واللّه أعلم . 1 

© © © 


. )73737( «مذكرة الشنقيطى)‎ )١( 
.)599( (؟) تقدم تخريجه. وانظر: «التمهيد» للإسنوي‎ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ص ينزو ومين - 


الباب الثالث 
في الاجتهاد والتقليد 


الاحعياد ل بذل الجهد فى فعل شاق. وعرفاً : بذل الجهد فى 
تعرّف”'' الأحكامء وتمامه: بذل الوسع في الطلب إلى غايته. 


الباب الثالث 
في الاجتهاد والتقليد 


قوله: (الاجتهاد لغة: بذل الجهد في فعل شاق) الجَهْدُ: بالضم هو 
الطاقة. يقال: اجتهد فى حمل الرحى ونحوها من الأشياء الثقيلة» أي: 
راد سات لك الى جين الجما جر و انيه سيت 1ن الاسيه 
مو الا عرد لس ان ار ناوي ١‏ اق لياه انال اص 
العشقة» ثم يحمل عليه ما يقاريه. فال تعالى؟ «زالرت ل كذ إلا 


وو عا ىء 


جَهَدَهرٌ * [التوبة: 70/94" . 

قوله: (وعرفاً: بذل الجهد في تعرّف الأحكام) أي: إن الاجتهاد في عرف 
الأصوليين: بذل الوسع والطاقة في التعرف على الحكم الشرعي وتحصيله 

والمجتهد هو: الفقيه الذي له القدرة على استفادة الأحكام الشرعية العملية 
من أدلتها التفصيلية . 

قوله: (وتمامه: بذل الوسع في الطلب إلى غايته) أي : والتام من الاجتهاد : 


(0) كلمة (لغة) ليست في المخطوطةء وزيادتها للتوضيح . 
() في طبعة أم القرى: (تعريف). والمثبت من المخطوطة.» وهو أوضح. 
شه اأمعجم مقاييس اللغة» .)585/1١(‏ 


البعنوييت 
الاجتهاد ل 


الأصوليين 


لعريت 


المجتهد 


والاجنتهياد 
الناقص 


الب-وظ 
المجتهد 
١‏ الإحاطة 
سارك 
الأحكام 


2 حكححاكصكصو«<«<!<! تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
وشرط المجتهد: الإحاطة بمدارك الأحكام ‏ وهي الأصول الأربعة 
والقياس - 0 


١‏ ناقص: وهو النظر المطلق في تعرف الحكمء. وتختلف مراتبه بحسب 
الأحوال. 

. تام: وهو بذل الجهد حتى يحس الناظر من نفسه العجز عن مزيد الطلب‎ ١ 

ومثاله: مِئَالُ من ضاع له درهم في التراب فقلّبه برجلهء فلم يجل شيا 
فتركه وراح». واخر إذا جرى له ذلك جاء بغربال» فغربل التراب حتى يجد 
الدرهم أو يغلب على ظنه أنه لن يلقاه» فالأول اجتهاد قاصرء والثاني تام''. 
وهو المعتبر شرعا . 

ومن هذا التعريف الاجدهاد بين اند الأ د من يدل الجهد» ولا بن أن 
يكون الباذل جهده فقيهاً تحققت قدرته على استفادة الحكمء. بذكاء وفطنة. 
إضيافة إلى الشتروطل المعتيرة. 

كما يتبين من التغريف أن المقصود التوصل إلى الأحكام الشرعية العملية 
عن طريق النظر في أدلة الشرع» سواء نتج عن ذلك قطع بالحكم أو ظن بهء 
ويخرج بهذا حفظ المسائل بحفظ المتون الفقهية» أو أخذها من المفتي» أو 
نقلها من الكتب» فلا يسمى شيء من ذلك اجتهادا في الاصطلاح . 

قوله: (وشرط المجتهد) اعلم أن للاجتهاد شروطاً معينة لا بُدَّ من تحققهاء 
حتى يكون صاحبها أهلاً لمنصب الاجتهاد ومرتبته؛ لأن الاجتهاد أصل عظيم 
من أصول الشريعة» وصاحبه مبيّن لحكم الله تعالى؛ لأنه يكشفه باجتهاده» فلا 
بد أن يكون عنده أهلية الاجتهادء بتحقق القدرة على الاستنباط كما تقدم. 
إضافة إلى الشروط المعتبرة التي ذكرها العلماء. 

قوله: (الإحاطة بمدارك الأحكام) هذا أحد شروط الاجتهاد و(مدارك) جمع 
مفرده؟ (كذرك) يضم الهيمء من أدرك الرباعي""*». والمراد بمدارك الأحكام : 
طرقها التي تدرك منها ويتوصل بها إليها . 

قوله: (وهي الأصول الأربعة والقياس) أي: مدارك الأحكام هي الأصول 


)١(‏ «شرح مختصر الروضة» (01717/7). (؟) «المصباح المنيراء مادة: (درك). 


- تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 


ححص رب (٠:‏ 1ه 1ن - 
وترتيبهاء وما يعتبر للحكم في الجملة إلا العدالة» فإن له الأخذ باجتهاد 
نفسهء بل هي شرط لقبول فتواه. فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق 
بالأحكام : 23 
الأربعة المتقدم ذكرهاء وهي: الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب». 
والقياس التابع لها؛ لأن المجتهد لا بُدَّ أن يستند في اجتهاده ل اك 
يرجع إلى أصل"''» وهذا على ما مشى عليه المصنف من اعتبار الدليل الرابع 
هو الاستصحاب» وتقدم الكلام على ذلك. 

قوله: (وترتيبها) أي: يعرف ترتيب الأدلة» وما يجب تقديمه منها ‏ كما 


هو 


سين د 

قوله: (وما يعتبر للحكم في الجملة) أي: يشترط في المجتهد ما يعتبر 
للحكم 5 الجملة من العلم بالكنايه والسدة: والناسخ والمنسوخ. ومواقع 
الإجماع. والخاص والعام». والمطلق والمقيد» وطريقة استنباط الأحكام. 
وقير ذلك 

قوله: (إلا العدالة) العدالة على المشهور هى: استقامة الدين والمروءة» 
وذلك يآذاء. الواجبات» .واحتناب. منا يوحت الفسق من المحرمات» وفعل ما 
يحمده الناس عليه من الآداب والأخلاق» وترك ما يذمه الناس عليه من ذلك . 

فلا تشترط العدالة في كونه مجتهداً؛ لأن استنباط الأحكام من الأدلة يصح 
من العدل والفاسقٌ. 

قوله: (فإن له الأخذ باجتهاد نفسه) أي : له أن يجتهد ويعمل باجتهاد نفسه. 
ركان سد 

قوله: (بل هي شرط لقبول فتواه) أي: إن العدالة شرط لقبول فتياه وإخباره 
أن هذا حكم الله تعالى وأن الدليل الشرعي دل عليه . 

قوله: (فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام) أي: فيشترط في 
الحجهد أن يعرف من الكناب والييتة النصوصن الى تسسط .متها لخدام 
الشرغية؟ لآن ذلك وطظيفة المحتهك. 


(0) انظر: «جامع بيان العلم» ص(58"). 


؟- أن يعرف 
تر نبي ادل 
ومايجب 


تقديمه 


ااا يكين 
فيل وهذا 
شرط في قبول 
فتواه 


1 أن بافين 
عالما بالناسخ 
والمنسوخ 


عي«6” بتلتلتدتدتدته تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
فمن القرآن قدر”'' خمسمائة آية» لا حفظها لفظاء بل معانيها؛ ليطلبها 
عند حاجته. ومن السئة ما هو مدوّن في كتب الآئمة» والناسخ والمنسوخ 
منهماء والصحيح والضعيف من الحديث للترجيح . م ل 0 


قوله: (من القرآن قدر خمسماثة آية, لا حفظها لفظاًء بل معانيها؛ ليطليها عند 
حاجته) أي : ان امات الأحكام تقدر بهذا العدد. ولا يشترط حفظهاء. بل يكفي 
معرفة معانيها؛ ليرجع إليه وقت الحاجة. 

والحق أن آيات الأحكام غير محصورة بهذا العدد؛ إذ يمكن بالتأمل الدقيق 
والنظر :العميق. استفاط الاحكام بن الايات الأخرى كالقصّص والأمثال. 

ومما يساعد على ذلك الرجوع إلى كتب التفسير التي عنيت بتفسير آيات 
الأحكام. مثل: «أحكام القرآن» للجصاص. المتوفى سنة (٠/الاه)ء‏ و(أحكام 
القرآن» لابن العربي» المتوفى سنة (557ه)ء و«الجامع لأحكام القرآن) 
للقرطبى» المتوفى سنة (١5/اه).‏ 

وإضانة إل معرفة آيات الأحكام يآ دان يعرف ها عاق داسبايه الروك 
لآنها تعين على انيم الآياء لآن العيم بالسيب يورت العلم بالفسيي كما أن 
في ذلك معرفة حكمة الله تعالى فيما شرع من الأحكام. وكذا ما يتعلق باختلاف 
القراءات؛ لما فيها من شرح الألفاظ أو إفادة حكم جديدٍ لم يكن في القراءة 
الأخرى. أو دفع َوَهُم ميا" ليميو مراداً الى .غير .دك مها ستتيله المحهد. 

قوله: (ومن السنة ما هو مدوّن في كتب الأئمة) أي : أن يعرف 
المجتهد من السنة ما يتعلق بالأحكام» وقد اعتنى طائفة من العلماء بأحاديث 
الأحكام. وأفردوها في مصنفات مستقلة» مثل كتاب: «منتقل الأخبار» لمجد 
الدين ابن تيمية» المتوفى سنة (155) و«بلوغ المرام» للحافظ ابن حجر 
العسقلاني» المتوفى سنة (8605). 

قوله: (والناسخ والمنسوخ منهما) أي: ومن شروط المجتهد أن يعرف 
الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة؛ ليقدم الأول على الثاني؟ فإنه إذا لم 
يكن عالماً بهما قد يحكم بالمنسوخ . 

قوله: (والصحيح والضعيف من الحديث للترجيح) أي : لا بُدَّ أن يعرف 


)١(‏ في المخطوطة (من القرأن وهو قدر. . .) والمثبت من المطبوع» وهو أنسب للسياق. 


- تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 


ححص رب:٠(‏ :4ن - 
والمجمع عليه من الأحكام. ونمصب الآدلة لووط يا ”7 ومن العربية ما 
يمير به بين 2ه الكلام وظاهره. ومجمله. وحميفته ومجازه. وعامه 


وخاصه. ومحكمه ومتشابهه. ومطلقه ومقيده» ونصه وفحواه. 


المجتهد الحديث الصحيح من الضعيف,. ليستفيد من ذلك في الترجيح عند 
التعارض» وذلك إمّا بمعرفة حال الرواة» والبحث في عدالتهم من كتب الجرح 
والتعديل» أو بنقل الحديث من كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته 
كالصحيحين» وغيرهما . 

قوله: (والمجمع عليه من الأحكام) أي: لا بذ أن يعرف المجتهد مواقع 
الإجماع؛ لثلا يفتى بخلافه . 

قوله: (ونصب الأدلة وشروطها) أي: ومن شروط المجتهد العلم بقواعد 
الاستدلال وشروطه. وما يتحقق به كيفية نصب الدليل» ووجه دلالته على 
المطلوب». ويستفاد ذلك من معرفة علم أصول الفقهء الذي هو القاعدة 
العظمى للمجتهد. لكي يستنبط الأحكام على أسس سليمة» وقواعد صحيحة. 

قوله: (ومن العربية ما يميز به بين صريح الكلام وظاهرهء ومجمله 
وحقيقته...) أي: ومن شروط المجتهد أن يكون عالماً بالقدر اللازم لفهم 
الكلام» من اللغة والنحو والصرف . أمّا اللغة فلن القرآن والسنة بلسان العرب 
ورداء فلا يَمْهَمُ نصوصهما من يجهل اللغة» وأمًّا النحو فلأن المعاني تختلف 
باختلاف الإعراب. وأمًّا الصرف فلأن الاشتقاق ومعرفة أصول الكلمات له 
تأثير على اختلاف الدلالات والمعاني. 

والمراد من ذلك كله: معرفة القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنةء ويستطيع به 
أن يميز بين صريح الكلام وظاهره.ء ومجملهء وحقيقته ومجازهء وعامه 
وخاصهء ومطلقه ومقيده. وغير ذلك مما يتعلق بدلالات الألفاظ ومواقع 
الخطاب . 

بعبا ئس ان عن رتفت و عيبا عل المقاى ١‏ «الشير ب رمم 
والإنشاء وأقسامه. وما يتعلق بالمسند والمسند إليه من تقديم وتأخير وحذف 


)١(‏ في طبعة أم القرى: (وشرطها). والمثبت من المخطوطة. 


تجزؤ الاجتهاد 


دي4م ده تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
فإن علم ذلك في مسألة بعينها كان مجتهداً فيها وإن لم يعرف غيرها. 


ونحوهاء وكذا الإيجاز والإطناب.. ثم علم البيان كالتشبيه» والحقيقة 
والمجاز والاستعارة» وغير ذلك من مباحث هذا الفن» الذي به تدرك أسرار 
الكلام» ومطابقته لمقتضى حال المخاطب. 

وهذه الشروط التي ذكرها المصنف كله هي شروط المجتهد. أمّا الشروط 
التي ترجع إلى المسائل المجتهد فيهاء فلم يذكرها وأهمها: 

١‏ أن تكون المسألة غير منصوص أو مجمع عليهاء وقد نقل ابن القيم كانه 
الاتفاق على سقوط الاجتهاد عند ظهور النص"''. 

الآ الايكون النصى الوارد فى المسالة - إن :ورد فيها تصن - محتياة فابلا 
للتأويلء كقوله كَل : الا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة» ". 

فقد فهم بعض الصحابة قي من هذا النص ظاهره من الأمر بيصلاة العصر 
في بني قريظة ولو بعد وقتهاء وفهم آخرون من النص الحث على المسارعة في 
السير مع تأدية الصلاة في وقتهاء ولم ينكر كَلةِ على أحد من الفريقين ما فَهِمَ 
ولم يعنف أحدا على ما فعل . 

 “‏ ألا تكون المسألة المجتهد فيها من مسائل العقيدة؛ لأنها توقيفية» وقد 
نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك" "» ولهذا لا يجوز اجتهاداً اشتقاق 
الأسماء الحسنى من صفات الأفعال. كالرضىء» والسخطهء والغضب.». 
والمكر. ونحو ذلك. 

ذه أن تكون المسالة المجتهد يها من التواز ل أو نهما يمكن ونوعه فن 
الغالب. .والتحاحة إليه ماسة. أن امشعمال الراى قبن الراقعة والاشعفال يما لا 
يمكن» فقد كرهه جمهور أهل العلم”' . 

قوله: (فإن علم ذلك في مساألة بعينها كان مجتهداً فيهاء وإن لم يعرف غيرها) 
هذه مسألة تجرّؤ الاجتهاد» ومعناه: أن يصير العالم مجتهدا في باب من 
)١(‏ (إعلام الموقعين» (؟/ .)55١‏ (0) أخرجه البخاري .)5١١9(‏ 


ضره انظر : (جامع يبان العلم وفضله» ضر 850 اه 
(4) انظر: «معالم أصول الفقها ص(١58‏ - 587). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول لصح بننر مم - 


ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي 5 ا يك للغائبف والحاضر بإذنه . 50 


أبواب العلم كالمناسكء. أو البيوع» أو في مسألة من مسائله» لمعرفته جميع 

ما ورد في ذلك من . الآدلة التي تمكنه من الاجتهاد فيه» دون جمع أدلة غيره 
من الأبواب» فالأكثرون على جواز تجزؤ الاجتهاد. وأن له أن يجتهد بمعرفة 
ما يتعلق بمسألة وإن جهل ما لا تعلق له به من بقية المسائل الفقهية؛ إذ لو لم 
يتجزأ الاجتهاد للزم أن يكون المجتهد عالما بجميع المسائل حكما ودليلاء 
وهذا اللازم منتف. وواقع المجتهدين يدل على ذلك» فإن كثيراً منهم يُسأل 
عن مسائل فيجيب في بعضها دون الآخرء. واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
رسيا كنت 

وقال آخرون بمنع تجزؤ الاجتهاد؛ محتجين بأن ما يجهله العالم من الأدلة 
في الأبواب الأخرى يجوز أن يكون له تعلق بما هو بصلده وتَعَرفٍ حكمه. 
فلا يحصل له ظن بالحكمء ولا يتمكن من استنباطه . 

والأول أرجح؛ لقوة مأخذهء وما ذكره المانعون بعيد الاعتبار» ولو تمٌّ ذلك 
وصح اعتباره لكان كل مجتهد مجتهدا في جميع الأبواب والمسائل؛ 4 نياو 
ايدو اسريي في اجتهادهم. وهذا باطل”'" . 

قوله: (ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النَبِيَ يك للغائب والحاضر بإذنه) 
اختلف العلماء في حكم اجتهاد الصحابة يد في زمنه كَلَِةٍ هل يجوز أم لا ؟ 
غلى. أقوال: 

اذيك ا سور يطل : ا للغائب والحاضر بإذنه» ومعنى (بإذنه). 
أي: إن النْبى كله يأمر هذا الصحابي الأجباد. وهذا 0 الأكترع واكار 
شيخ الإسلام يت ا يي الم 5 

ودليل هذا ما ثبت أن الت بل رضي بتحكيم سعد بن معاذ وه في بني 
قريظة» ثم لما حكم بقتل رجالهم وسبي ذراريهم بالرأي أقرَه ل كيد وقال 


.)5١1/5( و(إعلام الموقعين»‎ .»)5١75 27١5 /5١( انظر: «مجموع الفتاوى)‎ )١( 
.)١58- 555 25١١(ص «الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية»‎ )١( 


(9) «المسودة) ص(5500» 5505). 


جواز الاجتهاد 
لمن عاضر 
البي كك 


ديجم عط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


له : (لقد حكمت فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات»"''. 

كما يشهد لوقوع الاجتهاد من الصحابة ما كان من عمرو بن العاص #5 
وكان على رأس جيش في غزوة ذات السلاسل”''» فأصابته جنابة في ليلة باردة 
شديدة البرودة» فرأى أن البرد قاتله إن اغتسل ١‏ فتيمم وبل با كرجا ده الصبح. 
وقال: إن الله يله يقول: #ولا نَفَمَلُوا أَنْفْسَكُم» [النساء: 14] فلما حضروا من 
سفرهم عرض ذلك على النبى َلةٍ قال: فضحك رسول الله و8 ولم يقل 
50 

فهذا وما قبله يدل على جواز اجتهاد الصحابة وق فى حضرة النّبى عله 
وفي غيبته . 

قوله: (وقيل: للغائب) هذا القول الثاني في المسألةء وهو التفريق بين 
الحاضر فلا يجوزء وبين الغائب فيجوز. 

واستدلوا بقصة معاذ وين لما بعثه النَّبَ يله واليا على اليمن» اا (بم 
تقضي؟) فذكر الكتاب والسنة» ثم قال: أجتهد رأيي ولا آلو. وصوّبه 
الريك 111 . 

قي اسد ري ب لمر موا العام اندم 

وأنا التحاضر فلة بعزز » لإمكاة اسكفاف ذلك بالوسى وعير اليم كل 
ده بين ظهرانيهم. فاجتهاد الصحابي ظَنّ والوحي عِلمء فهو عدول عن 





.)1١9/548( أخرجه البخاري (١؟7١5). ومسلم‎ )١( 

(0) ذات السلاسل: (السلاسل) اسم لماء بأرض جذام» وراء وادي القرى» بينه وبين 
العدية عشرة: أيام, وكانت هذه السرية في جمادى الآخرة سنة ثمان. [«طبقات 
امن بعد 111705707 افتح الباري) (8/ 5/ا). المعجم البلنان») 75779/50)]: 

(6) أخرجه أحمد .)09١”/5(‏ وأبو داود (75”). والحاكم .)١77/١(‏ والدارقطني 
».)0378/١(‏ وعلقه البخاري مختصراً /١(‏ 404 فتح)» وصححه الألباني في "إرواء 
الغليل») .)١18١/١(‏ 

93 هذا الحديت مشيور عند الصو لبي : مع أنه حديث ضعيفء» وقد صححه جماعة 
فانظر تفصيل :ذلك.فى : «المعثيزا ص (17) وتعليق محقق»: واسلسلة الأحاذيث 
لعن ا ا 7 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول لصح ب :1ن - 


وأن يكون هو 2 كك متعبداً به فيما لا وحي فيه. و 4 4 م ل اي ا ا 


العلم إلى الظن» وهذا الوا لأنه تهاون بالأحكام. 

والظاهر هو الجواز مطلقاً. أي : سواء كان ذلك في حضرته أو غيبثةغ 
وذلك لوقوعه وهو أبلغ دليل» لكن إن كان صواباً وعلم النَّبِيَ يلل به وأقرّه 
ثبت حكمه» وإن كان غير صواب في حضرته نبه على خطئه» وإن كان في 
غيبته ولم يعلمه فهو محتمل كأي اجتهاد آخر . 

وقد ذكر الرازي أن الخلاف في هذه المسألة لا ثمرة له في الفقه؛ لآن 
اجتهاد الصحابي إن أقره النبئ كَلِيِ كان حجة وشرعا بالسنة التقريرية لا 
ياه المح رن د عدص امتاسك درن الصدى امسا د 
2010 


حححيرده 


قوله: (وأن يكون هو متعبداً به فيما لا وحي فيه) هذا معطوف على ما 
قيلة» أى: ويحوق آنا يكوت هو .. أي. اللي كلة.ى (مفعيدا يه) أذ بالاجدياه 
(فيما لا وحي فيه) أي: لا نص فيه. وهذا تقييد للمسألة: وذلك أن ما فيه 
نص لا يجوز للنبي كل أن يجتهد فيه بخلاف النصء» لقوله تعالى: 9اْعَ مآ 
وى إِليّكَ . . . * [الأنعام: .]1١5‏ 

ما ما لا نص فيه فهل هو متعبد بالاجتهاد فيه؛ اعلم أن محل الخلاف هو 
الاجتهاد في الأحكام الشرعية فيما لا نص فيه. وآت اجتهاده في الأقضية 
والمصالح الدثيوية وتداسير الحروب وتحوها فقن اتفق: العلماء على آله يجوز له 
الالودهاه ا 

فالقول الأول فى المسألة هو ما ذكره المصنف من أنه يجوز الاجتهاد 
للرسول كن فيما 1 نص فيهء وهو قول الأئمة مالك». والشافعي وأحمد. 


وأكثر الحتفية. 
ومن أدلة هذا القول: أنه مَل قال 5 شأن حرمة مكة: «لا يختلئ خلاهاء 
ولا يعضد شجرها؛. فلما قال له عمه العباس ون : إلا الإذخرء. قال: (إلا 


.)50 /”/”( «المحصول»‎ )١( 
:) اكشفه الأسوان) (/95). (المستضنى) 0857 الإرشاة الفحول) ص0‎ 1 


ا وقع 
الاحتفاذ فد 
النبي كد 


ب 4» جبجبجتدتدتدده تيسير الوصول إلى قواعد الأصول -- 
وقيدن: لا. لكن هل وقع'؟. أنكره بعض أصحابناء جات 


فرجوعه يك لقول العباس دليل على أنه قال ذلك باجتهاده؛ إذ لو كان 

قوله: (وقيل: لا) هذا القول الثاني: وهو أنه لا يجوز له الاجتهاد. وإليه 
بالقواطع من الأحكام. ولآن الله تعالى قال في حقه جَلِةِ: وما طق عنٍ وى 
إن هْوَ إِلَّا من يي 4*0 [النجم: *. 4]» وقال تعالى: #قُلٌ ما يكو لل 
6< ير ىه و عرسم سه ,0002 س0 سلس هه 4 
أن أَبَيَمٌ من يَلْقَاى تَفْبِىَ إِنْ أَتَيمٌ إلا ما وخ إِلَتّ» [يونس: »]٠6١‏ والحكم 
بالاجتهاد حكم بالهوى. فهو لا ينطق بهء فلا يصدر عنه. 

والقول الأول أرجح؛ لقوة مأخذه. فله كَكِةِ أن يجتهد. لكن لا يُقَرٌ على 
عط فما أقنّ من اجتهاده واستمر الأمر عليه فهو تشريع له. 

رك دليل القول الثانى : فلا نسلم أن الحكم بالاجتهاد نطق عن الهوى. 
لاعتماده على الإذن والدليل الشرعيء, وإِنْما يكون الحكم بالهوى فيما لا 
يستند إلى شيء من ذلك . 

قوله: (لكن هل وقع؟) أي: الاجتهاد منه عله . 

قوله: (أنكره بعض أصحايناء وأصحاب الشافعيء وأكثر المتكلمين) أي : 
أنكر بعض الحنابلة؛ كأبي حفص العُكبري وابن حامد''' وقوع الاجتهاد 
منه يِه واستدلوا بقوله تعالى: #إوَمَا يلق عن أَلرََ © إن هْرَّ إِلَا م 
فى 409 وبما ورد أنه أصاب الناس على عهد رسول الله يَللِ سَنَةُ 
فقالوا: يا رسول الله ! بعر لكاي فقاك- آله بسالى الله عن سَنَةٍ أحدثتها 


فيكم لم يأمرني بها» " . 


201١0)‏ تقدم تخريجه 0 مباحث الالاميعناء. 


(0) انظر: «أصول الفقه» لابن مفلح (5/ .)١571 ١51١‏ 
(90) انظر: «العدة» .)١58٠0/0(‏ والحديث رواه أبو م فبى «معرفة الصحابة» 
079/5 وسنده ضعيف» وله شواهد. انظر: «مجمع الزوائد» (49/5). 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول حص بنز 0 مين - 


والصحيح : دلى: لقصة أسارى بدر وغيرها. فاه وج يها عه وه عه لها هه أ وانها 46 668 81 م16 16 6ه 


قوله: (والصحيح: بلى) أي: وقع الاجتهاد منه يَلِلْةِه وهو الصحيح عند أكثر 
الحنابلة . 

قوله: (لقصة أسارى بدر) أي: مما يدل على وقوع الاجتهاد منه مَل قصة 
سارف كلاره حيك مدا النْبى كَلِ أبا بكر ونه في شأنهمء. فأشار بأخذ 
النذاع.واثبار هجر بقتلهم. كَهَويَ انب عله رأي أبي بكر ونه » فنزل : 
ما كانه اي 7 ه23 
5 بد الترة» [الأنفال: 2307 , 

فالنبي كَلِةِ اجتهد في شأنهم». ولو كان ذلك بالوحي لما عوتب عليه. 
وهذا حكم شرعي؛ لآن جواز مفاداة الأسير بالمال وعدم جوازه من أحكام 

قوله: (وغيرها) أي: مثل إذنه يَلِِ في التخلف عن الجهاد لمن استأذنه في 
دلت قبل الايتية من عدرده وكين أصادق في عذره أم كادت؟ فغانت الله 
نبيه كه بقوله تعالى: 9إعَما أله 0 لدت لَهْرْ حَقّ بين ألك ألزيت 
صَدَهُوَأ وتعلم ألْكَديينَ © [التوبة: 57]» ومنها: ما تقدم من قوله ود يوم 
الفتح : إل الإذخرا. لما قال له العباس ذلك . 

وأما استدلال الأولين بقوله تعالى: ##وَمَا ينطِقْ عن أَلْويدَ 062 * فهو مردود؛ 
فإن الآية سيقت في معرض الرد على منكري القرآن» ثم إن الاجتهاد ليس من 
الهوى» وإنما هو من الوحي الذي أوحي إليه؛ لأن الله تعالى أمره به كما أمر 
أمته» ويدل عليه قوله تعالى : وَكَاوِرَمَ في لش [ال عمران: .1855م 

وأما الحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول فلا وجود له في 
الدواوين المعتمدة» وقد لراتي لومم ابن تيمية في (المسودة) ولم يعلق 
عليه بشيء» ولو صح فإن معناه أن النْبئ كَلهِ لا يُحْدِتُْ سنة إلا بأمر الله 
ويدخل في ذلك الاجتهاد؛ لأنه بأمر الله كما تقدم”'"'. والله أعلم. 


.)19/55( ورد هذا في حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب وَوْيا أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١577/5؟( «المسودة» ص(557). «طبقات الحنابلة»)‎ .»)١90/8٠/0( (؟) «العدة»)‎ 


المسائل الظنية 
في قول واحد 
من المجتهدين 


ديم عط تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 

والحق في قول واحد. والمخطيء ةذ في الفروع ولا قاطع معذور». ما جور 
على اجتهاده. وقال بعض المتكلمين: كل مجتهد مصيب» وج على 
الحق دليل مطلوب . وقال بعضهم : واختلف فيه عن أبى حنيفة وأصحابه. 


قوله: (والحق في قول واحد) هذه مسألة تصويب المجتهد؛ وفيها قولان: 

الأول: أن الصواب في قول واحد من المجتهدين» ومن عداه فهو مخطئ؛ 
لأن الحق واحد لا يتعددء. وهذا قول الجمهور من الشافعية والمالكية 

قوله: (والمخطئ في الفروع ‏ ولا قاطع ‏ معذور) أي: المخطئ في المسائل 
الفقهية الظنية التي ليس فيها دليل قاطع من نص أو إجماع. معذور في خطته . 
فلا إثم علية لسسلامة بيثة: و فضنكة؟ ولاه دا عير مقصود. 

فوله: ا أي : على بذل وسعه وطاقته؛ لحديث عمرو 
ابن العاص 2 ا فاجتهد ثم أخطأ فله أجر). وهذا الأجر 

قوله: (وقال بعض المتكلمين: كل مجتهد مصيبٌ...) هذا القول الثاني في 
على الحق دليل مطلوبء, وإنما كل من أداه اجتهاده إلى ترجيح أمرٍ على آخرٌ 
فهو مصيبء لعدم القطع بصواب واحد من هذه الاجتهادات» وهذا قول آخر 


والقول الأول هو الصحيح في هذه المسألة؛ لما ورد من حديث عمرو بن 
العاص ونه أنه سمع رسول الله كَِكِْدٍ يقول: (إذا حكم الحاكم.ء فاجتهد ثم 
أصاب. فله أجران, وإذا حكم الحاكم. فاجتهد ثم أخطأء فله أجر)"'' 

ورج اناا الواتريون لاعم المعيييى نسي 7 قينا مضييه 
وقسماً مخطتئاً. ولو كان كل منهم مصيباً لم يكن لهذا التقسيم معنى. 

قوله: (وقال بعضهم: واختلف فيه عن أبي حنيفة وأصحابه) أي: اختلف 


.)1717( أخرجه البخاري (997/ا)» ومسلم‎ )١( 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول بح ب :4411/9 - 
اثم . 
وقال العنبري : كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع 00 


عنهم في هذه المسألة» فورد عنهم كلا القولين» كما تقدم. 

قوله: (وزعم الجاحظ7'! أن مخالف الملة متى عَجَنَ عن دَرَكِ الحق فهو معذور 
غير آثم) الزعم: حكاية قول هو في مظنة الكذب. والمعنى: أن الجاحظ يزعم 
أن مخالف ملة الإسلام كالواحد من اليهود والنصارى وغيرهم» متى جدّ وبذل 
وسعه في طلب الحقء فأداه اجتهاده إلى معتقده. فأقام عليه ولزمه فهو معذور 
غير آثم؛ لأنه نظر وبذل ما في وسعه. والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. 

ولا ريب في فساد هذا القول؛ لأن الله تعالى ذم الكفار على معتقدهم. 
وتوعدهم بالعقاب عليه. ولو كانوا معذورين فيه لما كان الوعيد»ء قال تعالى : 
«كَلِكَ عن أبن كوا عيَئَنٌ لِنَ كوأ ين درك [آص: 77]: وقال تعالى: 

يَكَسَبُونَ ليم عل نو ألا ِنَم هُمْ الْكَنْبوهَ» [المجادلة: 18]» وقال النَّبئ كَل : 
«والذي نفسىي بيده لايس | بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت بهء إلا كان من أصحاب النار)”'' . 

وقد أجمعت الأمة على ذم الكفار» ومطالبتهم بترك اعتقاداتهم ووجوب 
اعتناقهم الإسلام, وتصدينهم بالرسالة؛ قال تعالى: ##وَمَن يبتع عر الْاسَلي دينًا 
فلن يِقَبَلَ مِنهُ وهو في الْآِخْرَةَ مِنّ الْحَيرنَ 49 [آل عمران: 86]. 

وعلى هذا فأمور العقيدة لا محل للاجتهاد فيهاء ومنكرها أو منكر شيء 
منها كافر. 

قوله: (وقال العنيري7!: كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع) المراد 


)١(‏ الجاحظ هو أبو عثمان» عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليثي الشهير 
بالجاحظء حرام الأدب. ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة. له مؤلفات فى 
نكرت عديلة عديا: ١‏ المجب اناه انان والتييي ناه مات بالبصير سدة زدة اه . 
[«الأعلام) 0 

030( أخرجه مسلم )71٠(‏ عن أبي هريرة زلانه . 

(*) العنبري هو عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري من تميم» فقيه»ء محدثء. أثنى عليه 


مذهب العنبري 
أن كل مجتهد 





و اه 3 بير 
المؤلك له 


-ي46» 7©؛بجتدتدتدده تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
فإن أراد أنه أتى بما أُمِرَ به''': فكقول الجاحظء وإن أراد في نفس الأمر 


ع 


لزم التناقض» 2( 2100 


بالأصول: ما يتعلق بأمور العقيدة من إثبات وجود الله تعالى» وبعثة الرسل 
وتصديمهم. وروؤية الله تعالى» ولحو ذلك قدماأ علم 2 الإسلام بالضرورة. 
والمراد بالفروع: فقه أحكام العباد. ويدخل فيها أحكام العبادات 
ا 
الأصولء وهذا غير صحيحء فإن الأصول عليها أدلة قاطعة. بخلاف الفروع . 
قوله: (فإن أراد أنه أتى بما أَمِرَ به فكقول الجاحظ) هذه مناقشة من المصنف 
للعنير ا والمعنى: أنه إن أراد بالإصابة أنه ال ا شيا اهيا هو داخل تحت 
قدرته من الاجتهادء وأنه لم يؤمر إلا بما هو عليه» فهذا مثل قول الجاحظ . 
قوله: (وإن أراد في نفس الأمر لزم التناقض) أي : وإن أراد أن كل من 
اجتهد مصيب لما فى نفس الأمرء وأن ما اعتقده موافق للمعتقد الصحيح. لزم 
التناقض؛ لأنه يجعل الشيء ونقيضه حقاًء إذ لا يعقل أن يكون قِدمٌ العالم 
القائمة بذاتها التي لا تتبع الاعتقاد. 


والكفار وغيرهم حسب معتقداتهم . 


د كثيرون» تولى القضاء بالبصرة» مات سنة (58١ه)..‏ [١اتهذيبه‏ التهديب» (/7/107)]. 

)1١(‏ سقطت كلمة (به) من طبعة أم القرى». واستدركتها من المخطوطة. 

(0) تقسيم الأحكام إلى أصول وفروعء والتفريق بينهما لا أصل له عن سلف هذه الأمة؛ 
كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين» وإنما هو اصطلاح مأخوذ 
من المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع» وعنهم تلقاه من تكلم في أصول الفقه.ء دون أن 
يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوره» وهو تفريق متناقض؛ لأنه ليس بينهما فرق صحيح 
يميز به بين النوعين . 
انظر: «مجموع الفتاوى» (00757/57. و«منهاج السنة» (817/5)» «المسائل الماردينية» 
ص(160 - ,0)17١‏ المعجم المناهي اللفظية» ص(١١٠).‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ج11 مين - 


فإن تعارض عنله دليلان واستويا توقف ولم يحكم بواحد منهماء وقال 


بعض الحنفية والشافعية: تَخَيَّره وليس له أن يقول: فيه قولان حكاية عن 
نفسه فى حالة واحدة وإن حكى ذلك عن الشافعى . 0 


وقد قيّد بعض الأصوليين كلام العنبري بأن مراده أهل القبلة؛ لأن القول 
بالإطلاق يلزم عليه الخروج من الدين؛ لما فيه من تصويب من أخطأ من أهل 
اا اا 

قوله: (فإن تعارض عنده دليلان واستويا توقف ولم يحكم بواحد منهما) أي : 
إذا تعارض عند المجتهد حديثان ‏ مثلا ‏ ولم يترجح واحد منهما على الآخر. 
فإنه يتوقف ولا يحكم بواحد منهما حتى يظهر له مرجح؛ لأن إعمالهما جمع 
بين النقيضين» وإعمال أحدهما من غير مرجح تحكّمء فتعيّن التوقف حتى 
يظهر مرجح . 

قوله: (وقال يعض الحذفية والشافعية: تخيّر) أي: بالأخذ بأيهما شا 
والشاحر ان اجن ب سوب شرن 2 ا ني يريك إلى يان 
برف 

قوله: (وليس له أن يقول: فيه قولان» حكاية عن نفسه في حالة واحدة) أي : 
ليون اللمحتهد أن يقول: فى فسالة قوليق. فى .وفك واد عدك الجمهون؟؛ انه 
يلزم منه اعتقاد النقيضين» كالتحريم والإباحة. 

أما فى وقتين فله أن يقول في المسألة بقولين متضادين.. وسياتى. 

قوله: (وإن حُكي ذلك عن الشافعي) أي: نقل عن الشافعي أنه قال في ست 
عشرة مسألة أو سبع عشرة بقولين مختلفين في وقت واحد. 

فال في «جمع الجوامع" وشرحه: (وهو دليل على علوٌ شأنه غلما وديباء 
أما علماً فلأن التردد من غير ترجيح ينشأ عن إمعان النظر الدقيق» حتى لا 


)1١(‏ نقل الحافظ ابن حجر في اتهليي» العهديب) (/8/90) عن ,يعض العدماء ان العنبري 
رجع عن هذا القول لما تبين له الصوابء, والله أعلم. 

(6) أخرجه القومدى:(4)181 والنمانى 7/00 ")2 وأحمد 2)5٠١/١(‏ وغيرهم. وقال 
الترمذي: «حديث صحيح). 


ا سارف 
عند المجتهد 
دلبلان فها 


الحكم؟ 


أن يقول قولين 
فى فسألة 


واحدة؟ 


عي740 ا لببتلتلتبتدتده تيسير الوصول الى قواعد الأصول 2 
ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فعامي فيها. 

والمجتهد المطلق: هو الذي صارت له العلوم خالصة بالقوة القريبة 
من الفعل» من غير حاجة إلى تعب كثير. 


يقف على حالة» وأما ديناً فإنه لم يبال بذكره ما يتردد فيه» وإن كان قد يعاب 
في ذلك عادةً بقصور نظرهء كما عابه به بعضهم)"''. 

وقال الطوفيى: (وأجسون ها يعتذن مه غن الشائعى اله تعارض عقده 
الدليلان» فقال بمقتضاهما على شريطة الترجيح)""''. 1 

قال الشافعي في «الأم»: (وأَحِبٌ أن يم الماء على جميع ما سقط من اللحية عن 
الوجهء وإن لم يفعل فأمرّه على ما على الوجه ففيها قولان : أحدهما: لا يجزيه؛ 
لآن اللجاضول وجي , والكخر : يدزية إذا أ فهلى ماهاة الوعه ين 

قوله: (وإذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد) أي: إن المجتهد 
إذا بلغ وسعه في النظر في المسألة فغلب على ظنه أن الحكم كذا فعليه أن 
يأخذ به. ولا يجوز له أن يقلد غيره. 

قوله: (وإنما يقلد العامي) أي: إن الذي يصح منه التقليد لغيره هو العامي. 
فيقلد المجتهد . 

قوله: (ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فعامي فيها) أي: من لا 
يقدر على الاجتهاد في بعض المسائل إلا بتحصيل علم على سبيل الابتداء 
كالنحو في مسألة نحوية» وعلم الرجال فيما يتعلق بالإسناد فهو كالعامي فيها. 
فله أن يقلد غيره؛ لأن المجتهد هو الذي صارت العلوم عنده بالقوة القريبة» 
أما إذا احتاج إلى تعب في التعلمء فهو في ذلك الفن عاجز . 

قوله: (والمجتهد المطلق: هو الذي صارت له العلوم خالصة بالقوة القريبة من 
الفعلء من غير حاجة إلى تعب كثير) المراد بالقوة القريبة: المَلَكَة"*' التي يقتدر 
() «جمع الجوامع بشرحه مع حاشية العطار) .»25٠07”/5(‏ «شرح الكوكب المنيرا) (5/ 597). 


)٠(‏ «مختصر الطوفي» ص(١18١).‏ (6) «الأم» )٠١9/1١(‏ طبعة دار قتيبة. 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بنزر ١‏ قم - 


حتى إذا نظر في مسألة استقل بهاء ولم يحتج إلى غيرهء فهذا قال 
أصحابنا: لا يقلد مع ضيق الوقت ولا سعته. ولا يفتي بما لم ينظر فيه 
إلا حكاية عن غيره. ا ا ا 0 


بها على تحصيل التصديق بأي حكم أراد» وإن لم يكن حاصلاً بالفعل. 
فالمراد بالقوة: كون الشيء 6 رن يوجد ولم يوجد. والفعل: كون 
الشيء خارجا من الاستعداد إلى الوجود. فيقال: محمد قائم. بالقوة» إذا كان 
قاعدا. وقادراً على القيام. ويقال: قائم. بالفعل» إذا كان في حالة قيام. 

قوله: (حتى إذا نظر في مسالة استقل بها ولم يحتج إلى غيره) أي: إن 
المجتهد المطلق هو: الفقيه المستقل الذي يمكنه استنباط الأحكام من الأدلة 
الشرعية: دون أن نلك انجداء وعنده القدرة على النظر في جميع المسائل» بما 
عنده من القوة العلمية» والملكة التي يقتدر بها على فهم النصوصء واستنباط 
الحكم فيما لا نص فيه . 

قوله: (فهذا قال أصحابنا: لا يقلد مع ضيق الوقت ولا سعته) أي : من هذه 
صفتهء لا يجوز له أن يقلد مجتهداً آخر مطلقاًء لا لأعلم منه ولا لغيرهفف لا 
من الصحابة ون ولا لغيرهمء؛ لا للعمل ولا للفتياء لا مع ضيق وقت ولا مع 
سعته» بل لايد أن يقبط الحكم الشرعي شيو 

وقوله: (قال أصحابنا) إشارة إلى أن فى المسألة خلافاء وذلك أنه وجد من 
م ار ا ل ال ري الرد 
إذا لم يجتهد وعنده القدرة على الاجتهاد ‏ كما تقدم ‏ أما إذا أداه اجتهاده إلى 
حكم فهذا لا يجوز له تقليد غيره إجماعاً» والظاهر أن المجتهد إذا وقعت له 
حادثة تقتضي الفورية» ولا يتمكن من النظر فيها جاز له أن يقلد حينئذٍ 
للضرورة . 

قوله: (ولا يفتي بما لم ينظر فيه إلا حكاية عن غيره) أي: ليس للمجتهد 
 -‏ لغة الفقهاء» ص(559)]. 


() انظر: «المسودة» ص(56١5)»‏ «شرح مختصر الروضة» (178/7). 
() «شرح مختصر الروضة» (9/ .)57١‏ 


اليحتيكد 
المطلق لغيره 


3 مسف 
المجتهد في 
مسألة على 
مذهبه في كل 
فبها هله العلة 


ا 
المجتهد 


0 اجبججتجتدتددده تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


بواجا و و و ا 


حكمه فى مسأليه ا 00 إلى الأخرى. ظ15 


المطلق أن يفتي غيره بتقليد غيره» فيفتي بما لم ينظر فيه» وإنما يجوز له أن 
يبقل للمسعنتى.مذهب الآثمة كاحمد والشافعى؛ إرشادا للسائل إلى ذلك 
0000 1 

قوله: (فإن نصّ في مسالة على حكم وَعَلْلَهُ فمذهبه في كل ما وَحِدَتْ فيه تلك 
العلة كذلك) أي: إذا نص المجتهد على حكم في مسألة» وبيّن علة ذلك 
الحكمء. ثم وجدت تلك العلة في مسائل أخرىء فمذهبه في تلك المسائل 
كمذهبه في المسألة المنصوص عليها؛ لأن الحكم يتبع العلة» فيوجد حيث 
وحلاتة وان هذا قد وجد في كلام صاحب الشرع» ففي كلام المجتهدين 
كذلك وأولى. 

فإذا قال: النية واجبة في التيمم؛ آنه لمارة عن عدت قلنا: عذهيه أن الد: 
تجب في الوضوء وغُسل الجنابة والحيض؛ لأنه اعتقد وجوب النية في التيمم. 
كوه طهاوة.عن حدت» وبحب أن يشما :ذلك كل طيارة عم حدث”*. 

قوله: (فإن لم يعدّل لم يّخْرَحْ إلى ما أشبهها) أي: إن المجتهد إذا نص على 
حكم في مسألة ولم يبيّن علته» فلا يحكم بحكم تلك المسألة في غيرها وإن 
أشبهتها؛ لآن ذلك إثبات مذهب له بالقياس بغير جامع». ولجواز أن هذه 
المسألة لم تخطر بباله» أو لجواز ظهور الفرق له لو عرضت عليه المسألة التي 
لم ينْضّ على حكمها . 

فوله: (وكذلك لا ينقل حكمه في مسألتين متشايهتين كل واحدة إلى الأخرى) 
أي: كما أن المجتهد إذا نصّ على حكم في مسألة وسكت عن مسألة أخرى 
تشبهها لم يجز أن ينقل حكم المنصوص عليها إلى المسكوت عنهاء كذلك إذا 
نص على المسألتين بحكمين مختلفين» لم يجز أن يُنْقَلَ حكم إحداهما إلى 
الأخرى. ويُخََرسَ على أنه قول لهء فيصير له فيها قولان» لآن المذهب إنما 


41 «التمييد) 41555757 1517)» (المسودة) ضن 55/0 )2ه (المذكرة) بض (1117). 


ّّ تيسير الوصول إلى قواعد الأصول احطححت بي:8 44107 - 
فإن اختلف كاه 5 ماد واحدة. وجهل التاريخ. فمذهبه ييا 
بأصوله وأقواهماء ز[ 1 1[ [1زؤز[1 زؤز ز ز 0000| ز[ [ 1 1 211#1#1 


ينسب إلى الإنسان إذا قاله» أو دل عليه بما يجري مجرى القول من تنبيه أو 
غيره» فإذا عَدِمَ ذلك لم يجز إضافته إليه» ولأن الظاهر أن مذهبه في إحداهما 
غير مذهبه في الأخرى؛ لأنه نص فيها على المخالفة» فلا يجوز الجمع بينهما 
في قوله' ''. 

والظاهر حواز ذللنب كما ذكر الطوف 477 ذا كان يعد البحف والنظرء 
والباحث أهل لذلك. وقد وقع هذا النقل 55 الملعب عين, الحتاراة , 


فقد جاء في كتاب «المحرر» في باب (ستر العورة): (ومن لم يجد إلا ثوباً 
نجساً صلى فيه وأعاد» نصّ عليه» ونصٌّ فيمن حُبِسٌ في موضع نجس فصلى 
فيه أنه لا يعيدء فيتخرج فيهما روايتان)"". 

وذلك لأن طهارة الثوب والمكان كلاهما شرط فى صحة الصلاة» وهذا 
وجه الشبه بين المسألتين. وقد نص في الأولى على أنه يعيد» فينقل إلى 
التبم رين اووية رد ف اليه على اله كيين يسن رب 
الآولى.. ويتخرج فيها مثله». فيكون فى كل.مسالة رؤوايتان:. إحداهما بالنص» 
والأخرى بالنقل'”'. 

قوله: (فإن اختلف حكمه في مسالة واحدةء وجُهل التاريخ» فمذهيه أشبههما 
بأصوله وأقواهما) أي: إن المجتهد إذا اختلف حكمه في مسألة واحدةء بأن 
نص على حكمين مختلفين فيهاء كقوله: يجزئ إخراج القيمة في الزكاة» و:لا 
يجزئ. فلا يخلو: إما أن يُجهَلَ التاريخ» أو يعلمء فإن جهل تاريخ القولين» 


(41 انظرة (المسودة) ضى(4)5 (التبضرة) خن (815)». (التمهية) 1/520 

(0؟) «شرح مختصر الروضة» (7/ .)151٠‏ 

(9) «المحرر) /١(‏ 55 50). «المدخل») ص(787). 

9 قال ابن بدران2 7(الفل: يكون من نص الأماء .. بأن بقل عين مجل إلى غيره 
بالجامع المشترك» والتخريج يكون من قواعده الكلية» فهو أعم من النقل... وأما 
النقل والترجيح معاً فهو مختص بنصوص الإمام). «المدخل إلى مذهب أحمدا 
لاضن رث' 


0 اجبببجتدتدتدده تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
وإلا فالثاني لاستحالة الجمع» وقال [بعض]"'' أصحابنا: والأول. 


فإن. مذهيةه انيه الفوليرة بأصول وقواعد مذهبه. (وأقواهما) ا افوي 
القولين» وهو ما كان أقرب إلى الدليل الشرعي . 

ومن أمثلة ذلك: أن الإمام أحمد لما اختلف نَصّهُ في أن بيع النّجْش'" 
وتلقى الركبان ونحوهما باطل». كان الأشبه بأصوله القول بالبطلان؛ بناءًَ على 
أن النهى يقتضى الفساد” "'. 

قوله: (وإلا فالثاني لاستحالة الجمع) أي: وإلا يجهل التاريخ بأن علم أسبق 
بالآخرء ويترك المتقدم» فكذلك يؤخذ بالآخر فالآخر من كلام الآئمة. قال 
الإمام أحمد: (إذا رأيتٌ ما هو أقوى أخذثٌ بهء وتركثٌ القول الأول)”*'. 

قوله: (وقال بعض أصحاينا: والأول) أي : قال بعض الحنابلة: يكون مذهبه 
الأول كالثاني» بمعنى أن كليهما مذهب له وإن علم التاريخ؛ وذلك لأن 
ايده كا لاجتهاد. والاجتهاد لا ينقض بمثله. 


والأول أظهر؛ لقوة مأخذه. ولأنه إذا أفتى بإحلال شيء ثم أفتى بتحريمه. 
فقد أفتى ببطلان الأول» فلا يجوز أن يكون ذلك قولا له. كما لو صرّح 
بالرجوع عنه”'. 

وإذا كان المجتهد قاضياً وقضئ في مسألة» ثم عُرِضَتٌ عليه مسألة أخرى 
مثل الأولى وبدا له رأي جديدء فإنه يحكم باجتهاده الجديد. ولا ينقض 
الأول 


)١(‏ كلمة (بعض) ليست في المخطوطة. وهي لازمة. 

(؟) نَجَشَ الرجل نَجْشاً: إذا زاد في سلعة أكثر من ثمنها وليس قصله الشراء بل ليغرّ غيره 
وكذا في النكاح وغيره. «المصباح المنيرا ص(5175). 

(0) (شرح مختصر الروضة» (1537//7)» (شرح الكوكب المنير) (515/5). 

(:) أصول الفقه» لابن مفلح .)١5١8/5(‏ 

83 انظر: (الشبصيرة) ضن 9-150 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بنززو قي - 


ومما يدل على أن الاجتهاد المتأخر هو المعتمد فيما سيقع: ما حدّث به 
الحكم بن مسعود الثقفي» قال: شهدت عمر بن الخطاب ذه أشرك بين 
الإخوة من الأب والأم مع الأخوة من الأم في الثلث». فقال له رجل: قضيتَ 
في هذا عام أول بغير هذاء قال: كيف قضيت؟ قال: جعلته للإخوة من الآم. 
ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئا. قال: تلك على ما قضيناء وهذا على 
ما 5ه د 

وقولهم: إن الاجتهاد لا يُنْقَض بالاجتهاد؛ فيه تفصيل» فإن كان المجتهد 
لم يحكم في هذا الاجتهاد بشىء » فإنه يحكم بما ترجح عئذه أخيراً أما إن 
كان قد حكم به وانتهى» فهذا لا يُنقض» وإنما يستأنف بالاجتهاد الثاني ما 
سيل ؛ ا لق شقن اضطريت الأحكام. ونقدك الثقة بالقضاة. و عمر طي 
لما عورض باختلاف رأيه قال: (تلك على ما قضيناء وهذا على ما قضينا) 
ولم يطالب الإخوة لأم الذين أعطاهم الثلث كله في العام الأول بإرجاعه 
ومشاركة الأشقاء لهمء والله أعلم'''. 


55 65 


,2)577 «الوجيزا ص(508).» وأثر عمر ذهإنه أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (؟/‎ )١( 
. ومن طريقه أخرجه البيهقي (75/ 155) وسنده صحيح‎ 
«شرح مختصر الروضة» (21587/7)» «الاجتهاد في الشريعة» للدكتور: عبد العزيز‎ )0( 


ابيط اها 


وسرحه 


ما يجوز فيه 
التقليك وها لا 


يجور 


-ب ه40 حتت نيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
و(التقليد) لخةَ: وضع الشيء في العنق محيطأً بهء ومنه القلادة» ثم 
استعمل في تفويض الأمر إلى الغيرء كأنه ربطه بعنقه . 
واصطلاحاً: قبول قول الغير بلا حجة. فَيَخْرُحُ الأخذ بقوله بل لأنه 
حجة في نفسهء والإجماع كذلك. ثم قال أبو الخطاب: العلوم على 


هو 


صربين : ما لا يسوع فيه التقليك كالأصولية» ماه ل عرق اه قاع قاور هلق فاه واه قاط قم لاوا6 اه مهاد 


التفقليد 


»© 


قوله: (التقليد لغة: وضع الشيء في العنق) أي: من دابة أو غيرها. وذلك 
الشوىع: قلادة . والجمع : فلائكد. 

قوله: (محيطاً به ومنه القلادة) هذا قيدء فإن لم يكن محيطاً فلا يسمى 
قلادة . 

قوله: (ثم استعمل في تفويض الأمر إلى الغير كأنه ريطه يعنقه) ومنه قول 
لقيط الإيادي : 

وتتلرووا أمركملله ركم رَحْبَ الذراع بأمر الحرب مُضُطَلِع' 

قوله: (واصطلاحاً: قبول قول الغير بلا حجة) أي: من غير معرفة الدليل» 
كمسح بعض الرأس تقليداً للشافعي ومن وافقه'"'» وترك المقتدي قراءة الفاتحة 
1 الصلاة اخيلا بقول ا 0 ولحو ذلك 

قوله: (فيخرج الأخذ بقوله كَلِ) أي: يخرج بهذا التعريف الأخذ بقول 
الب كلِ؛ لأنه حجة فى نفسهء فلا يسمى تقليداً . 

قوله: (والإجماع كذلك) أي: كذلك يخرج بهذا التعريف اتباع الإجماع. 
فيس يتقليك» أنه معيحة اي 

فوله: (ثم قال أبو الخطاب: العلوم على ضربين: ما لا يسوغ فيه التقليد كالأصولية) 
أي: إن أبا الخطاب ذكر أن العلوم من حيث جواز التقليد وعدمه ضربان : 


2 «(الشعر والشعراء ضن(), 
() انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (١5/؟5١).‏ 
(9) انظر: «الهداية» .)587/1١(‏ «السنودة) ض(5115): 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بنور امم - 


وما يسوع وهو الفروعية. ا لم او أل وله املو اه لوقه ل او 6ك كه ولاه واه انا اه وده نود عأ كه واو وا 0 ا و6 0 ل وا 


الأول: ما لا يجوز التقليد فيه (كالأصولية) أي: أصول الدين التى يجب الخلاف في 
اعتتادها- كبر هذا الله تعالى > ووجدانيثة. ومعرنة صحة الرسالة» وتحر 5لنب " حتراحديا 
| بسن أصسول 
فهذا لا يسوع فيه التقليك» ونسبه ابو الخطاب الى عامة اي وذلك 00 0 
٠:‏ 3 
د 
#مَعَلُوَاً أَهْلَّ 00 إن 0 5 تلن [الأنياء: 9]. 
ووه الدلالة: أن الآية فى سباق اثنات الرسالةء. نان قيلها #روما سنا فثك 
َِكَ إِلَّا رَجَالا وى 3 َتَمَلُواً أَهْلَّ ألذِّمٌ ..* [النحل: ”4] وهو من أصول 
الدين؛ ولأن العامة لا يتمكنون من معرفة الحق بأدلته» فإذا تعذر عليهم معرفة 
الحق بأنفسهم لم يبقّ إلا التقليد؛ لقوله تعالى: توا لَه ما استطعة» 
(التعاين؟ 31159 لو ميعوا من التقليد لأتضى ذلك إلى فبلاليي»؛ وهم اكثر 
ومما يدخل في الأصولية: أصول العبادات: كالصلوات الخمس وصيام 
رمضان» وحج البيت». والزكاة. وكل ما علم من الدين بالضرورة من جميع 
التتاييم ومن ذلك خحرمة. الريا والزنا وشرب الخمرء ٠‏ فهذه لا يسوغ فيها 
التقليد :على احد الفوليو به لآنيا قت بالفواتي» ونقلتها:الأمة شلنا عد 
سلفء. فمعرفة العامي توافق معرفة العالم فيها" ". 
فوله: (وما يسوغ وهو الفروعية) هذا الضرب الثاني» والمراد بالفروعية: ما 
غذا التسمين السايقين : |اصول الديق» واضول العبادات» فيدخل فى الفروغية: 
البيوع والأنكحة والحدود والكفارات وغيرها من تفاريع العبادات والعقود. 
فهذا يجوز التقليد فيهء فيقلد العاميٌ العالِمَ بهاء لأن العامي لا يستطيع تقليد العامي 
77قق2ط2©»>طصطه3 للمجتهد 
)١(‏ (التمهيد») (3957/5). وانظر: «المسودة) ص(ل/٠5).‏ 
(0) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (//1 - 8). (مجموع الفقاو ار 
1" الفعيرا ل 1 
(9) انظر: «التحبير» »)5٠79//(‏ «أصول الفقه الإسلامى) .)١١77/5(‏ 


تقليد المجتهد 
لمجتهد آخر 


حكم التزاء 


اانسان لكا 
معيناً لا يخرج 


عنه 


القول بإلزام 
العامى النظر 
فى الأدلة. 
يوان بطافه 


740 ح©بجتدتدتدده تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
وقال بعض القدرية: يلزم العامي النظر في دليل الفروع أيضاء وهو 
باطل بالإجماع . ا 0 


معرفة الحكم بنفسهء والله تعالى يقول: طمَدمَئَا أَمْلّ أل إن كُْرَ لا مَلمون4 
[النحل: 5] وأهل الذكر هم: أهل العلم. 

زهذا الضرب وهو أن يقلد العامى عاليا اهل للنعيا فى تازلة تزلت يه ألا 
و ا ا لمم ل ل ل بل ل اسان 
عالماً في مسألة» وفي مسألة أخرى غيره» فمذهبه مذهب من يستفتيه. 

وهناك قسم آخر لا خلاف في أنه لا يجوزء وهو تقليد المجتهد ‏ 
ظهر له الحكم باجتهاده ‏ مجتهدا آخرء وتقدم الكلام على ذلك. 

وهناك قسم ثالث: وهو أن يلتزم الإنسان مذهباً معيناً يأخذ برخصه وعزائمه 
في جميع اوور دينه» وهذا فيه خلاف». فمنهم من حكى وجوبه؛ لتعذر 
اللاجنهاد في المت خرين. ومنهم من حكى تحريمه؛ 0ه الم يرق ديه نص عن 
كتاب ولا سنة» ولم يقل به أحد من سلف الأمة» وهو مخالف لأقوال الأئمة 
الأربعة ‏ رحمهم الله وهذا حدث في أوائل القرن الرابع» عند انقضاء القرون 
المفضلة” '. 

قوله: (وقال بعض القدرية: يلزم العامي النظر في دليل الفروع أيضاً) نسب 
أنو النقطاي؟> هذا القول: إلى المعنولة البعداذيينخ» نوهو قول الظاهرية” , 

فهم يقولون: لا يجوز للعامي أن يقلد العالم» بل عليه أن ينظر في الأدلة 
الشرعية» ويستنبط الحكم بنفسه . 

قوله: (وهو باطل بالإجماع) أي: فإنه قام الإجماع على جواز تقليد ا 
للعالم قبل وجود هذا المخالف؛ تقول تعالى: ##مَسسَلوَا أهلّ ألذِّدٌ إن كُثْرٌ لا 
0 [النحل: *5] ولأن الصحابة وين ومن بعدهم من التابعين كانوا يُسَالون 
عن الأحكام فيفتون» .ولذ يعرنون اا طريق الحكم ولا دليله؛ فكان ذلك 
56 على اتباع العامي للمجتهد مطلقاً . 


.)588 «أضواء البيان» (/ا1/‎ .)5١5١ /5٠١( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 
.)877 «(المرييد) 1555 (9) «الإحكام» لابن حزم (؟/‎ 450 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص بنزز امي - 


وقال أبو الخطاب: يلزمه معرفة (دلائل الإسلام) ونحوها مما اشتهر 
فلا كلفة فيه. ثم العامي لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه. 
لاشتهاره بالعلم والدين» أو بخبر عدل بذلك لا من عرف بالجهل» فإن 
جَهِلَ حاله لم يسأله. 39-“30 ز 2 2211131131312 


ثم إن الاجتهاد مَلَكَةٌ لا تحصل إلا لنفر قليل من الناس» فإذا كلف بها 
جميع الناس كان تكليفا بما لا يطاق. 

قوله: (وقال أبو الخطاب: يلزمه معرفة دلائل الإسلام...) أي: يلزم العامي يلزم العامي 
معرفة دلائل أركان الإسلام» والمراد بذلك: أصول العبادات”''» ونحوها مما معرفة أصول 
اير بولقل انقلا مقواتر ا لأن العامة شاركوا العلماء فى هذا الادراك» اتمعرنة 
العامي توافق معرفة العالم بدون كلفة» فلا وجه للتقليد. 

قوله: (ثم العامي لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه) هذا في بيان من منيقلد 
يستفديه العامى + فذكر الصف أن العامى لا يستفتى إلا من غلبء غلى ظنه 
علمه. وأنه من أهل الاجتهاد. 

قوله: (لاشتهاره بالعلم والدين) هذا فى بيان الطرق الدالة على معرفة مم الطرق الدالة 

فى 307 1 ا 3000 0 ا كان على من يصلح 

وأما من كان مشتهرا بالعلم فقط فلا يكفي ذلك في جواز استفتائه . 

قوله: (أو بخبر عدل بذلك) أي: يخبره عدل بأن فلاناً يُسْتفتّى وهذا الطريق 
الثالى: والثاليك: الاقصضاته للفتوى.. 

والانتصاب للفتيا فرض كفاية. ويتعين على العالم إن لم يقم بها غيره من 
المؤهلين لهاء أو أمره ولي الأمر الذي تلزم طاعته إذا كان أهلاً لها" . 

قوله: (لا من عرف بالجهل) أي : فلا يَسْتفئَل؛ لأن ذلك تضييع لأحكام 
الشريعة» فهو كالعالم يفتي بغير دليل. 

قوله: (فإن جَهل حاله لم يساأله) أي: من جَهِلَ حاله فإنه لا يسأله» أي: لا حكم استفتاء 
مح يا ل ار ل وا ا ا ار ا لل 


.)١5(ص «التمهيد) (598/5). (؟) «الفتيا ومناهج الإفتاء»؛‎ )١( 
.)515 /9( «شرح مختصر الروضة»‎ )( 


المقلد؟ 


ين اجبببتدتدده تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


وقيل: يجوزء فإن كان فى البلد مجتهدون تخيّر. وقال الخرقى: الآوثق 


أكثر الناس غير مجتهد. فَحَمْلَ هذا على غالب الناس راجحء فتكون أهليته 
وجوه 

قوله: (وقيل: يجوز) أي: استفتاء من جَهِلَ حاله؛ لأن العادة جرت بأن من 
دخل بلداً لا يسأل عن عِلْم من يستفتيه ولا عدالته» والعوائد المشهورة حجة. 
لدلالتها على اتفاق الناس عليها . 

وهذا ضعيف؛ 30 الذليل. على أن مجهول الحال. لآ يستمتى أقوقى: مخ 
هذه الحجةء 07 بين العداله والعلم. فإن الأصل في المسلء العدالة. 
بخلاف العلم فالأصل عدمه. فلذا أوجبنا السؤال عن علم المفتي د 
غوالكة , 

قوله: (فإن كان في البلد مجتهدون تخير) أي: إذا كان في البلد مجتهدون 
كثيرون فإن العامي يخير في استفتاء أيهم شاءء. لعدم المرجح. 

قوله: (وقال الخِرَقِي(": الأوثق في نفسه) أي: أوماً الخرقي كله إلى ذلك 
فقال فى مختصره: (إذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه» ويتبع 
الحم والعامي أوثقهما في نفسه) "2 . 

والمعنى: أن العامي يجتهد في معرفة الأوثق ثم يقلده» والخطأً بعد 
الاجتهاد مغتفر . 

والظاهر القول الأولء وهو أنه يَخَيِّر؛ لأن الصحابة أجمعوا على أن 
للمستفتي أن يقلد فاضلهم ومفضولهم» وذلك يدل على التخيير. 


)١(‏ هو عمر بن الحسن بن عبد الله الخرقي» أبو القاسمء أحد أئمة مذهب الإمام أحمد. 
وا سبع العلمء صا من أهل بغداد» ثم رحل عنها إلى الشام إثر حوادث 
وقعت بهاء وأقام بدمشق» ثم جرى عليه ما أوذي في الله بسببه» فتوفي متأثراً منه سنة 
(5""'ه). له مؤلفات لم يشتهر منها إلا «المختصر» في الفقه.» شرحه ابن قدامة 
والوركقي وغيرهما. [اطيقات الحفايلة 0/5 «اونيبات الأعيان1 1217/5 
وقيهة ا(الخرقي .يكير البشاه,وفيم الراء.ه نسية إلى بيع التخرق): 

() «مختصر الخرقي») ص(5١5).‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ب (٠:‏ ١441م‏ - 
وهذا آخرهء والله تعالى أعلم» وهو الموفق» وله الحمد وحدهء وصلواته 
على سيدنا محمد رسوله المصطفىء فعع فاه تمجه اه وها ها مها إهد قناق هه أ هه 7ه 8 4 هماه هد 8 هاه 6 6 8762167 1487 1646 نا ب 


وتاك عر رار وان ملا ره و ل شار ار ره 


قوله: (وهذا آخرهء والله تعالى أعلم) ختم المؤلف كُأَنْهْ هذا الكتاب برد 
العلم إلى الله تعالى» المحيط بكل شيء علماً . 

قوله: (وهو الموفق) الموفق: اسم فاعل» وهو صفة من صفات الله تعالى؛ 
لأن الله تعالى يوفق عباده» أي: يرشدهم ويهديهم إلى طاعته'''» قال تعالى 
عن شعيب عليه الصلاة والسلام: #©#إومَا تَرْفِيِقٍ إلا أله عله َكلت وَإِليّهِ َنيب * 
[هود: 88]. وقال تعالى: #إإن يرِيدا إصلنحا يوق الله يِنْبم] © [النساء: 0"]. 

وبايه الصفات أوسع من باب الأسماء؛ لآن من الضفات ما يععلق 
بأفعال الله تعالى ‏ كما هنا وأفعاله لا منتهى لهاء. كما أن أقواله لا منتهى 
0 

قال البغوي: (التوفيق: هو تسهيل سبيل الخير والطاعة)”*'» وقال ابن القيم : 
(التوفيق: إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد؛ بأن يجعله 
قادراً على فعل ما يرضيه» رن له 556 له 2 له على غعيره)» ل 
إليه ما يسخطهء ويكرّهه إليه» وهذا مجرد فعله» والعبد محل له...)”"', 

قوله: (وله الحمد وحده) تقدم معنى (الحمد) في شرح خطبة المؤلف. 
وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصرء وأكّد ذلك بقوله: (وحده) وهذا اللفظ 
لا يستعمل إلا مضافاًء وهو ملازم للنصب على الحال. 

قوله: (وصلواته على سيدنا محمد رسوله المصطفى) تقدم في أول الكتاب 

والشبيك: يطلق على الرفه والمالك». والشررفيه» والفاضل» وعير دلت بها 
)١(‏ «شرح مختصر الروضة» (5517/9). (6) انظر: «التحبير») .)51/1١(‏ 


() انظر: «القواعد المثلى» ضن(١1١):‏ 0 االاتفسير البغوي) لان" 
(5) «مدارج السيالكينة )1 51531). 


غافية البواف 
سال أله 
عيبن الفا 


-ي» حبججتددده تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


وعلى آله وصحبهة وسلامه. 


ليام الل 


ولفظ السيادة لم يرد في صيغة الصلاة على النَّبِى يِه ولم يرد على لسان 
أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان”'"'» واتباع المأثور أولى. 

وقوله: (رسوله) صفة» والرسول: من بعثه الله إلى قومء وأنزل عليه كتاباً. 
أو لم ينزل عليه كتاباً لكن أوحى إليه بحكم لم يكن في شريعة من قبلهء وأما 
النبي فهو: من أمره الله أن يدعو إلى شريعة سابقة دون أن ينزل عليه كتابأء أو 
يوحل إليه بحكم جديد ناسخ أو غير ناسخ . 

واقتصر المصنف على وصف الرسالة؛ لأنها أعم من النبوة» فكل رسول 
نبي » ريس كل نبي 0 

وقوله: (المصطفى) أي: المختار» وقد ورد عن واثلة , بن الأسقع مي 
قال: سمعت رسول الله يك يقول: (إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» 
واصطفى قريشاً من كنانة. واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني 
هاشم)””'. 

قوله: (وعلى آله وصحبه) تقدم أول الكتاب . 

قوله: (وسلامه) بالرفع»ء معطوف على قوله: (وصلواته..) أي: صلواته 
ومائط عن الود جب اويا سير ان شاه يف 1 اداه 
الدعاء. والمعنى هنا: اللهم سلمه من النقائص والرذائل والآفات. وقد جمع 
المصنف بين الصلاة والسلام وهو المطلوبء» بخلاف ما تقدم في خطبة 
الكتاب» وفي الجمع بينهما سر بديع» ففي الصلاة حصول المطلوب». وهو 
الثناء عليه والدعاء لهء وفي السلام زوال المرهوب”"' 


3 انظوة «اللبيان» 17/0 ). 

(9؟ انظر: «الشها) »' للقاضي عياض (؟/٠55)»‏ «صفة صلاة النبي 25 يك للآلباني كم 
(9) انظر: «حصول المأمول بشرح ثلاثة اللأصول» لراقمه ص (188). 

60 أخرجه مسلم (كل/ا؟؟). 

(5) انظر: «شرح العقيدة الواسطية» للشيخ: محمد بن عثيمين .)51/١(‏ 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ححص ب 41٠:‏ - 


وإلى هنا تم ما أردت كتابته على هذا المختصر المفيد» والله تعالى أسأل 
ما وقع فيه من خلل أو تقصيرء وقد فرغت من مراجعته الساعة السادسة من 
اخر عصر يوم انين الحوافق للسابع والعشرين من شهر صفر ثاني شهور العام 
وسلم على عبده ووسوله ثبيذا محمد يرعلى آله وصحبه أجمعين . 
لواح يا يع ال 1 201 لحني السييه لبر و 

والحمد لله رب العالمين» وصلواته وسلامه على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

8 5 
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فهرس اهم المراجع 
277-72 ااا ااا 222 
(رت5هلاه) وولده عبد الوهاب ( تالالاه)ء. دار الكتب العلمية بيروت» توزيع 
مفكقة دان الباز. 
أي الاتجاهات. الفتيية قمد اصحهات الحدينت في القرن الغالث: للدكتور 
عبك المجيد محمود عبد المجيد. الخاشير فكاقة الخانجى . 
"- الإتقان في علوم القرآن: لجلال الدين السيوطي (ت١١41ه)»‏ مطبعة مصطفى 
8ك إنات العقوياض بالقباين : للدكتوية عبد الكريم التملةة مكبة الرشل.. 
ه - أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية: للدكتور: مصطفى الخْنٌّ» مؤسسة 
الرسالة. 
ا - الاجتهاد ورعاية المصلحة: الدكتور عبد العزيز السعيد» من مطبوعات جامعة 
الإمام . 
رت 157 ١اه)»‏ الناشر: المكثة السلفية بالقاهرة: 
9 إحكام الفصول: لأبي الوليد الباجي (ت415ه)2 حققه: عبد المجيد تركي. 
1 الأحكام فى أصضول الاحكام: لسيفث الدين على ين أبن على ين محمد 
الافدى زف الأكنا» الحتين : الدكدور سيد الجميلي» التاتير داز الكداب 
العربي» الطبعة الأولى سنة (505١ه)‏ (وأرجع أحياناً لطبعة المكتب 
) 


نا 
١5‏ 


15 


15 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول احححت ي:8 44/5 - 


الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: اختيار البعلي 
(رت807ه)ء تحقيق: محمد حامد الفقى» مطبعة السنة المحمدية» بدون 
تاريخ . 

أدلة التشريع المختلف فيها: للدكتور: عبد العزيز الربيعة» مؤسسة الرسالة. 
الأذكار بشرح ابن علان: (ت617١1ه)‏ الناشر: المكتبة الإسلامية» بدون 
تاريخ . 

إرشاد طلاب الحقائق: للنووي (ت5156ه)ء2 تحقيق: عبد الباري السلفى» 
التاكري: نمكية الذرمان» «الملدينة التبويته. الطيطة الأول 10 اه 1 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: لمحمد بن علي الشوكاني 
زرك 118ه) ؤان المعرنة: 

إرشاد الفقيه: للحافظ ابن كثير (ت5/الاه) . 

إزواء: الغليل: للألبائى (ت47 اه): 

أساس البلاغة: للزمخشري (ت578ه). تحقيق: عبد الرحيم محمودء دار 
المعرفة. 

الاسعدلا ل عند الأضولييق: الذكتوز: على العصريثي: الناشر : مكفية النوية, 
الاستصلاح والمصالح العرملة: دليف مصطفى الزرقاء دار القلم» دمشق. 
الاستيعاب: لابن عبد البر (ت”517)» مطبوع مع الإصابة. 

الإصابة في تمييز الصحابة: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
ركف انمايا تحقيق: الدكدور عله محمد الزيت» الناشر مكتية الكليات 
الأزهرية. 1 

أضون ابى بكر الخصاض :: لذن بكر أحميددين على الشتفناصض الرارى 
200 تحقيق : محمد 0 توزيع مكفة: قباس الباز. 

أضنول الاعفقاد" للدكتوو : محمد ين .سليمان. الاأشقر. 

أصوله السرحييى : لابى بكر محمة ين انى سيل السرعيس لاق انه 
تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني» مطابع دار الكتاب العربي بالقاهرة (171/5١ه).‏ 
أصول الفقه الإسلامي: للدكتور: وهبة الزحيليء دار الفكر. 

أصول الفقه: لابن مفلح. تحقيق: الدكتور فهد السدحانء» مكتبة العبيكان. 
الطبعة الآولى. 

أصول الفقه: لأبي زهرة» دار الفكر العربي. 


-ي«» حبجبجتددده تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


0د 


- ١ 


اس 


ت١‎ 


ات 


0 ل 


ل 


- / 


6 


5 


0 


أصول الفقه: لأبي النورء المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة. 

أصول الفقه: للخضريء المكتبة التجارية الكبرى بمصرء الطبعة السادسة 
(769١ه).‏ 

أصول الفقه وابن تيمية: للدكتور: صالح المنصورء الطبعة الثانية (05٠5١ه).‏ 
أصول مذهب الإمام أحمد: للدكتور: عبد الله التركي» مؤسسة الرسالة. 
الطبعة الرابعة (5١5١ه).‏ 

الأصول من علم الأصول: للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت١57١ه).‏ 
طبعة جامعة الإمام. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
دت”1797ه). 

الاعتصام: للشاطبي» ضبطه وصححه الأستاذ: أحمد عبد الشافي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى (50/8١ه).‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت١5/اه).‏ 

أفعال الرسول كَلِ: للدكتور: محمد الأشقرء مؤمسة الرسالة. 

الآقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي: للدكتور: حسين الجبوري» 
الطبعة الآولى. 

الإلماع: للقاضي عياض» تحقيق: أحمد صقرء الطبعة الثانية (/11١ه).‏ 
الآم: لآبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت54١4)5‏ .دار الفكر. 
الإيمان: لابن تيمية» طبع المكتب الإسلامي . 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: للحافظ ابن كثيرء تأليف أحمد 
اقرع ذاو المان, 

البحر المحيط في أصول الفقه: لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي 
رت5ؤلاه)اء العامة القائية: وؤاوة الأوقاف والغوون الأسلافية بالكويت: 1 
البرهان في أصول الفقه: لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويني (ت1178ه)»2 تحقيق: عبد العظيم الديب» مطابع دار الوفاء بمصر. 


التأسيس في أصول الفقه: لأبي إسلام مصطفى بن سلامة» الناشر: مكتبة 
الك دق الوليك»: 


/ا 
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تبصرة الحكام : لإبراهيم 0 علي بن محمد بن فرحون (رت49/امه). مطبوع 
بهامش (فتح العلى المالك» ومطبوع وحله في مجلد» فكددة دار الجاد» 
التخيير شرح اللمجر يو : للمرداوي رته8/8ىه). دراسة وتحميق : عبل الوسخمة 
الجبرين وزميليه» مكتبة الرشد. 

التحرير مع شرحه التقرير: لابن أمير الحاج (ت814ه)» الطبعة الأولى» بولاق. 
تحفة الأحوذي شرح جامع العرمذي: لعبد. الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري سيره و5 دار الفكر . 

تخريحج الفروع على الأصول: شهاب الدين الزنجاني (ت507ه)2 تحقيق: 
محمد أديب الصالح. مؤسسة الرميالة, 

تلريبب الراوي في شرح تقريت النواوي: لمجالالع الديرة. غيل تين دن 
أبي بكر السيوطى (ت١١4ه)ء‏ تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. دار الكتب 
العلسة» الطبغة الناتية, 

تسهيل المنطق: تأليف عبد الكريم الأثري» دار مصر للطباعة. 

تسهيل الوصول إلى علم الأصول: للشيخ محمد المحلاوي» طبعة الحلبي 
(١5751١ه).‏ 

التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية: تأليف عبد اللطيف البرزنجي» دار 
الكتب العلمية. بيروت . 

التعارض والترجيح عند الأصوليين: للدكتور: محمد الحفناويء» دار الوفاء. 
المنصورة» الطبعة الثانية (0/8٠5١ه).‏ 

العلمية بيروتء الطبعة الأولى (7٠5١ه).‏ 

تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): لإسماعيل بن عمر المعروف بابن كثير 
الدمشقى» رتةلالام) 2 دار التلعب. 

الحسين العراقى (ت5١8ه).ء‏ دار الفكر. 

محمد إسماعيل» الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية. 
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ا تعلق : ا الله آل الشيغ؛ الطبعة الأولى . 

التمهيد: لابن عبد البر (ت”85577ه)ء حققه عدة أشخاص . 

التمهيد في أصول الفقه: ع الخطاب محفوظ , بن ايك ين العصسسة 
الكلوذاتى الحتيل. (ت» ٠‏ اقه)» دراسة وتحقيق : عند .مجمك أبنو عيثة معام 
)ع ومحمد بن علي بن إبراهيم (ج "2 ) منشورات مركرز البحث العلمي 
بجامعة أم القرى» الطبعة الأولى (5٠5١ه).‏ 

الإسنوي رت؟"/الاه). تحميق : محمد حسن هيئو ») طبع مؤسسهة الرسيالة؛ 


هو 


لسر وسار 

تنبيه الرجل العاقل: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: علي العمران» محمد 
عزيز لس : طبع عالم الفوائك: 

تهذيب التهذيب: للحافظ ابن حجر العسقلاني» دار الفكرء الطبعة الأولى 
(5٠5١ه).‏ 

ا ل 
جمهورية مصر. 


لبسير قيلم أصول الفقه: تأليف عبد الله بن يوسف الجديع» توزيع مؤسسة 


الريان» الطبعة الأولى (8١5١ه).‏ 

جامع الاضول في أحاديية. الرسول:” الى السعاداتة المبار ةك محمد بره 
اير الحررق ريك؟ ته تحعتيق: عبك القادر الارتاووطءع طبع مكتبة 
الحلواني» مطبعة الملاح» مكتبة دار البيان (1189ه). 

جامع بيان العلم وفضله: لابن عبد البرء الطبعة الثانية» دار الكتب الإسلامية 
بمصر . 

الجامع الصحيح: للترمذي» نشرة أحمد شاكرء (وأحياناً: نشرة بشار عواد). 
الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» 
(ت١117ه)ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

جمهرة أشعار العرب: للقرشي (ت أوائل القرن الرابع)» تحقيق: محمد 
الهاشمي» طبع جامعة الإمام. 


0 


 غ/م|١‎ 


 ا/ا/‎ 


غك 


ات 


٠6م‏ - 
ا 


م - 
87 - 


ب 


- 0 


- 861 


/ا8م - 


- 8 


- 69 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الاصول طح بن«( 1 مي - 


جمع الجوامع: لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت١/الاه)»‏ طبع مع 
(حاشية البناني على شرح المحلي عليه) طباعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. 

الجنى الدانى فى حروف المعانى: للمرداوي (ت2)514 تحقيق: الدكتور فخر 
لسن ار و يا و انو ريت لد ا در سام 

الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة: حسن المشاطء تحقيق: 
عبد الوهاب أبو سليمان» دار الغرب الإسلامي» (1940م). 

حاشية العطار على جمع الجوامع: للشيخ حسن العطارء دار الكتب العلمية 
بيروت . 

الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام: للألباني» الدار السلفية في 
الكويتء. الطبعة الآولى» (5٠5١ه).‏ 

الحديث المرسل: لمحمد حسن هيتوء دار البشائر الإسلامية. 

حروف المعانى: للزجاجى (ت٠7”15ه)ء.‏ تحقيق: على توفيق الحمد» مؤسسة 
الرسالة. 5 الآولى. (1505ه). 1 

الحكم التكليفي: للدكتور محمد أبو الفتح البيانوني» دار القلم دمشق. 

الح الروي ند مر احير ب على الح 0 يكب الحمرت 
مكة المكرمة. الطبعة الآولى. 

دفع إيهام الاضطراب: للشنقيطي» مطبوع مع أضواء البيان. 

دلالات الألفاظ عند الأصوليين: للدكتور محمد توفيق سعدء مطبعة الأمانة 
بمصر . 

الذيل على طبقات الحنابلة: لابن رجب (ت15/اه)» تصحيح: محمد حامد 
الفقي» مطبعة السنة المحمدية» (177١1١ه).‏ 

رسالة التعريف بعلامات البلوغ: للشيخ: فريح بن صالح البهلال. 

الرسالة: للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعيى (ت5١٠7ه)ء‏ تحقيق : 
أععميلك موجهل شا كر . 

رفع الحرج في الشريعة الإسلامية: للدكتور صالح بن حميدء الطبعة الأولى. 
(5٠5١ه).‏ 

روّضة الناظر وحئة المتاظر : لموفق الديخ عيك الله يخ أحمد بن قدامة 
المقدسى (ت١57ه).ء‏ «ومعها شرحها نزهة الخاطر العاطر) لعبد القادر بن 
الح لس بي ري 


يي ملسست تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


0١‏ زاد المعاد: لابن القيم (ت١5لاه)ء‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط وزميله. 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» (١٠5١ه).‏ 

اب الزيادة على النصن للدكنون سالم الغقنى.: 

ةن سيل الامشتباط: للذكتور محمد توفيق 'سعل». مطبعة الآماثة. يمصر : 

5 - سبل السلام: للصنعاني (ت87١١ه).‏ طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

0 - سلسلة الأحاديث الصحيحة: للألباني» المكتب الإسلامي» بيروت . 

5 سلسلة الأحاديث الضعيفة: للألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 

- سئن ابن ماجه: نشرة محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة مصطفى البابي الحلبي . 

6 - سنن أبي داود: نشرة محمد محيي الدين عبد الحميد. 

548ي. سن الندار قطن : (ت665,'اهه)» ذار المخاسة للطباعة بالقاغيرة» هيده 
(1385م). 1 

٠‏ - سئن الدارمي (ت05١ه).‏ مع تخريح وتصحيح: عبد الله هاشم اليماني» 
الخاشر : سعلديث اكادفى . 

ا انالبي لي 005 جاه سيد مجلين دادر انمد رف العا 
عيدو اباة) بنة 8114 

5 سنن النسائي: نشرة عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

9 السنة: للحافظ أبي بكر عمر بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني 
(ت181ه)ء. تحقيق: .الآلباني» المكتب. الإسلامي: 

84 _ سير أعلام النبلاء: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن قايماز 
الذهبى (ت لاه) تحقيق: مجموعة مين الآساتذة بإشرافه #بعيب 
الأرناؤوط, فؤسية الرمالة» ييروت 7١‏ اهار 

6 - شرح ابن بطال على صحيح البخاري (ت554ه) الطبعة الأولى» مكتبة 
الرشية. 

7 شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول: لشهاب الدين أحمد بن إدريس 
القرافى (ت584ه)». تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء طبعة مكتبة الكليات 
الأزهرية. ودار الفكر (7597١ه).‏ 

- شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: للقاضي عضد الدين عبد الرحمن بن 
أحمد الإيجي (ت55لاه)ء وبهامشه حاشية التفتازاني (ت١1/اه).‏ وحاشية 
الشريف الجرجاني (ت5١8ه)»‏ دار الكتب العلمية في بيروت. 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول حص ينور نمي - 


1*8 - شرح علل الترمذي : للحافظ 0 رجب » تحفيق : صبوتي السامرائي. عالم 
الكقي؟ الطبعة الثالثة» (5١51١ه).‏ 
مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى. 

6 2 شرح الكوكب المثير: لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي 
حماد. طبع مركز البحث العلمى بمكة. جامعة أم القورى؟ الطبعة الأولى 
(8٠5١ه).‏ 

١‏ شرح اللمع: للشيرازي (ت1716ه)ء. تحقيق: عبد المجيد تركي» دار الغرب 
الإسلامي ركما رجحعتثت ل 7 مي : اللكتور على العميريني). 
(«ت98١1١هي)ء‏ الطبعة الآولى.ء ١”7؟7١اه.‏ 
عبل الكريم بن سعد الطوفى الحنيلى رت> الاه)ء تحفيق : الدكتور عبد الله 
التركى» مؤمسة الرسالة. 

6 - شرح معاني الآثار: للطحاوي (ت١”"ه)»‏ تحقيق: محمد زهري النجارء 
دار اكيب العملية. يبروت» الطبعة الثانية . 

65 2 الشرح الممتع: للشيخ محمد بن عثيمين» جمعه: سليمان أبا الخيل وزميله. 
مؤسسة أآسام» الطبعة الأولى. 

: شرح نخبة الفكر بحاشية لقط الدرر: الشرح 02 حجر والحاشية السمين‎ ١١15 
طبعة مصطفى البابي الحلبي. (كه*ام).‎ 
. رتكلاكم). مراجعهة خليل الفيس 6 دار القلم. بيروت‎ 

6 - شرح الورقات: لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي (ت855ه)» المطبعة 
السلفية ومكتبتها بمصرء وينظر طبعة مكتبة الرياض الحديثة بالرياض . 

2-5 شرح الورقات : لراقم هذا الكتاب» الخاشيو دار المسلم. 

ل الشعر والشغيراء: من فتيبة رت5/ااه)ء طبعة مفيد قميحةء» دار الكتيس 
العلمية. بيروت . 

55715 ى ششبقاء الغليل : للغزالى رت٠هوهم).‏ تحمفيق : حمدل اكيس » مطبعة الإرشاد. 
بغداد. .)١884٠(‏ 


- 647 عطست تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


7 الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري: (ت7917ه). تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطارء مطابع دار الكتاب العربي بالقاهرة (/ا/ا"١١ه).‏ 

- صحيح ابن خزيمة (ت١١”7ه)ء‏ تحقيق: الدكتور محمد مصطفى الأعظمي. 
الطبعة الأولى» المكتب الإسلامي . 

6 - صحيح البخاري (0ت056١ه)ء‏ المطبوع مع فتح الباري . 

65 - صحيح مسلم (ت١15ه)ء‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة الأولى. 
دار إحياء الكتب العربية بمصر . 

5 . طليقات: السشايلةة لابن ابى يعلى (ت7قه)» ميطبعة. البيكة | لمسحمدية 
بالقاهرة. 1 

7 - طبقات الشافعية الكبرى: لابن السبكي (ت١ل/الاه).‏ تحقيق: عبد الفتاح 
الحلو وزميله» الطبعة الثانية» هجر للطباعة والنشر. 

6 7 العدة فى أصول الفقه: للقاضى أبى يعلى محمد بن الحسن الفراء الحنبلى 
منشاسء يي الج بير السار ١‏ اميه للا اما 1 

68989 العممد المنظوم : للقرافي بكي واب وتحقيق: محمد علوي بنصرء 
الطبعة الآولى. 
٠‏ - غاية السول فى خصائص الرسول: لابن الملقن (ت5١٠8ه).‏ تحقيق: عبد الله 
حر اندي عي ال دار امقر لمكي الطية الو 122 اجا 
الآلاي قاية الوصول شرح ليه الأضول: لشيخ الإسلام زكريا الاتصاري 
(رت977ه). طبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر (75١١ه).‏ 

ىن غربببه الحديث: لأف فيد (ت4؟1ها)ء فحقيقن: اللكنور سين الترف: 
الناشر: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» (404١ه).‏ 

٠١‏ - فتاوى اللجنة الدائمة للافتاء: المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى. 

5 9 فتح الباري: لابن حجر العسقلاني» مصورة عن الطبعة السلفية. 

9 فتح القدير: للشوكاني (ت١٠5١١ه)»‏ طبعة مصطفى البابي الحلبي. 

5 - فتح القدير: لابن الهمام الحنفي (ت١85ه)ء‏ دار الفكر. 

ننس العيين فى طبقات. الأصوليين : للمراغي» الناشر: المكتة الازهرية 
للتر احت, 

7 - فتح المغيث: للسخاوي (ت”٠١1ه).‏ علق عليه : صلاح عويضة» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

84 29 الفتيا ومناهج الإفتاء: للآشقرء مكتبة المنار الإسلامي» الكويت. 
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تيسير الوصول إلى قواعد الأصول حت :404978 - 


التزفييق الفراق* لعيد.الظاهر اليقذادع (و4704ع)» اتحتيق : محمد ميحس 
ا ل 00 1 
الفروع : لامة مفلح المقدسي (ت + ل/اهم) ومعه "اتصحيح الفروع» للمرداوي 
(مت8865ه). دار مصر للطباعة (71/9١ه).‏ 

الفروق للقرافى (ت585ه). الطبعة الآولى سنة (55؟١ه).‏ 

فضل الصلاة على النبي علد : للقاضي الجهضمي (ت7585ه)ء. تحقيق: 
الآلبانى > المكنب. الأسائمى اه 

اي سي للخطيب البغدادي (ت”517ه)ء. تحقيق: عادل العزازي» دار 
ابن الجوزي. 

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: لابن عبد الشكور (ت9١١١ه),‏ 
لعبد العليى محمد بن نظام الدين الأنصاري (ت75؟177ه)ء الطبعة الأولى 
بذيل «المستصفى للغزالي» . 

اموق اللامتجطارة لت راط رن مولز اماه ترون فد 
عزيز اشنمسن .داق عالم الفوائد. 

القاموس المحيط: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي (ت1١11ه)ء‏ 
والرجوع إلى (ترتيب القاموس) للأستاذ: الطاهر أحمد الزاوي» دار الكتب 
العلميةة ودار المعرفة) نروت.. 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام: لابن عبد السلام (ت0١55ه)»‏ مراجعة 
وتعليق: طه عبد الرؤوف سعدء نشر مكتبة الكليات الأزهرية. 

القوافك, والفواتك الآصولية: لاني الحمية علن نين محمد ين قباس الحتيلى 
الشهير بابن اللحام (ك بارغا تبحقيق : 5-6 حامد الفقى. مطبعة السئة 
المحمدية بالقاهرة (65/ا١١ه).‏ 

القواعد: لابن رجب (ت40/اه)., الناشر: دار المعرفة» بيروت. 

القواعد الفقهية: للندوي» الناشر: دار القلم بيروت» الطبعة الأولى 
(5١٠١ه).‏ 

القواعد المثلى: للشيخ محمد العثيمين. 

القياس بين مؤيديه ومعارضيه: للآشقر. 

القياس في القرآن الكريم والسنة النبوية للباحث: وليد بن على الحسين 
لوهالة ما حيتي أء 

الكتاب في النحو: لسيبويه (ت١8١ه)»‏ تحقيق: عبد السلام هارون» 
الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة. 


سحب --- تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


>ه 


١ 0 /ا‎ 


١ 


1 


١ 


١11 


١ 1/ 


١ 1 


١ 6 


كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: لعلاء الدين عبد العزيز بن 
أحمد البخاري (ت»٠‏ "الاه)» الناشر: دار الكتب الإسلامية بالقاهرة. 

كشف الساترء شرح غوامض روضة الناظر: تأليف الدكتور: محمد البورنو 
مواسسة الوسنالة: 

الكفاية في علم الرواية: للخطيب البغدادي» طبع دائرة المعارف العثمانية» 
فيل واناذه سنة (/1ة78١ه):‏ 

الكليات: لأبي البقاء (ت94١٠ه).»‏ تحقيق: عدنان درويش وزميله» الناشر: 
دان الكنافى الإسلامي. القاهرة. 

سان العرته: لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي ي المصري 
(ت١الاه)ء‏ طبعة: دار صادرء بيروت (71/5١ه).‏ 

متون أصولية مهمة» الطبعة الثانية» مكتبة الشافعي بالرياض . 

المجاز في اللغة والقرآن: للدكتور عبد العظيم المطعني» الناشر: مكتبة وهبة 
بالقاهرة. 

مجمع الزوائد: للهيثمي (ت7٠0٠8ه).ء‏ الطبعة الثانية» دار الكتاب العربي». 
بيروت (19511م). 

مجموع الفتاوى: لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني 
(ت18لاه)ء جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم, الطبعة الأولى بالرياض 
(11م). 

الميعرر؟ لأين تبية عجد الدين أبى اليرقاتف (كاأمتهه مطبعة السذة 
المحمدية» بالقاهرة» سنة دده 

المحقق من علم الأصول: لأبي شامة الشافعي (ت550ه)2 تحقيق: أحمد 
الكوفي» دار الكتب الأثرية بالأردن. 

المحصول في علم الأصول: لفخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر بن 
حسن الرازي الشافعى (:ت5١1ه)»‏ تحقيق: طه جابر العلوانى» نشر جامعة 
الإماع محمد ين سعوه الاسلامية بالرياضي» 080 اهار 2 

المخلى : امد حزم (رت555ه).ء دار الاتحاد العربي للطباعة» القاهرة» سنة 
(99١ه).‏ 

مختصر الروضة: وقد طبع باسم «البلبل في أصول الفقه»: لنجم الدين 
أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي (ت15لاه)» مكتبة الإمام الشافعي 
ارك 


١ا/ا‎ 


كنا 


١7 


١>»: 


١/5 


١ اا‎ 


١ 72 


١> 


١8١ 


نا 


اليل 


١: 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول حت :8( 4490 - 


مختار الصحاح: للرازي (ت557ه). الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» 
(1950م). 

مكدمر ادن السايعب اشخصر المسددر )انار البجابعبي العالضى 
(رت555ه). ْ 
مختصر ابن اللحام (ت807ه)» تحقيق: الدكتور محمد مظهر بقاء طبع دار 
الفكر بدمشق (+55١ه8),:‏ 

مختصر الصواعق المرسلة: لابن القيم (ت١5/اه)»‏ لمحمد الموصليء دار 
الكقية العلميةة .سروانت:. 

مدارج السالكين: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف 
نام قيم الجوزية (رت١ه2لاه)»‏ تحقيق: محمد حامد الفقي. دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لابن بدران (ت1745ه)» علق 
عليه : الدكتور عبد الله التركي» مؤسسة الرسالة. 

مذكرة أصول الفقه: للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 
((مت”797١ه)ء‏ طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 

المراسيل: لابن أبي حاتم (ت717اه)ء عناية: شكر الله بن نعمة الله 
قوجانى» مؤسسة الرسالة. 

ار الى علوم اللغة: للسيوطي (ت١١1ه).ء‏ طبعة: دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة. 

مسائل الإمام أحمد: رواية ابي داود (ت5/!ا١ه).‏ طبع دار المعرفة. 
برو لت 

مسائل الإمام اعمك!.زواية ايته عبد الله (ت15ه)» تحعتيق: ضير 
الشاويش. طبعة المكتب الإسلامي . 

العسياكل, المشفركة بين اصول:الفقه واصول الدين : لمحميك العروسيى 
عبد القادرء دار حافظ للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى (١41١ه).‏ 1 
مستدرك الحاكم (ت5٠5ه)‏ وبذيله التلخيص للذهبي (ت58لاه). الطبعة 
الأولى. 

المستصفى من علم أصول الفقه: لأبيى حامد بن محمد الغزالي (ت05١5ه).‏ 
دار ضصادر: 

مسند الإمام أحمد» طبعة دار صادرء (وأحياناً الطبعة الأخيرة التي حققها 
جمناعة. مخ الباحثية): 


22 كك 7<7<59##<7#<اا202ا تيسير الوصول الى قواعد الأصول - 


١5 


ا 


١ /ام/‎ 


١ 


١6 


ذا 


١ 


١0 


- المسودة في أصول الفقه لآل تيمية» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. 
مطبعة ل القاهرة (715١١ه).‏ 

امام تي للحي المي ار حر فر صر اماي 
الإسلدية بالمنينة النبرية. 

الحفياح المثير فى غرييه الشرح الكبير: للفيوييى.زت "للها المكب: 
العلمية» بيروت. 

مصطلح العخديث : نميهي » طبع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: تأليف محمد بن حسين 
الجيزاني 

معاني القران وإعرابه: للزجاج (ت١١"5ه).‏ تحقيق: عبد الجليل عبده 
لبي الم الكدب» 

المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر: لبدر الدين محمد بن عبد الله 
الزركشي (ت35لاه)» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفيء دار الأرقم. 
الكويت» الطبعة الأولى (5٠5١ه).‏ 

المعتمين فى اصول الفقة: لآيى السسية البصرى ك1 1ه)» دان الكدب 
العلمية». بيروت. ْ 

معجم الأخطاء الشائعة: محمد العدناني» مكتبة لبنان ناشرون . 

معجم البلدان: لياقوت الحموي (ت175ه)» طبع بيروت» سنة (1717/5١ه).‏ 
معجم مقاييس اللغة: لابن فارس (ت7”90ه). تحقيق: عبد السلام هارون» 
الطبعة الآأولى» دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة» سنة (759١ه).‏ 

معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 
(5١5١ه).‏ 

المغنيى شرح مختصر الخرقي: لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي (ت١175ه).‏ تحقيق: الدكتور عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلوء 
هجر للطباعة والنشرء الطبعة الأولى (509١ه).‏ 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
المعروف بالشريف التلمسانى (ت١/الاه)ء‏ تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» 
ا ا ار 

المفرذات :فى غرييه القران: للراغب» الاأضيهاق (ت867)» تحقيق*> ميحميد 


1 


لا 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول حت :444918 - 


و ” ار 


مقدمة ابن الصلاح: لابن الصلاح (ت157ه)», دار الكتب العلمية» بيروت» 
فين لانة 7 اع) , 

الملل والنحل: للشهرستانى (ت01:8ه)»2 تعليق محمد سيد كيلانى» دار 
المعرفة» بيروت. 1 1 
المنخول من تغليقات الأصول: لأبى حخامد بن محمد الغزالى (ث6٠ه6ه)‏ 
تحقيق : محمد حسن هيتو» دار الفكر بدمشق» الطبعة الثانية .4 1ه). 
مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام للدكتور: خليفة بن 
بكر الحسنء» الناشر: مكتبة وهبة الطبعة الأولى (9٠5١ه).‏ 

مناهج الأصوليين في التأليف: لمحمد بن أحمد القحطاني» الناشر: مكتبة 
دار الوفاء بجدة. 

منهاج السنة النبوية: لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت58١/اه)».‏ طبع جامعة 
الإمام. 

الميذب: للسيوظطى» تقديم وتحقيق؟ التهامى الراجى القاشمى» الطبعة 
الأولى. 

الموافقات في أصول الشريعة: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي 
الشاظى (ت*/81ه8)» اتعليق: عبك. الله دراز» ذار المعرفة يروث: 
جارد وك يس ب ير الم ومن الات اط 
الحلبى. 

ميان الاعدال: للذهبى (ت58لاه). تحقيق: على البجاوي» طبعة دار 
إحياء الكتب العربية بالقاهرة. ْ 

نثر الورود على مراقي السعود: للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطى (وت”797١ه)2‏ تحقيق وإكمال تلميذه: محمد ولد سيدي ولد حبيب 
الشنقيطي» توزيع دار المنارة» الطبعة الأولى (0١5١ه).‏ 

نزهة الخاطر شرح روضة الناظر: لابن بدران (7557١ه)»‏ المطبعة السلفية 
بالقاهرةء» (57557١ه).‏ 

نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: لشهاب الدين أبي الفضل 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت857ه)ء طبع المكتبة العلمية. 

النسخ في دراسات الأصوليين: نادية شريف العمري» مؤسسة الرسالة. 
الطبعة الأولى (5٠5١ه).‏ 

نصب الراية: للزيلعى (ت57لاه)ء الطبعة الأولى» مطبعة دار المأمون» سنة 
(/1ه7١اه).‏ ْ 


2 ححي7<7«<<اد تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 

26- نظم المتناثر من الحديث المتواتر: لأبي عبد الله محمد بن جعفر الكثاني 
(«ته1”5١ه).ء‏ دار الكتب السلفية بمصرء الطبعة الثانية . 
هاديء الطبعة الآولى (5٠5١ه).‏ 

7 - نهاية السول في شرح منهاج الأصول: للإسنوي (ت١/الاه)ء‏ ومعه «سلم 
الوصول». | : لمطهة ١‏ ناته تمصي + 

6- نيل الأوطار: للشوكاني (ت٠05؟5١ه).»‏ مطبعة البابي الحلبي» القاهرة. 

01ت هدي الساري مقدمة فتح الباري : ان حجر » مصورهة عن الطبعة السسلفية. 

الواضح في أصول الفقه: لمحمد بن سليمان الأشقرء الدار السلفيةء 
الكويت»: 

1 الواضح : لابن عقيل (ت١7١5ها)ء‏ تحقيق: التركى» مؤسسة الرسالة. 

21 الوجيد فى صيول الفقه: للدكتور: عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة. 
(19810م). 

#الالأي .ونياتك الأاعيان: لأين خلكان (ك101اه): تلحنيق: اسان عباس دار 
صادرء بيروت. 


- تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 


ليم 0100111000( 
الموضوع 
مقدمة الشارح ا 101010000000000 7”7ش”ظ5 
ترجمة المؤلف 2170 
دراسة الكتاب اك 
مقدمة المؤلف ال ا يي ا 00 
تعريف أصول الفقه والغرض منه ااي ه52 
تعريف أصول الفقه باعتباره علما على هذا الفن ا 02000101010 
تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه 0000000000 ة2231010101#1073130101242 
الغرض من دراسة أصول الفقه 2.100 
الباب الأول: 
في الحكم ولوازمه 
تعريف الحكم له 210-0000000 
تعريف الحكم اصطلاحا وشرحه 00000000 
تعريف الحاكم والمحكوم عليه 000000 + + [ [ 21310131212121 
الأحكام التكليفية 1000 1ذ[ذ[ذ[|ذ| |[ |[ |[ [#[#[#[#[#[#[#[#[#[#[#[#[1#1ا#<3#أ200101030101313#313 
اب الواجب 21200090 
- تعريف الواجب لغةّ واصطلاحاً - حكم الواجب ا 
ب تلفسيماك. الو اجب» مر حية. المظلوم» .والوفقت 0 
- تقسيم الواجب من حيث الفاعل 202301111100000 
- قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به) 210 
- من فروع قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به) ا 0 
أ العثدتوت 223011111101000 
- تعريف المندوب لغةّ واصطلاحاً - حكم المندوب 000 
- أسماء المندوب ‏ إطلاقات لفظ السنة ب 1210103031 


تفاوت المثلوت من جهةه الندات 52000 


د١٠‏ ح# ص«<«<!<! تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
الموضوع الصفحة 


“" - المحظور اا ااا ا اا اا ا 2 
د تعريف امورو لنه واضطااسا ا ه22 
- حكم الصلاة في الدار المغصوبة ا 5300« 
- أقسام النهي باعتبار المنهي عنه ا 2,000 

؟: ‏ المكروه 11#1#71#1 اا 7 7377 
ح العريفب المكروه لغة واصطلاحا ‏ حكم المكروه 6 10ؤ1 2011111101011 


المكروه 5 ولخريها [ؤ[ز[ؤز[ز|ز[|ز[|[| | |[ | | | |[ |[ |[ |[ |[ [|[|[1[ذ1[1ذآذ#1 “أ|[1#|[آ[1[آ1 0 
ه ‏ المباح ال ل ا ع ا اا ل 
- تعرييف 0 له واصطلاحا - حكم المباح ا ل ا ا 
حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع ااا 
ّ وجه إدخال المباح مع الأحكام التكليفية اا ا 0 5طص1 
الأحكام الوضعية اللي ا 00 


- تعريف الأحكام الوضعية ‏ الفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي 0 
أقسام الحكم الوضعي ا ا ا 1201110 
ما يظهر به الحكم وهو نوعان: 00 
أ- العلة ‏ تعريفها لغة ‏ أنواع العلة: ١‏ عقلية وتعريفهاء ١‏ - شرعية وتعريفها . 
- تعريف ثاني للعلة الشرعية ‏ ترجيح التعريف الثاني ا 00000000 
ب - النوع الثاني مما يظهر به الحكم: السبب - تعريفه لغة واصطلاحا 
داعبا لات النقهاغ للفظل الشيب ل ا 0100 
من توابع العلة والسبب: 537111 
١‏ -الشرط: تعريفه لغة واصطلاحا 7 0 ؤ[ز [ة[ [ [ [ [ [ |[ |[ [ [ [ 0 190ا232030103#3130#3312101 
- الشرط قسمان - الفرق بين العلة والشرط - أنواع الشرط 0 
؟ ‏ المانع: تعريف المانع لغة واصطلاحا: المانع نوعان: أ مانع السبب 


نب اي هنا نه | ل لس 
ب - مانع الحكم 


القسم الثاني من الأحكام الوضعية: الصحيح: تعريفه لغةَ واصطلاحاً 0 
- تعريف الفاسد لغةّ واصطلاحاً ‏ الفرق بين الفاسد والباطل ا 
- تعريف النفوذ لغة واصطلاحا زب ز121101131113112 

أحوال الواجب المقيد : ا اا 0ه 


010 الأآداء تعريفه ا‎ ١ 


ل اتيسير لوصول إلى قواعد امبو تسيا )مي - 


الموضوع الصفحة 
5 الإعادة تعريفه»  ”‏ القضاء تعريفه 0 
الثالث من خطاب الوضع المنعقد: تعريفه لغةّ واصطلاحاً ا 0 ابي 
- تعريف اللازم - تعريف الجائز ‏ تعريف الحسن والقبيح لو ل وار ووو له 
القسم الرابع: الرخصة والعزيمة ا ااا 0 
- تعريف الرخصة لغة واصطلاحا ‏ تعريف العزيمة لغة واصطلاحا مععدفمء 5827 
- الرخص ثلاثة أنواع م 
الباب الثانى 
في الأدلة 0 
د قفرب لاله ين را مكااه ا 
- تعريف الدليل - الألفاظ المرادفة لكلمة الدليل - ألقاب ما يوجب العلم وما 
بوجب الم ا و م وا ا ا او ل و و و ا 
أضون الآدلة 00-7 
الأآصل الأول: الكتاب ا 
ع تعرينيه الكنات لذ واصطلاها به صنات القران ا 
- تقسيم القرآن إلى حقيقة ومجاز: ١‏ تعريف الحقيقة» 5 تعريف 
المجازء شرط المجاز ااا الى 
- خلاف العلماء في وقوع المجاز في القرآن 0 
- ترجيح أن المجاز واقع في القرآن ما عدا آيات الصفات ال 0 
الخلاف فى إثبات المجاز ونفيه خلاف لفظى ا 
- تعريف 95 ووقوعه فى القرآن 0 آل 
- وجود المحكم والتسايه في التران.ى تعريتب الاجكاء العام عع ع و عم عن #لبار 
- تعريف التشابه العام ا ا ل ا ل وا 01 
- الخلاف في الإحكام الخاص والتشابه الخاص ل ا لم 
الراجح في معنى الإحكام الخاص والتشابه الخاص». من حكمة الخطاب 
بالمتتيارةه دي قو نه وو عق وف و جب ل 2 + ون جف نط و و و وف نك معو دود كر 
الأصل الثانى: السئة 000 
1 فيك الي اصطلاحاً : أقسام السئّة القولية الال 
السئّة الفعلية وأنواعها ‏ الأفعال الجبلية ا ا ا 0 


ع الأفعال الخاصة به علق الأفعال الواقعة يبان ا 0 


د9١‏ حح2حو)2ماا«<! تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
الموضوع الصفحة 


ى الا قعال المجردة نوعان ”اك 
د البنة اشير 4 


د اليد فى نرعيها اناي طلري ان 1 من اتعدل اليه با عد يرك أ هد 
تصل إليه بطريق الخبر ل ل ل ل 4 


- تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا - تعريف التواتر لغةّ واصطلاحاً ا الاو 
د شووظ اللواتر ا ا اد 
دافا بفئلة الحديتك المقراتر 0000011111 
- نوع العلم الحاصل بالمتواتر ١81‏ 
ما أفاد العلم في واقعة ولشخص بدون قرينة أفاده في غيرها 0 ١٠١”‏ 
- تعريف الاحاد لغة واصطلاحا ‏ ما يفيده خبر الاحاد ا 
د التعيك بكر الواسن. عق ١٠‏ 
- خبر الواحد حجة في العقائد والأحكام ١‏ 
شروط الراوي --- 00-0 
حكم رواية المبتدع ١١8‏ 
- التكليف - التكليف شرط فى الأداء ‏ الضبط م تر 
الا ل ري ام فا 
حكم رواية المجهول ا ل ا الم ا رينت ذا 
- شروط الراوي المختلف فيها ا 
قووك رواءة الميعدوة بالقذف إن كان شاهد ىنوت هدالة الصحاءة 000 ١١‏ 
- تعريف الصحابى ١1‏ 
- الطريق إلى 6 الصحابى ١1‏ 
قرييت نكا ومن ا تولب ترك ا 
مها تنيت يه غدالة الراوى ١١40‏ 
- حكم الحاكم بقبول الشهادة تعديل - تعريف الجرح 0 
- ترك العمل بالشهادة. ليس. نجرحا :هل يشترط العدد في الجرح م الا 
- الحكم إذا تعارض الجرح والتعديل م م ا 
ألفاظ الرواية من الصحابي ا ا اا 
- قبول قول الصحابي في نسخ الخبر ا ا اا ا ا 
- قبول تفسير الصحابي للخبر الذي رواه وج حو ونا نوه ا م ا 17 أ 


- ألفاظ الرواية لغير الصحابي - قراءة الشيخ على الراوي ا ا 


- تيبير لوصول إلى قواعد #مون تاتس يلج )هي - 


الموضوع الصفحة 


- القراءة على الشيخ سوه وجو وم وه جر و وه ا وه د وود وو و ووه وو وا عو اا 
- حكم إبدال قول الشيخ: حدثناء بأخبرنا وعكسه م 0 
الإجازة» صفتها ‏ المناولة» صفتها وشرطها ا 
- لا تجوز الرواية بمجرد المناولة من غير إجازة ‏ تعريف الوجادة وحكمها ١١١‏ 
- إذا شك في سماعه من شيخه لم يرو عنه ‏ إذا أنكر الشيخ الحديث فهل 
تقبل رواية الفرع ا 


انفراد الثقة بزيادة فى الحديث 0000002 
زيادة الثقة إذا 5-576 الحديث 131414141414141 1ذ1 ذ 1 1[ 10 
حكم الرواية بالمعنى» وشرطها ا ا ا ا ا ا روا بم امب ار 
- تعريف مرسل الصحابي وحكمه ا 
- تعريف مرسل غير الصحابى وحكمه ا ااا 00 
ام عبر روسن رات السدره 03 
خبر الواحد المخالف للأصول ا 
المسباحث اللفظية ل ا ا ااا ااا ااا 0 
- سبب عناية علماء الأصول بالمباحث اللفظية ‏ تعريف اللغة معو دميو ١48‏ 
نوك ا لأسماه لباه 000 
- تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز ١68‏ 
الخلاف فى إثبات الحقيقة الشرعية دو ع و م و و و وو و و لقا 
د اكيقية 006 نوع الحقيقة ا ا 
- تعريف المجاز وشرطه وأنواع العلاقة ١#‏ 
- كيفية معرفة الحقيقة من المجاز ١85‏ 
أقسام اللفظ من حيث الدلالة 6ب 23 
- تعريف النص لغة واصطلاحا ا ا ب و ا و و ا ل ا و اا 
- إطلاق النص على الظاهر ‏ تعريف الظاهر وشرحه وعم ل م ووو ب للها 
- أنواع الدليل الذي يقوي المعنى المرجوح عي جع بج بوي ون باون ل و و وو واس 118/17 
- تعريف التأويل والتأويل البعيد 000 ١64‏ 
- أنواع الاحتمال وما يحتاجه كل نوع ا ا 
- المجمل والمبين: تعريفه لغة واصطلاحا عع وسو و و م وو مومع 397 
مواطن الاجمال ور 


تعريتب الميين ل3ه واصطلاها 0 


دب ١ه‏ ححااضصص«<!<!د تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
الموضوع الصفحة 


-. تعريف» المبيرخ عند المضنفه وما يرد عليه ا ا ل و رار لتر 
- أيهما أبلغ البيان بالقول أم بالفعل 3-0 غ23 
- تأخير البيان عن وقت الحاجة» وتأخيره إلى وقت الحاجة ا ١‏ 
باب العام ا ل ا و و ا 
- فائدة البحث في العام والخاص - وتعريف العام لغةَ واصطلاحا ا سا 
- العام صفة للفظ ام ل و ا ل وو ل ووو مارو ل لوا مور اتا 
- الفاظ العموم 01010101212121 10 
ما فيه خلاف من صيغ العموم م ل م ل ا الوا 
خلاف العلماء فى أقل الجمع ا 
دخول المناسب الى عبر خطابه سيد م وح ين جع ؤي كو حي يع بين دوفن ون "الوا 
- هل يتوقف العمل بالعام على البحث عن مخصص؟ 4ش ني ووه وي كارا 
- دخول العبد في الخطاب العام دخول الإناث في لفظ الجمع بالواو والنون .. ١85‏ 
د فخول الاناثك فى الخطاف واو اللجماعة ف ل امم و لع مامد إن سوفنو وجي يم #أارا 
دحكم العام إذا ورد على سيب ناض ا 
- إذا تعارض دليلان عامان ١4*37‏ 
- العموم المعنوي ا ا 
باب الخاص 043 
مناسبة ذكره بعد العام تعريفه لغة واصطلاحاً ‏ مراتب العام والخاص .. ١95‏ 
- تعريف التخصيص - الفرق بين النسخ والتخصيص مو م م ار رار كنا 
- الإجماع على جواز التخصيص - تعريف المخصص المنفصل وأنواعه ... ١98‏ 
ب الضى . اققراط تاشر النض الخاضن ل[ ا 00 
- الخامس من المخصص: المنفصل المفهوم» السادس: فعله و 1 314 
السابع التقرير ‏ الثامن: قول الصحابى وفيه قولان و ع ا وو و 5800 
- التاسع القياس وفيه خلااف 8ببب#317#7317131313131ة31[#373#3173©#[#3أ[7ا00 
.ها بنتهى اليه التخصيص م ا ا ا ا ا ا 
وك ابسن بالعام بعد تخصيصه 5 
- المخصص المتصل : تعريفه لغة واصطلاحا ال 00000 
د الفرق. ييخ الانكداء والتخصيصى. يخيرة 803 
الفرفا بين. التشخ ابم و ا ا ا 


كم الأسشناء إذا تعقب. جما » 


- سير تومون بي قم قن اتسين مر 


الموضوع الصفحة 
حكم الاستثناء من الإثبات والنفي ا ااا ااا ا 
باب المطلق والمقيد: 001010107 ا 2 
ء تعريق المظطلق. .والمقين لخة واضطالاها 3» 
ب الخؤال: المطلق: والمقيد. .. القاغذة العامة نجع ني اط وو دو ع عو ا 
الحالة الأولى ا 
- الحالة الثانية ١‏ سمه سمو موه ومع موي وه وح فوم ورور يو ب ووب 111 
- الحالة الثالثة 0 
باب الأمر ل 11 ااا 
- أهمية باب الأمر وباب النهى ‏ تعريف الآأمر ‏ مذهب السلف أن للأمر 
صيغة 2 
- الصيغ الدالة على الأمر 000 
- من ينكر صيغة الآمر وشبهته والرد عليه و اه و وام ل و ا ع و و ام و ا رام كارا 
- هل يستلزم الأمر الإرادة 89ب 0 2353 
- الخلاف فيما تفيده صيغة الآمر عند الإطلاق و ع الإكم 


حكم الأمر بعد الحظر وحم وه مه ووه بوه د هي جين و جو سمو و نع موه ووو 2 154؟ 
- هل الأمر يفيد التكرار 0 
- هل الأمر للفور 0 


- العبادة المؤقتة إذا فات وقتها أيكون القضاء بأمر جديد مق وو فو و وو 8180 ]ا 
- فعل المأمور به هل يقتضى الإثابة والإجزاء ا 
دل الور يس رعرب القضاء إلا بدليل 5” 
- الأمر للنبي كَكِةِ هل يعم الآمة ا اا 0 
- خطاب النبي 55ةٍ لواحد من الصحابة هل يعم غيره لت ا او و ل 
- هل الأمر يتعلق بالمعدوم ا ا ا ا ان 
- أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله ل 


الأمر بالشيء هل يستلزم النهى عن ضده م جع و موي ماما وجا عب م ا 816 
باب النهى ل 
مان ا لل الئل رنر الفمي ى الساة 0" 
باب المفهوم اا ا 0000000 
- أهمية دراسة المفهوم والمنطوق - المراد بفحوى اللفظ ‏ تعريف المنطوق 
والمفهوم ‏ المفهوم أربعة أضراب 00 


-ب09 ٠ه‏ ححاكصصصو«<«<!<! تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


دلالة اللفظ ا 


دلالة التنبيه ل ا 1520 
- تقسيم مفهوم الموافقة ا 01000« 


- مفهوم العدد - حجية مفهوم العدد ا ل ا اي ابي ور ا ل لي ا ااي لور واي الو لبد ا 
- مفهوم اللقب ‏ مفهوم اللقب ليس بحجة عند الجمهور قد ف قر خا نف معد بعد جد بو جف بذ د 8 
- شروط العمل بمفهوم المخالفة لآ جا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا 0 0 001 


النسخ ا ببببببب 00 


- النسخ عند المعتزلة وبيان ضعفه - أحسن تعريف للنسخ ا 000 
- ما يقبل النسخ وما لا يقبل - نسخ الفعل قبل التمكن ا 
حكم الزيادة على النسخ ب 0 0 20000 
- أقسام النسخ إلى بدل 1000000 2 232310103113131 
5 يثبت حكم النسخ في حق من لم يبلغه ل 
- أقسام النسخ باعتبار الناسخ : نسخ القرآن بالقرآن ‏ نسخ السئة بالسئة . 

- حكم نسخ المتواتر بالا حاد 7ب 20 


- نسخ القياس والنسخ به 2.0000 
الأصل الثالث: الاجماع 213130301131000 


- تعريف الإجماع لغة واصطلاحا الا 110 
- اتفاق أهل العصر الثانى على أحد قولى العصر الآول 000 
- إجماع الصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد لهم 2220701011110 
حكم الإجماع مع مخالفة واحد أو اثنين ا 20« 
- إجماع أهل المدينة 7[ # #[#[#[#[#[#[#[#[|[ |[ [ز2ز<* 00 


5 النتر اط انقراض العصر في حجية الإجماع ا ا 0 0 


- بير تومون إن قم قن اتسين مر 


الموضوع الصفحة 


- حكم إحداث قول ثالث قاد مه سد جع و مو هذ ب ردي سه ف د و و به وج وي 2515 
- تعريف الإجماع السكوتي 001010110101189 
- قول الخلفاء الأربعة ليس بإجماع ل يد و جا جوع م لطا ل اج وج و 4 ع يو أ 
الاستصحاب ااا اي ا ع ا ان ا 01010110 0 
- المراد بالنفي الأصلي - تعريف الاستصحاب - أنواع الاستصحاب 0000 64م 
- تصور الاستصحاب في جميع الآدلة ا 
- استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع 232097 
الأصول المختلف فيها 9----- 012020 
- شرع من قبلنا او يوسو واه م وو وسو وو واو ووا وو وو ووو ووو موا ووم و واو ةا 
- قول الصحابي 1 
- المراد بقول الصحابي ‏ تحرير محل النزاع في حجية قول الصحابي 2220 "“”“٠‏ 
الخلاف فى حجية قول الصحابى وج وج عه فحع ف جوو و سو و ع وو لكا 
دحك الاعد بأحد قولي الصحابة بلا دليل 0 
الاستحسان ا ل ار اي رم 0 
ع تعرراك الامتحيان نه واصيط د م و وو يه ع لس سي لاسي 
- موقف الشافعي من الاستحسان - أنواع الاستحسان وأمثلته ل 
الفرق.يين الامتحيان و الفياس م و ل ا 
بضيية الامتحيان بهذا المعقى عد أن حينة ل ا 0 دن 
- الاستصلاح 000 09 126 
- أهمية موضوع الاستصلاح ‏ تعريفه لغة واصطلاحا ‏ مجمل ما تحققه 
أحكام الشريعة ا ا ا الا 
- أقسام المصالح من حيث اعتبار الشارع لها ا ا ون 
- تقسيم المصلحة بالنسبة لحفظ مقاصد الشريعة إلى ثلاث مراتب اي ا 
- خلاف العلماء فى حجية المصلحة المرسلة دب 0 12086 
تر اشير اموي اوري للم 
باب القياس ا اا ل ا لوي و مرا راو ووم ا ا 
اله القياس د تعريقه لكة واصطلايها آز ؤزؤز [ؤز[ [ [#[# [#[# #[#[ز21310|131#313212121ظ2 
د اجبية ‏ تعرينيه للثيانين ب أركانق قياس 2*3 
دفن أمقلة القياس ب جوان التعيد بالقاين عقالة قرغا ا سم 


محل القياس - إثبات الحدود والكفارات ا 120 1 12تد1 اا 


-ب19 ١‏ ح# ص«<!<! تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
الموضوع الصفحة 


جريان القياس فى الأسباب ع ع سد جو وي و ف ف و وو د عو و ل عب هايم 
دحي انبا إلى لسر وار خم 
للإلحاق طريقان 122 
- تفصيل القول فى أركان القياس: الأصل تعريفه ا 
دشرم را يكون معقول المعنى واه ون جف و به وو وا جب بنج 4 سج د 8/1" 
- موافقة الخصم على الحكم لع ا #04 
- الفرع تعريفه - شروط الفرع ددددبددب000000ا0ا 0 ا0 52 
حكم الأصل ا 0 0230010012 
- أنواع الجامع في باب القياس مده و بع يا و ده مو وو وو وو وو وير لقا 
ألقاب الجامع 0 ان 
- البحث في الجامع ثلاثة أنواع اللا ا اسن 
- شروط اعتبار الجامع علة ا ا ا ا ا ااا 
الوصف الطردي ا 101 اا 
- الخلاف فى التعليل بالوصف الطردي ال 0ن 
- أعراي تكلب العام هن الجلة ل ا ا ل ا را "ده 
- تعريف النقض ومثاله ‏ تعريف العلة القاصرة ا ا 0 
الخلاف فى التعليل بها 101010110 100 
- تعريف المناسب الغريب اا :00001011 0 00 
حور كرن ابدلة حكد شري لوطه ووم موجه هه مون ووو دو مده ووم الإزرا 
- انعكاس العلة والخلاف فى اشتراطه 8984 
الع ا مل وم 
هل حكم الأصل ثابت بالنص أو بالعلة ا 
- جواز تعدد الوصف اين 
- طرق إثبات العلة في الأصل: ١‏ - النص وهو نوعان: أ - الصريح 0 

يدب التتيه بوالأيفاء د تيده ونا جو ندب ودج حسم ع و عابو ونج ب لوقي جا وا ا لج 6ك 
- الطريق الثاني: الإجماع اس ا لع بك وغ ل جم وه جنل ووه و و مو عي 531 
- الطريق الثالث: الاستنباط ‏ وتحته أربع طرق: ١‏ - المناسبة ا 
تعونت الحكمة _ المتاب المؤثر د تعريفة والواعة م 


- أقسام المناسب غير المؤثر: ١‏ - المناسب المطلق» 5 المناسب الملائم 605 
- أصول المصالح م ا م ا و م ل ا 


- تيسيز الوصبول إلى قونعد #صول اتتتسس .)ب - 


الموضوع الصفحة 


الناتى من إنات. الغلة بالامقباط» السير والنتسيه 21100 
- الثالث: قياس الشبه ‏ الرابع: الإلحاق بنفي الفارق وو و لاك 
الطرق الفاسدة الدالة على العلة: ا 1 
١‏ سلامة العلة من النقص 9ب 123 
؟ ‏ الطرد 5-0 
 “‏ الدوران والخلاف فيه ا ا ا 
- إذا اشتمل الوصف على مفسدة مساوية أو راجحة ا ل ار لاك 
- مذهب النظام في العلة المنصوصة 2 
- أقسام القياس باعتبار الجامع: ١‏ - قياس العلة ووو وو اك بور و ووم قد 
دكياسن اللالةى قياس الثنيه ا 
الأوجه التي يتطرق منها الخطأ إلى القياس ا اا ا 
الاسقد ال م ل ل و ا ا ل ا و ا 
تريب الاسددلال لغة.واميطلاحا ‏ من صدر الابعدلال: البرعان 8500 
- أنواع البرهان ا ل م و بوي اماو ل و ا و ا رو اا 


- الاستدلال لوجود السبب - الاستدلال بنقد شرط الصحة ‏ الاستدلال بعدم 
وجود سببا الوحوفات الااسقد ال بإلغاء الفارق ‏ وبعدم وجود الدليل ع 551 


الاسغدلالببالدليل النافي 0 23 1 
فصل فى ترتيب الآدلة 0000008 123010 
5 الترتيب - تعريف الترجيح - كيفية ترتيب الأدلة عند المجتهد .... #] 
- لا تعارض بين قطعيين - لاا تعارض بين قطعي وظني ا مار ا مخ ف بواج عع 11730 
- مجال وقوع التعارض - تعريف التعارض لغة واصطلاحاً م لب لاما 
ما لا يقع فيه التعارض - كيفية الخروج من التعارض ا 
- كيفية الجمع ل 
- ترجيح أحد المتعارضين ااا ا ا ااا اا 
- تعريف الترجيح - الترجيح في الأخبار: من جهة السند سو دعوو دي 5:44 
عمق حمهة المتن ا 0 
- الترجيح بأمر خارج ا 


دي#ر١‏ 1ه 7و«و<!!<<< !د تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
الموضوع الصفحة 


الباب الثالث: 


فى الاجتهاد والتقليد هه 

ب تعريب الاجتهاد. لغة:- تعريفة: عند الأصضولبية ى تعريف المحتهد . الاجنهاد 
التام والاجتهاد الناقص ا اه و و و ا واد و لم مور وو تممه 
- شروط المجتهد: الإحاطة بمدارك الأحكام 000005 0 1000 
- مقدار ما يطلب من المجتهد معرفته من الكتاب والسنة عد ووو عه وعديو أ 
- شروط المسائل المجتهد فيها ‏ تجزؤ الاجتهاد ا 
- جواز الاجتهاد ولمن عاصر النبى 5 ل ا 
حكم اجتهاد النبي 26 اا ع 
- هل وقع الاجتهاد من النبي كلل 100000 
ب الحن فى المسائل, الظدية اام ا ا ار م وو مر ل ا وم وم لقا 
داور الع وان ان عاد نيا ضيه السررى 00 
- هل للمجتهد أن يقول قولين فى مسألة واحدة؟ م ل 
- متى يمتنع التقليد على المجتهد ‏ حكم من لا يقدر على الاجتهاد املاع 


حكم تقليد المجتهد المطلق لغيره ا 
حكم التخريج على مذهب المجتهد 76ببب0 2 01 2121300301 
- إذا نص على حكمين مختلفين في مسألة فما الحكم 09997 0 1213232 


التقليد ا ا ا ا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا 
تعره 1 مطاف ىا يدون نر الشيين وي رد لم وس مس ك/اة 
- الخلاف في حكم التقليد في أصول الدين ‏ تقليد العامي للمجتهد عم أله 


اتقلبك. المجتهد. لمجتهل أخخر وا مو وو واه ماوع أو و و ووو واي وو موا وان و واو الأرادة 
- يلزم العامي معرفة أصول العبادات ‏ المعرفة الدالة على من يصلح للفتوى - 


حكم استفتاء مجهول الحال ا ل و ل ا ار باك 

- إذا تعدد المجتهدون فأيهم يستفتي المقلد ده نه ماج وشم و ودج عبد ووم لجار 
خاتمة المؤلف نسأل الله حسن الخاتمة م 5 
فهرس المراجع ع باج وج و انج م مط بو ول + جاه جم جب و ولك بو جل و جو وم نار 


حت تيسير الوصول إلى قواعد الأصول نحص ير من - 


مقدمة الطبعة الثانية 


”وهي الأولى لدار ابن الجوزي' 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن اهتدى بهداه. . 
افا يحل . 
فهذه الطبعة الثانية لكتابى: «تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد 
الفصول» تقوم دار ابن الجوزي بطباعته» بعد نفاد طبعته الأولى التي قامت بها 
دار الفضيلة. وفل قرأت الكقاية وبذلت فيه وقتاً حيدء وزدت عليه بعص 
الفوائد والتعليقات». وصححت ما فيه من أخطاءء ومن مميزات هله الطبعة 
مقابلة نص «قواعد الأصول» على المخطوطة» ولعلى بهذا أكون قد ساهمت 
في إخراج النص صحيحاً موافقاً لما كتبه مؤلفه. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
وكحبه 
عبد النه بن صالح الفوزان 
1ه 


عه م 5 

: ؛ ومع م. 

ب 0 
0 / 


5 الأصول - 
الوصول إلى قواعد 
سسب 





